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(كتاب النكاح) 
[النكاح بين العبادة والمعاملة] 
أخّره عما تقدم”"؛ لأنه بالنسبة إليه كالبسيط من المركب؛ فإنه معاملة من وجه وعبادةٌ 


من وجه. 

أما معنى العبادة فيه؛ 

- فلآن الاشتغال به أفضل من التخلي عنه لمحض العبادة. 

- ولِما فيه من حفظ النفس عن الوقوع في الزنا. 

- ولما فيه من مباهاة الرسول عَلِنٍ بقوله: «تناكحوا تكثروا؛ [فإني أباهي] بكم الأمم يوم 
[القيامة]»”". 

- ولِما فيه من تهذيب الأخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة أبناء النوع» وتربية 
الولدء والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بهاء والنفقة على الأقارب والمستضعفين؛ 
وإعفاف الحرم ونفسه» ودفع الفتنة عنه وعنه»0") 


(5) أما تقديمه على الجهاد مع أنه عبادة فلآن التكاح سبب لوجود المسلم والإسلام معاء والجهاد لوجود 
الإسلام فقط كما في «التبيين» (؟/44). (داماد» منه). 

إفة أخر جه صاحب «مسئندك الفردوس» كما ذكر إسناده ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)7١18/7(‏ وذكره 
البيهقي في «معرفة السئن والآثار» )١15447/17/1١(‏ عن الشافعي أنه ذكره بلاغا. 
وأخرج ابن ماجه في «سئنه» (1847)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (0747/44/5)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» )١1١4017/155/7(‏ بلفظ: «تزوجوا؛ فإني مكائر بكم الأمم». 
وأخرج أبو داود في (اسئنه) »4)15١60(‏ وأحمد بن حنبل في «مسنده» (177177/77/70)» وابن حبان في 
«#صحيحه) (1/9 ٠١78/9‏ 0 بلفظ: «تزوجوا الودود الولوة؟ فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة». 

() قال يِةِ: ثلائة حنٌّ على الله عونهم: المجاهدٌ في سبيل الله والمكائّبٌ الذي يريد الأداء» والناكحٌ الذي 
يريد العفاف» [أخرجه الترمذي في «سئئنه» »)١566(‏ وابن أن عاصم في «الجهاد» -91+8/١(‏ 
04 ». والبزار في «مسنده» .])8600/155/١5(‏ وأما إذا لم وت المرأة إلا لعزها أو مالها أو 
حسبها فهو ممنوع شرعا لقوله ينهد «من تَرْوٌجَ امرأة لعرّها لم يزده الله إلا ذلا ومن تَروٌجَها لمالها لم 
يزده الله إلا فقراء ومن تَرْوٌجَها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة» ومن تَرَوْحَ ع امرأة لم يتزوجها إلا ليغض 
بصره أو ليحصن فرجه أو يصل رحمه: بارك الله له فيهاء وبارك لها فيه»؛ رواه الطبراني في «الأوسط» 
(م/1+-5817/8). (داماد منه). 
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وأما معنى المعاملة؛ 

- فلما فيه من المال الذي هو عِوّض البضعء والإيجاب والقبول» والشهادة» ودخوله 
تحت القضاء. 

[تحرير كلمة «النكاح)» في اللغة] 

وقد اختلف في مفهومه لغة. 

- فقيل: هو مشترك بين «الوطء» و«العققد» اشتراكا لفظيا. 

- وقيل: حقيقة في «العقد»» مجاز في «الوطء»» ونسبه الأصوليّون إلى الشافعي"". 

- وقيل: حقيقة في «الوطء»؛ ومجاز في «العقد»'"» وعليه أكثر المشايخ. 

- وقيل: حقيقة في «الضم»'"؛ وبه صرّح مشايخنا. 

ولا منافاة بين كلامهم؛ لأن «الوطء» من أفراد «الضم»» والموضوعٌ للأعم حقيقة في كل 
من أفراده ك«إنسان» في «زيد»» فهو من قبيل المشترك المعنوي. 

[سبب شرعية النكاحء وشروطه؛ وركنه؛ وحكمه] 
ونتبي شرفيئه: تعلق بقاء العالّم به المقدَّر في العلم الأزلي على الوجه الأكمل. 
وله شرط خاص به» وهو: سماع اثنين. 


)١(‏ قال الغزالي في «المستصفى» :)١50/١(‏ فإن قيل: اللفظ الذي هو حقيقة في شيء مجاز في غيره هل 
يطلق لإرادة معنييه جميعا مثل «النكاح» ل«الوطء» و«العقد»» و«اللّفْس» ل«المس» ول«الوطء» حتى 
يحمل قوله: ووَلَا تَنصحَحُوأ مَا نَكمَ ءَابَآْكُم مس النْسَاهِ4 [الساء: ١؟]‏ على وطء الأب وعفده 
جميعاء وقوله تعالى: ظِأَوْ لَصَمَدٌ أَلِيَسَة4 [المائدة: *] على الوطء والمس جميعا؟ قلنا: هذا عندنا كاللفظ 
المشترك. انتهى. 

(؟) لأن «النكاح» متى أطلق في الكتاب والسنة مجردا عن القرائن فهو ل«الوطء»» فقد تساوى المعنى الغري 
والشرع؛ ولذا قال في «الخانية»: أنه في اللغة والشرع حقيقة في «الوطء»» مجاز في «العقد» كما في 
«اليحر» (87/9). (داماد؛ منه). 

(0) والمتبادر من لفظ «الضم» تعلقه بالأجسام لا الأقوال؛ لأنها أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود 
الثاني» فلا يصادف الثاني» فوجب كونه مجازا في العقد؛ لما أنه يؤول إلى الضم؛ لأن الزوجين حلة 
الوطء يجتمعان» وينضم كل إلى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد. (داماد؛ منه). 
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كتاب التكاح 


هو: «عقدٌ يَرد على ملك المُتعة قصدًا». 


وشروطه التي لا تخصه: الأهلية بالعقل واليلوغ» وينبغي أن يراد في الولي لا في الزوج 
والزوجة؛ ولا في متولي العقد؛ فإن تزويج الصغير والصغيرة جائز» وتوكيلٌ الصبي الذي يعقل 
العقد ويقصده جائز عندنا في اليبع؛ فصِكته هنا أولى كما في «الفتح»”". 

وركنه: الإيجاب والقبول؛ حقيقة» أو حكما [كاللفظ] القائم مقامهما. 

وحكمه: حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المأذون فيه شرعاء ووجوب المهر 
عليه؛ وحرمة المصاهرة؛ وعدم الجمع بين الأختين» وسيأتي إن شاء الله. 

[تعريف «النكاح» شرعا] 

وفي عرف الفقهاء نُّقِل إلى «العقد»» فصار حقيقة عرفيّة؛ ولذا أخذ في تعريفه» فقال: 

(هو: «عقدٌ يرد على ملك المُتعة) أي: حل استمتاع الرجل من المرأة. 

فالمراد ب«العقد» الحاصل بالمصدر”"» وهو ارتباط أجزاء التصرف الشرعي بل الأجزاء 
المرتبطة» دون المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم. 

ولا شك أن له عللا [أربعا: 

-١‏ فالعلة] الفاعلية: [المتعاقدان]. 

؟- والمادية: [الإيجاب والقبول]. 

*- والصورية: [الارتباط] الذي يعتبر [الشرع وجوده]. 

: - والغائية: [المصالح المتعلقة] بالنكاح. 

(قصدًا»): احترازٌ عما يفيد الجل ضِمنا كما إذا ثبت في ضمن ملك الرقبة كشراء الجارية 


(1) «فتح القدير» لابن الهمام .)١40//9(‏ 

(0) قال عمر ابن نجيم في «النهر الفائق» (25/1): اعلم أن الفعل يطلق على المعنى الذي هو وصف 
للفاعل موجودٌ كالهيئة المسماة ب«الصلاة») من القيام والقراءة والركوع والسجود ونحوها كالهيئة 
المسماة ب«الصوماء وهي: الإمساك عن المفطرات بياض النهار؛ وهذا يقال فيه: «الفعل بالمعنى 
الحاصل بالمصدر»؛ وقد يطلى على نفس إيقاع الفاعل هذا المعنى»؛ ويقال فيه: «الفعل بالمعنى 
المصدري»؛ أي: الذي هو أحد مدلولي الفعل؛ ومتعلّق التكليف إنما هو الفعل بالمعنى الأول لا الثاني؛ 
لأن الفعل بالمعنى الثاني اعتباريٌ لا وجود له في الخارج؛ إذ لو كان موجودا لكان له موقع فيكون له 
إيقاع» وهكذا فيلزم التسلسل المحالء فأحكِمْ هذا؛ فإنه ينفعك في كثير من المحال. انتهى. 


ا ش 


يجب عند التّوّقان» ويُكرّه عند خوف الجؤر» ويُسنٌ مؤكّدا حالة الاعتدال. 


للتسرّي؛ فإنه موضوع شرعا لملك الرقبة» وملك المتعة ثابت ضمنا وإن قصده المشتري, 
وإنما لم يكن ملك المتعة مقصودا كملك الرقبة في الشراء ونحوه؛ لتخلفه عنه في شراء 
مَحرّمه نسبًا ورضاعًا والأمةِ المجوسية. 
[مراتب النكاح يحسب أحوال المكلف] 

(يجب عند التّوَّقان)» وهو: الشوق القوي. 

والمراد ب«الواجب»: اللازم» فيشمل المرض والواجب؛ فإنه يكون واجبا عند عدم خوف 
الوقوع في الزناء وإن كان بحيث لو لم يتزوج لا يحترز عنه كان فرضا بشرط أن يملك المهر 
والنفقة؛ لأن ما لا يُتوصّل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضماا؛"'1. 

وذهب جماعة من أشياخنا إلى: أنه فرض كفاية» وذهب آخرون إلى: أنه واجب على 
الكفاية. 

وقال الشافعي: هو مباح؛ لأنه من جملة المعاملات”". 

(ويكره عند خوف الجؤر) أي: عند عدم رعاية حقوق الزوجية؛ لأن مشروعيته إنما هي 
لتحصين النفس وتحصيل الثواب بالولد» والذي يخاف الجور يأثم ويرتكب المُحوّمات؛ 
فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد. 

وقضيّنُه الحرمة إلا أن النصوص لم تنهّض بهاء فقلنا بالكراهة. 

(ويُسنٌ مؤكّدا حالة الاعتدال”")؛ وهو الأصح. 


قال يَلِ: «النكاح سنتيء فمن رغب عن سنتي فليس من2 © وقال: «تزوجوا الودود 
الولود؛ فإني مكائر بكم الأمم)"". 


6 ««مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)5١9/5(‏ 

(؟) والمراد باحالة الاعتدال»: حالة القدرة على الوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور 
وترك الفرائض والسئن؛ فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا من الثلاثة فليس معتدلاء فلا 
يكون سنة في حقه كما في شرح التنويرا). (داماد منه). 
قلنا: المراد باشرح التنوير»: «منح الغفار» (١/185/ب).‏ 

() أخرجه ابن ماجه في السلنه) (1847)): وأخرجه أيضا البخاري في «صحيحه» (05078)) ومسلم في 
«صحيحه» )١501(-6‏ بألفاظ مختلفة. 

(1) أخرجه أبو داود فى (سئنه »)5١9(‏ وأحمد بن حنبل في المسنده) ))١551/17/90(‏ وأبو عوانة - 


وذهب داود وأتباعه من أهل الظاهر إلى: أنه فرض عين على القادر على الوطء والإنفاق؛ 
- تمسكا بظاهر قوله تعالى: إتَانِكحُوأ مَا اب لرمنَ أليَسَلو4 [النساء: *|. 

- وقوله يله لعَكّاف بن خالد”": ررألك امرأة؟»» قال: «لا»» قال: «تزوخ؛ فإنك من إخوان 
الشياطين»؛ -وفي رواية: «من رهبان النصارى)'!"-» وفي آخره: «شراركم غرّابكم» وَأَراذْلُ 
أمواتكم عزابكم... ويحك يا عكاف'”. 


والحجة عليهم عدم ذكره َككِبهِ حين ذكر أركان الدين من الفرائفض والواجبات» ولو فرضا 


أو واجبا لذكره. 


ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجدء وكونه في يوم الجمعة. 
واختلفوا في كراهة الزفاف: 
والمختار: لا يكره إذا لم يشتمل على مَفْسَدة دينية. 
[صيغ الإيجاب والقبول في انعقاد النكاح] 
(وينعقد) أي: يحصلء ويتحقق النكاح في الوجود (بإيجاب) في مجلسر©. 
و«الإيجاب» شرعا: لفظ صَدّر عن أحد المتعاقدَيْن أولاء رجلا أو امرأة. ست ريه لاله 


يثبت الجواب على الآخر ب«نعم» أو «لا». 


00 


لق 


والباء للملايسة. 


في «مستخرجه» (4018/17/9).؛ وابن حبان في «صحيحه» (7/9؟/4078). 

لم أجذه بهذا الاسم ولكن يذكر في المصادر: «عكاف بن وداعة» أو «عكاف بن بشر». 

الرواية هكذا: «فأنت إذا من إخوان الشياطين: إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم؛ وإما أن 
تكون منا فاصنع كما نصنع)). 

أخرجه أحمد بن حنبل في «مسندم» (0«/ههع/51100)) وعبد الرزاق في «المصنف» 
.)0٠١813/711/3(‏ وأبو يعلى في «مسنله» (3807/570/17)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(8١ا‏ مومه .)١‏ 

وإنما قيدنا: «في مجلس»؛ لأنه يشترط لصحة القول المجلس كالبيع؛ لا الفور» فسكوته بعد الإيجاب لا 
يضر إذا قبل بعده في المجلسء ولو عََدَا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة: لا يجوز وإن كانا في 
السفينة سائرة جائز كما في «الفتح» (9/؟9١).‏ (داماد. منه). 
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وقبولٍ كلاهما بلفظ الماضى أو أحدّهما؛ كدزَوَ جني )» فقال: «زوّجتٌ» 150 


(وقبولٍ) هو: لفظ صدر عن الآخر ثانيا. 

وفيه إشارة: 

- إلى أنه لا ينعقد بالكتابة في الحاضر؛ فإنه لو كتب على ورقة مثلا لامرأة: «زوجني 
نفسك»» فكتبت تحته: «زوجت نفسى منك» لا ينعقد. 

- وإلى أنه لا ينعقد بالتعاطى. 

- وإلى أن القبول بعدّ ذكرٍ ما اتصل بالإيجاب من ذكر المهر؛ حتى لو قبل قبله: لا يصح 
كما فى «الفتم)1". 

(كلاهما) يكونان (بلفظ الماضى)؛ لأن غرض العاقدّيْن لما كان الإنشاء والإثبات اختير 
له لنفظ الماضي الدال على الثبوت والوقوع. 

اث مأ ا للفظية" حكماء وهو: الصادر من متولي الطرفين شرعا. 

- وشمل ما ليس بعربي من الألفاظ كما سيأتي. 

(أو أحدّهما) يكون بلفظ الماضي (5«زَّوَجْني»» فقال: «زؤجت)»). 

قال صاحب «الدرر»: وينعقد بإيجاب وقبول وُضِعا للمضي ك«زؤّجت») و«تزؤجتٌ»)» 
وينعقد أيضا بما وُضِعا؛ أي: بلفظين وُضِع أحذهما للماضي والآخر للاستقبال» يعني: الأمر؛ 
فإنه موضوع للاستقبال”" كدزوّجني» و«زؤجث!؛''اجلل, 

وإنما عطف قوله: «بما وُضِعا» على إيجاب وقبول؛ إشارة إلى أن ما وضع للاستقبال 
لمبين الإيجاب ولا القبول؛ فإن صاحب «الهداية» قال: «النكاح يتعقل بالإيجاب والقبول 
بلفظين يعبر بهما عن الماضي»»؛ ثم قال: «وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضى وبالآخر 
عن المستقبل»» وأعاد لفظ: «ينعقد بلفظين»؛ تنبيها على أن اللفظين الذين أحدهما ماض 
والآخر مستقبلٌ لِيِسَا بإيجاب وقبول» بل قوله: «زوّجْني» توكيل» وقوله: «زوّجُت» إيجاب 
)000 لم نجده في «الفتتح »» ولعله سبق القلم من المصنف؛ لأنه في «الدرر» لملا خسرو .)75/1١(‏ 
(© والأولى أن يقول: «والمراد بالمستقبل أعم من الأمر»؛ لأنه صرح في المعتبرات بأن النكاح ينعقد بأن 

يقول الرجل: «لأتزوجك على هذا»» فتقول المرأة: «قبلت»؛ وذكر الأمر تمثيل ليس بحصر. (داماد؛ منه). 


اوماقو فونم اريووي وو ووو وواية يو يه نيوو 6 ف ره قفاية م فار ره وم وو مع هار واراو ارو ف وه و وو يور و فقوف م وه يوار و و وراي وم ووو ارو و نم رمم م6666 


وقبول حكما؛ فإن الواحد يتولى طرفي النكاح بخلاف البيع. 

وصاحبٌ «الوقاية» و«الكنز» كأنينا زَعَما أن قول صاحب «الهداية» ثانيا: «وينعقد 
بلفظين» غيرُ محتاج إليه؛ بناء على زعم أن ما وْضِع للماضي والمستقبل إيجاب وقبول؛ 
فقصّدا الاختصار. 

فقال الأول: «ينعقد بإيجاب وقبول؛ لفظَّهما ماضٍ كزوّجتٌ وتزؤجتء أو ماضٍ 
ومستقبل كزوَّجني فقال: زوّجتُ». 

وقال الثاني: «ينعقد بإيجاب وقبول بلفظين وضعا للمضي؛ أو أحدهما"»” '» انتهى. 

لكن فيه كلام؛ لأن صاحب «الهداية» جعل الصحة باعتبار أنه توكيل» والواحدٌ يتولى 
طرفي النكاح؛ فيكون تمام العقد على هذا قائما بالمجيب. 

وصرّح في «الخانية»؛ و«الخلاصة»» وغيرهم”": أن لفظ الأمر في النكاح إيجابء وكذا 
في الطلاق وغيره» فيكون تمام العقد [قائما بالمجيب] والقابل. 

وقال صاحب «الفتح»: هذا أحسن؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصدّ تحقيق 
المعنى أوٌّلاء وهو صادق على الأمرء فليكن إيجابا"”. 

وقال صاحب «البحر»: علمت اختلاف المشايخ في أن الأمر إيجاب أو توكيل؟ فما في 
«الكنز؛ على أحد القولين» فعلى هذا اندفع ما في «الدرر»؛ لأنه غفل عن القول الآخر مع أن 
الراجح كونه إيجابا؟؛ فلا حاجة إلى توجيه [آخر] كتوجيه صاحب |«الفرائد»] مع أنه بعيد 
غاية [البعد '[ء تتبّغ. 


(1) «درر الحكام» لملا خسرو »)5717/1١(‏ و«الهداية» للمرغيناني »)١85/١(‏ و«كنز الدقائق» للنسفي (ص: 
© و«الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: .)١49‏ 

(0) «الخانية» لقاضي خان :»)587/١(‏ و«الاختيار» للموصلي (845/0)» ولم نجد النص في «خلاصة 
الفتاوى». 

(©) «قتح القدير» لابن الهمام .)١91/(‏ 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (88/7). 

(ه) «الفرائد» للسواسى (1917١/1أ-‏ 9107١/ب).‏ 
تنبيه مهم: قال د في «الأصل)) :)555/١9‏ وإذا قال: «أتزوّجك بكذا وكذا»ء فقالت: «قد فعلتٌ» 
فهو بمنزلة قولها: «قد تَرْوّجتّك»: وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج: «قد قبلتُ». وكذلك إذا - 


١ 


212 077777777 للك 


وإن لم يَعلَّمَا معناهما. ولو قال: «دّادى؟» أو «يَذِيئ فتَى ؟)» فقال: «دَاذْ» أو «يَذِيرْفتُ)» 
بلا ميج : اد شار رق ا عدا و تنه الال شرع ل لماي ل مج اود و رود اط او ون و لو متم ل و لق ااا واب و ا 


(وإث) للوصل (لم يَعِلَّمَا) أي: العاقدان (معناهما). 

هذا إذا لم يكن أحد اللفظين مستقبلا أو أمرا مرادا به الإيجاب؛ إذ حينئذ لا بد من نية 
العقدء وذلك لا يكون بدون العلم. 

ثم إن فيه اختلاف المشايخ؛ 

قال بعضهم: ينعقد وإن لم يعلما معناهما؛ لأن النكاح لا يشترط فيه القصد بدليل صحته 
مع الهزل بخلاف البيع ونحوه؛ وعليه الفتوى كما في «الإصلاح»”". 

وقيل: لا ينعقد. 

(ولو قال: «دَادِى؟» أو: «يَذِيدْفتى؟»: فقال: «دَادْ» أو «يَزيرْفث)20 بلا ميم) متصلة بهما: 
(صح) العقد لمكان العرف؛ فإن جواب مثل هذا الكلام قد يذكر بالميم وبدونه» والميم 
عر 

وفيه إشارة: 

- إلى أنه لا ينعقد بمجرد قولها: «دَادْ» بدون قوله: «يَذِيرُْقُتٌ» إلا إذا أريد بقوله: «دَادِى» 
ال حقيق دون السوم. 

وأما إذا قال أحدهما: «ده»؛ وقال الآخر: «دَادَمْ) أو «ذَادُ4 فيكون نكاحا؛ لأن «ده» أمر 
وتوكيل مثل: «(زوّجني». 


- قال: «زوّجْيني نفسك»» و«أنكجيني نفسك» فهذا كله نكاح جائز إذا كان عليه شهود؛ لأن هذا كلام 
الناس» وهو استحسان وليس بقياس. انتهى. 
وجه الاستحسان على ما ذكره الناطفي في «الأجناس والفروق» (158/1): السوم لا يدخل في النكاح؛ 
فحمل أحد اللفظين على الإيجاب والآخر على القبول» كذلك لا يفتقر صحة انعقاده إلى اللفظين 
كصورة الخبر وفارق البيع؛ أنه يبخبله السوةء لذلك افترقت صحة انعقاده إلى لفظين الخبر. انتهى. 
قلنا: هذا فقه الإمام محمد رحمه الله حيث عل المسألة بالاستتحسان» وهو خلاف ما ذكره وتاي رك 
الله؛ لأنهم عللوا المسألة بأن صيغة الأمر توكيل» وليس الأمر كذلك كما علمت. فاغتنم هذا؛ فإنه مهمٌ. 

.)581//١( انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح) لابن كمال باشا‎ )١( 

(؟) «دادى»: «زؤّجت؟». «يذيرفتى»): اقبلتَ؟»؛ «داد): الزوّج»» «يذيرفت»: «قبل») بصيغة الغائب. انظر «الدر 


المنتقى» للحصكفي .)218/1١(‏ 


17س سس سس ست كاب الاح 


صحّ كبيع وشراء. ولو قالا عند الشهود: «مَا رَّنْ وَشُويع): لا ينعقد. 


وإنما يصح بلفظ جاع وبرومجع ا ع شاف اج مط فول اله اماه عله نال يرو ارات ااه فزن افا يقي لامها وج فالا ودع وان 

- وإلى أنه ينعقد بدون قولهما: «برَنِى)”"» وقال بعض المشايخ: إنه لا بد منهء الأولى: 
أن يذكر؛ لتكون المسألة متفقا عليها. 

(كبيع وشراء)؛ فإنه ينعقد بقولهما: «فروخخت» واخريذ» بلا ميم بعد الفْوْوخْتي؟) 
و«خريدى؟7" 

(ولو قالا عند الشهود) - جمع: ااشاهد)»)- مع كماية الشاهدين جريا على العادة فى 


النكاح» ولو ترك لكان كن 5 لأن الخدم 6 فيما يتعقك به النكاح وما لا يتعقذ به لا 

في شروطه مع أن الشهادة شرط الكل: («مَا رّنْ وَشُويع” 0 «ونحن زوجان». 
ولفظ «رَّنْ» عند الإطلاق «الزوجة» كما أن «شوئ» مختص ب«الزوج». 
(لا يَنعقد) على المختار كما إذا قال: «هذه امرأتى»» وقالت: «هذا زوجى»: لا ينعقد؛ 

لآن الإقرار إظهار لما هو ثابت» وليس بإنشاء. 
وصحجع فى «الذخيرة): أن بالإقرار بمحضر الشهود صب النكاح» وجعل إنشاء وإلا 

ك0 , ١‏ 
وفي «الفتح»: إذا أقرًا به ولم يكن بينهما نكاح لا ينعقد إلا إذا قال الشهود: «جعلتما هذا 

نكاحا»» فقالا: (نعم)”” 

[الصيغ التي تجوزبها التكاح] 

صريحان فيه. 

)01١(‏ «بزنى» (به زنَى): معتاه: «للزوجية»؛ يعنى نى: أن يقول الخاطب: «خويشئن به زَنى دَادى؟» [أعطيت نفسك 
أن تكون امرأة...؟]ء» وتقول المرأة: الخويشئن به زَنى دَادم) [قبلتٌ أن أكون أمرأة...]. انظر «درر 
الحكام» لملا خسرو .)558/١(‏ 

«فُدوخْت)»: بَاعَء «خريذٌ»: اشتّرى» «فُو وختى؟0: يععت؟) «خريدى؟»: اشتريت؟. 

49 في الفارسية الجديدة: «شُوَهَرِيمْ». 

(؛:) «ذخخيرة الفتاوى» لابن مازة (١٠/ب).‏ 

(5) «فتح القدير» لابن الهمام .)5٠١5/9(‏ 


0002 4 دوه 2 سس ع 
٠18‏ ب 9 ا 


وما وٌّضِعَ لتمليك العين فى الحال؛ ك<«سم) و(اش أء» و(هصة» 11111000 
في بيع" والصراء» والهبر 


(وما وُضِعَ) أي: يصح بلفظٍ موضوع (لتمليك العين في الحال). 

احترز به عن الوصية؛ فإنها لتمليك العين بعد الموت» وهذا عند عامة المشايخ. 
وحكى عن الطحاوي: أنه ينعقد مطلقا”). 

وعن الكرخى: أنه ينعقد به إن قيدت بالحال كما إذا قال: «أوصيت بابنتى لك الآن)”". 


ولا يخفى أنه على هذا في لفظ المصنف كلام؛ وهو: أنه ينعقد النكاح في هذه الصورة 


مع عدم ما وضع لتمليك العين؛ لأن التمليك في الحال فيها مجاز بقرينة الآنء إلا أن يبني 
الكلام على ثبوت الوضع في المجازء ويراد من الوضع ههنا أعم منه؛ لكنه بعيد, تأمَّلْ. 


وقال الشافعي؛ وأحمد: له ينعقد في غير النكاح والتزويح””". 
(ك«بيع» و«شراء») على ا لصحيح. 

وقيل: لا ينعقد بهما. 

(و«هبة»). 


فإن قيل: كيف ينعقد النكاح بلفظ «الهبة» وهو من ألفاظ «الطلاق» كما إذا قال الزوج 


لامرأته: «وهبت نفسك منك»» فلا يكون موجبا لضده؟ 


قلنا: وهو منقوض بما إذا قال الزوج لامرأته: «تزؤّ جي» إذا نوى به الطلاق تطلق مع أنه 


من ألفاظ «التكاح»» فعلم من هذا أن ذلك المعنى غير مانع كما قالوا. 


0010 


020 


إفيف 


وفي «المحيط»: ولو طلب من امرأة زناء فقالت: «وهبت نفسي منك بحضرة الشهود»؛ 


لم نجد هذا المحكي في كتب الطحاويء ولكن رأينا في «الأجناس والفروق» للناطفي )٠١7/1١(‏ ما 
نصه: النكاح بلفظ الوصية على وجهين: 

- إن أضاف إلى ما بعد الموت: لا ينعقد به التكاح كقوله: «أوصيثٌ لك ابنتي بعد موتي». ا 
- وإن أضاف إلى حال الحياة» فقال: «أوصيت لك بانبتى الآن»: انعقد نكاحاء ذكره شيخنا أبو عبد الله 
الجرجاني في بعض «مسائل الباوردي»: وإن أطلق قال شيخنا أبو عبد الله الجرجاني: لا ينعقد به 
التكاح. انتهى. 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (571/1): حكى أبو عبد الله البصري عن الكرخي: إن قيّد الوصية 
بالحال بأن قال: «أوصيت لك بابنتي هذه الآن» ينعقد؛ لأنه إذا قكده بالحال صار مجازا 0 التمليك. أه. 
«روضة الطالبين» للنووي (77/7)؛ و«المغني» لابن قدامة (478/7). 


7 ا ا ا يش قات لكا 


و«صدقة» و«تمليك»» ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 0101 
و 2 


وقبل الزوج: لا يكون نكاحا؛ لآن هذا تمكين من الزناء وليس بهبة حقيقة”". 

(و«صدقة» و«تمليكِ»)» وعطية» وملك» وججعل. 

وفى الانعقاد بلفظ «السلم» إن جعلت المرأة مُسلّما: فيها خلاف؛ 

قيل: ينعقد؛ لأنه يثبت به ملك الرقبة» والسلمُ في الحيوان ينعقد. حتى لو اتصل به 
القبض فإنه يفيد ملك الرقبة ملكا فاسداء وليس كل ما يفسد الحقيقي يفسد المجازيء ورجّحه 
في «الفتح»”". 

وقيل: لا ينعقد؛ لأن السلم في الحيوان لا يصح. 

وأما إذا جعلت المرأة رأس مال السلم فينعقد إجماعا. 


وفي «الصرف» قولان؛ 

قيل: لا ينعقد به؛ لأنه وُْضِع لإثبات ملك ما لا يتعين من النقد»ء والمعقود عليه هنا 

وقيل: ينعقد به؛ لآنه يثبت ملك العين في الجملة. 

وفي «البحر»: ينبغي ترجيحه؛ لدخوله تحت الكلية التي في «المختصر"". 

وكذا ينعقد في «القرض» أيضا؛ لأنه يفيد التمليك كلفظ «الهبة». 

وفي «الصيرفية»): هو الأصح. 

وقيل: لا ينعقد كما في «الكشف»»؛ و«الولوالجية»» هو الأصح”"؛ لأن الاستقراض غير 
جائز في الحيوانات» فلا يصير سببا لحكم النكاح. انتهى. 

وفيه كلام؛ لأنه لا يشترط صحة المعنى في المجاز عند الإمام. 

وفي «جوامع الفقه»: أن النكاح ينعقد بالألفاظ الموضوعة لتمليك العين حالا إن ذكر 
)١(‏ «المحيط البرهاني» لابن مازة (4/5). 
() «فتح القدير» لابن الهمام (157/0). 
(0) «كنز الدقائق» للنسفي (ص: .)١50١‏ 


(؛) «البحر الرائق» لابن تجيم (45-41/5))» و«الفتاوى الولوالجي» لابن عبد الرشيد »)*57/١(‏ و«اكشف 
الأسرار» لعيد العزيز البخاري (؟/51). 


سم سيل وه امبر 2 .0 
0 لاسا ب بيب 1 / 


لا ب«إجارة» و«إباحة» و«إعارة» 


وفففرع ةمع م ه فيرو وو ر هارم وم ف وو وو يه ورووم اود وار بر ورور رورم دونه رول 


المهرء وإلا فبالنية”"»؛ انتهى. 

وفيه كلام؛ لأن النكاح لا بد فيه من الشهود. ولا اطلاع لهم على النيات؛ إلا أن يقال: لا 
ينعقد إلا بالتصريح بالنية» لكنه بعيدء أو ا كفاية وجود النية في نفس الأمرء ولا 
يشترط علم الشهود بهاء وهو خلاف الظاهر. 

[الصيغ التى لا تجوز بها النكاح] 

(لا ب«إجارة») أ لا ينعقد إذا قال: «آجرتك بنتى بكذا» على الصحيح؛ لأن الإجارة ما 
مؤيدا. 

حكي عن الكرخي [انعقَادُه بلفظ «الإجارة»! 2009 

آما إذا جعلت المرأة أجرة فينعقد اتفاقا 

دو«إباحة» و«إعارة») أ لا ينعقد بهذين اللفظين على الصحيح. 

وكذا لا ينعقد بلفظ «الفداء»» و«الإبراء»» و«الفسخ»» و«الإقالة»» و«الخلع». و«الكتاية»» 

«التمتع)!؛ و«الإحلال»» و«الرضى»» و«الإجازة»» و«الوديعة»» و«الشركة»» و«الصلح»؛ لأنها 

وفى «الصيرفية») خلافه. 

وكذا لا ينعقد بألفاظ مصحفة ك«تجوّزت» مكان «تزوجت» كما يمع في بعض الديار من 
العوام على طريق الغلطء أما لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة بحيث إنهم يطلبون بها 
الدلالة على حل الاستمتاع؛ وتصدر عن قصد واختيار منهم: ففيه قول بانعقاد النكاح بهاء 
جحت أفتى به بعض الع وأما صدورها لا عن قصد إلى وضع جديد فلا اعتبار به؟ 
دق «جوامع الفقه» للعتابي (١17/ب).‏ 
() وصورتها أن يقول إنسان لآخر: «آجرت داري منك بابنتي هذه»؛ وقبل الأخر: ينعقد النكاح؛ لأنه يفيد 

ملك العين في الحال في الجملة بأن شرط الحلول أو عجلت. (داماد» منه). 
() قال الناطفي في «الأجناس والفروق» 00/1 5): كان أبو الحسن يقول: ينعقد بلفظ التكاح. وقال شيخنا 

الصحيح» ولا أعرفه منصوصا. انتهى. 
(:) قال ابن عابدين في «رد المحتار» (18/9): وبانعقاده بين قوم اتفقت كلمتهم على هذه الغلطة أفتى - 


تت ل لل سس كتاباللكج 


و«اوصية». وشْرِط سماعٌ كل من العاقدَيْن لفظّ الآخر ا ار ده ار او وك 


لأن استعمال اللفظ في الموضوع له أو غيره طلب دلالته عليه وإرادته؛ فبمجرد الذكر لا يكون 
الاستعمال صحيحاء فلا يكون وضعا جديدا كما في «التلويح»"". 

وعلى هذا ينعقد باللغة الأعجمية؛ لأنها تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح 
واستعمال رجيح» بخلاف لفظ: «تجوزت»؛ فإنه يصدر لا عن قصد صحيح.؛ بل عن تحريف 
وتصحيف»ء فلا يكون حقيقة ولا مجازا. 

(و«وصئةٍ») أي: لا ينعقد بلفظ [«وصية»]» وقد مر تفصيله. 

[شروط لصحة النكاح] 

(وشْرط) لصحة النكاح (سماعٌ كل من العاقدّئن)؛ سواء كانا زوجين أو غيرهماء لكن 
يشكل |الإطلاق] بنكاح الفضوليء وبما إذا [ذكر الزوج] اسم امرأة [غائبة] كما في 
«القهستاني»”"» لكن فيه [ما فيه]» تدبّز. 

(لفظ الآخر) حقيقة» أو حكما كما: إذا كتب رجل وأشهد جماعة» فأوصلوا الكتاب إلى 
المرأة» فقرأته عندهم» فقبلث عندهم ذلك التزويج: ينعقد النكاح عند أبي يوسف؛ لأن 
الكتاب كالخطاب» خلافا لهما. 

وهل يشترط تمييز الرجل من المرأة وقت العقد؟ حكوا فيه اختلافا. 

وفي «البحر»: في صغيرين قال أب أحدهما: «زوجت بنتي هذه من ابنك هذا»» وقبلء 
ثم ظهرت الجارية غلاما والغلام جارية: جاز ذلك. 

وقال العتابي: لا يجوز'”". 

ولا يشترط معرفة الشاهدين للمرأة» ولا رؤية وجههاء فلو سمعًا صوتها من بيت لم يكن 
فيه غيرها: جاز» وإلا فلا. 

وكذا لو كانت متنقبة: جاز» وهو المختار» والاحتياط حينئذ أن تكشف وجههاء أو يذكر 


شيخ الإسلام أبو السعود مفتي الديار الرومية. انتهى. 

.)170/١( «التلويح» للتفتازاني‎ )1١( 

() «جامع الرموز» للقهستاني (؟/١507).‏ 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (51/5)» و«جوامع الفقه» للعتابي ١١17/ب).‏ 


سار دوه ين 0 
سس يس يمحس 00 
وحضورٌ حرّيئن أو حر وحرّتين؛ ا ا ا ا ا اع 
أنوها وده وتستب: إلن المحلة إلا اجات معروفة عند الشهودء وعَلِم الشهود: أنه أراد 
تلك المرأة لا غير. 

اسمان؛ اسم في صغرهاء وآخر في كبرها: تزوج بالأخير؛ لأنها صارت معروفة به. 


وفى «الظهيرية»: والأصح أن يجمع بين ال شدي 

ولو كانت له بنتان؟؛ كبرى اسمها: عائشة وصغرى اسمها: فاطمة» فقال: «زوجتك بنتي 
فاطمة» وهو يريد عائشة: لا ينعمّد إذا لم يشر إليها. 

وقيل: ينعقد على فاطمة. 

ولو قال: «ابنتي فاطمة الكبرى» قالوا: يجب أن لا ينعقد على إحداهما كما في «الفتح»””. 

(و) شرط أيضا (حضورُ) شاهدين. 

فلو تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله: له يجور النكاح. 

وعن قاسم الصفار: وهو كفر محض؛ لأنه اعتقد أن رسول الله تل يعلم الغيب» وهذا 
كفر. 

وفى «التتارخانية»: إنه لا يكفر»؛ لأن بعض الأشياء يعرض على روحه يله فيعرف 
ببعض الغيبء قال الله تعالى: «عَيل, أَلَمَيِ كلا يُقاهير عَلّ عَيْيود أَحَدَا ؛ [الجن: 121 إلا مَنٍ 
أرتضول هن يَسُولٍ © [الجن: 7]07”. 

(حرّئين) عند العقد؛ فلا يصح عند القَنَّين والمكاتتين والمدبّرين. 

(أو حر وحرّتّين). 

خلافا |للشافعي]”“. 
)١(‏ «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين أب بكر (9١٠/س).‏ 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام (7/؟15). 
(ع) «الفتاوى الحتارخانية» لعالم بن علاء الدهلوي (5-78/4). 
(:) «روضة الطالبين» للنووي (5/7:). 


2 


نه 
مكلْفَينَ: مسلمَئْن إن الزوجة مسلمة» سايِعين معًا لفظهما. 
فلا يصحٌ إن سَمِعَا متفرقئين. ا 00 


(مكلفين): على لفظ المثنى المذكر؛ لأن الحرتين في حكم الحر. 

فيصح عند سكرائَيِن يعرفان النكاح وإن لم يذكرا عند الصحو؛ لأنه نكاح بحضور 
الشاهدين» ولا يصح عند صبئّئِن» ومجنونَيْنء ولا عند مراهقّين كما في «الينابيع»”". 

وقال أهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنوا ولو بحضور المجانين والصبيان» 
وهو مذهب مالك”". 

والحجة عليهم: قوله يَكِلِ: «لا نكاح إلا بشهود)»”". 

0 إن) كانت (الزوجة ل إذ لا شهادة للكافر على المسلم. 

وفيه إشعار بأن النكاح بين الذَّمَئئّن ينعقد بلا شهود كما قالواء لكن فيه كلام؛ لأن أبا 
يوسف ومحمدا يلزمانهم أحكامنا في المعاملات» فيجب أن لا ينعقد بلا شهود عندهماء تدبر. 

(سامِعَئن معًا لفظهما) أي: لفظ المتعاقدين. 

(فلا يصحٌ إن سَمِعا متفرّقين) بأن يسمع أحدهما أولاء والآخر آخرا والمجلس متحد: لم 
نح كمافن أكر الكنيي. 


وجاز عند بعضهم. 

وعن أبي يوسف: فيه روايتان. 

ولو كان العقّدان في مجلسين: لم يجز بالاتفاق. 

وفيه إشارة إلى رد ما قيل: «ينعقد بحضرة النائمين»"“ وإن صحح؛ فهو ضعيف» 

)20 «الينابيع» لمحمد بن رمضان الرومي (ص: ,.))١7١1‏ 

(؟) «الحجة على أهل المديئة» للإمام محمد (/556/8).: و«التاج والإكليل» لعبد الله المواق (0//ا؟). 

2 أخرج الشافعي في «مسنده -ترتيب سنجر-» ))١١77/4٠0/*(‏ والروياني في «مسنده» »)87/1١١ 4/1١‏ 
وابن حبان في «صحيحه» (407/5/887/4): والطبراني في «المعجم الأوسط» (ه/*م/: دمع 
والييهقي في «السئن الكبرى» (10717/901/7) بلفظ: «لا نكاح إلا بشاهدي عدل». 

(5:) «فتح باب العناية» لعلى القاري (5037/9)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (41/5). 

(5) المراد به: الزيلعىء قاله في «تبيين الحقائق» .)٠١7/7(‏ 


و 


وجاز كوثهما فاسمّين أو محدودّين في قذي أو أعمَيئن 58 شآ*1/ 
والمختار: عدم الانعقاد إذا لم يسمعا كلامهما كما لا ينعقد بحضرة الأصمّين على الصحيح 
كما فى أكثر المعتبرات”". 


- حتى: لو كان أحد الشاهدين أصمٌ فسمع الآخرء ثم خرج وأسمع صاحبه: لم يجز. 

- وكذا لا ينعقد عند الأخرَّسّين إلا إذا كانا سامعيّن. 

وقال الإمام الشَعْدي: ينعقد؛ لأن عنده الشرط حضرة الشاهدين دون السماع؛ وإلى أنه 
لا يشترط فهم المعنى كما ذكره البقاني”". 

وفي «الخلالاصة»: إذا تزوج امرأة بالعربية) والزوج والمرأة يحسئان العربية) والشهود لا 
يعرفون العربية» الأصح: أنه ينعقد". 

وفي «النصاب»: وعليه الفتوى» لكن الظاهر أنه يشترط فهم الشهود أنه نكاح» وكان هو 
المذهب كما فى «الذخيرة)!". 

وفي «التبيين»: لو عقد بحضرة الهنديين ولم يفهما كلامهما: لم 00 

وفي «الجوهرة»: هو الصحيح”"". 

خحلافا للشافعى””. 

والأصل عندنا: أن كل من ملك قبول التكاح لنفسه يلعقد النكاح بحضوره. فيدخل فيه 
() «درر الحكام» لملا خسرو »)553/1١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 1/0و و(افتح باب العناية» لعلي 

القاري .)١١7/6(‏ 
0 «مجرى الأنهر» للباقاني (؟١؟/ب).‏ 
(+) «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري ٠51١‏ ١/ب).‏ 
(:) «ذخخيرة الفتاوى» لابن مازة .)/١ ١7(‏ 
(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي (١؟45/1).‏ 


(6) «الجوهرة النيرة» 5 بكر الحداد الزبيدي (2/). 
07 «البيان» للعمراني (9/؟؟5). 


717 ]سد ع سس سس سس سس كناب التكاح 


أو أبئّي العاقدَيْن أو ابئّي أحدهما. ولا يظهر بشهادتهما عند دعوى القريب. وصح تروخ 
مسلم ذْمَيَة عند ذْبَئينَ» خلافا لمحمد. ولا يظهر بشهادتهما إن ادّعث. 


ومن أمَرَ رجلا أن يُرَوْج صغيرته؛ فزوّجها عند رجل: 11 01100000 


- في وجه: تقبل. 

وفي وجه: لل”". 

(أو ابئّي العاقدّيْن)» هذا ظاهر الرواية”". 

وفي «الخانية» نقلا عن «المنتقى»: أنه لا يصح'". 

(أو ابئّي أحدهما)؛ لوجود أهلية التحمل. 

(ولا يظهر) ثبوت العقد عند الحكام (يشهادتهما عند دعوى القريب) وإنكار أحد 
المتعاقدين لنفع القريب؟ 

- فإن كان الابنان منهما: لا تقبل لهما. 

- وإن كانا من أحدهما: لا تقبل له؛ وتقبل عليه. 

ولو تَرَكَ لكان أولى؛ لأنها مسألة الشهادة قد ذكرت في موضعهاء فلا يخلو عن تكرار. 

(وصح تزوّجٌ مسلم ذمَيّة) كتابيّةٌ (عند ذِمَّئْن) كتابِن عند الشيخين؛ لأن الشهادة شرطت 
في التكاح لأجل ملك المتعة» لا لأجل المهر. 

(خلافا لمحمد)» وهو قول زفر؛ لأنها شهادة الكافر على المسلم. 

(ولا يظهر بشهادتهما) أي: الذمَيّين (إن ادّعتٍ) الذمية وجحد المسلم؛ وبالعكس يظهر. 

[التوكيل في النكاح] 
(ومن أَمَرَ رجلا أن يُرْوَّحَ صغيرته» فزوّجها عند رجل) أو امرأتين. 
ولو كان المأمور امرأة شُرِطً حضور رجلٍ وامرأةٍ أخرى. 


زهة «الأصل» للإمام محمد .)51١/١١(‏ 
(*) «الخانية» لقاضى خحان .)51114/١(‏ 


001 د وه 1-2 و2 5 
صحٌ إن كان الأبُ حاضرّاء وإلا: لا. وكذا لو زوّج الأب بالغةَ عند رجل إن حضَرث: 
صصح وإلا: فلا. 


رصح إن كان الأب حاضرًا)؛ لأنه إذا كان حاضرا انتقل عبارة الوكيل إلى الأب» فصار 
كأنه عاقد» والوكيل مع ذلك الرجل شاهدان؛ وهو المعتمد كما في «المنهم»!”١٠/باذ»,‏ 

وفي «النهاية»: خلافه»ء وهو إمكان جعل الأب شاهدا من غير نقل عبارة الوكيل إليه”". 

وفي «البحر»: ولم أر من نبّه على ثمرة هذا الاختلاف22, لكن في «المنح» تفصيل”', 
فليراجع. 

(وإلا» أي: وإن لم يكن الأب حاضرا: (لا) يصح؛ لأنه لم يمكن أن يجعل مباشرا؛ 

(وكذا) يصح العقد (لو زوج الأب بالغةً“ عند رجل) واحدء (إن حضّرت) البالغة: 
(صحٌ)؛ لأنه إذا حضرت صارت كأنها عاقدة» والأبُ وذلك الرجل شاهدانء (وإلا فلا) يصح. 

وكذا المولى إذا زوج عبذه امرأة بحضرة شاهد عند حضور العبد» بخلاف ما إذا كان 
غائبا أو غير عاقل؛ لأنه ليس بشاهد. 

ولو أذن له بالتزوج وهو حاضر؛ 

قيل: ليس بشاهد؛ لأنه وكيل من جهته» فكأنه المزوج. 

والصواب: أنه شاهد؛ إذ الإذن ليس بوكالة» بل فك حجر كما فى «الذخيرة»)". 

ثم إذا وقع التجاحد بين الزوجين في هذه المسائل: فللمباشر أن يشهدء وتقبل شهادته 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (١/848١/أ).‏ 
) «النهاية» للسغناقى (١5/1١5/أ).‏ 
)9ه «البحر الرائق» لابن نجيم 1 ). 
(:) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/188ا/ب).‏ 


() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بالغته». 
(5) «ذخيرة الفتاوى» لابن مازة .))/٠١١(‏ 
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بيس يي ع يت كاه 
باب الممحدمات: 000001011 اا 


وفي الفتاوى: بعث أقواما للخطبة» فزوجها الأب بحضرتهم؛ فالصحيح: الصحة؛ وعليه 
الفتوى؛ لأنه لا ضرورة في جعل الكل خاطبين» فيجعل المتكلم خاطبا فقط»ء والباقي شهودا 
كما في «الفتح)”". 

لكن في «الخلاصة»: المختار: عدم الجواز”". 

(باب المحرّمات) 

لما كانت المحلية شرطا من شرائط النكاح احتاج أن يبيّن المحرمات في فصل على 
حدة؛ ليمتاز بمعرفتها المحللات؛ لأن المحرمات يمكن حصرهنء ويلزم منه أن يكون ما عداه 
يحل. 

وأسباب حرمتهن تتنوع إلى تسعة أنواع: 

-١‏ القرابة. 

؟- والمصاهرة. 

و والرضاع. 

- الب 5 

ه- وتقديم الحرة على الأآمة. 

5- وقيام حق الغير من نكاح أو عدة. 

/ا- والشرك. 

4- وملك اليمين. 

9 - والطلقات الثلاث. 

وسيأتي ذلك في المتن مفصلا. 
(60 «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (48/أ). 


4 قال بعض الفضلاء: إن الجمع حرام كما يدل عليه نظم القرآن؛ لأنه سبب للحرمة» لكن يمكن أن يقال: 
إن الجمع سبب لحرمة الوطء؛ فلا بأس. (داماد» منه). 


0 6 ا ا ا 0011 
0 22 د 
يحرم على الرجل: أنه وجَدَّنه وإن علَّثٌ» وبنثه وبنتٌ ولده وإ سفَلتٌ» وأخنه وبنتّها 


أ 
وبنتٌ أخيه الملا قد ولاو بس عل عأ وله عي يه أ عن مسا مهلي لأسا وا كزان ألمي سوام تاملسم طلس فرعيف ون ا و قم 


[ما حرم عل الرجل من النساء موبدا] 

يحرم على الرجل: أنه دنه وإث علَث)؛ فاسدة كانت أو صحيحة» (وبنثه وبنتٌ 
ولدِم؛ ذكرا أو أنثى (وإن سفْلت)؛ لقوله تعالى: «خْرّمَت عكر مهدج وَيَسَانْسكُْ)4 
[النساء: +7]» فثبتت حرمة الجدّات والبنات: 

- بالنص؛ لأن «الأم» هي: «الأصل» فى اللغة» و«البنت»: «الفرع»» ومنه يقال لمكة: «أم 
القرى»» وقال الله تعالى: ظهْرتَ أمٌ آلْكِتبِ4 آآل عمران: 17» إلا أن الأوهام تتصرف إلى 
الأقرب المعروف» فعلى هذا يتناول النص الجدات والبنات حقيقة» فيكون الاسم من قبيل 
المشكك. 

- أو بالإجماع» واقتصر صاحب «الهداية» في حرمة بنات الأولاد على الإجماع'"؛ لأن 
عنده لم يثبت إطلاق لفظ «البنت» على «الفرع» حقيقة» أو بدلالة النص»ء أو بعموم المجاز. 

واختلف الأصوليون في إضافة [التحريم] إلى الأعيان: 

- فقيل: [مجاز] من إطلاق [اسم «المحل»] على «الحال». 

- [ورجحوا] كونه حقيقة على [أن يكون من قبيل] حذف المضاف7"؛ أي: «نكاح 
[أمه]». 

و«الحرمة» تجوز أن تقض ' ب«البطلان» و«الفساد»؛ لأنه لا فرق بينهما في باب التكاح كما 
في 0 المعتبرات””. 

فما فى «العمادي»: «أنهم اختلفوا في نكاح المحارم أنه باطل أو فاسد؟» لا يخلو عن 
إشكال !0*7 


ا 


(و) يَحوم (أختم لأب وأم» أو لأحدهما؛ لقوله تعالى: وَأْحَويكُ م4 [النساء: »]5١‏ 
«وبمها)؛ لقوله تعالى: ©وَبَنَاتٌ الْذْنْتِ4 [النساء: +1]؛ (وبنتٌُ أخيم) لأب وأمء أو لأحدهما؛ 
)٠١‏ «الهداية» للمرغيناني .)085/1١‏ 
(؟) «الكافى» للسغنافي (؟/ه 6 و(ابديع النظام)» لابن الساعاتي 9/7١‏ 4). 
(م) «العناية» للبابرتي :)١45/9(‏ و«البناية» للعيني (59/0). 


وإن سفَلتاء وعمّته وخالتف وأمْ امرأته مطلقاء وان عم عه وق ذو لم لمق و مو ع ل د 


لقوله تعالى: لوَسَاتُ للج 4 [النساء: *؟]ء (وإن سقّلتا)؛ لعموم المجازء أو دلالة النصء أو 
الإجماع كما بِيْنّا (وعمئهء وخالته) لأب وأم. أو لأحدهما؛ لقوله تعالى «وَعَمَْكُرْ 
و2 كر 4 [النساء: +؟]. 

وتدخل في «العمات والخالاات»: 

- أولاد الأجداد والجدات وإن علَوًا. 

- وكذا عمة جده وخالته» وعمة جدته ونخالتها. 

وفي «الخانية»: أن عمة العمة لا تحرم إن كانت عمته أختا لأبيه من الأم'"؛ لأنها أجنبية 
منهء وكذا الخالة لأب لا تحرم خالتها كبنات العم والعمة والخال والخالة. 

(وأمٌ امرأيّه) حراما وتطلفا 5 7 يقيد بشرط الدخول بالمرأة بل تحرم بنفس العقد 
الصحيح”"؛ لقوله تعالى: ركيوك 9 يحكم 4 [النساء: ١؟].‏ 

وتدخل في «الأمهات»: جداتها من قبل أبيها أو أمهاء وإن علون. 

فمن قيّده بشرط الدخول فقد غيّر النص بلا دليل. 

ولا يقال: إن الكلمات المعطوفة بعضها على بعض إذا ذكر في آخرها شرطً ينصرف إلى 
جميع ما تقدم» وقد شرط الدخول في المعطوف في هذه الآية» وهي: «وَرَيَكبْحكر4؛ 

لأنا نقول: ما ذكر في المعطوف شرطا؛ لأن الشرط اسم المعدوم على خطر الوجود؛ بل 
وصفها بصفة متحققة في الحال» وهي أن تكون من نساء دخل بهن» فيكون هذا تحريم 
شخصٍ موصوف بصفة معطوفا على شخصٍ غير موصوف بصفة» وعطف الموصوف على 
غير الموصوف لا يقتضي ذكر الصفة في غير الموصوف»ء وهذا ظاهر على أن الشرط إنما 
عرد ]ل الوه :ذا امكو برق فك الراءة يزوف إلى انا .رضي لشي الر عن عيرلا 
بعاملين» وذا لا يجوز'”. 
(1) «الخانية» لقاضي خان .)017/1١(‏ 
(؟) ولا يحرم بالعقد الفاسد كما في أكثر الكتب» فلهذا قيدنا ب«الصحيح». (داماد» منه). 
(0) وتحقيق ذلك: أن «النساء» المضاف إليهن «أمهات» مخفوض بالإضافة؛ والمجرور ب«من» بهاء فلو 

رجع قوله: «ألتٍ َحَلْشُم بهن 4 إليهما لصار معمولا بالإضافة وحذف الجرء لكن أبطله في «الكشاف» - 


رحية العصيوت الات اخ يا 11 
ار 

9 .ب ب ه11 اه هج جم ١‏ 
وبنتُ امرأةٍ دَخَلَ بهاء وامرأةٌ أبيه وإن عَلَاء وابئّه وإن سَفَّلَه والكلٌ رَضاعًاء 0000006 


(وبنثُ امرأةٍ دخَلٌ بها/» فإن لم يدخل حتى حرمت عليه: حل له تزوج الربيب؛ لقوله 
تعالى: «وَرَبَتبِكزْ أل فى حجورسكر ين سَِآبِسكُر الى مَكَك بِهنَّ يان لَرّ تسكووأ 
مَخَلْكُم بهن فَلَاجَاحَ عكر 4 [النساء: *؟]. 

و«الدخول» كناية عن الجماع؛ وذكر «الحجر» في الآية خرج مخرج العادة» لا لتعلق 
الحكم به. 

وتدخل في «الربيبة»: بناتهاء وبنات أبنائهاء وإن سفلن. 

(وامرأةٌ أبيه وإن عَلَا) أي: امرأة أجداده؛ لقوله تعالى: ول دحي 2 
ءَبَاقكم4 [النساء: ؟؟]» دخل بها أو لم يدخل. 

وفي «الشمني»: 

- ولو اشترى جارية من ميراث أبيه: يسعه أن يطأها حتى يعلم أن الأب وطنها. 

- ولو كان لرجل جارية» وقال: «قد وطتتها»: لا يحل لابنه وطؤها. 

- ولو كانت في غير ملكه يحل إلا أن يصدق أياه". 

(و) امرأة (ابنه وإن سَمَلَ)؛ دخل بها أو لم يدخل؛ لقوله تعالى: «وَحَككتيلُ أبَنَآبِسَكُمُ 
اسمن ضَكيكُّ4 [النساء: 7]. 

وذكر «الأصلاب»؛ لإخراج ابن التبنى؛ فإن حليلته لا تحرم؛ لا لإحلال حليلة الابن من 
الرضاع؛ لأنها حرام. 

(و) يحرم (الكل) أي: كل هذه المذكورات (رضاعًال'” 7+ أي: للرضاعء؛ فيكون 
سول كه 

وفيه إشكال؛ لأنه يحل أخت ولدهء وأم أخيه وأخته» وجدة ولده رضاعاء ويحرم نسبا 
كما في «القهستاني)”"» فينبغي أن يستثنى» لكن بعض المحققين قالوا: لا حاجة إلى الاستثناء؛ 
(/490).: ووجّهه المولى سعد الدين في «حواشيه»؛ فليطالع. (داماد» منه). 


)201 «حاشية الوقاية» للشمني (5؟١/).‏ 
لقع «جامع الرموز» للقهستاني (ص:؟03077). 


0 ير 
فلو تَزَوْج أخحتُ أمته التي وَطِئّها: لذيطأ وابجة؟ مهم ااحتى درم الأخرى. 


لأن المعنى الذي لأجله حُرّم في النسب لم يكن موجودا فيه”© 
ويحرم فرع المزئية رضاعا. 
وكذا فرع الممسوسة:؛ والماسة» والمنظور إلى فرجها الداخل بشهوة وأصلهن رضاعا. 
[ما حرم للرجل من النساء مؤقتا] 

(و) يَحرُم (الجمعٌ بين الأختين) 0 رضاعا عن أي: من جهة النكاح؛ -ويجوز نصبه 
على الظرفية-؛ لقوله تعالى: «إوأ جَجسَعُوا توت الُْقتَبٍ)4 االساء: +؟] (ولو في عِدّة من 
بائن)؟ لقيام النكاح بقيام حقوقه؛ ا 5 لأن قيام الحقوق فيه أظهرء فيكون بالطريق 
الأولى. 

ولو اقتصر بالأول لكان أخصر. 

هذا في البينونة» أما لو ماتت المرأة فتزوج يأختها بعد يوم: جاز. 

وكذا لو كان له أربع نسوة ماتت إحداهن؛ فتزوج الخامسة بعد يوم: جاز. 

(أو وطنً): احتراز عن الجمع بملك يمين بدون الوطء (بملك يمين)؛ سواء كانتا 
مملوكفينة أو أتحدهها منكوحة؛ لعموم آية الجمع. 

(فلو ترؤح) بنكاح صحيح!". 

تفريع لما قبله. 

(أختٌ أمته التي وَطِنَها) صح النكاح؛ لصدور ركن التصرف من الأهل مضافا إلى 
المحل؛ لكن (لا يَطأ واحدةٌ منهما حتى يحرم) -بالتخفيف- المرأة (الأخرى). 

- فإن كانت منكوحة فحُرمتها بالطلاق؛ أو الخلع؛ أو الردة مع انقضاء العدة. 

- وإن مملوكة فحرمتها بالشراء كلا أو بعضاء أو بالإعتاق؛ أو التزويج؛ أو الكتابة مع 
الاستيراء. 
(:) انظر «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١1/7(‏ 

(0) وإنما قيدنا ب«نكاح صحيح»؛ لآن بالفاسد لم تحرم عليه أمته الموطوءة إلا إذا دخل بالمنكوحة؛ فحيكذ 

تحرم الموطوءة؛ لوجود الجمع منهما حقيقة. (داماد؛ منه). 


و _67بتتسسسسس ب يه 
ولو تَرْوْجِ أختين في عقدَيْن ولم يعلّم الأولى: فوٌْق بينه وبينهماء ولهما نصف المهر. 


وعند الأئمة الثلائة: تحل المنكوحة قبل تحريم المرقوقة”"؛ لأن حرمة وطئها قد ثبتت 
بمجرد العقد» فلا حاجة إلى اشتراط حق التحريم. 

(ولو تزؤج أختين في عقدَيْن) متعاقبين؛ إذ لو كانا في عقدة واحدة؛ أو بعقدتين معا: 
بطلا يقيناء ولم تستحق واحدة منهما شيئا من المهر إلا من وطثئهاء فلها الأقل من المسمى من 
مهر المثلء وعليها العدة» (ولم يعلم”" الأولى)؛ لأنه لو علم فالعقد الأول جائزء والثاني 
فاسد: (فق) ل فو القاضي. 

والظاهر: أنه طلاق حتى ينقص العدد كما في «الفتح)"". 

(بينه وبينهما)؛ لأنه لا وجه إلى التعيين؛ لعدم الأُوّلِيَةَ ولا للتصحيح في إحداهما لا 
بعينهما؛ لعدم الفائدة التي هي حل القربان للزوج؛ لعدم ثبوته مع الجهالة» وللضرر في 
حقهما؛ لأن كلا منهما تبقى معلقة؛ لا ذات زوجء ولا مطلقة» فتعين التفريق. 

وفي «الدراية)©): لو زني بإحدى الحتين لا يقرب الأخرى حتى تحيضش الأخرى 


عشخيصية . 


(ولهما) أي: للأختين (نصفٌ المهر”) إن كان مهراهما متساويئّن» وهو مسمى في العقد, 
ولو كانا مختلفين يقضى لكل واحدة منهما بربع مهرهماء وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة 
واحدة لهما بدلا عن نصف المهر. 

هذا إذا كانت الفرقة قبل الدخول”"»: وادعت كل واحدة منهما أنها الأولى؛ ولا بينة لهما: 

- أما إذا قالت: «لا ندري أيّ النتكاحين أول» فلا شىء لهما 00 


.)1/( «البيان» للعمراني (54/4 ؟)» و«الكافي» لابن قدامة‎ )1١( 

(648 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ولم تُعلّم). 

() «فتح القدير» لابن الهمام .)3١8/(‏ 

(4:) الصواب: «وفي الدراية عن الكامل» كما في ((فتح القدير» لابن الهمام (51/0)» و«البحر الرائق» لابن 
نجيم »)١٠١*/(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين (4/9 *). 

(5) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «نصف مهر ا 

() وإنما قلنا: «إذا كانت الفرقة قبل الدخول»؟ لأنها بعد الدخول وجب لكل واحدة منهما مهر كامل. 
(داماد؛ منه). 


' 


والجمعٌ بين امرأتَيين لو فُضْت إحداهما ذكرًا: تَحِرّم عليه الأخرى؛ ا 
ما لم يصطلح”" على أخذ نصف المهر؛ لأن الحق وجب لمجهولة. فلا بد من الدعوى» 

- وأما إذا برهنت كل واحدة على السبق: فعليه نصف المهر بينهما بالاتفاق. 

وعن أبي يوسف: أنه لا شيء عليه؛ لتعذر القضاء لجهالة المقضي له. 

وعن محمد: أنه يجب عليه مهر تام بينهما؛ لأنه مقر بصحة نكاح إحداهماء والنكاح 
المهر إذا دخل بها أو مات قبل التفريق» والكلامٌ فيما قبل الدخول؛ ولذا وجب نصف المهر 
بينهما؛ إذ كمال المهر في صورة الاصطلاح؛ أو في صورة ادعاء الأولية بلا بينة. 

فالأولى: أن يعلل بأن كل واحدة منهما لما برهنت واستحقت نصف المهر لزم كمال 

(و) يحرم (الجمعٌ بين امرأتين لو فُرضتُ إحداهما ذكرًا: تَحوْم عليه الأخرى)؛ سواء كان 
لنسب أو رضاع؛ فلا يجوز الجمء !1 

- بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء أو بدت أخنتهاء أو ببث أخيها. 

- ولا بين امرأتين كل منهما عمة للأخرى. 

سولااهية افراتيى كل منهنيا خالة للأخرى””؛ لقوله كَل «لا تدكح المرأة على عمتهاء 
ولا على خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابئة أختها»". 

وهذا الحديث يصلح مخصّصا لعموم الكتاب» وهو قوله تعالى: «وَآْيِلَ لَك ما وَرآه 


)١(‏ وصورة الاصطلاح: أن يقولا عند القاضي: «لنا ععليه المهرء وهذا الحق لا يعدوناء فنصطلح على أخذ 
نصف المهر». (دامات منه). 

() «الكافي شرح الوافي» للنسفي و١‏ ال/أ. 

(م) وصورة ذلك: أن يتزوج كل من رجلين أمّ الآخخر»ء ويولدها بنتاء فيكون كل واحدة من البنتين عمة 
للأخرى؛ أو يتزوج كل من الرجلين بنت الآخر؛ وأولدها بنتا كانت كل منهما خالة للأخرى. (داماد» منه). 

لق أخرج البخاري في «صحيحه») :)27١8(‏ ومسلم قي «صحيحه) )١108(-81/‏ مقتصرا على عدم نكاح 
المرأة على عمتها وخالتهاء وأخرج بتمامه الترمذي في ((سئله) (5؟1١1١))‏ وأبو داود في «سننه» ))5١160(‏ 
وأحمد بن حنبل في «مسنده) (0/0/717غ/15١).‏ 


ا 000 
بخلاف الجمع بين امرأةٍ وبنتٍ زوجها لا منها. 
والرّنا يُوجب حرمة المُصاهّرة. اج و ا اقل ودر شخ جا باخام الع قا ا 


م4 [النساء: ؛1]؛ لأن الآية مخصوصة بالبنت والعمة من الرضاعء؛ وبالمشركة» فيجوز 
تخصيصها بخبر الواحد مع أنه مشهور. 

وفي «البحر»: والمراد بالحرمة المؤبّدة أما المؤقّتة فلا تُمئع» ولذا لو تزوج أمة ثم 
سيدتها: جاز؛ لأنها حرمة مؤقتة بزوال ملك اليمين. 

وقيل: لا يجوز تزوج السيدة عليها؛ نظرا إلى مطلق الحرمة'". 

(بخلاف الجمع بين امرأةٍ وبنتِ زوجها؛ فإنه يجوز؛ لأنه لو فرضت المرأة ذكرا: جاز له 
أن يتزوج بنت الزوج؛ لأنها بنت رجل أجنبي» أما لو فرضت بنت الزوج ذكرا كان ابن الزوج: 
فلم يجز له أن يتزوج بها؛ لأنها موطوءة أبيهء (لا منها). 

وقال الباقاني نقلا عن البهنسي: لا فائدة فيه؛ إذ بنت الزوج لا تكون منهاء بل يوهم جواز 
الجمع إن كانت منها'"» انتهى. 

لكن. في الإبهام بحث؛ لأن المصنف قد ذكر حرمة الجمع بين امرأة وبنتها آنفاء 
والمفهوم لا يعارض المنطوقء تديّز. 

ولم يذكره على صيغة الحصر كما في «الخانية)!”؛ لأنه يجوز الجمع بين المرأة وامرأة 
ابنها؛ فإن المرأة لو فرضت ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه» ولو فرضت امرأة الابن ذكرا 
لجاز؛ لأنه أجنبي عنها كما إذا جمع بين ابنتي العمين» أو العمتين؛ أو الخالين؛ أو الخالتين 
قالوا: ولا بأس بأن يتزوج الرجل امرأة» ويتزوج ابنه أمها أو بنتها. 

[حرمة المصاهرة وأسبان] 

(والرّنا يُوجب حرمة المُصاهرة» حتى لو زنى بامرأة: حرمت عليه أصولها وفروعهاء 
وحرمت المزنية على أصوله وفروعه؛ ولا تحرم أصولها وفروعها على ابن الواطئ وأبيه كما 
في «محيط السرحني)*. 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم ٠0/7(‏ 8 

() «مجرى الأنهر» للباقاني جح للأ. 

() «الخانية» لقاضي خان 1/1١‏ ). 

(:) «محيط الرضوي» للسرخسي (9؟١١/ب).‏ 


وعند الشافعي: لا يوجبها؛ لأن المصاهرة نعمة» فلا تئال بحرام”". 


رقف 


وعن مالك: روايتان 


لنا: عموم قوله تعالى: «وَّلّا يَنْصَحِحُوأ ما كس َابَفْسحكُم م الْنّسَلءِ» [النساء: ؟كلء 
ولأن كل تحريم تعلق بالوطء الحلال تعلق بالوطء الحرام؛ ولأنه استمتاع كالحلال. 

وفيه رمز إلى: أنه لو أتاها في دبرها لم يحرم عليه فرعها على الصحيح كما في أكثر 
التخبراك”. 

لكن هذا ليس بإطلاقه؛ بل لو أتاها في دبرها فأنزل» أما إذا لم ينزل فتثبت حرمة 
المصاهرة بالإجماع؛ لأن اللمس بشهوة يوجبها إذا لم ينزل» فالإتيان في دبرها يوجبها بالطريق 
الأولى مع عدم الإنزال» فعلى هذا لو وطئها فأقضاها لم تحرم عليه أمها؛ لعدم تيقن كونه في 

وعن أبي يوسف: كره له الأم والبنث. 

وقال محمد: التيرّه أحب إلى: 

وعند بعضهم: يوجبها مطلقاء وبه أفتى شيخ الإسلام الأوزجندي”". 

روكذا) يوجبها (المش) ولو بحائل» وؤجد حرارة الممسوس؛ سواء كان عمداء أو سهواء 
أو خط أو كرهاء حتى : لو أيقظ زوجته ليجامعهاء فوصلت يله إلى ابنته منهاء فقَرّصها بشهوة 
وهي ممن تُشْتّهى لظنّ أنها أنها: حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة» ولك أن تُصوّرها من جانبها 
بأن أيقظته هي كذلك» فقرصت ابنّه من غيرها. 

وفي مس الشعر: روايتان. 

ويشترط كونها مشتهاة» حالا أو ماضياء فتثبت بمس العجوز بشهوة» ولا تثيت بمس 


(1) «روضة الطالبين» للنووي .)١١7/7(‏ 

(0) «الإشراف» لعلى بن نصر البغدادي (؟/4١7).‏ 

(0) «المحيط الها لابن مازة (/55)» و«البحر الرائق» لابن نجيم .)1٠١5/7(‏ 

(4) هو: محمود ب حيد العزيز الأوزجندي القاضي الملقب ب««اشيخ الإسلام» كما في «جواهر المضية» 
050/0). 
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صعغيرة لا تشتهى» خلافا لأبي يوسف. 
والمس شامل للتفخيذ والتقبيل والمعانقة» لكن ثبوت الحرمة بالمس مشروط بأن 
0 5 95 ذاء 1 ٠‏ أب 7 0 ع 5 7 5 4 5 
يصدقها الرجل أنه يبشهوة؛ فإنه/ ٍ لق ليا كر رايد أنه بغير شهوة: لم تحرم. 
وفي التقبيل والمعانقة حرمت ما لم يظهر عدم الشهوة كما في حالة الخصومة» ويستوي 
أن يُقبَل الفم» أو الذقن؛ أو الخدء أو الرأس. 
وقيل: إن قبل الفم: يفتى بها وإن ادعى أنه بلا شهوة» وإن قل غيره: لا يفتى بها إلا إذا 
ثتت الشهوة. 
(بشهوةٍ)» فلو مس بغير شهوة:» ثم اشتهى عن ذلك المس: لا تَحَوْم عليه. 
1 فى حد «الشهوة» من: أن الصحيح أن تنتشر الآلة» أو تزداد انتشارا كما في 
«الهداية»» وغيرها”") وفى «الخلاصة»: وبه يفتى20: فكان هو المذهب. 
وفى «الغاية»: وعليه الاعتماد”". 
وفائدة الاختلاف تظهر في الشيخ؛ والعِيِين» والذي ماتت شهوته؛ 
- فعلى الأول: لا تفيت. 
0 وعلى الثاني: ثثبت كما 5 «الذخيرة)”". 
(من أحد الجانبئين) وفى «المضمرات»: أن شهوة أحدهما كافية إذا كان الآخر محل 
الشهوة؛ فلا يشترط أن يكونا بالغين27. 
6 «الهداية» للمرغينانى (ا/حدلى و«الاختيار» للموصلي (89/9)) و«المحيط البرهاني» لابن مازة 
(/*7)» و«البحر الرائق» لابن نجيم .)١٠١8/9(‏ 
(؟) «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (59/أ). 
(09) «الغاية» لأمير كاتب الإتقاني (؟///ب). 
(4) الخيرة الفتاوى» لابن مازة (١١٠/س).‏ 
(5) «المضمرات» لعمر بن يوسف الكادوري (07/8). 


يري تت يك يا ل 


ونظوّه إلى فرجها الداخلٍ ونظرها إلى ذَكّره بشهوةٍ. وما دون تسع سنِين غيرٌ مُشَْهاةٍ) 
وبه يُمنَى. 

(و) كذا يوجبها (نظرُه إلى فرجها الداخلٍ»» وهو المُدوّر. 

وعليه الفتوى كما فى أكثر المع ناك ولو من زُجاجء أو ماء هي فيه ببخلااف النظر 
إلى عكسه ف المرآة والماء. 

وقيل: إلى الخارجء وهو الطويل. 

وقيل: إلى العانة» وهى منابت الشعر. 

وقيل: إلى الشى. 

وفي «النظم»: وعليه الفتوى”". 

هذا كله إذا كانت متكئة» وأما إذا كانت قاعدة مستوية» أو قائمة: فلم تثبت الحرمة على 
الصحيح. 

(و) كذا يوجبها (نظرُها إلى ذكّره بشهوة) -متعلق ب«النظر»-. 

وقال الشافعي: لا يوجبها؛ لآن المس والنظر ليسا في معنى الدخولء ولهذا لا يتعلق 
بهما فسادُ الصوم والإحرام» ووجوبٌُ الاغتسال» فلا يلحقان يه0. 

ولنا: أنهما داعيان إلى الوطء»ء فيقومان مقامه فى حق الحرمة احتياطا. 

(وما) أي: صغيرة (دون تسع سنِين غيرُ مُشْتَهاقء وبه يُفْتّى). 

- أما بنت تسع سئين فقد تكون مشتهاة» وقد لا تكون. 

وقال أبو بكر محمد بن الفضل: مشتهاة من غير تفصيل كما في «الشمني)!*»: وعليه 
الفتوى كما فى «القهستانى)””. 
(0) «المضمرات» لعمر بن يوسف الكادوري (/071)» و«درر الحكام» لملا خسرو (١590/1)؛‏ و«فتح باب 

العناية» لعلى القاري (577/5). 
)2 «جامع الرموز» للة للقهستاني (ص: 37). 
(2) «روضة الطالبين» للنووي .)١١/7(‏ 
(:) «حاشية الوقاية» للشمني (7؟١١/ب).‏ 
(2) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 577). 
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ولو نول هن المين لا نت الخرمة عو الشسيه: 


- وبنت خمس غير مشتهاة من غير تفصيل. 

- وبنت ثمان أو سبع أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة» وإلا فلا. 

واعلم أن حرمة المصاهرة تثبت بالإقرار وإن كان بطريق الهزل في المختار» ولا يصدق 

(ولو أنزَّلَ مع المس) أو النظر: (لا تَثيت الحرمة)؛ لأنه تبيّن بالإنزال أنه غير داع إلى 
بشهوة تثبت الحرمة» والإنزال لا يوجب رفعها بعد الثبوت». 

والمختار: أن لا تثبت؛ بناء على أن الأمر موقوف حال المس إلى ظهور عاقبته» إن ظهر 
أنه لم ينزل: حرمتء وإلا فلا كما في «الفتس له اللي 

[نكاح الكتابية» والصابئية» وعابدة كوكب] 

(وصحٌ نكاحٌ الكتابئة)؛ حرة أو أمة» إسرائيلية أو غيرهاء ذمية أو حربية» إلا أنه لو نكح 
“ربية في دار الحرب كُرِه. 

فقيل: إنما كره إذا قصد التوطن بها. 

وقيل: إذا قصد الوطء. 

وقيل: إذا قصد استيلادها. 

لقوله تعالى: #وَالْمْخْصَئَتٌ مِنَ الذِينَ أوثوأ آلْكتبَ؟ [المائدة: ه]. 

5 5 9 ع 03 5 3 وير مم 4 وم مسرل 4 سم 

وفي «المستصفى»: وقال أهل التأويل في قوله تعالى: 9وَطعَام الدينَ أوثوأ ألكتب حل لكر 
[المائدة: 6]؛ أي: ذبائحهم حل لكم؛ ولأن الطعام عام فيتناول الكل» قالوا: هذا -يعني: الحل- 
إذا لم يعتقد المسيح إلهّاء أما إذا اعتقده: فلا”"» انتهى. 


وفي «مبسوط شيخ الإسلام»: ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن 


(1) «فتح القدير» لابن الهمام .)١١4/(‏ 
(؟) «المستصفى» للنسفي (ص: 0418). 


الصائككة ١‏ ؤمئة بيه المْقَدةَ يكتاتب #900011 #[#[1[1ز2711[131[111 
و 6 عامس لمؤ 20 ص م 3 


المسيح إِلَهٌ وأن عزيرا إلهٌء ولا يتزوجوا نساءهم. 

وقيل: عليه الفتوىء لكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أن يجوز الأكل والتزوج'". 

والأولى: أن لا يفعل» ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة كما في «الفتح)". 

فعلى هذا يلزم على الحكام في ديارنا أن يمنعوا من الذبح؛ لأن النصارى في زماننا 
يُصرّ حون بالأينية -قبحهم الله تعالى-»؛ وعدم الضرورة متحقق» والاحتياط واجب؛ لأن فى 
حل ذبيحتهم اختلاف كما بِيّنّا فالأخذ بجانب الحرمة أولى عند عدم الضرورة: تأمُل. 

[نحاح الصابئية] 

(و) صم نكاح (الصابئيّة المؤمنةٍ بنبي). 

«الصابئية): من «صباً)20: إذا خرج من الدين. 

(الْمُقِرَةِ بكتاب) -صفة كاشفة ل«الصابئية»-. 

- فمن قال: «هم قوم من النصارى يقرؤون بكتاب» ويُعظّمون الكواكب كتعظيم 
المسلمين الكعبة»): فلا خلااف في صصححة النكاح. 

- ومن قال: ((لهم قوم يعبدونها كعبادة الأوثان»: فلا خلااف في عدم صحته. 
(0) نقله عنه الزيلعي في «تبيين الحقائق» (؟/9١٠).‏ 
() «قتح القدير» لابن الهمام (؟/518). 
2١‏ في الأصل: (لصبع ))» وهو سبق قلم من الشارح» والمشبد من أ. ظ 
() قال الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» (4/ مم-لامم): كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله 

يقول: لا خلاف بينهم في المعنى. 

وإنما أجاب أبو حنيفة عن صنف من الصائبين ينتحلون دين المسيح؛ وهم فرقة من النصارى يقرون 

بالإنجيل في ناحية البطائح في عمل واسطء فهؤلاء حكمهم حكم النصارى وإن خالفوهم في أشياء من 


وأجاب أبو يوسف ومحمد عن قوم آخرين» يسمون أيضًا: «صابئين» في ناحية حَرَانَء يعبدون الأوثان - 
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لا عابدةٍ كوكب. وصمٌ نكاحٌ المُحرم والمُحرمة» والأمةٍ المُسلمةٍ والكتابئة 5200 


ثم كل من يعتقد دينا سماويًا وله كتاب منزّل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود عليهم 
لسلام فهو من «أهل الكتاب»» فيجوز مناكحتهم» وأكل ذبائحهم ما لم يشركواء خلان 
للشافعي”". 


(لا) يصحٌ نكاح (عابدةٍ كوكب»» ولا وطؤها بملك يمين؛ لأنها مشركةأ؟: "/با. 
[نكاح المحرم والأمةٍ المسلمة أو الكتابية] 
(وصح نكاح المُحَرِم والمُحرمة) بالحج أو العمرة. 
خلافا للشافعي”". 
(و) صح نكاح (الأمةٍ المُسلِمةٍ والكتابيّة» للحر إذا لم تكن 1 حرة؛ لإطلاق قوله 
تعالى: لتَتكمُوأ مَا طَات لَكمْ مِنَ ألنَّةِ4 [النساء: +]» وقوله تعالى وَآْصِلَ لكر دا وَل دَليْ) 
- والكواكب: ولا يتتحلون دين المسيح؛ فهؤلاء لا تجوز مناكحتهم؛ ولا يحل أكل ذبائحهم. 


وإنما جواب أبي حنيفة عن مسألة لا خلاف بينهم فيهاء وأجاب أبو يوسف ومحمد عن مسألة أخرى لا 
خلاف بينهم فيها أيضًا. انتهى. 
وقال في موضع آخر (47/97 47-5 7): طائفة يتتحلون دين المسيح» ويقرُونَ بالإنجيل؛ وهم في ناحية 
البطيحة من عمل واسطء فهؤلاء في قولهم جميعًا تؤكل ذبائحهم. 
وفرقةٌ أخرى من الصابئين في ناحية حَرّانَ وديار رَبيعة: لا ينتحلون كتابًا لنبي» ويعبدون الكواكب: 
ويعبدون الأصنام؛ فهؤلاء أهل أوثان» لا تؤكل ذبائحهم: ولا تتكح نساؤهم في قولٌ أصحابنا جميعًا. اه 
قلنا: ولكن قال السرخسي في «المبسوط» :)1472/١١(‏ وفيما ذكره الكرخي رحمه الله تعالى عندي نظر؛ 
فإن أهل الأصول لا يعرفون في جملة الصابئين من يقر بعيسى عليه الصلاة والسلام؛ وإنما يقرون 
بإدريس عليه الصلاة والسلام؛ ويدعون له النبوة خاصة دون غيره؛ ويعظمون الكواكب. 
فوقع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنهم يعظمونها تعظيم الاستقبال» لا تعظيم العبادة كما يستقبل 
المؤمنون بالقبلة؛: فقال: «#تحل ذبائحهم». 
ووقع عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: أنهم يعظمونها تعظيم العبادة لهاء فألحقناهم بِعبَدة 
الأوثان. 
وإنما اشتبه ذلك؛ لأنهم يدينون بكتمان الاعتقادء ولا يستحيون بإظهار الاعتقاد ألبتة. انتهى. 

)١(‏ قال الشافعي رحمه الله في «الأم» (585/4): من دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة: 
أكلت ذبيحته؛ وحل نساؤه. انتهى. 

0 «روضة الطالبين» للنووي .)١41/7(‏ 


| ا اللا كتاب التكاح 
ولو مع طول الحدة» والحدَةٍ على الأمق وأربع فقط للحر حرائرَ أو إماء, 21# 
[النساء: 4 +]ء وقوله تعالى #وَأَنكمُوأ الذي مِمَي) [النور: ؟+] (ولو) كان (مع طول الحوة”") أي: 
مع المدرة على مهرها ونفقتها. 

وللشافعي خلاف في الأمة الكتابية؛ بناء على مفهوم الوصفء وفي الأمة المسلمة عند 
دخول الحرة؛ بناء على مفهوم الشرظ”". 

وكلا المفهومين ن ليسا بحجة عندنا على أن اللازم على تقدير حجته المفهوم عدم إباحة 
تكاحهاء فيجوز أن يكون ذلك لكراهته, لا لعدم صحته» ونحن لا نتازع فيها كما في 
«الإصلاح»”" 

وفى «المبسوط»: الأولئ: أن لا يفعله0. 

[نكاح الحرة على الأمة] 
زرو صحّ تكاح (الحرة على الآمة)؛ لقوله عَياه: «وتنكح الحرة على الأمة©, 
[عدد الزوجات] 

(و) صح نكاح «أربع) نسوة (فقط للحرِ) من (حرائر أو إماء» أو منهما بشرط تأخير 
الحرة؛ لقوله تعالى: قا نكحوأ مَاطَاب ل كن لدت مسق ولت م4 | [النساء: "]. 

والاقتصار على الأربع في موضع الحاجة إلى البيان يدل على أنه لا تجوز الزيادة عليه 
هذا رد على من أجاز تسعا من الحرائر» أو ثماني عشرة”''» هذا بحث طويلء؛ فليطلب من 


)0 الطول -بالفتح- في الأصل: العضل» ويعدذدى ب«على» و«إلى»» ف«طول الحرة» متسع فيه بحذف الصلة» 
ثم الإضافة إلى المفعول كما في «القهستاني») (ص: 7376). (داماد» منه). 

(5) «التهذيب» للبغوي (219/0). 

() انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا .)197/١(‏ 

(4) «المبسوط» للسرخسي .)٠١8/0(‏ 

() أخرجه الدارقطني في «سئنه» (07/90/1/0٠4)؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (15179/107/1) مرفوعاء 
والطبري في «تفسيره») (091/5) عن الحسن مرسلاء واب راي حداي الممنت اك ال 0 
موقوفا على علي» وعبد الرزاق 5 «مصنفه» 2»)15١89/176/7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى" 
)١100 4/5 40/9(‏ موقوفا على جابر 2. 

(5) قال العيني في «البناية» (4/5 0): وعن بعض الشيعة والخوارج جواز ثمانية عشر؛ تعلقا بقوله تعالى: - 


ا ا 
ب أذ بروج تلا عي 1 5 ١,‏ 


وللعبد يُنتان» وحُبلى من زنا خلافا لأبي يوسفء ولا توطأ حتى تضع؛ 52000 


شروح «الهداية»» وغيرها!". 

وأما الجواري فله ما شاء منهن» حتى قال في الفتاوى: «رجل له أربع نسوة وألف جارية. 
وأراد أن يشتري جارية أخرىء فلامه رجل: يخاف عليه الكفر». 

وقالوا: إذا ترك أن يتزوج كي لا يدخل الغم على زوجته التي كانت عنده كان مأجور”". 

(وللعبد) قناء أو مدبراء أو مكاتباء أو ابن أم الولد: (نتان). 

خلافا لمالك؟؛ فإنه في حق النكاح بمنؤلة الحر عنده20, 

وفيه إشارة إلى: أنه لا يحل له التسريء ولا أن يسريه مولاه؛ لأنه لا يملك شيئا إلا 
الطلاق. 

[نكاح حبلى من زنا] 

(و) صحّ نكاح (حُبلى من زنا) عند الطرفين؛ وعليه الفتوى؛ لدخولها تحت النص. 

وفيه إشعار: بأنه لو نكح الزاني فإنه جائز بالإجماع. 

(خلافا لأبي يوسفء؛ قياسا على الحبلى من غيره. 

(ولا توطأ) الحبلى من الزنا؛ أي يحرم الوطىء وكذا دواعيه ولا تجب النفقة (حتى 
تضع) الحمل اتفاقا؛ لقوله يي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسقِيَنُ ماءه زرع 


- تالكأ مَاطاب لكر مَنَ انسل مق وَُلَتَ وريم 4 [النساء: ؟]ء فمن جعل مثنى بعد العدل يعني: اثنين» وكذا 
ما بعذه أباح نكاح تسع» ومن قال: «مثنى): بمعنى «اثنين») مرتين أباح نكاح ثمانية عشر امرأة. انتهى. 
وقال ابن الهمام 5 «فتح القدير» 4/6 ؟5): 
وجه الأول: أنه بِيّن العدد المحلل بمثنى وثلاث ورباع بحرف الجمع؛ والحاصل من ذلك تسع. (يعني: 
+ مج عع 4) 
وجه الثاني: ذلك إلا أن مثنى وثلاث ورباع معدول عن عدد مكوّر على ما عرف في العربية» فيصير 
الحاصل ثمانية عشر (يعني: ؟ +5 +8 + 8+ + ع -18). انتهى. 

)١(‏ «العناية» للبابرتي 6م و«البناية» للعيني (61/5)) واافتح القدير» لابن الهمام (*/559)» و«البحر 
الرائق» لابن نجيم .)١1/7(‏ 

() «فتح القدير» لابن الهمام (/589). 

(م) «المدونة» للؤمام مالك (9/؟١١).‏ 


وموطوءة سيّدها أو زانٍ. ولو تَرْوْجٍ امرأتَيين بعقدٍ واحدٍ وإحداهما مُحوّمة: صحٌ نكاحٌ 


الأخرئء والمسكى كله لهاء 2011111000« 
غيره)”"» يعني: إتيان الحبالى. 
خلافا للشافعي” 
وفي «الفوائد» عن النوازل: أنه يحل الوطء عند الكل» وتستحق النفقة كما في «النهاية». 
[نكاح موطوءة سيدها أو زان] 


(و) صم نكاح (موطوءةٍ سيّدها) أي: أمة وطئها سيدها؛ لأنها ليست بفراش لمولاها؛ 
فإنها لو جاءت بولدٍ: لا يثبت نسبه من غير دعوة» فلا يلزم الجمع بين الفِراشّين» فللزوج أن 
يطأها قبل استبرائها عند الشيخين» لكن على المولى أن يستبرئها صيانة لمائه. 

وقال محمد: لا أحب أن يطأها حتى يستبر تهاء واختاره أبو اللمنة: 

ولو قال: «وموطوءة السيد» لكان أولى. 

(أو) موطوءة (زاق) بأن رأى امرأة تزني» فتزوجها: جاز» وللزوج أن يطأها بغير استبراء 
على الخلاف المذكور. 

أما قوله تعالى: لوَآلرَنيَة للا هآ إِلّا زَانِ4 [النور: +] فمنسوخ بقوله تعالى: طثأتكمُوأ ما 
طَابَ 4 [النساء: *]ء أو المراد ب«التكاح») فيه: الوطءء يعنى: الزانية لا يطوّها إلا زان فى حالة 
الزنا. 

وما في شرح الوهبانية» من أنه: «لو ا زنت زوجته لا يقربها زوجها حتى تحيض» 
لاحتمال علوقها» فضعيف» تايل 1/1١!‏ 

(ولو تَرْوْجٍ امرأئين بعقدٍ واحدٍ وإحداهما مُحّمةٌ: صمح نكاحٌ الأخرى)؛ وبطل نكاح 
المحرمة» (و) المهز لمكي كله لو اع : التي صح نكاحها عند الإمام؛ لأن ضم ما لا يحل 
(1) أخرجه الترمذي في «ستنه» »)1١71(‏ وأبو داود في «سئنه» (5104)» وأحمد بن حنبل في «مسندم» 

4015550191584 وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/470/18/4). 


(؟) «روضة الطابين)) للنووي (8/ه 0 
(م) «النهاية» للسغناقي .)519/١(‏ 


ولا يصحٌ تزوحٌ أمته أو سيّدتِه أو مجوسيةٍ أو وثنية اا 000000 


وفي «التسهيل»: يشكل مذهب الإمام بمن جمع في البيع قِنه ومديره حيث صح فى قَنّه 
بحصتهء لا بكل الثمن. ولا يجاب: بأن المدبّر دخل فى العقدء فاعتبر بالحصة بخلاف 
المحرم؛ فإنها لم تدخل أصلاء فلم يعتبر لها الحصة؛ لأنا نقول: على هذا ينبغي أن يصح البيع 
بكل الثمن عند الإمام إذا جمع بينه وبين حر؛ لأن الحر لا يدخل أصلاء فلا حصة له ولا 
جهالة مع أنه لا يصح عنده أصاة”"2, انتهى - 

وفيه كلام؛ لأن البيع يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح؛ فقبول المحرمة شرطّ فاسدٌ 
غيرُ مفسدء وأما قبول الحر فشرط فاسد ومفسدء فلا يصح البيع فضلا عن أن يكون بكل 
الثمن» تديز. 

(وعندهما)» والشافعي'": (يُقسم على مهرٍ مثلهما/» فما أصاب التي صح نكاحها لزمه 
وما أصاب الأخرى سقط عنه. 

وفي «الزيادات»: ولو دخل بالتي لا تحل له: يلزمه مهر مثلهاء ولا حد عليه مع العلم 
بالحرمة عند الإمام'". 

(ولا يصحٌ توج أمته) أي: لا يترتب عليه ما يترتب على النكاح من وجوب المهرء وبقاء 
النكاح بعل الإعتاق» ووقوع الطلاق» وغيرهاء فيصح تزوجها متنزها عن وطئها حراما؛ 
لاحتمال كونها حرة أو معتقة الغير» أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالفء ولهذا كان 
الإمام الشدادي يفعل ذلك كما فى «القهستانى)!". 

(أو سيّدتّه)؛ لأنه لو صح لكان المملوك المحض مالكا لها وبينهما منافاة» وهذا باطل 
بالإجماع. 

(أو مجوسيّةٍ أو وثنئةِ)» والأولى بالواو فيهما. 

أي: ولا يصح تزوج مجوسية ووثنية بالإجماع؛ لأن من يعتقد أن النار أو الوثن إِلهُ يكون 
)00 «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: ؟7١١).‏ 
)62 «روضة الطالبين» للنووي .)١١5/7(‏ 
06 «شرح الزيادات» لقاضي خان .)1١4/1(‏ 
(4) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/5075). 


ولا خامسة فى عدّة رابعة أبَانَهاء ولا أمةِ على حرَةٍ ا 


مش ركاء وقد قال الله تعالى: «ولا موأ ألْمفْركَات حئٌّ مُؤْصكَ»4 [البقرة: ١؟؟1»‏ والنص عام 
يدخل تحته 0 المشركات حتنى المعطلة» والزنادقة, والباطنية» والوباحية» وكل مذهب 
يكفر به معتقده؛ لأن اسم «المشرك» يتناولهم جميعا. 

- وكذا لا تجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتزال؛ لأنه كافر عندناء لكن الحق عدم 
تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاما في المباحث» بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة 
كونها من الدين مثل القاتل بقدم العالم ونفي العلم بالجزئيات على ما صرّح به المحققون. 
وكذا القول بالإيجاب ونفي الاختيار كما في «الفتح)”". 

- وكذا لا تجوز بين بني آدم وإنسان الماء والجن كما فى «السراجية»0". 

وعن الحسن البصري: يجوز تزوج الجنية بشهادة الرجلين كما في «القنية)!؟. 

(ولا) يصح تزوج (خامسةٍ في عدَّة رابعةٍ أبَانّها). 

وفيه خلاف الشافعى". 

- وكذا لا يصح تزوج ثالثة في عدة ثانية للعبد. 

(ولا) يصح تزوج ني حرا أو عبدا؛ لقوله كه «لا تيكح 
الامة على الحرة»20 وهو بإطلاقه حبجة: 

- على مالك؛ فإنه يُجِوَّرْه برضاء الحرة”"'. 

- وعلى الشافعي؛ فإنه يُجوّزه إذا كان الزوج عبدا””. 

وفي «البحر»: ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معهاء ويجوز نكاح الحرة على الأمة 
(01) (افتح القدير» لابن الهمام [(مذتضفة” 
(؟) «الفتاوى السراجية» لسراج الدين عثمان بن الأوشي (ص: 1957). 
(0) «القنية» للزاهدي (ص: 707). 
(4) المخني المحتاج» للشربيني .)١59/5(‏ 
(4) سبق تخريجه في حديث: (رللا تنكح الحرة على الأمة». 
(5) «المدونة» للإمام مالك (؟//10١).‏ 
(0) «المهذب» للشيرازي .)445/5١‏ 


ا | 
12000 بيبببس بي ده 
أو في عدَّتِها خلافا لهما فيما إذا كانت عدَّةٌ البائن» ولا حامل من سَبْى أو حامل نبت 
نسبُ حملها ولو من سيّدهاء ولا نكاحُ المُمْعَةِ والمُؤْفْتِ. ' 
ومعها!". 

(أو في عدّتّها» يعني: أن من أبَان زوجته الحرة لا يحل له أن يتزوج في عدتها أمة عند 
الإمام؛ لأن التكاح باق في العدة من وجه. فالاحتياط المنعٌ كما لم يجز نكاح أختها في عدتها. 

(خلافا لهما فيما إذا كانت عدّةٌ البائن)؛ لأن التزوج في عدتها ليس تزوجا عليها. 

وقيّد ب«البائن»؛ لأن الرجعى يمنع اتفاقا. 


(ولا) يصح نكاح (حاملٍ من سَنِي). 

وعن الإمام: أنه يصح التكاح؛ ولا توطأ حتى تضع حملها. 

(أو حامل تَبَتَ نسبُ حملها) بأن كانت مسبيّة أو مهاجرة ذاتَ حمل من حربيء أو 
مستولدة» فعلى هذا لو اكتفى عليها لكان مستغن عن مقدمها ومؤخرها كما في «الباقاني» 
ور 

لكن في صحة المسألة الأولى رواية عن الإمام كما بِيّنَاه وقد صرحها احترازا عنهاء 
تديّد. 

(ولو) ثبت (من ستّدها)» يعني: إن ادعى السيد حملها منه» ثم زوّجها من غيره وهي 
حامل: فالتكاح باطل. ١‏ 

[نكاح المتعة والمؤقت] 

(ولا) يصح (نكاحٌ المُتئعة والمُؤْقّتِ). 

الفرق بينهما: أن يذكر في المؤقت لفظ «التكاح» أو «التزويج» مع التوقيت» وفي المتعة 
لفظ: «أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال»» أو «أستمتع) كماافق أكثر الكنين””. 

وفي «الفتح»: أن معنى «المتعة»: عقدٌ على امرأة لا يُراد به مقاصد عقد النكاح من القرار 
للولدء وتربيته» بل إما إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها» أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما 
١‏ «البحر الراكئق» لابن نجيم (9/؟١١).‏ 


0 «مجرى الأنهر» للباقاني لحل‎ )١ 
.)١١9/7( «البناية» للعيني (35/5)» و«الاختيار» للموصلي (/85))» و«البحر الرائق» لابن نجيم‎ 


مسدب كان التكات 


وعقمامارام رف ممم قوق ف ةوف و ووو وو و ورور م واوا ةم نوو وه مايوه مويو وو ع ملة وووره رو وا وو وو ومو وو مو رو فا ره يه م ومو وان و مو وم مم م رن 


دام معها إلى أن ينصرف عنهاء فيدخل فيه ما بمادّة المتعة والنكاح المؤقت أيضاء فيكون من 
أفراد المتعة وإن عقد بلفظ «التزويج» وأحضر الشهود”""» انتهى. 

قيده ب«المؤقت»؛ لأنه لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإنه جائز؛ لأن اشتراط القاطع 
يدل على انعقاده مؤبداء وبطل الشرط كما في «القنية»”". 

وعن الإمام: إذا وقتا وقثًا لا يعيشان إليه كماثة سئة أو أكثر: يكون صحيحا كما فى 
«النهاية»» لكن الظاهر: عدم الصححة. 

وعنه: لو قال: «أتزوجك متعة)) انعمّد النكاح؛ ولغا قوله: «متعة» كما فى (الخانية»)2'. 

في «البحر»: ولو تزوجها بنية أن يقعد معها مدة نواها فالتكاح صحيح؛ لأن التوقيت إنما 
يكون باللفظ©. 

واعلم أن نكاح المتعة قد كان مباحا بين أيام خيبر وأيام فتح مكة؛ إلا أنه صار منسوخا 

لشن 5 5 ع8 

بإجماع الصحابة 3 حتى: لو فضي يجوازه لم يجزء ولو اباحه صار كافرا كما في 
«المضمرات)20. 

لكن ليس فيه تعزير» ولا حدء ولا رجم كما في «النتف)2. 

فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما نقل من إباحته عند مالك". 

ولا بأس بتزوج النهاريات» وهو: أن يتزوجها على أن يكون عندها نهارا دون الليل. 


(1) «فتح القدير» لابن الهمام (5//ا5١).‏ 

() «البحر الرائق» لابن نجيم .)١1١7/9(‏ 

(م) «الخانية» لقاضي ان .)690/١(‏ 

(؛) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١١7/9(‏ 

(ه) «المضمرات» ليوسف بن عمر بن يوسف الكادوري .)1١7/0(‏ 

(1) «قتاوى النتف» للسغدي .)1719/١(‏ 

7 قال اين رشد في «بداية المجتهد» :)01//7١‏ والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة: 
-١‏ نكاح الشغار. 
3 وتكاح المتعة. 
*- والخطبة على خطية أنخيه. 


؛- ونكاح المحلل. 


0 : 
ااا 00 
000 


(باب الأؤلياء والأكفاء) 

«الولي»: من «الولاية»» وهي: تنفيذ الأمر على الغير. 

و«الأكفاء»: جمع «كُفء»» وهو: النظيرء والمساوي. 

(تَمَد أ : صحّ (نكاحٌ حرّة)؛ احتراز عن «الأمة»؛ لأن نكاحها موقوف على إذن مولاها 
وق نكاح الصغيرة والمجنونة والمعتوهة على إذن الولى» ولذا قال: (مكلّفة)؛ بكرا كانت 
أو ثيباء (بلا ولي) أ ولو كان النكاح بلا إذن ولي وحضوره عند الشيخين في ظاهر 
الرواية”"'؛ لأنها تصرفت في خالص حقهاء وهي من أهله؛ لكونها عاقلة بالغة» ولهذا كان لها 
التصرف في المال. 1 

والأصل هنا: أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه؛ وكل 
من لا يجوز لا. 

وأطلقه؛ فشمل الكفء وغيره. 

وعند الأئمة الثلاثة: لا ينعقد بعبارة النساء أصلاء أصيلة كانت أو وكيلة”": إلا عند مالك 
في رواية: لو كانت خسيسة لا شريفة: صح بلا ولي. 

والخلاف في إنشاء التكاح» وأما إقرارها به فجائز اتفاقا كما في «الحقائق) 11١١!‏ 

(وله) أي: لكل من الأولياء إذا لم يرض واحد منهم (الاعتراض) أي: ولاية المرافعة إلى 
القاضي ليفسح. 

- وليس هذا التفريق طلاقا حتى لا ينقص عدد الطلاق. 

- ولا يجب شيء من المهر قبل الدخول. 

0 لها المسمى» وكذا بعد الخلوة الصحيحة؛ وعليها العدة» ولها نفقة العدة 


ولا ابه يشت إلا بالمضاء؛ لأنه مجتهد فيه؛ والنكاح صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل 


الفلناء: 
)00 «الأصل» للإمام محمد .)194/١١(‏ 


(؟) «التوضيح» لضياء الدين الجندي (/550)» و«المغني» لابن قدامة (141/7*)» و«بحر المذهب» 
للروياني (14/9). 


في غير الحّفءء ورَوَى الحسن عن الإمام عدم جوازه؛ وعليه فتوى قاضي خانء» وعند 
محمد: ينعقد موقوفا ولو من كُفء. 


(في غير المّفء)؛ دفعا لضرر العار» فإن رضي واحد منهم ليس لمن في درجته أو أسفل 
اعتراض. 

هذا إذا لم تلد منه» وأما إذا سكت حتى ولدت فليس له الاعتراض؛ لثلا يضيع الولد كما 
فى أكثر المعتبرات”". 

وقيل: له الاعتراض وإن ولدت أولادا. 

وفي «المحيط»: لو فارقته بعد رضى الولى بتكاحهاء ثم تزوجت منه بدون رضاه: له 
الاعتراض؛ لأن حق الفسخ يتجدد بتجدد التكاح”". 

(ورَوَى الحسن عن الومام) - وهو رواية عن أ يوسف - (عدمً جوازه) أي عدم جواز 
نكاحها إذا زرّجت نفسها بلا ولي في غير الكفه.؛ وبه أخذ كثير من مشايخنا؛ لأن كم من 
واقع لا يرفع» (وعليه فتوى قاضي خان). 

وهذا أصحٌ» وأحوط؛ والمختارٌ للفتوى في زماننا؛ إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة» ولا 
كل قاض يعدل”"» فسد هذا الباب أولى خصوصا إذا ورد أمر السلطان هكذاء وأمر بأن يفتى به. 

وفي «الفتح»» وغيره: لو زوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كفاع ودخل بها: لا تحل 
للآول» قالوا: ينبغي أن يحفظ هذه؛ فإن المحلل في الغالب يكون غير كفء؛ أما لو باشّر 
الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول”». 

هذا إذا كان لها ولي؛ أما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح مطلقا اتفاقا كما في البح ©. 

«(وعند محمك: يَ: ينعفد موقوفا) على إجازة الولي (ولو) -وصلية- ر(من كُفء). 
)0١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو ,0*60/١(‏ وافتح باب العناية» لعلي القاري (/5717)» و«الخاتية» لقاضي 

خان ١1/و ١‏ 0. 
(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة (1/7 ؟). 
(0) «الخانية» لقاضي خخان .)097/١(‏ 
)ع2 (افتح القدير)) لابن الهمام فد 5" 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١1١8/9(‏ 


ا : 
3 ار ر 
21 71 ب تت َل 


ولا يُجبر ولي بالغةٍ ولو بكرًا. فإن استَأَدّن الول البكرء فسكتث أو ضَحِكتْ 55 


ومعنى كونه موقوفا: أنه لا يجوز وطؤها قبل الإجازة» ولا يمع الطلاق» ولا يتواردث 


ويروى رجوعه إلى قول الإمام» ولهذا قال بعض الفضلاء: والأولى أن يقول: «وعن 
محمن): 

لكن في «الغاية»: 

قال رجاء بن أبي رجاء: سألت محمدا عن النكاح بغير ولي؟ 

فقال: «لا يجوز». 

قلت: «فإن لم يكن لها ولي؟». 

قال: «ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها». 

قلت: «فإن كان في موضع لا حاكم فيه؟». 

قال: «تفعل ما قال سفيان». 

قلت: «وما قال سفيان؟). 

قال: «ثولي أمرها رجلا ليزوجها»”"» انتهى. 

فيفهم منه عدم رجوعه. فلهذا قال: «وعند محمد»» تدبّز. 

ولا يُجبر ولي بالغقِ) على النكاح؛ بل يجبر الصغيرة عندنا ولو ثيبا؛ لأن ولاية الإجبار 
ثابتة على الصغيرة دون البالغة» (ولو بكرًا). 

وعنذ الشافمي: ثابتة على البكر ولو بالغةة دوق الثيت ولو ضغيرةة©. 

ثم عندنا: كل ولي فله ولاية الإجبار. 

وعند الشافعي: ليس إلا الأب والجد0©. 

(فإن اسكَأدن الول البكر) البالغة» (فسكّتث) أي: البكر البالغة» (أو ضَجِكت) بلا استهزاء. 


)١(‏ «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقانى (؟/5ه/أ). 


(؟) «بحر المذهب» للروياني (54/9). 
(0) «بحر المذهب» للروياني (11/9). 


أو بَكَتْ بلا صوت: فهو إذنُ» ومع الصوت رة. وكذا لو زَّوّْجّها فبَلَغها الخبر. 000000000 


قلق مكف امتشهركة لو يكن إذنا خلى نا اقالها امد جا 

وكذا التبسم إذنْ على الصحيح كما في «النهاية»!". 

(أو بَكَتْ بلا صوت: فهو) أي: كل واحد منها (إذنء ومع الصوت ردٌ)» وعليه الفتوى 
كباءفن أكثر: الكدن””. 

ولا اعتبار للحرارة» والبُرودة» والعغذوبة» والمُلوحة للدمع. 

وقيل؟ جاردا إذن» و إن ازا رة: 

وقيل: عذبا إذنُء وملحا ردٌ. 

وعن أبي يوسف فيه روايتان: 

- في رواية: يكون رضى؛ لأن البكاء قد يكون عن سرورء وقد يكون عن حزن. فلا 
يثبت واحد منهما للمعارضة؛ ويبقى مجرد السكوت» وهو رضى. 

- وفي رواية: لا يكون رضىء وهو قول محمد؛ لآن البكاء غالبا يكون عن حزن. 

والمُعوّل في البكاء والضحك ظهورٌ قرائن الأحوال الدالّة على الرضا أو الرد كما فى 
«المطلب». ْ 

ولو اكفن نابلا ضوت) لكان الحصر: 

(وكذا) يكون السكوت والضحك والبكاء بلا صوت رضى وإجازة. 

(لو رَوْججَها) الولي بدون الاستئذانء (فبَلَعَُها الخبر) أي: خبر النكاح بعد التزوج؛ لكن 
السنة أن يستأذنها قبله. 

وفي «البزازية»: و إن بلغها خبر النكاح» فقالت: «لا أرضى»» ثم رضيت: لا يصح”". 
(1) «المبسوط» للسرخسي (4/5). 
(؟) «النهاية» للسغناقي (551/1/أ). 


(0) «الاختيار» للموصلى (47/7))؛ والارر الحكام» لملا خسرو »)355/١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(119/7). 
(:) «الفتاوى البزازية» .)١١/1١‏ 


2 ا 
وشْرِطً فيهما تسميةٌ الزوج لا المهرء هو الصحيح. 1112[ 20110111 


وعن هذا قال المشايخ: المستحسن تجديد النكاح عند الزفاف؛ لأن البكر عسى تظهر 
الرد عند السماعء ثم لا يفيد رضاها. 

وقال محمد بن مقاتل: سكوتها عند بلوغ الخبر ليس بإجازة. 

وفي «البدائع»: وعن أبي يوسف: أن سكوتها بعد العقد رد وهو قول محمد'". 

ولو كان مبلغ الخبر فضوليا يشترط فيه العدد والعدالة عند الإمامء خحلافا لهماء ولا 
يشترط ذلك في رسول الولي كما في «الشمني»”". 

وفى «البزازية»: وقبولها الهدية بعك الترويج له يكون رضى» وكذا كل طعامه والخدمة إن 
كانت تخدمه قبل ذلك» وإلا فهي رضى"". 

(وشُرِط فيهما) أي : في الاسهذان وبلوع الخبر اسم الزوج) أي: ذكذه على وجه يمع 
به لها المعرفة» حتى: 

- لو قال لها؛ «أريد أن أزوّجك من رجل»: فسكتت: لا يكون رضى. 

- أما لو قال: «من فلان» أو فلان» أو فلان»» فسكتت: فيكون رضى بواحد منهم. 

- ولو قال: «من جير اني»» أو «ابني عمي)): يكون رضى إن كانوا يحصونء وإن كانوا لا 

- ولو زوجها بحضرتها فسكتت اختلف فيه» والأصح: أنه رضى. 
وهو قولهما. 

قال أبو الليث: وهو يوافق قولهما في الصغيرة. 

(لا) يشترط تسمية (المهرء هو الصحيح)؛ لأن تسميته ليس بشرط في النكاح؛ فلا يشترط 
ف الاستتمار كما في أكثر المعتبرات”. 
)١(‏ «ابدائع الصنائع» للكاساني (17/1؟). 
هه «حاشية الوقاية» للشمني ١ ٠(‏ /أ). 
(0) «الفتاوى البزازية» .)١1١8/1(‏ 
(5) «البحر الرائق' لابن نجيم (/١١١2)؛‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي .)١1١8/75(‏ 


ا جاب ال 
ل و _ كا : التكاح 


ولو استأذنها غيرُ الولي الأقرب: فلا بِدّ من القول. وكذا لو استأذن الثيِتت. 


وفي «شرح الوافي»: وقيل: لا يصح بلا تسمية المهر؛ لجواز كونها لا ترضى إلا بالزائد 
على مهر المثل بكمية خاصة”'. 

وهوواقول المتأخرين من مشايخنا كما فى «البحر»”". 

والصحيح: أنه إن كان المزوج أبا أو جدًا فلا تشترط»؛ وإلا فتشترط. لكن في «الفتح» 
كلام””, فَليِطَالِعْ. 

(ولو استأدّنها) أي: البكرٌ البالغة (غيرُ الولي الأقرب)؛ أجنبيًا أو وليًا بعيدًا كالجد عند 
الأب: (فلا بد من القول)؛ لأن سكوتها لقلة المبالاة بكلامه. لا لرضاها به. 


وذكر الكرخي: أن سكوتها رضى؛ لأنها تستحي منه أكثر من الأقرب. 

والأول أصهه”*' 

(وكذا لا بد من القول» أو ما يقوم مقامه كالتمكين من الجماءا"ل وطلب النفقة؛ 
والمهر» وغيرها (لو اسكأذّن) الول أو غيرُه (الثييت”» الكبيرة؛ لقوله يله «الثيب شاور" 


)0 «الكافي شرح الوافي» للنسفي .)١1١١/7(‏ 

9) «البحر الرائق)») لابن نجيم »)١١١/9(‏ و«) 

() قال الكمال ابن الهمام في «فتح القدير» (5717/9): والأوجه: الإطلاق. وما ذُكر من التفصيل ليس 

بشيء؛ لأن ذلك في تزويجه الصغيرة ة بحكم الجبرء والكلام في الكبيرة ة التي وجبت مشاورته لها والأب 

في دلك الاجايى لذ قور عوط من أمرها إلا برضاهاء غير أن رضاها يثبت بالسكوت عند عدم ما 
يضعف ظن كونه رضا. 
ومقتضى النظر: أن لا يصح بلا تسمية المهر لها؛ لجواز كونها لا ترضى إلا بالزائد على مهر المثل 
بكمية خاصة: فما لم تعلم ثبوتها لا ترضى؛ وصحة العقد بلا تسمية هو فيما إذا رضيت بالتفويض 
وقنعت بمهر المثل بدلالة زائدة على السكوت»ء وكون الظاهر من الأب أن لا يتركه إلا لما يربو عليه لا 
يقتضى رضاها بتركه لتلك المصلحة: فقد لا تختار ذلك. انتهى. 

46 «النهاية» للسغناقى (١/١؟؟/ب).‏ 

(0) «الثيب»: وهو باخ من «ثاب»): إذا رجع؛ يعني: أن مصيبها راجع وعائد إليهاء ومنه سمي «الثواب» 
«ثوابا»؛ لأن منفعة عمله ترجع وتعدو كما في «الغاية» (؟/١1/س).‏ (داماد» منه). 

(1) أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده) .)0/١51/88/١5(‏ وابن أبى شيبة في «المصنف» 
0598/0/6 وأخرجه أيضا البخاري في «صحيحه» (0187)؛: ومسلم في (صحيحه» 54- 
)١419(‏ بلفظ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر». 


252525555555 يي 010 

ومن زالث بكارئها بوَثْبَةٍ أو حَيضَةٍ أو جراحة أو تعنييس: فهي بكرٌ. وكذا لو زالث 
بِنًا خفي» خلاقا لهما. ....... قل سدم رد لان طنج بطنائف لعا رودي ل فار رو منج و و 
ولأن الأصل في السكوت أن لا يكون رضى؛ لكونه محتملا فى نفسه. 

وإثما كيم مقام الرضا في حق البكر؛ لضرورة الحياء. والثايتث بالضرورة له يعدو عن 
موضع الضرورة؛ ولا ضرورة في الثيب؛ لأنه قل الحياء فيها بالممارسة» فلا يكتفى بسكوتها 
عند اسكذانهاء وحين بلوغها العمّد. 

(ومن زالَث تكارثّها) أ ملكا وهي: الجلدة التي على المحل. 

وفي «الظهيرية»: «البكر)): أسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولاغيره". 

(بوَثْمَة أو حَيضَةَ أو جراحةٍ أو تعنيس) -من «عنست الجارية»: إذا جاوزت وقت التزوج 
فلم تتزوج -: (فهي بكرٌ) حقيقة؛ 1 حكمهن حكم الأبكار ولذا تدخل في الوصية لأمكار 
سي فلان؛ لأن مصيبها أول مصيب لها. 

ومنه: «الباكورة»» و«البككرة»: لأول الثمار» ولأول النهارء ولا تكون عذراء. 

وقال بعض الشافعية: هي في حكم الثيب؛ لزوال عذرتها'". 

(وكذا لو زالَتْ) بكارتها (بزِنًا خفي) عند الإمام. 

وفيه إشارة إلى: أنها لو زنت» ثم أقيم عليها الحدء أو صار الزنا عادة لهاء أو جومعت 
بشبهةٍ أو نكاح فاسدٍ: فحكمهن حكم الثيب. 

ولو خلى بها زوجهاء ثم طلقها قبل الدخول بهاء أو فرق بينهما بغنّة أو جَبَ: توج 
كالأبكار وإن وجبت عليها العدة؛ لأنها بكر حقيقة؛ والحياء فيها موجود كما فى «البحر)”". 

(خلافا لهما)» وهو قول الشافعي في الجديد؛ لأنها ليست ببكر حقيقة7»؛ لأن ما يصيبها 
ليس بأول مصيب لهاء ولذا لا تدخل في الوصية لأبكار بني فلان. 


.)/١ ١4( «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر‎ )١( 

(؟) قال ابن الرفعة في «كفاية النبيه في شرح التنبيه» :)21/1١6(‏ ولو زالت البكارة بالسقطة أو الإصبع؛ أو 
حدّة الطمثء أو طول التعنيس فظاهر المذهب: أنها كالابكار. 
وعن ابن خيران وابن أبي هريرة: أنها كالثيب. انتهى. 

() «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١75/9(‏ 

(:» «روضة الطالبين» للنروي (2:4/97). 


كتاب التكاح 
ولو قال لها الزوحٌ: «سكّتٌ»» وقالت: «رَدَدتٌ» ولا بين له: فالقول لهاء ولحل عندهما . 


وله: أن التفحص عن حقيقة البكارة قبيح» دي الحكم على مظنتهاء وفي استنطاقها 
إظهارٌ لفحاشتهاء وقد ندب الشارع الستر بخلاف ما إذا تكرر زناها؛ لأنها لا تستحيي بعد 
ذلك عادة. 

(ولو قال لها الزوج) أي: للبكر البالغة عند الدعوى: («سكّبٌّ») عند الاستئذان: أو البلوغ. 

وإنما قيدنا ب«البالغة»؛ لأنها إذا كانت صغيرة» وزوّجها الولي» ثم أدركت» وادعت رد 
التكاح حين بلغت؛ وكدّبها الزوج: كان القولٌ قولّه. 

«(وقالت: «رَدَدتٌ» ولا بيّنة له: فالقول لها/؛ لأن القول للمُنكر. 

خلافا لزفر؛ لتمسكه بالأصلء وهو عدم الكلام. 

أما لو قالت: «بلغني النكاح يوم كذاء فرددتثٌ»» وقال الزوج: «لاء بل سكتبّ» كان القول 
قوله؛ لأنه مُنكر للرد. 

وفي «المنح»: بكر زَوّجها وليّهاء فقالت بعد سنة: «إني قلت: لا أرضى بالتكاح»: فالقول 
لها"'". 

(وتُحلّف عندهما). 

وعند الثلاثة": إن لم يُقم الزوج البينة على سكوتهاء فإن أقام: تقبل؛ لأنها لم تقم على 
النفي؛ بل على حالة وجودية في مجلس خاص يُحاط بطرفيه» أو هو نفيٌ يحيط به علم 
الشاهد» وإن أقاماها فبينتها أولى؛ لإثبات الزيادة -أعني: الرد-. 

هذا إن ادعى السكوتء أما لو ادعى إجازتهاء وأقاماها: فبيّنته أولى؛ لاستوائهم!"""ابا 
في الإثبات» وزيادة بينته بإثبات اللزوم. 

وفي «الخلاصة» عن «أدب القاضي» للخصاف: بينتها أولى» فيحصل في هذه الصورة 
اختلاف المشايخ كما في «الفتح)"”". 

وقال تاج الشريعة وغيره: إن لكوت امه وجوديٌ؛ لأنه عبارة عن: «ضم شفة إلى 
)00( «منح الغفار» للتمرتاشي (١/917١/ب).‏ 


() «أسنى المطالب» للسنيكي ))١959/8(‏ و«مناهج التحصيل» للرجراجي (5519/7). 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام (/007). و«خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (9١٠١/ب).‏ 
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وللوليٍ إنكاحُ المجنونةٍ والصغير والصغيرة ولو ثيّبئا. فإن كان أبَا أو جدًا: لَرِمَ» وإن 
كان غيرهما: فلهما الخيارٌ إذا بَلَغَا أو عَلِمَا بالتكاح بعد البلوغ: 0 


شفة»» وهو أمر وجوديء وعدم النطق من لوازمه”"» انتهى. 

هذا مسلّم إن كان السكوت عبارة عن الضمء وليس كذلك؛ بل عبارة عن «عدم التكلم»؛ 
لأنه لو فتح؛ ولم يضمء ولم يتكلم: يتحقق السكوت مع أنه ليس فيه الضمء تدبّز. 

(لا) تحلف (عند الإمام). 

والمختار للفتوى: قولهماء ولهذا قدَّمهه فإن تكلت يقضى عليها بالنكول. 

(وللولي) خاصة. 

وعند الشافعي: ليس لغير الأب والجد إنكاحها””. 

وغند مالك: ليس لغير الأن”2. 

(إنكاحٌ المجنونة) أي: تزويجهاء (والصغيرٍ والصغيرة ولى كانت الصغيرة (ثيبا/. 

خلافا للشافعي» وقد مر التفصيل فيه. 

(فإن كان) المُرْوّجٍ بنفسه على الوجه المذكور. 

وإنما قيّدنا ب«نفسه»؛ لأنه لا يجوز توكيل الأب أن يزوج بنتّه الصغيرة بأقل من مهر مثلها 
كما 5 «القنية)»!. 

أبَا أو جدًا: لَزِ) العقدء وليس لها خيار الفسخ بعد |الإفاقة]» وبعد البلوغ لهما. 

دون كان العروع رقيرهما) أي غير الاك واتجد ولو آنا أ كاهتنا على البحين 
وعليه الفتوى كما في «الكافي””: (فلهما الخيارٌ إذا بَلَغَاه أو عَلِمَا بالتكاح بعد البلوغ) أي: 
وإن كان المزوج غيرهما فلكل واحد منهما خيار الفسخ؛ سواء كانا عالمين قبل البلوغ بالعن 
(1) «نهاية الكفاية» لتاج الشريعة (١/١07١/أ)»‏ و«البناية» للعيني (89/5). 
(؟) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (185/9). 
(0) «الشامل» لتاج الدين الدمياطي .)87١/١(‏ 


(:) «القنية» للزاهدي (ص: 76). 
(5) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/1017١/ب).‏ 


خلافا لأبي يوسف. وسكوثٌ البكر رضى. 
ولا يمتدٌ خيارها إلى آخر المجلس ما اس ل و 


أو عَلِما بعد البلوغ في أظهر الروايتين عند الإمام؛ وهو قول محمد. 

(خلافا لأبي يوسف؛؛ اعتبارا بالأب والجد. 

وفي «الشمني»: وينبغي أن لا يكون للمَعنُوهِ والمعتوهة خيار في تزويج الابن إن [أفاقا 
كالأب والجد]؛ لأنه مقدم على الأب [في ]10711 

(وسكوتٌ البكر) حين البلوغ والعلم بالتكاح (رِضًى)؛ لأن سكوتها جُعل رضى في 
ثبوت أصل النكاح» فلآن يجعل في ثبوت وصف اللزوم أولى. 

(ولا يمتدٌ خيارُها) أي: البكر (إلى آخر المجلس) أي: مجلس البلوغ؛ أو العلم. 

فخيارها على الفور» حتى: لو سلمت على الشهود؛ أو سألت عن اسم الزوج والمهر 
بطل خيارها كما فى قر الى : 60 

لحن فى «الفتح») خلافه”” , 

وأظن أن ما فى «الفتح») حق» فليطالع. 

قالوا: ينبغي أن تطلب مع رؤية الدم» فإن رأته ليلا تطلب بلسانهاء فتقول: «فسخت» 
وتشهد بعد الصبح» وقالت: «بلغت ساعة كذاء واخترت نفسي». 

وعن محمد: لو قالت عند الشهود أو القاضي نقضت النكاح عند البلوغ قبل قولها مع 
الحلف. 

وفى «الشمنى»» وغيره: لو اجتمع خيار البلوع والشفعة تقول: «أطلب الحقين»؛ ثم 
تبتدئ في التفسير بخيار البلوغ» ولو اختارت وأشهدت ولم تتقدم إلى القاضي شهرين: فهي 
على خيارها”". 
)0( (شرح الوقاية» لل للشمني (41١6/أ).‏ 
(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة 1/8١‏ 5)» و«البناية» للعيني (48/5).؛ و«البحر الرائق» لابن نجيم .)١51/5(‏ 


(0) «فتح القدير» لابن الهمام (581/9). 
(4) «حاشية الوقاية» للشمني »)]/١4١(‏ و«فتح القدير» لابن الهمام (181/9). 


6 لب ب ا لهي 
وإن جَهِلتْ أن لها الخيازء بخلاف المُعئّقة. وخيارٌ الغلام والثتب لا يَبِطّلء ولو قامًا في 
المجلس ما لم يَرضَيًا صريحًا أو دلالة. 

وشُرِط القضاءٌ للفسخ في خيار البلوغ لا في خيار العتق» فإن مات أحدُهما قَبِلّ 
التفريق: وَرِئَه الآخَر؛ بَلَعَا أو لا. ال وتتمج م وت وما سواه امقبة اماس ا 


(وإن» -وصلية- (جهلث أن لها الخيارٌ؛ لأنها تفرغ لمعرفة الأحكامء والدار دار العلم؛ 
فلم تعذر بالجهل» وجهلها لأصل النكاح عذر؛ لأن الولي ينفرد بهء (بخلاف المُعيّقة) قبل 
الدخولء أو بعدها؛ فإنه يلزمها الرضا بالقول أو الفعل؛ لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفة الأحكام؛ 
فتعذر بالجهل. 

(وخيارٌ الغلام والثتب لا يَبِطّل) بالسكوت؛ اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح. 

(و) كذا لا يبطل («لو قامَا في المجلس ما لم يَرضَيًا صريحًا) ك«رضيتثٌ»»: (أو دلالة) 
كإعطاء المهرء وقبوله» والتمكين» وطلب النققة دون أكل طعامه؛ وخدمتها له والخلوة بلا 
سل 

(وشرط القضاءٌ للفسخ في خيار البلوغ) من صغير أو صغيرة» فلا يبطل العقد ما لم 
يقض به القاضي؛ لأن هذا العقد كان نافذاء فلا يبطل بمجرد الرد ما لم يتأكد بالقضاء؛ لأن 
خيار البلوغ مختلف فيه و سبية باطن وخميء وهو قصور شفقة الولي» فكان الرد إيطالا لحق 
الآخرء فلا ينفرد به. 

وفيه إشارة إلى: أنه لا يصح الفسخ بغيبة الزوجء وإلا لزم القضاء على الغائب. 

وكذا كل فرقة يحتاج إلى القضاءء بخلاف خيار المخيرة؛ فإنه لا احتياج فيه إلى القضاء؛ 
لأنه طلاق. 

(لا) يشترط (في خيار العتق)؛ فإن المعتقة إذا اختارت الفرقة بخيار العتق يبطل النكاح؛ 
ولا يتوقف على قضاء القاضي؛ لأنه لدفع ضرر جليء وهو زيادة الملك عليها باستدامة 
النكاح؛ ولهذا يختص بالآنثى» ولا يشترط علم الزوج باختيارها لنفسهاء ولا حضوره. 

وقيل: لا يصح بلا حضوره. 

(فإن مات أحدّهما قبل التفريق) بالفسخ: (وَرِنّه الآخَر؛ بَلَعَا أو لا)؛ لأن النكاح صحيح؛ 
والملك به ثابت». فإذا مات أحدهما فقد انتهى النكاح؛ سواء مات قبل البلوغ أو بعد البلوغ؛ 


والولق هو العصبة نسبًا أو سببًا على ترتيب الإرث. ا ا 100 
لأن الفرقة بينهما لا تقع إلا بقضاء القاضيء فيتوارثان» ويجب المهر كله وإن مات قبل 
الدخول كما في «التبيين)”". 

وفي «المحيط»: وإن مات أحدهما قبل التفريق وَرِئه الآخر؛ لقيام الزوجية» وهذه الفرقة 
بغير طلاق» ولا مهر عليه إن لم يدخل بهاء وإن كان دخل بها فلها المهر المسمى'"؛ انتهى. 

وقال المولى يعقوب باشا: وبينهما مخالفة ظاهرة» والأقرب ما ذكره الزيلعي"”. 

لكن فيه كلام؛ لأنه لا مخالفة بينهما؛ لأن قول «المحيط»: «ولا مهر إن لم يدخل بها» 
عد سكي لاق له الو و 0101 

(والولئي) في النكاح» لا التصرف في مال الصغير؛ فإنه للأبء ثم لأبيه» ثم لوصيهماء ثم 
وثم. 

و«الولي»: 

- لغة: المالك. 

- وشرعا: وات ا 

(هو العصبة) بنفسه (نسبًا). 

وهو: ذكّر يتصل بالميت بلا توسط أنثى» فخرج عن «العصبة»: العصبة بغيره» أو مع الغير. 

(أو سبا). 

وهو: مولى العتاقة؛ ذكرا أو أنثى. 

(على ترتيب الإرث)» يعني: أولاهم: 

- الجزء وإن سفلء ولكن لا يتصور إلا في المعتوه والمعتوهة. 

- ثم الأصل وإن علا. 

هذا عند الإمامء خلافا لهما في [المعتوه]. 


(1) «تبيين الحقائق» للزيلعى (؟/9؟1). 
() «المحيط البرهاني» لابن مازة .)١1/9(‏ 
() «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا ره ع/أ). 


ا لجس 1 ا 
د 0 


وابنُ المجنونةٍ مقدّمٌ على أبيهاء خلافا لمحمد. ولا ولاية لعبدِ ولا صغير ولا مجنونٍ ولا 
كافر على ولده المسلم. 


- ثم جزء أصل القريب كالأخ إلا الأخ من الأم. 
- ثم بنيه وإن سفلوا. 


ديه ع النعواقم انار 


- ثم عم جده؛ ثم بنيه الراجح. 

فالراجح والرجحان بقوة القرابة» فيقدم الأعياني على العلاتي. 
- ثم مولى العتاقة. 

- ثم عصبته. 


ولو قال: «على 'ترقنب الآزت والخحشب) لكان أولى؛ لآنه نترتيتب الإرث وحده لا يقدم 
الابن على الأب؛ بل يقدم بأن يأخذ فرضه أولاء ثم يأخذ الابن ما بقي منه؛ وأما إذا اعتبر معه 
ترتيب الحجب يقدم الابن على الأب؛ لأنه يحجب حجب نقصان كما في «الإصلاح)70". 

(وابنٌ المجنونة مقدَّمٌ على أبيها) عند الشيخين. 

(خلافا لمحمد). 

وعن أبي يوسف: الولاية لهما؛ أيهما زوّج: صصح وعند الاجتماع يُقدّم الآب؛ احتراما له. 

(ولا ولاية لعبي) ولو كان مكاتبا إلا في تزويج أمَتهء (ولا صغير ولا مجنون) على أحد؛ 
لأنهم لا ولاية لهم على أنفسهمء فكذا على غيرهم؛ (ولا كافر على ولده المسلم) دون ولده 
الكافر؛ لقوله تعالى: «وَإَن يجْحَلَ أَنّهُ ِلكلفنَ عَلَ الْمؤنِنَ سا4 |النساء: »]114١‏ ولهذا لا تقبل 
شهادته. عليه: ولا يتوارتان. 

وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا كما في 
«التبيين)”". 


.008/1( انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا‎ )١( 
.)1 76/١ (؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ 


وإن لم يكن عصبة: فللأم» ثم للأختٍ للأبوّين» ثم للأختٍ لأبء ثم لولدٍ الأمّ» ثم 


(وإن'" لم يكن) أي: لم يوجد (عصبة) نسبية أو سببية: (فللأ). 
مع ما عُطِف عليه خبرٌ مقدمٌ لقوله ال «التزويج». 


(ثم للأخحت للأبوَيْن' ”“» ثم للأختٍ لأب). 

وقال شيخ الإسلام: إن الأخت لأبوين أو لأب أولى من الأم كما في «المحيط)””. 
وفي «المنية»: إن أم الأب أولى من الأم. 

(ثم لولدٍ الأمَ)؛ ذكرا كان أو أنثى؛ (ثم لِذَوِي الأرحام). 

و«الرحم»: القرابة ليس بذي سهم وعصبةء وفي الأصل: وعاء الولد. 

(الأقرب) أي: يقدم الأقرب. (فالأقرب!'"1). 


وفي «الإصلاح): قال في «الخلاصة» نقلا عن «شرح الشافي»: الأقرب من ذوي 


الأرحام: الأم» ثم البنت» ثم بنت الابن» ثم بنت البنت» ثم بنت ابن الابن» ثم الأخت لأب 


وأم ثم لآأبء ثم لأم» ثم أولادهن؛ ثم العمات»ء ثم الأخوال؛ ثم الخالات» ثم بنات الأعمام. 


والجد الفاسد أولى من الأخت عند الإمام» فيفتى بما ذكر في «الشافي»؛ لأن الأم مقدمة 


على الأأخحت. 


ومن هنا تبيّن أن المراد من «ذي الرحم» غير المراد منه في الفرائض. 
وإن من قال: «ثم الأم» ثم الأخحت لأب وأم» لم يصب”2» انتهى. 
لكن المعتبر على ما في أكثر المتون ترتيب الإرث على ما في الفرائض» فكلام 


«المخلااصة)») مشعر بالخلاف» فلم يلزم عدم الإصابة. تديؤ. 


00 
فرق 
20 
البق 


في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 

في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «الأبوين». 

«المحيط البرهانى» لابن مازة (57/7). 

انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (0505/1؛ و«خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين 
البخاري (؟١٠/ب-١١٠/أ).‏ 


ا ا ا 2 مخ 
97 20 1 00 مه 
يه عر( 5 1 


الترويح عند الإمام خلافا لمحمدء وأبو يوسف مع محمد في الأشهر, ثم لِمَولى 


المُوالاة» المعمة لتعال عه مع وده مق ال سل ارو اموي مجلم اداح عونا د بالمكا وسوس لان قو و تو اللاو ل 0 
(التزويج عند الإمام)» وهو استحسان؛ لأن الولاية نظرية» والنظر يتحقق بالتفويض إلى 
من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة. 


(خلافا لمحمد)؛ لقوله عَِبَهِ: «الرنكاح إلى العصبات)20. 

(وأبو يوسف مع محمد في الأشهر). 

وفي «الإصلاح»: وقول أن يوسف مضطرب؛ ذكر الطحاوي قوله مع الإمام» وذكر 
الكرخي والقدوري قوله مع محمدء والأصح: أنه مع الإمام0". 

وفي «القهستاني»: وعندهماء وفي رواية عن الإمام: لا ولاية لغير العصبات» وعليه 
الفتوى كما في «المضمرات»2. 

لكن هو غريب؛ لمخالفته المتون الموضوعة لبيان الفتوى كما في «البحر»". 

(ثم لِمَولى المُوالاة) أي: من عاهد إنسانا على أنه إن جنى فأرشه عليه» وإن مات فإرثه له 
ولو امرأتين» وهذا عند الإمام. 

وقالا: إنه ليس بولي كما في «القهستاني»”". 


)١(‏ أورده السرخسي في «المبسوط» )١14/4(‏ من حديث علي ذه موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي يله 
والكاساني في «بدائع الصنائع» (510/5) موقوفا عليه فقطء والمرغيناني في «الهداية» (١/؟1)‏ 
مرفوعاء والزيلعي في «تبيين الحقائق» (؟/1١١)‏ موقوفا على على ومرفوعا إلى النبي يَلقٍ. 
وقال العيني في «البناية» (45/5): ذكر هذا الحديث شمس الأئمة السرخسيء وسبط بن الجوزي [في 
«إيثار الأشياف في آثار الخلاف» (ص: 5؟1)1. ولم يخرجه أحد من الجماعة» ولا يثبت؛ مع أن الأئمة 
الأربعة اتفقوا على العمل به في حق البالغة. وقال السروجي: روي عن علي 5 موقوفا ومرفوعا: 
«الإنكاح إلى العصبات»» لبو «التكاح إلى العصبات». انتهى ما قاله صاحب («البناية». 
وبيض له الزيلعي في «نصب الراية» »)١15/*(‏ وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/357): لم أجده. 
وقد أورد البيهقي في «السئن الكبرى») (17590/955/9) بسنده إلى معاوية بن سويدء قال: وجدت في 
كتاب أبي» عن علي 5ه أنه قال: «إذا بلغ النساء نض الحقائق فالعصبة أولى». 

هه انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا ١8/١‏ «-و٠سم,‏ و«مختصر الطحاوي» (ص: .)1١9‏ 

69 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: »)58١‏ و«المضمرات» للكادوري ١م‏ م). 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (177/8). 

(5) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)18١‏ 


زف 


ثم لقاضٍ في منشوره ذلك. وللأبعدٍ التزويحٌ إذا كان الأقربُ غائبًا ه15 


(ثم لقاض) كنب السلطانُ (في منشوره) أ مكتوبه (ذلك) أي: تزويج الصغار؛ لأنه 
يصير به نائبا عن السلطانء وقال طلَئِه: «السلطانُ ولي مَن لا ولي ه230 . 

وفيه إشارة إلى: أن ولاية السلطان قبل القاضي؛ وليس للوصي أن يزوج مطلقا. 

وروى هشام عن الإمام: إن أوصى إليه الأب جازء لكن الأول هو الصحيح.ء أما إذا كان 
الموصي عيّن رجلا في حياته فيزوجها الوصي به: جاز كما: لو وكّل في حياته تزويجها كما 
في «الفتح0". 

[إنكاح الولي الأبعد إذا كان الأقرب غائبا] 

(وللأبعد) أي: للولي الأبعد (التزويح). 

خلافا لزفر. 

وقال الشافعي: يزوجها السلطانء لا الأبعد0» 


م عام 


(إذا كان الأقربُ غائبًا)؛ غيبة حقيقية أو حكميق كما: إذا عضل الولي الأقرب 3 
والصغيرة عن تزويجهاء فيزوجهما القاضيء؛ لكن تزويجه هنا نيابة عن العاضل بإذن الشرعء لا 
بغيره؟ لآن العاضل ظالم بالمنع» وللقاضي كفه أيدئ الظلمة. 

وفي «الخلاصة»: وأجمعوا أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعر(» 

فلذا قلنا: إنه نائب بإذن الشرع كما فى «فيضص الكركئ) 1 

والمراد من «الغيبة): الغيبة المنقطعة. 


(1) أخرجه ابن ماجه في (اسئنه)) (1880)): وأحمد بن حنبل في «مسئده) (2»)17785/1810/47 وأبو داود 
الطيالسي في (مسنده) :4)١077/17/5(‏ وسعيد بن منصور في اسئئنه)) (074/117/1): واأبن حبان في 

(اصحيحه) (14/9 01/8 4). 

(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (/588). 

() «التهذيب» للبغري (188/5). 

(؛) «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (*١٠/أ).‏ 

)2 "فيض الكركى» أو «الفتاوى في الفقه الحنفي»: لوبراهيم بن عبد الرحمن الكركي» من قضاة الحنفية 


(ت: 57و ه). 


ا مي سسجتت 157 


بحيث لا ينتظر الكفءٌ الخاطبٌُ جوابه؛ وقيل: مسافة السفرء وقيل: بحيث لا تصل 
القَوافِل إليه في السنة إلا مرّةٌ. ولا يَبِطُّل بعودٍه. 


(بحيث لا يَنتظِر الكفهٌ الخاطبٌ جوابه) أي: جواب الأقرب!7/74, فلو انتظره الخاطب 


لم ينكح الأبعد. 


وهذا اختيار أكثر المشايخ كما في «النهاية)”2 

وفي «الهداية»: هو أقرب إلى الفقه”". 

وفي «المجتبى»؛ و«المبسوط»»؛ و«الذخيرة»: هو الأصح”" 

وعليه الفتوى كما في «الحقائق»؛ لأن الكفء لا يتفق كل الوقت. 

وعن هذا قال في «الخانية»: حتى لو كان مختفيا في البلد ولا يوقف عليه: تكون غيبة 


قط -210 


(وقيل: مسافة السفر) أي: ثلاثة أيام. 

وهو قول أكثر المتأخرين» وعليه الفتوى كما في «التبيين»: و«الولوالجي)”. 

(وقيل: بحيث لا تصل اقول إليه في السنة إلا مو. 

وهو اختيار القدوري”"”/ 

واختيار أكثر المشايخ: مسيرة شهر؛ لأته أعدل الأقاويل كما في «التجنيس»؛ وهو مروي 


عن الإمامين. 


وفتالة الغ كلها قسسنة فلهذا تركها [المصنف]. 


(ولا يَبطل) تزويج الأبعد - غيبة الأقرب (بعوده) 5 بعود الأقرب؛ أن عقذده صذدر 


عن ولاية تامة. 
)١(‏ «النهاية» للسغناقى (١/7؟5/أ).‏ 
(؟) «الهداية» للمرغيناني .)195/1١(‏ 


إفة 
0 
١‏ 
00 


الالمبسوط» للسرخسى (4/؟55).» و«ذخيرة القتاوى» لابن مازة (48/أ). 

«الخانية» لقاضى خان دم 

«تبيين الحقائق» للزيلعى (19/6): و«الفتاوى الولوالجية» لظهير الدين الولوالجي .)1١4/١(‏ 
«مختصر القدوري» ودرحكم. 


ولو رَوْجَها وليان مُتساويان: فالعبرةٌ للأسبق» وإن كانًا معًا: بَطّلَا. ويصمٌ كونُ المرأةٍ 
كيلة فى النكاح. 
وكيلة في التكاح 


فصل: تُعتبر الكّفاءة في النكاح 0 
خلافا لزفر. 


(ولو زَوْجَها وليّان مُتساويان) فى المرتبة كالأخوين مثلا: (فالعبرةٌ للأسبق)؛ لوجود العقد 
من ولي قريب بلا معارض» (وإن كانًا معًا: بَطّلًّا)؛ لتعذر الجمع» وعدم الأؤلويّة. 

وكذا لا يجوز إن كان أحدهما قبل الآخرء ولا يدري السابقٌ من اللاحق. 

(ويصحٌ كونٌ المرأةٍ وكيلة في النكاح) كما يصح أن تكون أصيلة. 

(فصل) 
في الكقاءة 
[خصال الكفاءة] 

(تُعتيّر الكفاءة) بالفتح والمد: مصدر «الكفء» بمعنى: «النظير»» والمراد هنا المماثلة بين 
الزوجين في خصوص أمور. 

وإنما اعتبر من جانب الرجل؛ لأن المرأة تُعيّر باستفراشٍ مَن دونها بخلاف الرجل؛ لأنه 
مستفرشء فلا يغيظه دناءة الفراش» هذا عند الكل في الصحيح. 

وفي «الظهيرية»: الكفاءة في النساء للرجال غير معتبرة عند الإمامء خلافا لهما0". 

واعلم أن الكفاءة حق الولي؛ لا حق المرأة» فلو زوّجت نفسها من رجلء ولم تعلم أنه 
عبد أو حرء فإذا هو عبد مأذون في النكاح: فلا خيار لها كما في «البحر»””". 

ولو زوجها الولي برضاهاء ولم يعلم بعدم الكفاءة» |ثم علم: لا خيار له]. 

هذا إذا لم يشترط بالكفاءة» أما إذا شرط أو عقد على أنه حرء فإذا هو عبد مأذون: فله 
البغيار: 

(في) وقت «التكاح)؛ لأنه لو زال بعده كفئيته لها بأن صار فاسقا مثلا: لا يفسخ التكاح 


.)ب/١١4( «الفتاوى الظهيرية» م بكر ظهير الدين‎ )١( 
.)0 «البحر الرائق» لابن نجيم وما‎ ١ 


0 00 
5 2 


نسبًا؛ فقريش بعضهم أكفاءٌ بعض» وغيرهم من العرب ليس كفئًا لهم بل بعضّهم أكفاء 


بعض » امعاوة انان امسق دا نوه لاه اجنو لظا وسو ول خم الس هلماجم و ماحد وك سي اا ا 0 
وإنما اعتُبر الكفاءة فيه كما في «الظهيرية!"»: ولهذا قدّرنا الوقت» ثم تعتبر في العرب. 


[اعتبار الكفاءة فى النسب] 
(نسبًا) أي: من جهة النسب؛ لأن به يقع التفاخر. 
وقال سفيان الثوري: لا تعتبر الكفاءة فيه؛ لقوله تَتَلِيِدِدِ «الناس سّواسية كأسنان الْمُشْطء لا 
فضل لعربي على عجميء إنما الفضل بالتقوى)”"”". 
(فقريش)» هو: من وَلد نضر بن كنانة (بعضّهم أكفاءً بعض» ولا يعتبر التفاضل فيما 
بينهم» ولهذا زوّج النبي يَلِِ به من عثمان َف وهو أمَويَ لا هاشميّ؛ وزوّج على 05 -وهر 
09 2 اما > 21 >اه كلاد 50 ]/٠‏ 
هاشمي- بنت فاطمة أمّ كلثوم لعمر 2ه -وهو قريشي عدوي| ١‏ 0 
(وغيرهم) أي: غير القريشي (من العرب ليس كفئًا لهم؛ لأنهم أشرف العرب تسبا. 
وفي «المضمرات)؛ ولا يكون العالم ولا الوجيه كالسلطان كفئا لعلويّة» وهو الأصح'". 
لكن فى «المحيط»» وغيره: أن العالم كفء للعلويّة؛ إذ شرف العلم فوق النسبء ولذا 
قيل: إن عائشة © أفضل من فاطمة ©©! كما في «القهستاني)!©. 
(بل بعضهم) أي: بعض العرب (أكفاءٌ بعض؛ لتساويهمء فلا يكون العجم كفا لهم إلا 
() «الفتاوى الظهيرية» لأبي بكر ظهير الدين (17١/ب).‏ 
(؟) كأنه مركب من الحديئين: 
الأول: ما أخرجه الدولابي في «الأسماء والكنى) (5/+159/57)) وأبو الشيخ فى (أمثال الحديث») 
(157/505).: وفي («أحاديث أبي الزبير» (57/58) بلفظ: «الناس مستوون (/سواء/سّواسية) كأسنان 
المشط وإنما يتفاضلون بالعافية». 
والثاني: ما أخرجه أحمد بن حنبل في «مسئده» (م/5844/4074)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(4749/87/0)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (470714/17/7) بلفظ: «لا فضل لعربي على عجمي؛ 
ولا لعجمي على عربي... إلا بالتقوى». 
() «المبسوط» للسرخسي (55/5). 
(:) «المضمرات» للكادوري (”/: 1 5). 
للك لجامع الرموز» للفهستانى (ص: 1 و«المحيط البرهاني) لابن مازة 8 »)١‏ و(الدرر الحكام) لملا 
خسرو .)7140/١(‏ 


م. لقنس تشسسييد*خقيي سس صصح كتاب التكاح 


وبنو باهلةٍ ليسوا كفءَ غيرهم من العرب. 

وتُعتئر في العجم إسلامًا وحرية؛ فمسلمٌ أو حدٌ أبوه كافرٌ أو رقيقٌ غير كفءٍ لمن 
لها أب في الإسلام أو الحرية» ا 1ك 
أن يكون عالما أو وجيها كما في «المضمرات)0". 

(وبئو باهلةِ) في الأصل: اسم امرأة من هَمْدان. 

وافاقيق للقبيلة؛ سواء في الأصل اسم رجل أو اسم امرأة. 

(ليسوا كفء غيرهم من العرب). 

وفي شرح الجامع الصغير»» وغيره: والعرب بعضهم أكفاء بعضص إلا بنو باهلة؛ فإنهم 
لخساستهم لا يكونون كفئا لعامة العرب”"؛ لأنهم كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية» وكانوا 
يأخذون عظام الميتة يطبخون بهاء ويأخذون دسوماتها كما قيل. 

لكن في «الفتح»: ولا يخلو من نظر»؛ فإن النص لم فصل مع أن النبي ككِهٍ أعلم بقبائل 
العرب وأخلاقهم: وقد أطلق» وليس كل بأاهلي كذلك» بل فيهم الأجواد وكون فضيلة منهم» 
أو بطن صَعالِيك فعلوا ذلك لا يسري في حق الكل””. 

وقال فى «البحر» بعد نقله: فالحق الإطلاق©: تأمّل. 

[اعتبار الكفاءة في الدين] 

(وتُعتبر) الكفاءة (في العجم) أي: غير العرب (إسلامًا) أي: من جهة إسلام أب وجدّ؛ إذ 
به تفاخرهم لا بالنسب؛ لأنهم ضيّعوا أنسابهم؛ (وحريّةٌ) أي: من جهة الأصل؛ لأن الرق عيب؛ 
لأنه أثر الكفرء فتعتبر الحرية. 

(فمسلم أو حوٌ) -تفريع لما قبله- (أبوه كافر) صفة جرت على غير من هي له. 

(أو رقيقٌ: غيد كفء لمن لها أب في الإسلام أو الحرية)؛ لعدم المساواة. 
)2000 «المضمرات» للكادوري (510/5). 
)2 شرح الجامع الصغير» لقاضي خان (ص: 1706)» و«احاشية الشرنبلالي» لاي" 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام 1/5و 0). 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١51/7(‏ 


7 
لساري 4 7 كا 5 2 د برل ياي 


ومن له أب فيه أو فيها غيرٌُ كفءٍ لمن لها أبوان» خلافا لأبي يوسفء ومن له أبوان كفم 
لمن لها آباءٌ. 


واتفقوا على أن الإسلام لا يكون معتبرا في حق العرب؛ لأنهم لا يتفاخرون به؛ وإنما 
يتفاخرون بالنسب. 

وفي «المجتبى»: معتقة الشريف لا يكافئها معتق الوضيع. 

وفي «التجنيس»: لو كان أبوها معتقًا وآمها حرة الأصل: لا يكافئها المعتق. 

ثم قال: معتق النبطي لا يكون كفئا لمعتقة الهاشمي. 

(ومن له أبٌ فيه) أي: في الإسلام» (أو فيها) أي: في الحرية: (غيرُ كفءٍ لمن إلها]'" 
أبوان) فيه أو فيها؛ لأن التعريف لا يحصل إلا بذكر الجد. 
وجده مسلمين» او حرين؛ إلحاقا للواحيد بالاثنين كما هو مذهيه فى تعريف الشاهدين. 

(ومن له أبوان: كفهٌ لمن لها آباء؛ لأن ما فوق الجد لا يعرف غالباء والتعريف غير 

[اعتبار الكفاءة في العقوى] 

(وتُعتبر) الكفاءة (ديانةٌ) أي: صلاحا وحسبا وتقوى كما في كن الكني 0 

وفي «الكرماني»: أو عدالة عند الشيحّين» هو الصحيح؛ أنه من أعلى المفاخر كما في 
«الهذداية)0© . 

وقوله: «هو الصحيح)»؛ أي: اقتران قول الشيخين؛ فإنه روي عن الإمام أنه مع محمد 
ورجحه السرخسيء وقال: الصحيح من مذهب الإمام: أن الكفاءة من حيث الصلاح غير 

405 

)00 ليست في الأصل» والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسحخة المؤلف ل«الملتقى». 
6 «البناية» للعيني »)١١4/5(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (/41١)؛‏ و«العناية» للبابرتي 9/9 1). 
2١‏ «الهداية» للمرغيناني .)١55/١(‏ 
(:) «المبسوط» للسر خسي (15/4). 


خلافا لمحمد؛ فليس فاسقٌ كفنًا لبنتِ صالح وسكي اج ماسجا اح انمو و د نر 


وقيل: هو احتراز عن رواية أخرى عن أبي يوسف: أنه لم يعتبر الكفاءة إذا كان الفاسق ذا 
مروءة كأغونة السلطان. 

وكذا عنه: إن كان يشرب المسكر سراء ولا يخرج وهو سكران: يكون كفئاء وإلا لا. 

وحينئذ الأولى أن يكون قوله: «هو الصحيح» احترازا عما روي عن كل منهما أنه لا 
تعتبر» والمعنى: هو الصحيح من قول كل منهما كما في «الفتح)!". 

(خلافا لمحمد)؛ لأن التقوى من أمور الآخرة» فلا يفوت النكاح بفواتها إلا إذا كان 
مستحقا به يخرج سكران ويلعب به الصبيان كما في أكثر المعتبرات””". 

لكن في «الفتح»» وفي «حاشية المولى سعدي» كلام”” فليطالع. 

وفي «المحيط»: الفتوى على قول محمدء لكن الإفتاء بما في المتون أولى كما في 
(البحر )ا . 

(فليس فاسقٌ كفئًا لبتِ صالح). 

هذا بناء على أن أكثر بنات الصر كفي صالحات» وإلا فتجوز أن يكون بنثّه فاسقة» فتكون 
كفئا لفاسق كما في أكثر الكتب"”. 

والعبارة الظاهرة ما اختاره ابن الساعاتيء وهي: «أن الفاسق لا يكون كفا للصالحة»0"©. 


)1١(‏ «قح القدير» لابن الهمام 4/9١‏ ؟). 

(0) «الاختيار» للموصلي فيذك 4 و«المحيط البرهاني») لابن مازة (7/9).: و«الهداية» للمرغينانى .)١195/1(‏ 

6 «حاشية الهداية» لسعدي أفندي (؟/70غ)» قال الكمال ابن الهمام في «فتح القدير» (9/ 0١ ١‏ 
وفي كون هذا قاعدة ممهدة نظر؛ إذ لم يظهر وجه الملازمة» والمعتبر في كل موضع مقتضى الدليل فيه 
من البناء على أحكام الآخرة وعدمه؛ على أنا لم نبن إلا على أمر دنيوي» وهو ما ذكره من أن المرأة 
تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعف نسبه؛ يعني: يعيرها أشكالها إن كانت من بنات الصالحين. 
وفي «المحيط» (8/9؟): الفتوى على قول محمدء وهو موافق لاختيار السرخسي (55/0) الرواية 
الموافقة لقول محمد عن أبي حنيفة. 
ولو تزوجها وهو كفء في الديانة ثم صار داعرا لا يفسخ النكاح؛ لأن اعتبار الكفاءة وقت النكاح. 
انتهى قول ابن الهمام. 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١517/9(‏ 

(ه) «البحر الرائق» لابن نجيم (517/7١)؛‏ و«فتح باب العناية» لعلي القاري (2105/7). 

(1) «مجمع البحرين» لابن الساعاتي (ص: .)65١‏ 


ا - 
وفنا شروت دنا 1 مانن 


وإن لم يُعلِن في اختيار المُضْلى. 
و تُعتئر مالا؛ فالعاجزٌ عن المهر المعجّل أو النفقة غيد كفاع للفقيرة» 57 


(وإن) -وصليّة- (لم يُعلِن) الفسق*''/+! رفي اختيار المُضْلى). 

(وتُعتبر) الكفاءة (مالا) بأن يملك من المهر ما تعارفوا تعجيله؛ لأنه بدل البضع؛ وبأن 
يكسب نفقة كل يوم وما يحتاج إليه من الكسوة؛ لأن بذلك يتم الازدواج. 

وقيل: يعتبر أن يكون عند العقد مالكا لنفقة شهر. 

وقيل: لنفقة ستة أشهر. 


وقيل: لنفقة سنة. 
وفي «الخيرة»: ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع: فهو كماء وإن لم يقدر على 
النفقة20. 


وكذا لو كان يجد نفقتها ولا يجد نفقة نفسه: يكون كفئا لها كما في «الشمني)"". 
[اعتبار الكفاءة في الغناء والمال] 
(فالعاجزٌ عن المهرٍ المعجُلٍ أو النفقة غيرُ كفءٍ للفقيرة)» فَلِلعَئيَّة بالطريق الأولى في 
ظاهر الرواية””؛ لأن المهر عوض بضعهاء فلا بد من تسليمه؛ [والنفقة] تندفع بها [حاجتهاا؛ 


قلا بد منها. 
[وعن أبي] يوسف: أنه |لو قدر] على النفقة دون [المهر] يكون كفئا؛ لأن [المساهلة] 
تجري في المهر. 


ويعد [الابن] قادرا بيسار أبيه؛ [والآباء] يتحملون المهر عن الأبناء [عادة]ء ولا يتحملون 
النفقة الدارة. 


ولو قال: «غير كفء لأحد» لكان أشملء إلا أن يقال: لدفع من توهم أنه يكون كفئا لها 
كما في «شرح الوقاية»0). 


01) عزاه إليه الزيلعي في «تبيين الحقائق» »)١١١/7(‏ وابن نجيم في «البحر الرائق» »)١57/(‏ ولم نجد 
النص فيه. 

(؟) «حاشية الوقاية» للشمني (41١/أ).‏ 

زس) «الأصل» للإمام محمد .06/٠١(‏ 

(:) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة 4/١(‏ 6). 


1 
ب 


والقادرُ عليهما كف: لذات أموالٍ عظام عند أبي يوسفء خلافا لهما. 
وتُعتير حرفة عندهماء وعن الإمام روايتان؛ فحائكٌ أو حجّامٌ أو كئاش أو دبَاغٌ غيد.. 


وفي «المضمرات»: إن كان علويا أو عالما غير قادر على المهر المثل: يكون كفئا 
للصغيرة الغَّكَة”". 

(والقادرٌُ عليهما) أي: المهر والنفقة (كف# لذات أموالٍ عظام عند أبي يوسف). وهو 
الصحيح كما في أكثر المعتبرات”"؛ لأن المال غادٍ ورائحٌ» فلا عبرة لكثرته مع أن الكثرة فى 
الأصل مذموم. قال يليد «هلك المكثرون إلا من قال بماله هكذا وهكذا''» يعنى: تصدق به. 

(خلافا لهما)؛ لآن الناس يفتخرون بالغنىء» ويعيرون بالفقر؛ قالت عائشة 9: «رأيت ذا 
الغنى مهيباء وذا الفقر مهينا)”". 

[اعتبار الكفاءة في الصنعة] 


ووقس التكقادء توحرفة: هي: اسم من «الاحتراف»؛ أي: الاكتساب (عندهما) في أظهر 
الروايتين. 

وعن أبي يوسف: أنها لا تعتبر إلا أن تفحش كالحجام؛ والحائك» والدباغ. 

(وعن الإمام روايتان): 

- في رواية: لا تعتبر» وهو الظاهر؛ لأن الحرفة ليست بلازمة» والتحول ممكن من الدنيّة 
إلى الشريفة. 

- وفي رواية: تعتبر؛ لآن الناس يفتخرون بشريف الصناعة؛ ويعيرون بخسيسها. 

(فحائكٌ أو حجَّامٌ أو كناش أو دبَاغٌ) أو بِتَطارٌ أو حَدَّادٌ أو حَفَافُ وأخسٌ كلهم خادم 
الظلّمَة وإن كان ذا مال كثير؛ لأنه من آكلي دماء الناس وأموالهم كما في «المحيط'* (غيرُ 


(01 «المضمرات» للكادوري (7/5: 0). 

(6 «المضمرات» للكادرري (/517)» و(ادرر الحكام» لملا خسرو »)"50/1١(‏ واحاشية الوقاية» للشمني 
(541/أ). 

() أخرجه أحمد بن حنبل في امسلده) (8084/141//17)., ومعمر بن راشد في «جامعه» 
(006417/58/11)» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (91/1؟577/5). 

() لم أجده في المصادر» ولكن أورده السرخسي في «المبسوط» .)١0/0(‏ 

(0) «المحيط البرهاني» لابن مازة (4/9 .)١‏ 


#6 سس 00 
كفءٍ لعطارٍ أو باز أو صرّاف. وبه يُفتّى. 

ولو تزوجتُ غير كفء: فللولي أن يُفْرّق. وكذا لو نَقَصتْ عن مهر مثلها: له أن 
فرق إن لم ينه خلافا لهم 

وقبضه المهرَ أو تجهيره أو طلبه بالنفقة رضًاء 00000 


كفء لعطان أو بزّاز أو صكاف). 


تفريع على اعتبار الكفاءة حرفة. 
فالعطار والبزاز كفئان. 


(وبه) أي: باعتبار الحرفة (يُفْئّى) كما فى أكثر المعتبرات2©. 

وفي «القهستاني»: أن المرض لم 5 الكماءة» فالمريض كفء للصحيحة» والمجنون 
للعاقلة» وكذا القروي» فالقروي كفء للبلّدية0©. 

[زواج المرأة من كفء بدون مهر المثل] 

«ولو تَرْوّجَتِ) المرأة (غيرَ كفء: فللولي أن يُفرّق). 

وهذه المسألة قد ذكرت»ء لكن ذكرها هنا لتمهيد المسألة التي تليهاء وهي قوله: 

(وكذا لو نَقَصتْ عن مهر مثلها: له) أي: للولي <أن يُفرّق إن لم يتم) مهر مثلها. 

(خلافا لهما) أي: قالا: لا اعتراض عليها؛ لأن المهر حقهاء ولذا كان لها أن تهبه» فلأن 

وله: أن المهر إلى عشرة دراهم حق الشرع» فلا يجوز التنقيص منه شرعا وإن مهر مثلها 
حىقى الأولياءء لأنهم يعيرولن يذلك» فيقدرود على مخاصمتها إلئن تمامه. والاستيفاء حقها؛ إن 
شاءت فبضتّه وإن شاءت وهبتّه. 

(وقبضُه) أي: الولي (المهر أو تجهيره أو طلبّه بالنفقة رضًا) دلالة» فليس له الاعتراض 
بعذه. 

وفى «البحر»: وتصديق الولى بأنه كفء لا يُسقط حق من أنكر؛ لأنه ينكر سبب 
)00 «البناية» للعيني (11//0١)؛‏ و«الاختيار» للموصلي (7/؟4ة). و«درر الحكام» لملا خسرو .)710/١(‏ 
)2 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 384). 


مع نت كان الككاح 


له سكوته. وإن رَضِيَ أحد الأولياء: فليس لغيره الاعتراض. 
فصل: ووُقِفٌ تزويجُ فضولي أو فضولئيين على الإجازة. ويتولى طرفي النكاح واحدّ 
بأن كان ولا من الجانئيين أو وكيلًا منهما أو وليًا وأصيلا ل ا 2 0 


الوجوبء وإنكار سبب وجوب الشيء لا يكون إسقاطا له'". 

(لا سكوئه)؛ لأن السكوت عن المطالبة محتملء؛ فلا يجعل رضى إلا في مواضع 
يحشوضة 

(وإن رَضِيِ أحدٌ الأولياء» المتساويين في القرب: (فليس لغيره الاعتراض) إلا أن يكون 

وقال أبو يوسف: للباقى الاعتراض مطلقا. 

وقال شرف الأئمة: لأحد الأولياء المستويين في الدرجة أن ينفرد بالاعتراض إذا سكت 
الباقون. 

(فصل) 
في تزويج الفضولي وغيره 

(ووقِف) أي: جُعِل موقوفا (تزويحٌ فضولي) من أحد الجانبين. 

وهو: «من لم يكن ولياء ولا أصيلاء ولا وكيلا». 

(أو فضولئيْن) من الجانبين (على الإجازة) أي: إجازة من له العقد بالقول أو [الفعل]؛ 
فإن أجاز ينفذء وإلا لا. 

وعند الشافعي: باطل وإن أجاز”". 

(ويتولى طرفي التكاح)» وهما: الإيجاب والقبول بكلام أو كلامين» (واحدٌ). 

خلافا لزفر. 

(بأن كان وليًا من الجاتيئين) كمن زوّج ابنة أخيه بابن أخ آخرء (أو وكيلا منهما) كمن 
وكّله رجل بالتزويس !الى ووكّلئّه امرأة به أيضاء (أو وليًا وأصيلا) كابن عم يُرْوّجٍ بنفسه من 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (158/8). 
(؟) «مختصر المزني» .)11١/8(‏ 


26 جججججججججججبجججججججججببببيبيبج با 99 ةي 
أو وليًا ووكيلًا أو وكيلا وأصيلا. ولا يتولاهما فضوليٌ ولو من جانب» خلافا لأبي يوسف. 


ولو مده أن يُرْوٌّ جه امرأة» فرَّوجّه أمة: لا يصحٌ عندهما.ء وهو الاستحسان» 0 


بنت عمه الصغيرة؛ (أو وليّا ووكيلا) كابن عم يُرْوّجٍ بنت عمه الصغيرة من موكله؛ (أو وكيلًا 
وأصيلًا) كمن يُرَوّْجٍ من موكلته بنفسه. 

(ولا يتولاهما) أي: طرفي النكاح (فضوليٌ ولو من جانب) عند الطرفين. 

(خلافا لأبي يوسف) أي: للواحد الفضولي أن يعقد للطرفين» ويتوقف عقده على 
إجازتهماء مثلا: إذا قال: «زوجت فلانة من فلان» فلم يقبل عن الآخر قابلء أو قال الرجل: 
«تزوجت فلانة»» أو قالت: زوجت نفسي فلانا» فلم يقبل عن الآخر أحد: يتم» ويتوقف على 
إجازتهما؛ لأن الواحد يصلح عاقدا من الجانبين إذا كان بأمرهء فكذا إذا كان بغير أمره؛ إذ 
الواحد يصلح سفيرا عن الجانبين؛ إذ لا يلزم التنافي؛ لعود الحقوق إلى من عقد له. 

ولهما: أن هذا شطر عقدٍء فلم يتوقف على ما وراء المجلس كبيع؛ إذ التوقف إنما يكون 
بعد تمام العقد بخلاف المأمور. 

قيل: الخلاف فيما إذا تكلم بكلام واحدء أما بِانْنَيّن فينعقد موقوفا بلا خلافء كما: إذا 
كان النكاح من الفضوليين كما في «النهاية»؛ وغيرها''» لكن في «الفتح» كلام'"» فليطالع. 

[التوكيل بنكاح الحرة] 

(ولو أمَرَه أن يُزْوّجه امرأة» فرَوْجَه أمة) أي: أمة غيره؛ لأنه لو زوّج أمة نفسه لا يجوز 
بالاتفاق؛ لمكان التهمة؛ ولهذا لو وكل امرأة فزوجته نفسهاء أو وكلت رجلا فزوجها من 
نفسه: لا يجوز. 

وكذا إذا زوج وكيل الرجل بنته» أو بنت ولده؛ أو بنت أخيه وهو وليها: لا يجوز؛ للتهمة. 

وفي «الخانية»: ولو زوّجه الوكيل أخته: جاز”". 

(لا يصحٌ عندهما)» وعند الثلاثة ولو كان الآمر أميراء (وهو الاستحسان/؛ لأن المطلق 
يتقيد بالعرف» وهو: التزويج بالأكفاء. 
(1) «النهاية» للسغتاقي (7/1؟5/أ)؛ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/1١١).‏ 


(5) «فتح القدير» لابن الهمام .)"1١/0(‏ 
زهية «الخانية» لقاضي خان (1ا/ه١).‏ 


7 


١‏ ا 


وعند الإمام: يصحٌ. ولو رَوجَه امرأئين في عَقَدة: لد يَلرّم واحدةٌ منهما. 


كتاب التّكاح 


(وعند الإمام: يصحٌ)؛ لأن العرف مشترك أو هو عرف عمليء فلا يصلح مقيدا. 

وفي «البزازية»: أَمَرَه أن يُزْوّجه سوداءء؛ فزوّجه بيضاءء أو على العكس: لا يصح"". 

- ولو عمياء» فزوّجه بصيرة: يصح. 

- ولو أمة» فزوّجه حرة: لا. 

وكذا لو وكّلته أن يزوجها من قبيلة» فزوّجها من أخرى. 

- ولو أمره أن يزوجه امرأة» فزوجه صغيرة: جاز. 

وعندهما: لاء إلا إذا كان لا يجامع مثلها كالرتقاء» وفيه إجماع. 

وقيل: الجواز في الصغيرة قول الكل. 

- ولو زوجه عمياءء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين» أو مفلوجة؛» أو مجنونة: جاز عنده. 
خلآفا لهما: 

- ولو زوجه عوراءء أو مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين: جاز إجماعا. 

- ولو وكّله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر» فزوّجه قبل الظهر أو بعد الغد: لا. 

وكذا لو وكّل بتكاح فاسد؛ فتكح صحيحا. 

- ولو قال: «هب لفلان»» فقال: «وهبت»؛ فما لم يقل الوكيل: «قبلت»: لا يصح؛ لأن 
الوكيل لا يلي التوكيل» وإذا قال: «قبلت»: انعقد للموكل وإن لم يقل: «لفلان»؛ لآن الجواب 
يتضمن إعادة في السؤال. 

فعلى هذا قال وليهاء أو وكيلها: «زوجت فلانة من فلان»؛ فقال وكيله أو وليه: «قبلت»: 
يقع للمولى والموكل وإن لم يضف إليهما؛ لآن الجواب يقتضي إعادة ما في السؤال. 

(ولو رَوْجَه امرأتّين في عُقدةِ) واحدة: (لا يَلرّم واحدةً منهما). 

- فلا وجه إلى تنفيذهما؛ للمخالفة. 

- ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين؛ للجهالة. 

- ولا إلى التعيين؛ لعدم الأولويّة. 


«الفعاوى البزازية» .)١1١3/١(‏ 


ا 1 
6 ببس 8 


ولو زَوْجَ الأبُ أو الجدُ الصغير أو الصغيرةً بغبن فاحش في المهر أو من غير كفم: 
جازء خلافا لهماء وليس ذلك لغير الأب والجدٌ. 


فتعين التفريق عند عدم الإجازة. 

ولو قال: ررلا ينفذ» لكان أولى؛ لآن له أن يعجير تكاحهماء أو نكاح إحداهما أيتهما شاع 
غير أنه لا ينفذ بغير رضاه. 

فقول صاحب «الهداية»: «فيتعين التفريق)”"2 مستقيم؟ لأن تعنه عند عدم الرضا فلا وجه 
لقول من قال: «إنه غير مستقيم)»!" تذبو. 

ولو زوّجه بعقدين: فالأول صحيح دون الثاني» ولو عيّن امرأة» فزوجها مع أخرى: 

اترويج الأب ابنته الصغيرة يغبن فاحش] 

(ولو رَوْجَّ الأب أو الجدٌ الصغير أو الصغيرةً بغبنٍ فاحش في المهر) بأن زوّج البنت 
ونقص من مهرهاء أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته؛ (أو من غير كفء) بأن زوج ابنّه أمة أو 

ر(خلافا لهما)؛ لفوات النظرء والولايةٌ مقيدة به. 

هذا إذا لم يعرف بسوء الاختيار» أما لو كان الأب معروفا بسوء الاختيار مجانة وفسقا: 
كان العقد باطلا اتفاقا على الصحيح كما في «الفت 161 /بأ)0", 

(وليس ذلك) أي: تزويجهما بالغبنٍ وغيرٍ الكفء (لغير الأب والجدّ). 

وفي «التلويح»: ولو زؤّجهما غير الأب والجد من غير كفءء أو بغين فاحش: لم يصح 
أ يدغ 
أصلا ‏ . 

فعلى هذا قال في «الإصلاح»): ومن وهم أنه يصح لكن يشت حق الفسخ: ققد وهو انتهى. 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني .)١194/1(‏ 
(؟) أراد به ابن كمال باشا في «الريضاح في شرح الإصلاح» (1/إهدم). 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام (م/ره ١‏ م). 
429 «التلويح» للتفتازاني الات 
(0) لم نجد هذا النص في موضعه. 


كتاب التكاح 


باب المهر: يصحٌ النكاح بلا ذكره ومع نفيه. 
وَأقْله: عشرةٌ دراهم. مات الج نو سج ترجء لب دجوو سان لوطه لامك الخ اود ماوع الم 


لكن في «الجواهر»: ويصح تزويح غيرهما بغبن فاحش كما قال بعضهم. وفي 
«الجوامع»: ويد كم على فااقال فكي والمنشية أن د 

وهذا يدل على وجود الرواية» للا على عدمها كما لا يخفى» فلا وجه لرد صاحب 
«الإصلاح»» وكذا قول صاحب «التلويح»: «ولم يصح أصلا»» تدبّذ. 

(باب المهر) 

هو: حكم العقد؛ فإن المهر يجب بالعقد أو بالتسمية؛ فكان حكما له؛ فيَعقيُه. 

وله أسماء: «المهر»» و«البتّحلة»» و«الصّداق»»: و«العْفّر»» و«العَطيّة»» و«الفريضة», 
و«الأجُرة»» و«الصَدّقة»» و«العلاق». 

[صحة عقد النكاح وإن لم يسم المهر] 

(يصحٌ التكاح بلا ذكره) إجماعا؛ لأن النكاح عقد ازدواج وذلك يتم بالزوجينء والمال 
ليس بمقصود أصلي؛ فلا يشترط فيه ذكرٌهء (و) كذا (مع نفيه) أي: يصح النكاح مع نفي المهرء 
ويكون النفي لغوا. 

خلافا لمالك”". 

تأقل المهر] 

(وأقله: عشرةٌ دراهم): وزن سبعة مثاقيل وإن لم تكن مسكوكة بل يثرا(". 

وإنما اشترط المسكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا؛ لوجود الحد. 

وانتظم كلامه بالدّين والعين» فلو تزوجها على عشرة دين له على فلان: صحت التسمية؛ 
لأن الدين مال؛ فإن شاءت أخذْتّه من الزوج أو ممن عليه الدين كما في «البحر)”*. 
(1) «جوامع الفقه» للعتابي (5 ١١/أ).‏ 
(؟) «الإشراف» لعلي بن نصر البغدادي .)7١4/١(‏ 
(00) «التبر»: ما كان غير مضروب من الذهب والفضة. انظر «المغرب» للمطرزي (ص: 68). 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١1617/7(‏ 


سر وك وت 0 
فلو سمّى دونها: لَزِمِتِ العشرةٌ؛ 00 


وقال مالك: ربع دينار» وثلاثة دراهه”". 

وعند الشافعي: كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصلح مهراء فتعليم القرآن وطلاق امرأة 
أخرى؛ والعفو عن القصاص يصلح مهرا عنده”". : 

لنا: قوله يَكَِِ: «لا مهر أقل من عشرة دراهم)!”. وهو وإن كان ضعيفا فقد تعددت طرقه؛ 
والضعيقة إذاتزؤي مرخ طرق: يصنين خسنا ذا كان متعفة يقير اقيق90 ولذنه انح الشترع 
وجوبا؛ إظهارا لشرف المحلء فَيُقَدّر بما له خطرء وهو العشرة» وما دل على ما دونها يحمل 
على المُعجُل. 

وفي «الخانية»: لو تزوّجها على ألف درهم من نقد البلد» فكسدتء وصار النقد غيرها: 
كان على الزوج قيمة تلك الدراهم يوم كسدتء هو المختار". 


(فلو سمّى دونها) أي: العشرة: (لَزِمتِ العشرةٌ)؛ لحق الشرع كما بينّاه. 
وعند الثلاثة: لا تجب العشرة"". 


.)5 57/9 «شرح مختصر الخليل» للخرشي‎ )١( 

() «فتح القريب» للغرابيلي (ص: 1254). 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)7/5/١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (8054/77/4)» والبيهقي في 
السئن الكيرى (17/70/515/7) مرفوعاء وعبد الرزاق في «المصنف» (41/191075/5 »)٠١‏ وابن أ 
شيبة في «المصنف» (/69/غ »)١51010/‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )١57810//847/17(‏ موقوعا 1 

(:) قال ابن الهمام في «الفتح» (/لااة): ثم وجدنا في «شرح البخاري» للشيخ برهان الدين الحلبي: ذكر 
أن البغوي قال: «إنه حسن»» وقال فيه: رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله 
الأودي بسنده؛ ثم أوجدنا بعض أصحابنا -قلت: لعله ابن أمير الحاج- صورة السند عن الحافظ قاضي 
القضاة العسقلاني الشهير باابن حجر» قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي؛ حدئنا 
وكبع؛ ع عباد بن منصورء قال: حدثنا القأاسم بن محمدء قال: سمعت جابرا َي يقول: قال: سمعت 
رسول الله يمه يقول: دولا مهر أقل من عشرة»» الحديث الطويل» قال الحافظ: «إنه بهذا الإسناد حسن؛» 
ولا أقل منه»» انتهى. 

(5) لم نجد هذا النص في «الخانية»» لكنه موجود بعينه في «فتح القدير» لابن الهمام (/057. 

0 الشرح مختصر الخليل» للخرشي (577/6) و«فتح القريب» للغرابيلي (ص: +57)» و«عمدة الفقه) 
لابن قدامة (ص: 47). 


وإن سمًّاها أو أكثر: لَزِمَ المُسمّى بالدخول أو موتٍ أحدهما ونصقُّه بالطلاق قبل الدخول 
والخلوة الصحيحة» وإن سَكّتٌ عنه أو نَّمَاه: لَزْمَ مهر المثل بالدخول أو الموت. 


وقال زفر: التسمية فاسدة» ولها مهر مثلها. 

(وإن سمًاها) أي: العشرة» (أو أكثر) منها: (لَزِمَ المُسمّى بالدخول)؛ لأن بالدخول يتحقق 
تسليم المُبدّلء (أو موتٍ أحدهما) أي: الزوج والزوجة؛ فإن الموت كالوطء في حكم المهر 
والعدة. لا غير. 

(و) لزم «نصمّه) أي: المسمى (بالطلاق قبل الدخول و) قبل (الخلوة الصحيحة)؛ لقوله 
تعالى: وان طَلْفَحُمُوهُنَ من قل أن تَمَسُوشْنَ4 [البقرة: 5007] الآية» وهذا الحكم غير مخصوص 
بالطلاق» بل يعم الفرقة من قبل الزوج بسبب محظور كالردة» والإباء عن الإسلام» وتقبيل 
ابنتها بشهوة. 

وإنما لم يذكر الخلوة الصحيحة في المسألة الأولى بعد قوله: «بالدخول»؛ لإرادة 
الدخول حقيقة أو حكماء فعلى هذا ينبغي أن لا تذكر في الثانية. 

وفى «الكافى»: قال محمد: لو أذهب عذرتها دفعاء ثم طلّقها قبل الدخول بها والخلوة: 
يكمل المهر”"؛ لأنه يعمل عمل الوطء, فيتأكد به المهر. 

وعندهما: يتنصف بالنصف؛ لأنه طلاق قبل الدخول. 

ولو دفعها أجنبي» فزالت عذرتهاء وطلقت قبل الدخول والخلوة: وجب نصف المسمى 
على الزوج» وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها كما في «البحر)”". 

(وإث سَكتٌ عنه) أي المهرء (أو تَقَام) بأن عقد غلى. أن لا مهر لها: (لَزِمَ مهر المثل 
بالدخول أو الموت) إذا لم يتراضيا على شيء ما يصلح مهراء وإلا فذلك الشيء هو الواجب؛ 
لأن وجوب المهر ثبت بالشرع» ولا يتوقف على التسمية. 

وعند الشافعى فى قول: لا يجب مهر المثل فى الموت””. 

)00 لم نجد هذا النص. 


(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١51/7(‏ 
(0) «مغني المحتاج"ا للخطيب الشربينى (5814/5). 


6 1-1 بحبح سحيييييحخ ]0 


وبالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة متعةً معتبرةًٌ بحاله في الصحيح: 030 


(و) لزم (بالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة”" متعةٌ) أي: تجب المتعة إذا لم يُسمْ 
لها مهرا أو نفاه» وحصلت الفرقة من جهة الزوج. 
أما إذا حصلت من جهة المرأة كردتهاء وتقبيلها ابنَ الزوج بشهوة» وإرضاعها زوجته 
الصغيرة» وخخيارها الفسخ بالبلوغ والإعتاق: قلا . 
(معتبرةٌ بحاله). لا" بحالها (في الصحيح)؛ لقوله تعالى :ظطِعَلَ آل سح قَدَرور...» [البقرة: 
5ع؟] الآية كما في «الهداية» وغيرها”". 
هذا احتراز عن قول الكرخي؛ فإنه قال هذا فى المتعة!"''! المستحبة» أما فى المتعة 
الواجبة يعتبر حالها؛ لأنها خلف عن مهر المثل؛ وفي مهر المثل المعتبر حالهماء فكذا خلفه 
كما فى «المحيط)»”. 
وفي «المضمرات»: هذا أصمه*) 
وقال الخصاف: يعتبر حالهما. 
وفي «التبيين»: وهذا القول أشبه بالفقه كما قلنا فى النفقة؛ لأنها لو اعتبرت بحاله وحده 
ينا بين الشريفة والوضيعة في المتعة» وذلك غير معروف بين الناس» بل هو منكر. 
وعليه الفتوى كما في «البحر» نقلا عن الولوالج ©. 
وعند الثلاثة: المتعة ما يقدره الحاكم””". 


)١‏ ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «الصحيحة». 

(؟) «الهداية» للمرغيناني »)١119/١(‏ و«الاختيار» للموصلي (9/؟١٠).‏ 

(0) «المحيط البرهاني») لابن مازة (/؟١١).‏ 

(5) «المضمرات» للكادوري (7/ه ه). 

(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/٠1١).‏ 

(3) «البحر الرائق» لابن نجيم :.)١28/(‏ و«الفتاوى الولوالجية» لابن عبد الرزاق (287-801/1). 

60 «روضة الطالبين» للنووي (7717/7). 
وقال مالك في «المدونة» (785/7): قلت: أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض 
لها صداقاء لم لا يجبره مالك على المتعة؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في هذه بعينها يلهاء وجعل لها المتعة 


00 


فقال: «وَمَيعُوفْتَ عَلَ ألم سع فدرور وَصٍّ لمق ل كدر 4 [البقرة: 85؟]» قال: قال مالك: إنما خفف - 


١7 


رسكتا الك 


مص عن خمسة دراهم» ولا تُزاد على نصف مهر المثل» وهي دَدْعٌ وخمارٌ وملحفة. 


لا تُنقّقص 


(لا تُنقّص) المتعة (عن خمسة دراهم) إن كان الزوج فقيرا إلا عند الشافعي: تنقص كما 


تزاد”". 


(ولا تراد على نصف مهر المثل) لو كان غنيا؛ أي: إن كانت قيمتها أكثر من نصف مهر 


المثل لها نصف مهر المثل. 


إلا في قول للشافعي: يزاد عليه”". 
وإن كانا سواء فالواجب المتعة؛ لأنها الفريضة بالكتاب العزيز كما في «الفتح)”". 
[متعة المطلقة ثلاثة أثواب] 
(وهي) أي: المتعة (دِرْعٌ) -بكسر الدال وسكون الراء-: قميص المرأة. 
وفي «المغرب»: ما تلبسه المرأة فوق القميص”“. 
(وخمارٌ) -بكسر الخاء المعجمة-: ما يخمر به الرأس؛ أي: يغطى. 
(وملحفة) -بكسر الميم-: ما يلحف به من قرنها إلى قدمها. 
وهذا التقدير مأثور عن ابن عباس 009. 
قالوا: هذا في ديارهم؛ وأما في سائر ديارنا يلبس أكثر من ثلاثة» فزيد على ذلك إزار 


ومكعب)» فإن كانت من السقلة فمن الكرياس» ومن الوسطى فمن القزء ومن مرتفعة الحال 


فمن 


الإبريسم. 


000 
قف 
إفة 
زجع 
فيه 


عندي في المتعة» ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأبي؛ لأني أسمع الله يقول: «حَنًّا عَلْ 
لْمْحَسِنِينَ4 [البقرة: 1؟5]» وطحَفًا عَلَ الْمُتَّقِينَ4 [البقرة: ١:؟]»‏ فلذلك خففت ولم يقض بها. انتهى. 

قال المُنَجَّى «الممتع في شرح المقنع» (/334): وعن الإمام أحمد: يرجع في تقديرها إلى الحاكم؛ 
لأنه أمرٌ لم يرد الشرع بتقديره» وهو يحتاج إلى الاجتهاد. فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم كسائر 
المجتهدات. انتهى. 

«روضة الطالبين» للنووي (7/7"). 

«لروضة الطالبين» للنووي (8717/17). 

«فتح القدير» لابن الهمام (7707/6). 

«المغرب»») للمطرزي (ص: ؟5) 

أخرجه ابن 5 حاتم في «تفسيره) (/7غ 44/4 0): والبيهقي في «السنن الكبرى» (05/994/7 4 .)١5‏ 


+01 االسومير 
( ملا 


0-2 
وكذا الحكمُ لو تَرْوٌجها: بخمرء أو خنزيرء أو بهذا الدن من الخل فإذا هو خمرٌ خلافا 


وفي «النتف»: أفضل المتعة خاده”". 

(وكذا الحكمُ) 1 يجب مهر المثل أو المتعة (لو تَزوجها بخمر» أو خنزير””)؛ لأنه ليس 
بمال في حق المسلم كما في «الهداية””": أو مال غير متقوم كما في «البدائع»'» فوجب مهر 
المت 

في «المحيط»: لو سمى لها عشرة دراهم ورطلا من خخمر: فلها المسمى؛ ولا يكمل مهر 
الوذا: 

(أو) تزوّجها (بهذا الدّيْ من الخل فإذا هو خم عند الإمام؛ لأن الإشارة أبلغ في 
التعريف من التسمية» فصار كأنه تزوجها على الخمر. 

(خلافا لهما)؛ لأنهما أوجَبا مثل وزنه خلا وسطا؛ لأنه المسمىء والعقد يتعلق بالمسمى. 

(أو) تزوّجها (بهذا العبد فإذا هو حر) يجب مهر المثل عند الإمام؛ لما مر 

(خلافا لأبي يوسف”2)؛ فإنه قال: يجب فيه مثل قيمته عبدا؛ لأنه أطمعها في مال» وقد 
عجز عن تسليمه» فتجب قيمته أو مثله كما إذا تزوجها على عبد الغير. 

ووافق محمد الإمامّ في هذه المسألة» وأبا يوسف في الخمر» وتحقيقه في شروح 
«الهداية»» وغيرها فليراجع. 

(أو) تزوجها (بثوب أو بدابّةِ) أو بدارٍ (لم يُبِيّن جنشهما) من القطن والكتانء أو من الخيل 


والحمير -مثلا-: لم يصحء ويجب مهر المثل بالغا ما بلغ؛ لأن بجهالة الجنس لا يُعَرَف 
الوسط؛ لأنه إنما يتحقق في الأفراد المتمائلة» وذلك باتحاد النوع» بخلاف الحيوانٍ الذي تحته 


)١(‏ لم نجده في موضعه. 

(5) وعندهما: لها مثل وزن الخمر خلا. (الحلبي» منه). 

(*) «الهداية» للمرغينانى .)1١1/١(‏ 

:)2 ابدائع الصنائع» للكاساني 7077/0 

(5) وعند أبي يوسف: لها قيمته. (الحلبي: منه). 

(1) «البناية» للعيني (1077/8)» و«فتح القدير» لابن الهمام (108/7)» و«العناية» للبابرتي (6509/5)؛ 
و«المحيط البرهاني» لابن مازة (40/9). 


أو بتعليم القرآنء أو بخدمة الزوج الحرٍ لها سَنة ا 


الفرس والحمار وغيرهماء والثوب الذي تحته القطن والكتان والحرير؛ واختلاف الصنعة 
أيضاء والدارٍ التي تحتها ما تختلف اختلافا فاحشا بالبلدان والمحال» والضّيقء والسّعة» وكثرة 
المرافق وقلتهاء فتكون هذه الجهالة أفحش من جهالة مهر المثل» فمهر المثل أولى. 

وإن عينه بأن قال: «عبد»ء «أمة»» «فرس»» «احمار»» «بيت»): صحت التسمية وإن لم 
يصفه؛ وينصرف إلى بيت وسط من ذلكء وكذا ياقيها. 


هذا في عرفهم, أما البيت في عرفنا فليس خاصا بما يبات فيه» بل يقال لمجموع المنزل 
والدار» فينبغى بتسمية مهر المثل كالدار» وتجبر على قبول قيمته لو أتاها بها كما في «الفتح)(". 
وفيه إشعار بجواز إطلاق «الجنس» عند الفقهاء على الأمر العام؛ سواء كان جنسا عند 
الفلاسفة أو نوعاء فينبغي أن لا يلتفت أهل الشرع إلى ما اصطلح الفلاسفة عليه كما في 
«الكشف)20. 
(أى) تزوجها (بتعليم القرآن)؛ لأنه ليس بمال» (أو بخدمة الزوج الحرّ لها سَنة)؛ لأن 
الخدمة ليست بمال؛ لما فيه من قلب الموضوعء فيجب مهر المثل عند الشيخين. 
وأطلق في الخدمة» فشمل رعي غنمها وزراعة أرضهاء وهو رواية «الأصل» كما في 
«العخانية)»0". 
وفى «المبسوط»: فيه روايتان2. 
وفى «المعراج»: أن لاا يصح رواية «الآصل»””. 
)1١(‏ «فتح القدير) لابن الهمام وك 0" 
(؟) «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري .)27/1١(‏ 
(0) «الخانية» لقاضي خان ١١59/1لى‏ و«الأصل» للإمام محمد (9/19؟١).‏ 
(:) «المبسوط» للسرخسي .)٠١5/0(‏ 
(5) قلنا: قول الشارح: «أن لا يصح رواية «الأصل») من عنده؛ ليبس من قول الكاكي, ولا قول النسفي» 
ولعله خرج من فمه من غير قصد؛ لأنه قال السرخسي في «المبسوط» :)٠١6/0(‏ 
لو تزوجها على أن يخدمها سنة؛ 
- فإن كان الزوج عبدا صحت التسمية؛ لتضمنها تسليم المال إليها؛ فإن رقبة العبد مال. 
هكذا ذكر في «الجامع الصغير» (ص: .)١٠١4‏ - 


اي بب)ب)بيبببحب ب ا 
وعنن متحيد: لها قم البعدمة: 

وكذا يجبُ مهرٌ المثلٍ في الّغارء وهو: أن يُزوّجه بنتّه على أن يُزْوّجه بنته أو أختّه 
معاوضة بالعقدين. 5-0 لاوطو اموه متلق اوش ب ا 


والصواب: أن يسلمه لها إجماعا؛ استدلالا بقصة موسى وشعيب عليهما السلام؛ فإن 
شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصّها الله ورسوله بلا إنكار كما فى «الكافى)20. 

ولو تزؤّجها على خدمة حر آخرء وا لصحيح: أنها تستحق قيمة خدمته. 

(وعند محمد: لها قيمةٌ الخدمق؛ لأنها مال كما في العبد, إلا أنه عجز عن التسلب. !"با 

(وكذا يجبٌ مهرٌ المثلٍ في) النكاح «الشَّغْار) -بكسر الشين المعجمة. قيل: مأخوذ من 
«شغر البلدء شغورا: إذا خلا من حافظ يمنعه»-» (وهو) ههنا: (أن يُزْوّجه بنتّه) أو أخته للآخر 
(على أن يُرْوّجه) الآخر (بنته أو أختّه مُعاوّضة بالعقديْن) أي: على أن يكون كل واحد من 

وكان ذلك شائعا في الجاهلية» ثم بقيى حكمه فى حق صحة العقد لكن التسمية فاسدة 


وعند الثلاثة: لد يصح النكاح فيه”". 


ونحوه روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى: أنه إذا تزوجها على أن يرعى غنمها سنة: يجوز؛ 
استدلالا بقصة موسى مع شعيب عليهما السلام. 
فمن أصحابنا من فرق بينهماء فقال: هي مأمورة بأن تعظمه وتراعي حقه؛ وذلك ينعدم باستخدامها ياه 
فلهذا لم يجز أن تكون خدمتها صداقاء وذلك لا يوجد في عمل الرعيء ألا ترى أن الابن لا يستأجر 
أياه للخدمة» ويستأجره لعمل آخر. 
والأصح: أن في الفصلين روايتين؛ 
- في إحدى الروايتين: لا تصح التسمية؛ لأن المنفعة ليست بمال؛ واشتراطها من الحر لا يتضمن 
شيم اتمال إليها. 
- وفي الرواية الأخرى: تصح التسمية؛ لأن المنفعة تأخذ حكم المالية عند العقد. 
انتهى قول الس رخسي رحمه الله. 
فعلى هذا ينبغي للشارح أن يقول كما قال السرخسي. 

(1) «معراج الدراية» للكاكي (١/85؟/أ)»‏ و«الكافي شرح الوافي» للنسفي (810//1١/أ-1417/ب).‏ 

(+) «روضة الطالبين» للنووي »)51١/7(‏ و«الإشراف» لعلي بن نصر البغدادي »)7/١/(‏ و«المغني» > 


ولو تَرْوْح على خدمته لها سنةٌ وهو عبدٌ: فلها الخدمة. ولو أَعتَقٌ أمته على أن 
يتزؤجها: فعتقّها صداقُها عند أبي يوسفء وعندهما: لها مهرٌ المثل؛ ولو أَبَتْ عن أن 
تتزؤٌجه: فعليها قيمثّها له إجماعا. 

وللمفوّضة: الو اط سسصو م ا ا اميه نال اام 


(ولو تَرَوْح) ها (على خدمته لها سنة وهو عبدٌ: فلها الخدمةٌ)؛ لأنه لما خدمها بإذن 
المولى صار كأنه يخدم مولاه حقيقة» ولأن خدمة العبد لزوجته لتيقيتت بحرام؛ إذ ليس له 
شرف الحرية. 

وهذه المسألة قد فهمت مما سبقء وهو قوله: «أو بخدمة الزوج الحر»» فههنا صرّح بها. 

(ولو أعبّىٌ أمته على أن يتزوجها)؛ فقبلت ولم يسم لها مهرا: (فعتقُها ضداقُها عند أبي 
يوسف)؛ لما روي: «أنه بَكِةِ أعتق صفية» ثم تزوجهاء وجعل صداتها عتقها»'". 

(وعندهما: لها مهد المثل)؛ لبطلان تسمية ما ليس بمال. 

ولو أَبَثْ) أي: الأمة المذكورة بعد عتقها (عن”" أن تُتزوجه) أي: المولى نفسها: (فعليه 
قيمثّها له) أي: فعلى الأمة أن تسمي قيمة نفسها لمولاها (إجماعا). 

وقال زفر: لا سعاية عليها؛ لأنها إنما التزمت النكاح لا المال» فلا وجه لإيجاب ما لم 
تلزمه. 

ولنا: أنها شرطت للمولى منفعة بمقابلة عتقهاء فلما فات عنه المنفعة كان عليه أن ينقض 
العتق» لكنه بعد وقوعه لا ينتقضء فوجب نقضه معنّى بإلزام السعاية عليها. 

ولا تجبر على النكاح اتفاقا؛ لأنها حرة. 

(وللمفوّضة)» وهي: 

- بكسر الواو من: «فوضت أمرها إلى وليها وزوجها بلا مهر». 

- وبفتحها من: «فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر؛ ثم تراضيا على مقدار». 
- لابن قدامة (5/10/ا0). 


(1) أخرجه البخاري فى «صحيحه» (4417)؛ ومسلم في (اصحيحه») 80-(1770). 
() ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «عن». 


0 و 00 35 1 / 


ما قُرِض لها بعد العقد إن دَحَلَ أو ماتء والمتعةٌ إن طُلّْقَ قبل الدخول» وعند أبي 
يوسف: لها نصف ما قُرض. وإن زادَ فى مهرها بعد العقد: لَزِمِتْء ااا ا 00 


ما قُرِض لها بعد العقد إن دَخَلَ) بهاء (أو ماتّ) عنها زوجها. 

كذا في أكثر المتون والشروح”". 

وقال يعقوب باشا: لكن الظاهر أن المسألة على حالها في موتها أيضا كما صرح به في 
بعض الكتب”"» انتهى. 

ويمكن أن يجاب عنه بكون مَطمّح النظر في هذا الباب بِيانَ ما يجب لها عليه؛ لا بيان 
نصيب ورثتها من مهرهاء تدبّز. 

وكذا إذا فرضه الحاكم بعد العقد قام مام فرضهما. 

(والمتعة إن طَلُقٌّ قبل الدخول)» ولا يتنصف؛ لأن السبب مخصوص بالمفروض في 
العقد بالنص» وهو قوله تعالى: «قِضَفٌ مَا رسك [البقرة: 50]» والمفروض بعده ليس في 
معنا 

(وعند أبي يوسف) في قوله الأول كما صرح به في أكثر المعتبرات”©. 

فالأولى أن يقول: «(وعن أبي يوسف» كما لا يخفى. 

لها" ضف ماكُرضض) بعد العقدء وهو قول الشافعي؛ لأنه صار مفروضاء فيتناوله 
النص”. 

(وإن زاة) الزوج «في مهرها بعد العقد: لَزِمثْ) أي: وجبت الزيادة على الزوج؛ لقوله 
تعالى: طول جْنَاحَ عَلَتَكٍ فِمَا تَوَصَيْتُم يد من بَمد الْمَريضَدٌ» [النساء: 4 ؟1ء وقد تراضيا بالزيادة. 

خلافا لزفر؛ فإنه يقول: هي |هبة] مبتدأة» إن قبضتها صحتء إوإلا فلا]» وهو قول 
(1) «فتح القدير» لابن الهمام (0/7”؛ و«البناية»» للعيني .)١41/0(‏ 
(؟) «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (7*/أ). 


(5) «المحيط البرهاني» لابن مازة »)١١1/(‏ و(افتح القدير» لابن الهمام (710/9). و«الهداية» للمرغيناني 
(1/ةول). 

(:) ليست فى نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «لها». 

(0) «روضة الطالبين» للنووي (5814/7). 


وتُسقُط بالطلاق قبل الدخول» وعند أبي يوسف: تَتنضف أيضا. وإن حَطْتْ عنه من 
المهر: صح. 
وإذا خَلَا بها بلا مانع من الوطء حسًا أو شرعًا أو طبعا؛ كمرضن يَمنّع الوطء ورَنَقٍ.. 


(0) 


الشافعي 

(وتسقّط) أي: تلك الزيادة (بالطلاق قبل الدخول) عند الطرفين؛ لأن كل ما لم يسم 
بالعقد يبطله الطلاق قبل الدخول. 

(وعند أبي يوسف) في قوله المرجوع إليه؛ وهو قول الأئمة الثلاثة'": (تُتنضف) الزيادة 
(أيضا)؛ لأنها من جملة ما قر ض» وقد قال الله تعالى: «قِصَِتُ ما رَصْشُرٌ) [البقرة: 0؟] 

(وإن حَطْتْ عنه من المهر) أي: إن حطت المرأة مهرها المعقود عليه بعضا أو كلا عن 
الزوج: (صحّ) الحط؛ لأن المهر حقهاء والحط يلاقي حقها وإن لم يقبل الزوج» بخلاف 
الزيادة؛ فإنه لا بد من قبولها في المجلس»؛ لصحتهاء ولكن لا يرتد حطها برده. 

[موانع الخلوة الشرعية] 

فالمانع الحسي: (كمرض) لأحدهما (2 ع اك سواء كان منعه حقيقة أو حكما كما 
إذا كان يضره الوطء. 

وفي «الخلالاصة))»ء و [غيرها]: هو |الصحيح] العوييي 

وقيل: : مرضص الزوج مانع ع مطلقاء وأما مرضها فإئما يمنع إذا كان يضرها. 

وفي «التبيين)» وغيره: هو الصحيه!*) 

(ووَتق) -يفتحتين -: مصدر قولك: («رَنّقاء)» وهي: التي لا يستطاع جماعها؛ لارتقاق 
ذلك الموضع فيها. 
)1١(‏ «حلية العلماء» للشاشي (/185-87). 
() «حلية العلماء» للشاشي 88-855 1) و«التفريع») لابن الجلاب ,)*949/١(‏ و«المغني» لابن قدامة 

35/90 1). 
(م) «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري 07١٠/ب)»‏ و«المحيط البرهاني» لابن مازة .)٠١9/(‏ 
(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/57١)»‏ و«البناية» للعيني .)١9١/0(‏ 


0 ا و4 2 4 أ 


مسال 1 


واققامايء م منرم وم مر ميمه فايفويء ووو ور وفم يو فمافل معفم ف يم ورور رار رو وفح وروم رو و و عمو ور نو فوب ارو ف و ورف م موا وو تارارار ريرم 


- وكذا ما إذا كان أحد الزوجين صغيرا كما فى «الخانية»» وغيرها”'"» فكان هو المعتمد. 
- وكذا إذا كان معهما أمة من أحدهماء أو امرأة كذلكء. إلا إذا كان الثالث صغيرا لا 
يعمّل» أو مغمى عليه» أو مجنوناء أو أعمى» أو نائما كما فى «القهستانى)”". 
لكن في «الزيلعى»: أن الجواري مطلقا لا تمنع صحة الخلوة”". 
وفي «الخلاصة»» و«المختار»: أن جاريتها لا تمنع كجاريته» وعليه الفتوى كما في 
«(البحر). 
- وكذا ما إذا كان المكان غير مأمون الاطلاع كالطريق الأعظمء أو المسجدء أو الحمام. 
وقال الشداد: تصح فيها فى الظلمة. 
وفي «الشمني»: ولو خلا بها ومعها أعمى أو نائم: لا تكون خلوة؛ أن العم يحس» 
والنائم يستيقظ ويتناوم". 
وفى «الظهيرية»: 
- والكلب يمنع إن كان عقوراء أو للزوجة» وإلا لا. 
وكذا على سطح الدار إن كان عليه حجاب. 
- وفي محمل عليه قبة مضروبة ليلا أو نهارا وهو يقدر على الوطء: فهو خلوة. 
-.وقي بستانٍ ليس علية ياب: لآ تصح. 
وكذا في الجبل والمفازة من غير خيمة©. 
)١(‏ «الخانية» لقاضي خان »)**10//1١(‏ و«البناية» للعينى .)١59/6(‏ 
)22 «(جامع الرموز» للقهستاني (ص: 187). 
(9) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١17/0(‏ 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم »)١77/(‏ و«اخلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (8١٠/أ).‏ 


(د) «حاشية الوقاية» للشمني (4١١/ب).‏ 
() «الفتاوى الظهيرية» لأبي بكر ظهير الدين (١١/ب- ١5‏ /أ). 


ع سي سح ع قور 

وصوم رمضانٌ وإحرام فرض أو نفل وحيض ونفاس: زمه تمامُ المهر ولو كان 
حَصِيًا أو عِيْيناه وكذا لو كان مجبوبًا خلافا لهما. وصومُ القضاء غيرُ مانع في الأصحء 
وكذا صومٌ النذرٍ في رواية. ميوووم ةن ةايم ةم ة ميم ةيةه يه رو ووه مم يم رمف ةمه يم مف ره م روم ررم م مت ارت ارام زر لة 


(و) المانع الشرعي نحو: (صوم رمضانَ وإحرام فرض أو نفل)؛ لما في إفساد صوم 
رمضان كفارة وقضاءع» وفي إفساد الإحرام 208 

(و) المانع الطبيعي: (حيض ونفاس) من دم حقيقي أو حكمي؛ فيشمل الطهر المتخزل. 

ولا ينافيه كونه مانعا شرعيا أيضاء فلا يرد اعتراض البعض. 

(لَزِمَه تمامٌ المهر). 

إلا عند الشافعي في قوله الجديد: يجب نصف المي 9. 

وعن أحمد: الموانع لا تمنع صحة الخلوة””. 

(ولى -وصلية- (كان) الزوج (خصِيًا) هو: منزوع البيضتين؛ (أو عِبّينَِ هو: كون الرجل 
لا يقدر على الجماعء أو على جماع البكرء أو على جماع امرأة معيّنةه حتى لو جاءت بولد 
يشت نسبه مطلقا©). 

(وكذا) يجب المهر التام بالخلوة (لو كان» الزوج (مجبوبًا) أي: مقطوع الذكر والأنتيين؛ 
فإنه غير مانع عند الإمام؛ لأن تزوجه للاستمتاع» لا للإيلاج» وقد سلمت نفسها لذلك» 
فتستحق كل البدل» (خلافا لهما)؛ لأنه أعجز من المريض. 

(وصومٌ القضاء غير مانع)؛ لآنه د كفارة في إفساده (في الأصح). 

قيد به؛ لأنه في بعض الرواية الصحيحة: أنه يمنع صحة الخلوة؛ لأنه فرض مطلقا. 

(وكذا) لا يمنع (صومُ النذر) والكفارات (قي رواية). 
)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي 0/0 ). 
(؟) «عقد الجواهر الثمينة» للجزامي السعدي (1/5١لا2).‏ 
(6) «المغني» لابن قدامة (51/9؟). 
(:) وقول: «مطلقا» احتراز عما قيل: «هذا إذا علم أنه ينزل؛ وإن علم أنه لا ينزل: لا يثبت النسب». 


(داماد» منه) ‏ 


ب وه اا : 
ا هسمي ست حي سكم ا 


وفرضٌ الصلاةٍ مانعٌ. والعدَّةٌ تجبُ بالخلوّة ولو مع المانع احتياطًا. 


وقيل: يمنع. 

والمذهب ما ذكره؛ لعدم الوجوب بالإفساد. 

وما وقع في «الكنز»: «وهو صوم فرض"" غير واقع موقعه؛ لأن القائل: «يمنع الصوم» 
يقول: يمنعه مطلقا من غير تفصيل بين فرض ونفلء والقائل ب«اتخصيص صوم رمضان أداء» 
يُخْرِج ما عداه من الصوم المفروض كالكفارات» فقول «الكنز» ليس على قول من الأقوال 
كل 

(وفرضٌ الصلاة) التي شرع فيها أحدهما (مانعٌ). 

وفي «الهداية»: والصلاة بمنزلة الصوم؛ فرضها كفرضه: نقلي ل 

وفي «الاختيار»: والسنن الرواتب لا تمنع إلا ركعتي الفجر والأربع قبل الغا ار 
تأكوهها بالوضيد على تزكيما” 

(والعدَّةٌ تجبُ بالخلوة ولو مع المانع) أي: وإن لم تكن صحيحة؛ (احتياطًا) استحسانا؛ 
لتوهم الشغل» والعدةٌ حق الشرع؛ والولد لأجل النسب» فلا تصدق فى إبطال حق الغير. 

وفي «الفتح): وذكر القدوري في «اشرحه): أن المانع إن كان شرعيا تجب العدة؛ لشبوت 
التمكن حقيقة» وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب؛ لانعدام التمكن حقيقة» فكان 

وما قاله قال به التمرتاشي وقاضي خحان» ويؤيله ما ذكره العتابى» إلا أن الأوجه على هذا 
أن يخص الصغير بغير القادرء والمرض بالدنف؛ لثبوت التمكن حقيقة فى غيرهما". 

وفى راكي لماطاساي: والمذهب وجوب العدة مطلقا©. 

اعلم أن أصحابنا: 
)١(‏ «كنز الدقائى» للنسفي (ص: .)١58‏ 
(؟) «الهداية» للمرغيناني ١١/1١‏ 6). 
(0) «الاختيار» للموصلي .)٠١4/7(‏ 
(:) «فتح القدير» لابن الهمام (75/6)» و«جوامع الفقه» للعتابي (7١١/ب)»‏ و«الخانية» لقاضي خان 

47/1 5 و«امنح الغفار» للتمرتاشي 55/1١(‏ ؟/أ). 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم تلم 


- أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في بعض الأحكام؛ تأكَدٍ المهرء وثبوت النسب» 
والعدة» والنفقة» والسكنى في مدة العدة» وحرمة نكاح أختهاء وأربع سواها ما دامت العدة 
قائمة» ومراعاة وقت الطلاق في حقهاء وحرمة نكاح الأمة عليها في هذا العقد عن طلاق بائن 
على قياس قول الإمام. 

- ولم يقيموها مقام الوطء فى حق الإحصان» وحرمة البنات وحلها للأول» والرجعة» 
والميراث؛» وأما في حق وقوع طلاق آخر ففيه روايتان» والأقرب: أن يقع"". 

[أقسام المتعة] 

(والمتعةٌ واجبةٌ لمطلّقةٍ قبِلَ الدخول) أو الخلوة الصحيحة (لم يُسمْ لها مهرّ)؛ لما مر أنها 
قائمة مقام نصف مهر المثل. 

(ومستحيّةٌ لمطلّقَةٍ بعد الدخول)؛ سواء سمى لها مهرا أو لا؛ تعويضا عن إيحاشها 
بالطلاق بعد الأنس والألفة» ولا تجب؛ لأنها خلف عن المهرء وهي مستوفية له. 

(وغيد مستحكةٍ لمطلّقةٍ قبل أي: قبل الدخول. 


زفق 


(سمّيٍ لها مهرّ). 
هذا على اختيار القدوري» ويوافقه ما فى «التحفة» إلا أنه مخالف لما فى «المبسوط»» 
و«الحصر»؛ فإنه صرح فيهما بالاستحباب”". 
وذكر فى «مشكلات القدوري»: أنَهَا أريعة: 
-١‏ واجبة كما تقدم, أراد به: المتعة لمطلّقة لم ُوطأ ولم يسم لها مهر. 
؟- ومستحبة: وهي التي طلقها بعد الدخول ولم يسم لها مهر. 
7- وسنة: وهي التي طلقها بعد الدخول وقد سمي لها مهر. 
)١(‏ انظر «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١44/١(‏ 
(5) «روضة الطالبين» للنووي .)١51/7(‏ 


(0) و«مختصر القدوري») (57/3)» و١«تحفة‏ الفقهاء» للسمرقندي ف ”5 و«المبسوط» للسرخسي 
(3001/3). 


٠12‏ يي ل 
ومستحبة لمطلَّقَةِ بعد الدخول» وغير مستحئة لمطلّقة قبله شيّى لها مهر. 

ولو سَمٌى لها ألا وقبضئهء ثم وهبثه له ثم طلّقها قبل الدخول: رَجَعْ عليها بنصفه. 
0 1 بر . 5 
وكذا كل مكيلٍ ومموزونٍ. ولو قبضتٍ النصفء ثم وهّبتٍ الكل أو الباقي: لا يرجع؛ انون 


:- والرابعة ليست بواجبة» ولا سنة» ولا مستحبة» وهي التي طلقها قبل الدخول وقد 
سمي لها مهر؛ لأن نصف المهر قامّ في حقهن مقام المتعة كما «في الإصلاح)0". 

(ولو سَمّى لها ألمّاء وقبضئه. ثم وهيئه له) أي: للزوج؛ (ثم طلّقها قبل الدخول) بها: 
(رَجَعَ عليها) الزوج الموهوب له (بنصفه)؛ لأنه لم يصل إليه بالهبة عينُ ما يستوجبه؛ لأن 
الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود”“ والفسوخ» فصار كهبة مال آخرء ولهذا لو سمى لها 
دراهم؛ وأشار إليها: له أن يحبسهاء ويدفع مثلها حجنن ونوعا وقدرا وصفةء ولا يلزمها رد عين 
ما أخحذت بالطلاق قبل الدخول كما في «المنح»”. 

وعند الثلاثة: لا يرجع بشيء كما لا يرجع في العين". 

(وكذا كل مكيل وموزونٍ) أي: وكذا يرجع إذا كان المهر مكيلاء أو موزوناء أو شيئا آخر 
في الذمة؛ لعدم تعينها. 

وأما المعين منه فكالعروض. 

وإن كان تبرا أو نُقْرَة -ذهبا أو فضة- فهي: 

- كالعروض في رواية» فيجبر على تسليم المعين. 

- وفي رواية كالمضروبة؛ فلا يجبر كما في «البحر)". 

(ولو قبضتٍ النصفُ) من المهرء (ثم وهَبتٍ الكل أو الباقي) في ذمته: (لا يرجع) الزوج 
عليها عند الإمام. 


.)"110-717/1( انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا‎ )١( 

() قال المولى فضيل: كل عقد يقتضي كون المدفوع وديعة: فالأثمان فيه متعينة» وما لا: فلاء فاحفظ هذه 
القاعدة تنفعك كثيرا. (داماد» منه). 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (/503/ب). 

2:0 «التفريع» للجلاب :4)595/١(‏ و«حلية العلماء» للشاشي (/485)» و«المبدع في شرح المقنع" لابن 


.)١ 8/0 مفلح‎ 


(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (179/7). 


ااا سس كتاب اللكاح 


خلافا لهما. ولو وهَبتْ أقل من النصفء وقبضت الباقي: رَجَعّ عليها إلى تمام النصف»ء 
وعندهما: بنصف المقبوض. ولو لم تُقبض شيئا فوهبئه: لا يَرجع أحدهما على الآخر. 
وكذا لو كان المهرٌ عرضًا فوهبئّه قبل القبض أو بعده. 


(خلافا لهما)؛ فإنهما قالا: يرجع عليها بنصف المقبوض؛ اعتبارا للجزء بالكل» وهبةٌ 
البعض حطء فيلتحق بأصل العقد. 

وله: أن مقصود الزوج قد حصلء وهو: سلامة نصف الصداق بلا عوض» فلا يستوجب 
الرجوع عند الطلاق» والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح, ألا يرى أن الزيادة لا تلتحق 
حتى لا تتنصف كما فى [«الهداية»]”". 
إذا تزوجها مثلا على ألف»ء فوهبت له أريعمائة؛ وقبضت ستمائة» ثم طلقها قبل الدخول بها 
رجع عليها بمائة عند الإمام. 

(وعندهما: بنصف المقبوض»» ففيما صوّرتاه يرجع عليها بثلاثماثة. 

(ولو لم تقيض شيئا) من المهرء (فويئه: لا يَرجِع أحدهما على الآخر). 

(وكذا) أي: لا يرجع أحدهما على الآخر استحسانا (لو كان المهدٌ عرضًا) أي: عيناء 
(فوهبتْه قبل القبض أو بعده). 

وفي القياس -وهو قول زفر-: يرجع عليها بنصف قيمته؛ لآن الواجب فيه رد نصف عين 
الجتهر : 

وجه الاستحسان: أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتهاء وقد وصل 
إليه» ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه» يخلاف ما إذا كان المهر ديناء وبخلاف ما إذا 
باعت من زوجها؛ لأنه وصل إليه ببدل كما في «الهداية»؛ وغيرها”". 

لكن ذكر في «الجامع البرهانى»: أنها إن وهبت قبل القبض لا يرجع بلا خلاف» وبعد 
القيض فيه خلاف زفر. 

فعلى هذا يكون قوله: «قبل القبض» مستدركا إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين» لكنه 
(1) «الهداية» للمرغيناني .)5١7/1١(‏ 
)20 «الهداية» للمرغيناني (507/1)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (5//ا14١).‏ 


زولو ويك أفز و الع ل وقبضتٍ الباقي: رَجَعْ عليها إلى تمام النصف)» يعني: 


ا ١‏ 
وإن تَزوْجها بألف على أن لا يُخرجها من البلد أو على أن لا يتزئج عليها؛ فإن وَهَى: 
فلها الألفُء وإلا: فمهرٌ المثل. 

ولو تزوْجها على ألف إن أقام بها وعلى ألقَّيْن إن أخرّجها؛ 00 
بعيد ههناء تأمّلُ. 

وقال في «شرح عيون المذاهب»: ويرد على كلام زفر على ما اخختاره المصنف وغيزه: 
أن القبض شرط في الهبة» ففي صورة عدم القبض لا يتحقق الهبة» فكيف يرجع؟ انتهى. 

لكن هذا ليس بوارد؛ لأن هبة المهر قبل القبض إسقاط» والإسقاطٌ لا يحتاج إلى 
القيضء مع أن مراد المصنف عدم قبض المرأة العين» لا قبض الزوج الموهوب له حتى يرد 
السؤال. تديّد. 

(وإن تزوجها بألف) من الدراهم -مثلا- رعلى أن لا يُخرجها من البلد) أي: بشرط عدم 
الإخراج من غير ترديدء (أو) تزوّجها بألف (على أن لا يتزوج عليها) امرأة أخرىء أو على أن 
يهدي لها هدية؛ (فإن وَفَى) بما شَرَط: (قلها الألف)؛ لأن المسمى صلّح للمهر» وقد نم 
رضاها به؛ (وإلا) أي: وإن لم يَف بما شَرَطْ: (فمهرُ المثل) إذا كان مهر المثل أكثرَ من الألف 
كما في «العناية»"؛ لأنه سمى لها ما فيه نفعٌ وقد فات؛ فيجب مهر المثل؛ لعدم رضاها إلا به. 
«ولو تَزوّجها على ألف إن أقامَ بها) أي: بزوجته في بلدة معينة؛ (وعلى ألمَئْن إن 
أخرجّها) من تلك البلدة؛ (فإن أقام) بها: (فلها الألف» وإلا) أي: وإن لم يقم (فمهرٌ المثل) عند 
الإمام؛ لكن في الثانية: (لا يُزاد على ألمَيْن) إن زاد عليهما؛ لأنها رضيت بهء (ولا يُنَقَص عن 
ألف) إن نقص منه؛ لأنه رضي به. 

وقال زفر: الشرطان فاسدانء فلها مهر المثل بكل حال. 

(وعنذهما:: لها الفآن: إن لخرجهاء» 'لكنهما عفان ينال ملوفية لوعن تف مهيا 
على وجه التخيير كما: صح فيما إذا تزوّجها على ألف إن كانت قبيحة» وعلى ألفين إن كانت 


وله: أن الشرط الأول صحيح بالاتفاق» فتعلّق العقد به» وصحت الت لخدابا التي 
معهء والشرط الثاني غير صحيح؛ لأن الجهالة نشأت منهء ولآنه مناف لموجَب ما صح.؛ وهو 


)١(‏ «العناية» للبابرتي (م/رهم). 


47 صصص ع سس سس سس كيتاب التكاح 


فإن أقام: فلها الألفُء وإلا: فمهرُ المثل لا يُزاد على ألفين ولا يُنقص عن ألف. 
وعندهما: لها ألفان إن أخرّجها. 

ولو تَرَوّجها بهذا العبد أو بهذا العبد: فلها الأعلى إن كان مثلّ مهر مثلها أو أقل» 
والأدنى إن كان مثلّه أو أكثر 0 


الشرط الأول؛ لأن موجبه مهر المثل عند عدم الإيفاء» ومنافي موجب ما صح غير صحيح. 
والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ ومهر المثل هو الأصلء؛ فوجب الرجوع إليه. 

والفرق بين هذه وبين المسألة المستشهدة: أن الخطر في هذه دخل على التسمية الثانية؛ 
لأن الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لا؟ ولا مخاطرة هناك؛ لأن المرأة على صفة واحدة» لكن 
الزوج لا يعرفهاء وجهالتُه لا توجب خطرا كما في «الغاية»» وغيرها!". 

لكن أن هذا منقوض بما: 

- إذا تزّجها على أنها إن كانت حرة الأصل فعلى ألفين» وإن كانت مولاة فعلى ألف. 

- أو تزوّجها على ألفين إن كانت له امرأة؛ وعلى ألف إن لم تكن له امرأة؛ 

لآنه لا مخاطرة فيهماء ولكن لا يعرف الحال مع أنهما خلافيتان أيضا كما صرحوا به. 

وفي «الفتح»: والأولى: أن تجعل مسألة القبيحة والجميلة على الخلاف» فقد نص في 
«نوادر ابن سماعة» عن محمد على الخلاف”". 

لكن قال في «البحر»: وهو ضعيف”” تأمّلُ. 

(ولو تزوّجها بهذا العبد أو بهذا العبد) على الإبهام» وأحدهما أعلى قيمة من الآخر: 
(فلها الأعلى إن كان) الأعلى (مثلّ مهر مثلها/؛ [لرضاها به] (أو أقلٌّ» عن مهر مثلها؛ لرضاها 
بالحطء إلا أن ترضى المرأة بالأدنى» (والأدنى) أي: فلها الأدنى (إن كان) الأدنى (مثلّه) أي: 
مثل مهر المثل؛ لرضاها به (أو أكثرّ) منه؛ لرضاهما بالزيادة: إلا أن يرضى الزوج بالأعلى. 

وفيه إشعار بأن مهر المثل إن كان مساويا لأحد العبدين قيمة: يجب العبد؛ لأنه المسمى 
كما في «الكافي)”". 


)١(‏ «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقانى (؟/5/ب)؛ و«المحيط البرهاني» لابن مازة (414/7؟). 
() «فتح القدير» لابن الهمام رمم ْ 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (1074/7). 

(4) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/88١/ب-85١/أ).‏ 


6 ا دوه 0 ْ 8 | 
2 لب سل ال 
ومهر مثلها إن كان بينهماء وعندهما: لها الأدنى بكل حالء وإن طلّقها قبل الدخول: فلها 
نصف الأدنى إجماعا. 

وإن تَروّجَها بِهذَيْن العبدَيْنء فإذا أحدهما حدٌ: فلها العبد فقط عند الإمام إن ساوّى 


(ومهرٌ مثلها إن كان) مهرُ مثلها (بينهما) بأن زاد على الأقل» ونقص من الأكثر عند 
الإمام؛ لأن مهر المثل أصل يُعدَل عنه بصحة التسمية بكل وجهء ولم يصح التسمية هنا من 
وجهء فلم يُعدّل. 

(وعندهما: لها الأدنى بكل حالٍ)؛ إذ المسمى هو الأصل» وبتعذره بكل وجه يعدل إلى 
مهر المثلء ولا تعذر هنا؛ لتعين الأقل. 

هذا إذا لم يُشترط الخيار لها لتأخذ أيّا شاءءت» أو الخيار له على أن يعطى أيّا شاءء فإن 
شرط صم اتفاقا؛ لانتفاء المنازعة. 

- فلو تزوّجها على ألف حالة أو مؤجلة إلى سنة» ومهر مثلها ألف أو أكثر: فلها الحالة 
وإلا فالمؤجلة. 

وعندهما: المؤجلة؛ لأنها أقل. 

- وإت ترزوّجها على ألف حالة؛ أو على ألفين إلى سنة» ومهر مثلها كالاكير: فالخيار لهاء 
وإن كالأقل: فالخيار له» وإن بينهما: يجب مهر المثل. 

(وإن طلّقها قبل الدخول: فلها نصف الأدنى إجماعا) كما فى أكثر الكتب0". 

لكن ليس على إطلاقه؛ لأنه شامل لما إذا كان نصف الأدنى أقلّ من المتعة» وليس 
كذلك» بل إن كان نصف الأدنى أقلّ من المتعة: تكون لها المتعة كما فى «الخانية)"". 

(وإن تَرْوٌجُها بِهِذَيْن العبدّيْن» فإذا أحدهما حرٌ: فلها العبد فقط عند الإمام إن ساوّى) 
العبد؛ أي: قيمته (عشرة) من الدراهم» وإن لم يساو فيكمل العشرة؛ لأن الإشارة معتبرة عندهه 
فصار كأنه قال: «تزوجِئّك على هذا الحرء وعلى هذا العبد)»)» والباقى صلح مهرا؛ لكونه مالا 


,)0 0/1 و«الهداية» للمرغيناني‎ »)8145/١( و«درر الحكام» لملا خسرو‎ »)١78/6( «البناية» للعينى‎ )١( 
.) 780/1١١ «الخانية» لقاضي خحان‎ )؟١‎ 


وعند أبي يوسف: العبدُ مع قيمة الحر لو كان عبدّاء وعند محمد: العبدُ وتمامُ مهر المثل 
إن هو أقلٌّ منه. 

وإن تَرَوْجَها على فرس أو ثوب هرويٌ؛ بالَعّ في وصفه أو لا: خُيِرَ بين دفع الوسط 
أو قيمته. 


فيجب المسمى وإن قل؛ لأن المسمى يمنع وجوب مهر المثل. 

(وعند أبي يوسف). والشافعي في قول لها'': (العبدٌ مع قيمة الحر لو كان عبدًَا)؛ لأنه 
أطمعها سلامة العبدين» وعجز عن تسليم أحدهماء فتجب قيمته. 

(وعند محمد): لها (العبدٌ وتمامٌ مهرٍ المثلٍ إن هو) أي: العبد (أقلل منه) أي: من مهر 
الكل 

وهو رواية عن الإمام؛ لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل!:'''! عنده. 

فكذا إذا كان أحدهما حرا. 

وقيد بأن يكون أحدهما حرا؛ إذ لو استحق أحدهما: فلها الباقي» وقيمةٌ المستحقء وبو 
استحقا جميعا: فلها قيمتهما بالإجماع كما في «البحر»'". 

بخلاف ما: إذا استحق نصف الدار الممهورة؛ فإن لها الخيار: إن شاءت أخذت الباقي 
ونصف القيمة» وإن شاءت أخذت كل القيمة» فإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها إلا 
النصف الباقي كما في «المنح»؛ و«التنوير)”". 

(وإن تَروْجها على فرسس) -وقد حمّقناه آنفا-» (أو ثوب هروي؛ بِالَّعَ في وصفِه أو لا) بأن 
بين طوله وعرضه: (خُينَ الزوج (بين دفع الوط أو قيمته) أي: الوسط» فتجبر المرأة على 
القبواق: ْ 

هذا إذا ذكر الثوب الموصوف مطققاء أما إذا عن ثم أتق بالقبلة: هين 

وكذا إذا ذكره مضافا إلى نفسه بأن قال: «تزوجتك على ثوب كذا»: ليس له أن يعطي 
القيمة؛ للأن الإضافة كالإشارة كما في «المحيط)”". 


(1) «التهذيب» للبغوي (007/0). 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (180/7). 

() «تنوير الأبصار» (ص: ))1١‏ واامنح الغفار» (١/017؟/أ)؛‏ كلاهما للتمرتاشي. 
(؛) «المحيط البرهاني» لابن مازة (/88). 


#2 ات 011 

وكذا لو تَروْجَها على مكيل أو موزون: بين جنسه لا صفتهء وإن بين صفئه أيضا: 
وَجَبَ هو لا قيميّه. وقيل: الثوبُ مثلّه إن بُولِعْ في وصفه. 

وإن شَرَطً البكارة» فْوَجَدَها ثيَا: لَرِمَه كل المهر. 

وإن اتْمَهَا على قدر في السر وأغلنًا غيرّه عند العققد: فِالمُعتبَدُ ما أغلّئَاهء وعند أبى 
يوسف: ما أسَكاه. 1 


وقال زفر: إذا بالغ في وصفه يرتفع المخيار» ويجبر الزوج على تسليم الوسطء وهو رواية 

وقال الشافعي: لها مهر مثلها”". 

(وكذا) خيّر الزوج بين تسليمه وتسليم قيمته (لو تزؤجها على مكيل أو موزونٍ) غير 
الدراهم والدتانير: (بيّن جنسّه) أي: نوعهء (لا صفئّه) بأن تزوجها على حنطة أو شعير كذاء ولم 
يزد عليه؛ (وإن بين صفتّه أيضا) كما بين جنسه: (وَجَبَ هو أي: المسمى؛ (لا قيمتّه» فيجبر 
على تسليمه؛ لأن موصوفه يجب في الذمة ثبوتا صحيحاء حالا أو مؤجلا. 

(وقيل: الثوبُ مثله) أي: مثل المكيل (إن بُولِعْ في وصفه). 

وهو قول زفر كما بِيّنّاه آنفا. 

(وإن شَرَط) في النكاح (البكارة) بلا زيادة شيء لهاء (فوَجدَها ثب : لَرمه كل المهر) أي: 
جميع مهر المثل بلا تسمية» أو المسمى بلا نقصانء ولا عبرة بالشرط؛ لأن المهر إنما شرع 
لمجرد الاستمتاع دون البكارة. 

وكذا إن شرط أنها شابة» فوجدها عجوزا. 

(وإن اتْمَقَا الزوجان (على قدر) من المهر (في السر) بشهادة شاهدين» (وأَعَلَنَا غيرّه) أي: 
غير المتفق عليه (عند العقد: فالمُعتَبَدٍ ما أَغلَنَاه) عند الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: ما أسَوّام؛ يعني: من تزوج امرأة بمهر في السرء ثم تزوجها ثنيا 
تاكن سق ترواء ومع : الها مهن النند :عتلك) لأن النكاح لا يحتمل الفسخ» فلا يُعتبر العقد 


الثاني؟ لأنه ليس بعقد حقيقة. 


(1) «روضة الطالبين» للنووي (5514/7). 


سم 


سح كتاب التّكاح 


ولا يجبُ شي بلا وطءٍ في عقدٍ فاسدٍ وإن خلَاء وإن وَطِنَ: وَجَبَ مهرُ المثل» لا 
يُزاد على المسحى 4 ماعو الع مدهو وف ومو وام اواو فو اها هه قا ماع هاو اع مو 6ه أو عو الوه ولع و ناماه وق فتهي ولوماط ع هه لاله 


وقالا: لها مهر العلانية؛ لأن العقد الثاني وإن لم يعتبر استثنافا لكن فيه زيادة المهر وهي 

هذا إذا لم يُشهد على أن ما في العلانية هَزْلْء وإن أَشهّد: لم تجب الزيادة اتفاقا. 

وإنما قيّدنا ب«التزويج ثانيا»؛ لأنها لو أظهرا أكثر مما في السر بلا عقد آخر: لم يعتبر 
الظاهر اتفاقاء وقيّدنا التزوج ب«أن .يكون بأكثر»؛ لأنه لو تزوّجها علانية على أن لا مهر لها: 
فمهر السر اتفاقا. 

وهذا إذا تعاقدا بجنس ما تواضعاء ولو تعاقدا بخلاف جنسه كما تعاقدا فى السر على 
ألف درهمء وتعاقدا في العلانية بمائة دينار: فلها مهر المثل اتفاقا في الأصح كما في (اشرح 
المجمع»؛ 0000 

فعلى هذا يلزم أن يكون العقد مرتين؛ عقد في السرء وعقد في العلانية» لكن عبارة 
المصنف تقتضي أن يكون عدم العقد في السرء بل تقاوّلا في المهر» ويستقر رأيهما على قدر؛ 
لأنه قال: «لو اتفقا»» ولم يقل: «لو تعاقدا»» تتبّغ - 

[فصل في النكاح الفاسد] 

(ولا يجب شيء) من المسمى» ومهر المثل» والمتعة» والعدة» والنفقة (بلا وطءٍ في عقدٍ 
فاسدي) كالتكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة؛ أو بإكراه من جهتهاء أو بغير شهود؛ أو للأمة على 
الحرة» أو فى العدة»؛ أو غيرها (وإن) -وصلية- (خلا”'/ بها؛ إذ لا يثبت لها التمكن؛ فصار 
كخلوة الحائض: ولهذا قالوا: «الصحيحة في الفاسد كالفاسدة في الصحيح)». 

(وإن”" وَطِىَ: وَجَبَ مهرٌ المثل؛ لا يُزاد على المسمّى) أي: إن زاد مهر مثلها على 
المسمى: لا يزاد عليه؛ لأنها أسقطت حقها في الزيادة؛ لرضاها بما دونها. 


)١(‏ «المحيط البرهاني» لابن مازة (917//7)؛ ولم نجده في «اشرح المجمع) لابن الساعاتي 01 ولافي 
شرح المجمع» لابن ملك (57/1/ب-25/أ)؛ ويمكن أن يكون شرحا آخر على «المجمع». 

(0) والمراد ب«الخلوة» ههنا: الخلوة العرفية؛ إذ لا احتمال للشرعية مع فساد العققّد كما في «الإصلاح» 
(19/1). (داماد؛ منه). 

(9) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 
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اا 22 91 س٠‏ ب )يبيل 41 ٠‏ 


وعليها العدّفٌ وابتداؤها من حين التفريق لا من آخر الوّطئات» هوا ص ا 


وعند الثلاثة» وزفر: يزاد عليه بالغا ما بلغ"". 

وكذا لو كان مهر المثل أقلّ من المسمى: يجب مهر المثل؛ لعدم صحة التسمية؛ ولو لم 
يكن المهر مسمىء أو كان مجهولا: يجب بالغا ما بلغ بالإجماع. 

وفي «العناية»: أن المعتبر الجماع في القَبْل حتى يصير مستوفيا للمعقود عليه”". 

وههنا كلام؛ وهو أنه ينبغي أن يذكر وجوب العدة عليها كما ذكر في أكثر المتون””, 


- واعلم أنه إذا وطئ في العقد الفاسد مرارا: فعليه مهر واحد. 

وكذا لو وطئ مكاتبته» أو جارية ابنه مرارا. 

- أما لو وطيع الابنٌ جارية أبيه يشبهة: يجب لكل وطأة مهر. 

- ولو وطئ أحد الشريكين الجارية المشتركة: فعليه لكل وطأة نصف مهر. 

(وعليها العذّ”') بعد الوطء؛ لا الخلوة. 

فلو قُرّقَ بحكم فساد التكاح بعد الدخول؛ ثم تزوّجها صحيحا في عدته؛ ثم طلّقها قبل 
الدخول: فلها المهر كامل»! ولها عدة مستقلة. 

وعند محمد: نصف المهر» وإتمام العدة الأولى. 

وكذا الخلاف في النكاحين الصحيحين. 

(و) يعتبر (ابتداؤها) أي: ابتداء العدة (من حين التفريقٍ لا من آخر الوّطئات). 

وقال زفر: [من آخر] الوطآتء واختاره أبو القاسم [الصفار]. 

رهو الصحيحٌ)؛ لأن العدة تجب باعتبار شبهة التكاح» ورفعٌها بالتفريق كمافي 

.)57 5/0 


)١(‏ «العناية» للبابرتي ل 


() «كنر الدقائى» للنسفي (ص: ))55١‏ والمجمع البحرين» لابن الساعاتي (ص: 0514). 
(4:) والمراد من «العدة» ههنا: عدة الطلاق؛» وأما عدة الوفاة: فلا يجب عليهما من التكاح الفاسد كما في 
«التنوير»؛ (ص: .)5١‏ (داماد» منه). 


مق - 


ويثيت فيه النسبُ» ومدَّنّه من حين الدخولٍ عند محمد وبه يُفئّى. 


«الهداية)0". 

وفي «المنح»: والتفريق في هذا إما بتفريق القاضي أو بمتاركة الزوج؛ ولا يتحقق الطلاق 
في التكاح الفاسد» بل هو متاركة فيه» ولا يتحقق المتاركة إلا بالقول في المدخول بهاء وأما 
في غير المدخول بها فيتحقق المتاركة بالقول؛ وبالترك عند بعضهمء وعند البعض ل إلا 
بالقول فيها”". 

فعلم أن المتاركة له تكون من المرأة أصاة كما يده الزيلعي ب«الزوج»”". 

لكن في «الفتح»» وغيره: ولكل منهما فسخ الفاسد بغير حضور الل0 

وقيل: بعد الدخول ليس له ذلك إلا بحضور الآخر. 

فعلى هذا أن للمرأة فسحّه بمحضر الزوج اتفاقاء ولا شك أن الفسخ متاركة» فيلزم 
التوجيه بأن يفرق بينهما وهو بعيدء تأْملُ. 

(ويثئت فيه) أي: في النكاح الفاسد (النسب) منه لو جاءت بولد لستة أشهر إن اعترف 
إبالوطء]؛ لأنه إذا خخلا [يها]» ثم جاءت [بولد] لستة أشهرء [فأنكر] الوطء: لم يثبت [النسب 

(ومدَّته) أي: مدة النسب (من حين الدخولٍ عند محمد وبه يُفتّى). 

وعندهما: من وقت التكاح. 

وقال الزيلعي: وهو بعيد؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع إلى الوطء لحرمته» ولهذا لا 
نشت به حرمة المصاهرة بمجرد العقّد بدون الوطعء أو اللفيى أو الا 

واعلم أن حكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في الفاسد» فيسقط الحد» ويثبت 
النسب» ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل كما في أكثر الكتب'". 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني .)505/١(‏ 
(5) «منح الغفار» للتمرتاشي ١8/١(‏ . 
(6) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/57١).‏ 
(4) «فتح القدير» لابن الهمام 507/0 ")» و«نهر الفائق» لعمر بن نجيم (؟/؟15). 


(0) «تبيين الحقائق» للزيلعى ١58/١‏ ). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (/181)» و«فتاوى النتف» للسغدي .)598/١(‏ 


0 لا ود 21 2 2 1 بهذا 7 2 
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ومهرٌ مثلها يُعتئر بقوم أبيها إن تساوَيا سئًا وجمالا زعنال وعقلا ا 00 


وما في «الاختيار» من: «أنه لا تجب العدة» ولا يثبت النسب فى التكاح الموقوف قبل 
الإجازة)20 غير صحيح؛ تديّز. 

(ومهرٌ مثلها يُعتبر بقوم أبيها) وقت العقد. 

والأولى من «قرابيب أبيها»؛ لأن «القوم» مختص بالرجال عند المحققين كالأخوات, 
والعمات. وبناتهن؛ لأن الإنسان من جنس أبيهء وإنما تعرف بالنظر إلى قيمة جنسهء ولهذا 
صحت شخلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قريشيا. 

(إن تساوّيَا سئًا) أعفي الفين: 

ويه بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» ولفظ الشهادة» فإن لم يواجل: فالقول له 8 
اليمين» وهكذا في البواقي كما في أكثر ماين مين 

(وجمالا)» وحسنا. 

وقيل: لا يعتبر الجمال في الحسب والشرف» بل فى أوساط الناس» وهذا جيد كما فى 
«الفتح»» وغيرة. 

(ومالا وعقلا)» هو: 

- «قوة فميزة بي الامون الحسنة والقبيحة». 

- أو: «قوة يحصل الإدراك للقلب بإشراقها كما للبصر بالشمس». 

- أو: «هيئة محمودة للإنسان فى مثل حركاته وسكناته» كما في كتب الأصنولةة. 

وهو بهذا المعنى شامل لما شرط في «النتف» من العلم» والأدب» والتقوى؛ والعفة: 
وكمال الخلق”*» فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: 
)١(‏ «الاختار» للموصلي (177/0). 
(؟) «حاشية الك لشلبي ») 2)١54/5(‏ وددرر الحكام» لملا خسرو »)*:45/١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 

(ع#متملن. 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام (58/9*)» و«البناية» للعيني (45/0ل). 


(:) «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج (175/7). 
(5) «النتف في الفتاوى» للسغدي .)5918/١(‏ 


باس بسح كتاب القكاح 


ودِينًا وبلدًا وعصرًا وبكارة وثيابة فإن لم يُوجَد منهم: فمن الأجانب» فإن لم يُوجَد 
جميع ذلك: فما يُوجّد منه. ولا يُعتبر بأيّها وخخالتها ا 0000 


(ودِيئّ4 أي: ديانة وصلاحا كما في «القهستاني)”": «وبلدًا وعصرًا وبكارةٌء وثَيابة 
-بالفتح-: مصدر «ثيّب)» ليس من كلامهم كما فى «المغرب)'!". 

فلو قال: «وضدها» لكان أصوب» تدير. 

وإنما اشترط الاستواء فى هذه الأوصاف؛ لأن المهر يختلف باختلافها؛ لاختلاف 
الرغيات فيها. 

(فإن لم يُوجّد) مثلها في تلك الأوصاف (منهم) أي: من قوم أبيها: (فمن الأجانب)» 
فيعتبر مهر مثلها في تلك الأوصاف من الأجانب من قبيلة هي مثل قبيلة أبيها. 

وعن الإمام: أنه لا يعتبر بالأجانب. 

وفي «البحر)» نقلا عن «الفتح »): ويجب حمله على ما إذا كان لها أقارب» وإلا امتنع 
القضاء بمهر المثل”". 

وقد قدَّمنا أن في القضاء بمهر المثل لم ينحصر في النظر إلى من يماثلها من القبائل» فلو 
فرض لها شيئا من غير ذلك: صح. 

(فإن لم يُوجَد جميع ذلك) من هذه الأوصاف: (نفما يُوجّد منه) أي: من الجميع؛ لأنه 
يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين» فيعتبر بالموجود منها؛ لأنها مثلها كما فى 
«الاختيار)!. 

(ولا يُعتبر) مثلها (بأيّها وخالتها”)؛ لقول ابن مسعود: «لها مهر مثل نسائها)!"؛ وهن 


(01) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)١189‏ 

() «المغرب» للمطرزي .00١/١(‏ 

() «البحر الرائق» لابن نجيم :»)١810/9(‏ و«فتح القدير» لابن الهمام (778/9). 

(:) «الاختيار» للموصلي .)١٠١8/9(‏ 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو حالتها». 

0 أخرجه الترمذي في «سننه» »)١١5(‏ وأبو داود في «سئنه» (7117)» والنسائي في «سئنه» (04م). 


ا 0 
2 0 


إن لم تكونًا من قوم أبيها. وصمٌ ضمانٌ وليِها مهرّهاء وتُطالِب من شاءَتْ منه ومن 
الزوجء ويرجع الولئي على الزوج إذا أذُى إن ضَمِنٌ بأمره» مشج اد ا وو ا 


وقال ابن أبي ليلى: يعتبر بأمها وقوم أمها”". 

(إن لم تكونًا من قوم أبيها). 

فإن كانت منهم بأن تكون بنتَ عم أبيها: فيعتبر مهرها؛ لما أنها من قوم أبيها. 

هذا كله بيان مهر المثل للحرة؛ وأما مهر مثل الأمة فهو قدر الرغبة فيها. 

وعن الأوزاعي: ثلث قيمتها'". 

(وصح ضمانُ وليِها) بنفسه أو رسوله (مهرّها). 

هذا: 

- يتناول ولي الصغير بأن يزوج ابنه الصغير امرأة» وضمن عنه مهرها: صح ضمانه. 

- ويتناول أيضا ولي الصغيرة والكبيرة بأن يزوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة وهي بكر أو 
مجنونة؛ وضمن عن الزوج مهرها: صح؛ 

لأنه من أهل الالتزام» وقد أضاف الضمان إلى ما يقبله وهو المهرء فيصح. 

وهذا في صحة الولي» أما في مرض الموت فلا؛ لأنه تبرع لوارثه في مرض الموتء وإن 
لم يكن وارثا له فالضمان في مرض الموت من الثلث. 

(وتطالب) المرأة (من شاءَث منه) أي: من الولي الضامن» (ومن الزوج)؛ اعتبارا بسائر 
الكفالات. 

(ترجع الولئ على الزوج إذا أَدَى إن ضَمِنَ بأمرهم» هذا في الكبير. 

أما في الصغير فلا يعتبر أمره. 

لكن في «الذخيرة»: إن شَرّط الرجوع في أصل الضمان: فله الرجوع كأنه كالإذن من 
البالغ في الكفالة'". 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (54/6). 


(؟) «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: .)١١59‏ 
(0) عزاه إليه ابن نجيم في «البحر الرائق» .)١41/9(‏ 


717 سس سس ست كاب التكاح 


وإلا: فلا. وللمرأةٍ من نفسها من الوطءٍ والسقرٍ حتى يُوفْيها قدرٌ ما بُيِنَ تعجيله من مهرها 
كُلَا أو بعضّاء ولها السفوُ والخروجٌ من المنزل أيضاء ولها النفقةٌ لو معت لذلك. وهذا 
قبِلَ الدخول وكذا بغذّه» ذه اجيج ةحود ام أ جما ماد و 1 وان وا جه و ا و نل عقو ال 


وفي «الولوالجية»: لا رجوع له إلا إذا أشهد عند الأداء أنه يؤدي؛ ليرجع عليه”". 

فعلم أن الإشهاد يقوم مقام الأمر في حقه. 

(وإلا) أي: وإن لم يضمن بأمره (فلا) يرجع. 

وهذه المسألة ليست في محلها؛ لأنها من مسائل الكفالة» ولو تركها لكان أخصرء تدئز. 

(وللمرأةٍ منعٌ نفسها من الوطء والسفر) إذا أراد الزوج أن يطأهاء أو يسافر بها. 

والصواب أن يقول: «والإخراج» مكان «السفر»؛ لأنه ربما يوهم أنه ينقلها لمحل آخر 
من بلدتهاء وليس له ذلك قبل الإيفاء» تدبّز. 

(حتى يُوفِيها [قدر]”" ما بيِنَ تعجيله!''/>! من مهرها كُلَّا أو بعضًا» لأن حقه قد تعين 
في المبدل””» فوجب أن يتعين حقها في البدل تسوية بينهماء (ولها) أي: لتلك المرأة (السفد 
والخروج من المنزل) أي: منزل زوجها؛ للحاجة؛ وزيارة أهلها بلا إذن الزوج (أيضا) أي: كما 
جاز منع نفسها من الوطء؛ لأن حق الحبس لاستيفاء المستحقء وليس له حق الاستيفاء قبل 
الإيفاء. 

(ولها النفقة) أي: الطعام؛ أو هو مع الكسوة؛ أو هما مع السكنى على الخلاف في مفهوم 
«النفقة» (لو مَنَعتٍ) المرأة نفسها من الوطء (لذلك) أي : لاستيفاء مهرها المعجلء؛ فلا تكون 
ناشزة؛ لأن المنع بحق. 

(وهذا) أي: المنع والقدرة على الخروج بلا إذنٍ (قبل الدخول): والوطء حقيقة أو حكما 
كالخلوة الصحيحة؛ (وكذا بغدّه) أي: بعد الدخول عند الإمام؛ لأن المهر مقابل بجميع 
الوطات الموجودة في الملكء» فإذا سلمت بعض المعقود عليه لا يسقط حقها فى حبس 
(1) «الفتاوى الولوالجية» للولوالجي .)259/١(‏ 
(0) ليست في نسخة المؤلف ل«داماد»؛ والزيادة من نسخة المؤلف ل«الملتقى». 


(5) هذا التعليل لا يصح إلا في المهر الدين؛ أما العين كما لو تزوجها على عبد لعينه: فلا؛ لأنها بالعقد 
ملكته ويعين حقها فيه حتى صح عتقها. (داماد. منه). 


ا 
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خلافا لهما فيما لو كان الدخولٌ برضاها غير صبئةِ ولا مجنونة. 

وإن لم بين قدرٌ المُعجّل: فقدرٌ ما يُعجّل من مثله عرفا غير مقدّر برُبع ونحوه؛ 57 
الباقي كما سلم البائع بعض المبيع» (خلافا لهما'" فيما لو كان الدخول برضاها). 

وفي «الإيضاح»: أنه قول الإمام أولا؛ لأن تسليم المعقود عليه يحصل بالوطأة الأولى؛ 
فيسقط حق امتناعها " كما يسقط حق البائع في حبس المبيع بعد تسليمه. 

قيّد ب«رضاها»؛ لأنها لو كانت مكرهة: فلها الامتناع اتفاقا. 

والمراد ب«الرضى»: الرضى المعتبر شرعاء فلا حاجة إلى قوله: 

(غيرٌ صبيّةٍ ولا مجنونة)» تأمّل. 

(وإن لم بين قدرٌُ المُعجّل) أي: إن لم يبين مقدارهما معينا» أو سكت عن التعجيل 
والتأجيل مطلقا: (فقدرٌ ما يُعجّل من مثله عرقًا) أي: لها المنع حتى يوفيها قدر ما يعجل من 
مثل ذلك المهر عرفا -أي: ما حكم به العرف-. 

يعني: ينظر إلى المسمى والمرأة» فإن حكم بتعجيل بعض لها وتأجيل بعض: فذاك؛» وهو 
الصحيح؛ لأن المعروف كالمشروطء بخلاف ما إذا [شرَطًا] تعجيل الكل؛ إذ لا إعبرة] 
بالعرف. 

وفي «الإسبيجابي»: أن المهر -معجلا أو مسكوتا عنه- فإنه يجب حالا؛ لأن التكاح عمد 
معاوضة؛ وقد تعين حقه في الزوجة»؛ فوجب أن يتعين حقهاء وذلك بالتسليم. 

وفى «العناية» مثل هذال7 لكن مخالف لسائر الكديي 2 


(غيرَ مقدّرٍ بويع ونحوة» 
() قال فخر الإسلام: كان أبو القاسم الصفار يفتي: 
- في المنع بقولهماء يعني: لا يمنع نفسها لطلب المهر بعد الدخول؛ ولو منعت به لا نفقة لها. 
- وفي السفر بفوله؛ يعني: لا يخرج الزوج إلى السفرء فإذا امتنعت لا تسقط نفقتها. 
ثم قال: «وهذا أحسن في الفتيا». (داماد» منه). 
(؟) «الإيضح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا .)6570/١(‏ 
(ع) «العناية» للبابرتي ل لام). 
(:) «الاختيار» للموصلي »)٠١8/5(‏ و«المحيط البرهاني» لابن مازة (49/9)» و«درر الحكام» لملا خسرو 
5/1١‏ 
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وليس لها ذلك لو أجل كله خلافا لأبي يوسف. فإذا أَْنَاها ذلك: فله نقلُها حيث شاءً ما 
دون السفر. اعم ماك وس الو فاه او الام عي عه هده اخ ف و لاا 6 و لض لمم له ورف وبع للا م مه عه ع من و مم لم م عه 4 ياه سام فاع لاوا ماه 


وفي «الصيرفية»: الفتوى على اعتبار عرف بلدهما من غير اعتبار الثلث أو النصف. 

(وليس لها ذلك) المنع زلى أجل كلم أي المهن: 

وكذا لو أجُّلنْه بعد العقد مدة معلومة؛ لإسقاطها حقها بالتأجيل. 

وفيه إشارة إلى: أن تأجيل الكل إلى غاية مجهولة صحيح؛ لأن الغاية معلومة في نفسهاء 
وهو الطلاق أو الموت. 

وقال بعض المشايخ: إنه غير صحيح؛ والصحيح هو الأول. 

وأما لو كان الأجَل مبهما كهبوب الريح فحينئذ يكون المهر حالاء بخلاف قليلة الجهالة 
كالحصاد ونحوه. 

(خلافا لأبي يوسف) أي: قال: لها أن تمنع نفسها إذا كان مؤجلا استحسانا؛ لأنه لما 
طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع. 

وقال الولوالجي: وبه يفتى". 

وقال صدر الشهيد: هذا أحسنء وبه يفتى» لكن في «الخلاصة» وغيرها: الفتوى علي 
الأول”"» فاختار ما في «الخلاصة» تتبّغ. 

(فإذا 0 أَؤْفَاها) أ ا (ذلك: فله) أي: للزوج وتفليا حت أغناء عا فول هدة 
(السفر) من المصر إلى القرية» وبالعكس كما في «الخانية»!". 

وفي «الكافي»: وعليه الفتوى'”. 

وقيّده في «التتارخانية» بما: «إذا كانت القرية قريبة يمكنه أن يرجع قبل الليل إلى 
وطنه)'"؛ لآنها ليست بقرية. 
(1) «الفتاوى الولوالجية» لعبد الرزاق .)557/1١(‏ 
() «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (١١/أ):‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (1537/9). 


() فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإذا». 
(:) «الخانية» لقاضى خان .)788/١(‏ 


(5) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/؟5١/أ).‏ 
(1) «الفتاوى التاترخانية» لعالم بن علاء .)١97/4(‏ 
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وقيل: له السفرٌ بها في ظاهر الرواية» والفتوى على الأول. 


وإن اختَلّمًا في قدر المهر: فالقولٌ لها إن كان مهر مثلها كما قَالَتْ أو أكثرء وله إن 
كان كما قال أو أقلّء وإن كان بينهما: تَحالَمَا ا 


وذكر في «القنية» اختلافا في نقلها من المصر إلى الرستاق'". لكن في زماننا ينبغى 
العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية؛ لفساد الزمان. 

(وقيل: له) أئ: للزروج (السفه بها”"© في ظاهر الرواية). 

وبه أفتى صاحب «ملتقى البحار» إذا كان الزوج مأمونا عليهاء وأوفاها كل المهر. 

(والفتوى على الأول). 

وبه أفتى الفقيه أبو الليث؛ لفساد الزمان» وإضرار الغريب؛ لأنها لا تأمن على نفسها فى 
منزلهاء فكيف إذا أخرجت؟ وقولّه تعالى: ظاأَسَكْوْهْنَ مِنْ حَيَثُ سَكمُ4 [الطلاق: :] مقيّد بعدم 
الإضرار كما دل عليه سياقه؛ فلا ينبغي ما قال المرغيناني: «أن الأخذ بقوله تعالى أولى من 
الآخذ بقول الفقيه» كما فى أكثر المعتبرات2. 

[اختلاف الزوجين في مقدار المهر] 

(وإن اختَلمًا الزوجان حال قيام التكاح (في قدر المهر) بأن ادعى أنه تزوجها على ألف؛: 
وادعت. أنه بألفين: «فالقول لها إن كان مهرُ مثلها كما قَالَتٌ أو أكثرّ) أي: إن كان مهر مثلها 
مساويا لما تدعيه المرأة أو أكثر: فالقول لها مع يمينها. 

(و) القول (له) أي: للزوج (إن كان) مهر مثلها كما قال أو أقلّ) أي: إن كان مهر المثل 
مساويا لما يذعية الزوج أو أقل منه: فالقول له مع يمينه. 

(وإن كان) مهر مثلها (بينهما) أي: بين ما قال الزوج والمرأة: (ِتَحَالََّا)» ويجب أن يقرع 
فى البداءة بالتحليف؛ لعدم الرجحان لأحدهما. 

وقال المعدوري في شرح الااستحلاف»: يبتدأ بيمين الزوج» وأيهما نكل يلزم ما قال الآخر. 
)١١‏ «القتية» للزاهدي (ص: .)8١‏ 
0) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: ««بها». 


(20© المراد ب«المرغيناني»: ظهير الدين المرغيناني» وليس بصاحب «الهداية» كما نقل العيني في «البناية) 
(151/5)» و«البحر الركق» لابن نجيم .)١55/9(‏ 
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ولَزِمَ مهرُ المثل. 

وفي الطلاق قبِلَ الدخول: القولُ لها إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر 

والقولُ له إن كانت كنصف ما قال أو أقلٌّء وإن كانت بينهما: تَحَالََاه ولَزمتٍ المتعة. 0 


(و) إن حلفا (لَزِمَ مه المثل)» فيدفع منه قدر ما أقرٌ به تسمية» فلا يتخير فيه» والزائد 

هذا تخريج الرازي؛ وصحح في «النهاية)!". 

وقال الكرخي: يتحالفان في فصول الثلاثة» ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك”". 

وفي اشرح» تاج الشريعة: وهو الأصح"'". 

(وفي الطلاق) أي: إن اخختلف الزوجان حال الطلاق (قَبِلَ الدخول: القولٌ لها إن كانت 
متعة المثل كنصف ما قالت) المرأة» (أو أكثرّ) أي: إن كانت متعة المثل مساوية لنصف ما 
تدعيه أو أكثر: فالقول لها مع اليمين. 

(والقول”* له إن كانت كنصف ما قال أو أقلّ) أي: إن كانت متعة المثل مساوية لنصف 

(وإن كانت) متعة المثل (بينهما: تَحالَمَا) كما مرّء (و) إن حلفا (لْرَمتٍ المتعةٌ) أي: متعة 
المثل عند الطرفين على ما ذكر فى «الجامع الكبير». 

وأما في رواية «الجامع الصغير»» و«الأصل»: لا تحكم المتعة» بل يكون القول قوله في 

ووفق فباحبف «اليقاية) مني فليطالع. 


(1) «النهاية» للسغناقي 1ع م/أ. 

() «الهداية» للمرغيناني .)50107/١(‏ 

() «نهاية الكفاية» لتاج الشريعة (١/87١/أ).‏ 

(:) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «القول». 

(0) قال المرغيناني في «الهداية» :)7017/1١(‏ ووجه التوفيق: أنه وضع المسألة في «الأصل» 717/١‏ في 
الألف والألفيين» والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة: فلا يفيد تحكيمها ووضعها في «الجامع الكبير» 
(ص: )٠١١‏ في العشرة والمائة ومتعة مثلها عشرونء فيفيد تحكيمهاء والمذكور في «الجامع الصغير» 
(ص: ؟١٠)‏ ساكت عن ذكر المقدارء فيحمل على ما هو المذكور في «الأصل». انتهى. 


لي بيش سه 2 
1 ححبببيييب 0 
وعند أبي يوسف: القولٌ له قَبِلَ الدخول وبعده إلا أن يَذْكّر ما لا يُتعارّف مهرًا لها. 
وأيّهما يَرهَنّ: 355 اه اه ودع بي ل مكو ف ع مقرل هراط دسق ارو ون 4 ف ارق و هم واو م اج نإ مر ان م كم ف رع 3011 1ه ناث 


(وعند أبي يوسف: القولٌ له قبِلَ الدخول وبغدّه). 

والظاهر: أن مراده: القول له في الطلاق قبل الدخول وبعدهء لكن فى «الهداية»: «القول 
له بعد الطلاق وقبله عنده)20. 

وفي «الخانية»: القول له في الوجوه كلها عنده”". 

فيكون مخالفاء إلا أن يقال: القول له قبل الدخول وبعده؛ قام التكاح أو لاء فيكون قول 
المصئف فششمالد على أربع صور: 

الأولى: اختلافهما قبل الدخول حال قيام النكاح. 

والثانية: اختلافهما بعد الدخول حال قيام التكاح أيضا!”"7بأ, 

والثالئة: اختلافهما قبل الدخول بعد زوال النكاح. 

والرابعة: اختلافهما بعد الدخول بعد زوال النكاح أيضا. 

فعند أبي يوسف: القول له في هذه الصور كلها كما في «الخانية»". 

وعندهما: يحكم مهر المثل في الأولى والثانية والرابعة»؛ وتحكم متعة المثل فى الثالثة 
على رواية «الجامع الكبير)” 2 ويعشر قول الزوج في نصف المهر على رواية «الجامع 
الصغير ا تتبّخ . 

(إلا أن يَذْكُر ما لا يُتعارف مهرًا لها)» هو الصحيح. 

وقيل: لا يصلح مهوا [شرعا] بأن قل عن عشرة إدراهم]؛ الآنة سك شرها 

[قال] الوبري: هذا أشبه [بالصواب]. 

(وأيّهما) من الزوجين (يَرهَنّ) على ما ادعاه: (قُبلَ) برهانه في جميع هذه الوجوه. 
() «الهداية» للمرغيناني .)5١7/١(‏ 
)١(‏ «الخاتية» لقاضي خان .)”110/١(‏ 
() الخانية» لقاضي خان .)64107/١(‏ 
(:) «الجامع الكبير» للإمام محمد (ص: .)٠١5‏ 
)2 «الجامع ١‏ لصغير (( للؤمام محمد (ص: .)٠١!*‏ 
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وإن بَرهمًا: فبتنمُه أولى حيث يكون القول لهاء وبتئمُها أولى حيث يكون القولُ له. 
وإن اختلمًا في أصله: وَجَب مهرُ المثل. وموتٌ أحدهما كحياتهما 2ك 


(وإن بَرها: فينته أولى حيث يكون القولُ لهاء وبِتتثها أولى حيث يكون القولُ لهم؛ لأن 
بينة من لم يشهد له الظاهر أولى؛ لأنها تثبت الحط والزيادة» لكن بقي فيه صورتان» وهو: 

- أن يكون مهر المثل بينهما. 

- أو متعة المثل بينهما: إن أقاما كيف يكون الحال. 

قلنا: المفهوم من «العناية»”" يقضى بما بينهما في الصورتين. 

وفي «الدرر»» وغيره'': يحكم بمهر المثل» لكن ينبغي أن تقبل بينتها؛ لأنها تثبت الزيادة 
ولم يشهد لها مهر المثل كما نص محمد في هذاء تدبّز. 

[اختلاف الزوجين في مهر المسمى] 

(وإن اختلّمًا) أي: الزوجان (في أصله) أي: المسمى بأن قال أحدهما: «لم يسم مهر». 
والآخر يدعي التسمية: (وَجَبٌ مهرٌ المثل) بالإجماع المركب””"؛ لأنه هو الأصل عند الطرفين. 

وأما عنده فلآنه تعذر القضاء بالمسمى؛ لعدم ثبوت التسمية للاختلاف» فيجب مهر 
المثل. 

وفي «شرح الوقاية»: وإن أقام البينة لا شك في قبولهاء وإن لم يقم 

- فعندهما يحلف» فإن نكل ثبت دعوى التسمية» وإن حلف يجب مهر المثل. 

- وأما عند الإمام: ينبغي أن لا يحلف في النكاح» فيجب مهر المثل”'”» انتهى. 

لكن الكلام في لخر دون 5 ويجري الحلف في المال اتفاقاء وقد ذكرها هو 
بنفسه في «كتاب العو تدبق 

(وموتٌ أحدهما كحياتهما) في الحكم؛ أي: الجواب فيه كالجواب في حال حياتهما 


.)585/7( «العناية» للبابرتي‎ )١( 

(؟) «درر الحكام» لملا خسرو »)748/1١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم .)١197/7(‏ 

() ومعنى «الإجماع المركب»: الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ. (داماد» منه). 
(:) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (؟/٠4).‏ 

(5) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (188/5). 


000 م 
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وفي موتهما: 

* إن اختَلّفتٍ الورئةٌ في قدره: فالقولُ لورّثةٍ الزوج عند الإمام» ولا يُستثتى القليل؛ 
وعند محمد كالحياة. 

* وإن اختلّفوا في أصله: يجبُ مهرُ المثل عندهماء وبه يُفتَّى» وعند الإمام: القول 
لمُنكر التسميةٍ ولا يجبُ شية. 


حال قيام التكاح في الأصل والقدر؛ لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت أحدهماء ولهذا 
يجب في المفوّضة مهر المثل بعد موت أحدهما بالاتفاق. 

(وفي موتهما): 

* (إن اختَلّفتٍ الورّثةٌ في قدره) أي: المسمى: («فالقولُ) مع اليمين (لورّئةٍ الزوج عند 
الإمام) كأبي يوسف حال الحياة» [إلا] أن أبا حنيفة رحمه [الله] قال: «القول لورثة الزوج وإن 
ادعوا شيئا [قليلا]»» فلذا قال: (ولا يُستثْتّى القليل) المستنكر؛ لأن اعتباره يسقط عنده بعد 
موتهما. 

(وعند محمد: كالحياة) أي: يحكم مهر المثل. 

* (وإن اختَلّفوا) أي: الورثة (في أصله) أي: المسمى: (يجبُ مهزُ المثل عندهما) كما في 
حالة الحاة؛ لأن مهر المثل صار دينا [في] ذمته كالمسمىء فلا يسقط بالموت كما إذا مات 
أحدهماء (وبه يُفتّى) كما فى أكثر المعتبرات2. 

(وعند الإمام: القول لمُنكر التسميةٍ ولا يجبُ شي؛ لأن التقادم دليل انقراض الأقران: 
فلا يمكن تقدير مهر المثل كما فى أكثر الكتب”". 

لكن لِمَ لا يجوز أن يعرف ذلك بالبينة أو بتصادق الورثة كما في «الفتح)؟ 

وفي (السر خسي»: هذا إذا تقادم العهد وانقرض العصرء أما إذا لم يتقادم العهد يقضى 
بمهر المثل عنذهة !"الام 


)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو »)"19/١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم »)١97/(‏ و«كنز الدقائق» للنسفي 
(ص:١065).‏ 

648 «فتح القدير» لابن الهمام (/05")» و«البحر الرائق» لابن نجيم 91/9 .)١‏ 

68 «فتح القدير» لابن الهمام وى 

(4) «المبيسوط» للس رخسي (309/6). 


كتاب التكاح 


وإن بَعَتٌ إليها شيئاء فقالت: «هو هديّة»» وقال: : (مهرٌ)): فالقول له في غير ما مُبّينَ للأكل. 


وهذا إذا لم تُسلِّم نفسهاء فإن سلّميْها ووقع الاختلاف في الحالتين: لا يحكم بمهر 
المثل» بل يقال لها: «لا بد أن د تَقَرَي بما تعجّلت» ٠‏ وإلا حكمنا عليك بالمتعارف في المعجل»؛ 
ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا؛ لأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شىء من المهر عادة 
كما في أكثر الكد 20 

لكن في «البحر»: ولا يخفى أن محله فيما ادعى الزوج إيصال الشيء إليهاء أما لو لم 
يدع فل ينبغى ذلك0 [لكن لا] , 0 اها فيه 0 

[اختلاف الزوجين ني هدية المبعوث] 

(وإن بَعَتٌ) الزوج (إليها شيئا/» ولم يذكر جهة عند الدفع غير جهة المهر؛ وكوي 
أخرى: لا يقبل قوله بعد ذلك كما في «القنية»”"©؛ (فقالت) المرأة: («هو) أي: المبعوث (هديةٌ») 
أ شيء يعطى للمودة» (وقال) الزوج: ««مهرّ») أي: لأجل المهر؛ أو من المهر: (فالقول له) 
أي: للزوج مع يمينه إن لم يكن لها بينة؛ لأنه المملك» فالقول له فى كيفية التمليك؛ ولأن 
الظاهر يشهد أنه يسعى في إسقاط الواجب عن ذمته (في غير ما مُيِنَ للأكل)؛ لأن الظاهر 
يتخلف عنه فيه» والقول إنما هو من يشهد له الظاهر» والظاهر فى مثله المتعارف: أن يبعثه هدية» 
والمراد منه مما يفسد ولا يبقى كاللحم والطعام المطبوخ؛ فإن القول لها في ذلك استحساناء 
وأما فيما يبقى كالحِنطة والدقيق والسّمْن والعسل: فالقول له كما في أكثر الكتب©. 

وفي «المحيط»: المختار عند الفقيه: أنه إن كان مما يجب على الزوج كالخمار والدرع 
ومتاع البيت: فهدية؛ وإلا فالقول له كالخف والملاءة. 


وفي «الفتح»): 


.)168/١( و«تبيين الحقائق» للزيلعي‎ »)58/١( «درر الحكام» لملا خسرو‎ )١( 

؟) «البحر الرائتق» لابن نجيم 1/0 1). 

(0) ذكر الشرنبلالي في «حاشية الدرر» )758/١(‏ وجة التأمل حيث قال: لأنه لا يتأتى ما قاله في حال 
موتهما. انتهى. 
وقال ابن عابدين في «منحة الخالق» :)1١91//9(‏ فلو قال: «فيما إذا ادعى الزوج أو ورثئته» لكان أولى. اه. 

(؛:) «القنية» للزاهدي (ص: 85). 

(5) «البناية» للعيني 19/5 »)١‏ و«حاشية الشرنبلالي» ركامومى و(افتح باب العناية» (584/9). 

() «المحيط البرهاني» لابن مازة .)٠١8/7(‏ 


بسلا و» 70 < ا 
وإن تكح ذميٌ ذميّة أو حربئ حربيّةَ نّم على ميئةٍ أو بلا مهر وذلك جائرٌ في دينهم: فلا 
شىءَ لهاء حرط قن وتم ور عدو لاسي اد وك دواع م لباه سوال لق لأ ل اتوم اط طق فه فاق الالز جك ميم ا طلا قار للا م د 


والذي يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة وغيرها يكون القول فيه 
قولها؛ لأن المتعارف في ذلك كله إرسالّه هدية» فالظاهر مع المرأة لا معهء ولا يكون القول له 
إلا في الثياب والجارية. 

ثم إذا كان القول له فالمتاع ترده عليه إن كان قائماء وترجع بمهرهاء وإن كان هالكا لا 


ترجع بالمهر» بل بما بقي إن كان يبقى بعد قيمته شىء”". 


وفي «المنح»: 

- خطب بنت رجلء وبعث إليها أشياء» ولم يزوجها أبوهاء فما بعث للمهر: يُستردٌ عينه 
قائما وإن تغير بالاستعمالء أو قيمته هالكا. 

- ولو ادعت أن المبعورث من المهرء وقال: «هو وديعة»؛ فإن كان من جنس المهر 
فالقول لهاء وإن كان المبعوث من خلاف الجنس فالقول له. 

- ولو أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها؛ إن زوجته: لا رجوع مطلقاء وإن أبت: 
فله الرجوع إن كان دفع لهاء وإن أكلت معه فلا مطلقا كما فى «فصول العمادي)”". 

(وإن نَكَحَ ذميٌ ذميّة أو حربيٌ حربيةٌ نّم أي: في دار الحرب (على ميتةٍ أو بلا مهر) بأن 
سكنًا عنه أو نفيام (وذلك) أي: والحال أن النكاح (جائزٌ في دينهم). 

وإنما قيَد؛ لأنه إن لم يجز هذا في دينهم؛ أو يجب المهر عندهم: لا يكون الحكم عدم 
الوجوب. 

(فلا شيء لها) عند الإمام وإن أسلمًا؛ إذ أمرنا بتركهم وما يدينون. 


)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام عم م. 
(6) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/١١؟/ب).‏ 


خلافا لهما؛ منواة اوطنَك أو -طلقث قفلة أو غات احدهما وإن نَكَحَها بخمر أو خنزير 
معئنسء ثم أَسَلّمَا أو أَسلّم أحدُهما قبل القبض: فلها ذلك» وإن كان غير معيّن: فقيمة 
الخمرٍ ومهرٌ المثلٍ في الخنزير» وعند أبي يوسف: لها مهرٌ المثل في الوجهّين: 0010000 


(خلافا لهما)» والأئمة الثلائة في الذميين"؛ (سواء وُطِدِتْ أو طُلَّقَتْ قبله) أي: الوطء. 
(أو مات أحدهما) قبله وبعده. 

لكن عبارة المصنف توجب خلاف الإمامين في الكل» وليس كذلك؛ لأن عندهما فى 
الذميين: لها مهد المثل إن دخل بها أو مات عنها زوجهاء والمتعةٌ إن طلقها قبل الدخول 7 
لأنهم التزموا أحكامنا من الطلاق» والعدة: وحرمة نكاح المحارم؛ والتوارث بالنسب وبالتكاح 
الصحيحء وثبوت خيار البلوغ» والمطلقة ثلاثا» والزناء والرباء وغيرها؛ لقوله يَلِِ: «لهم ما لناء 
وعليهم ما علينا”"» لكن يلزم أن لا يصح عندهما تبايعهم بالخمر والخنزير؛ لأنه من 
المعاملات مع أنه جائز إجماعاء تأمّل. 

وقال زفر: لها مهر مثلها في الحربيين أيضا!"7/با. 

(وإن تكحها) أي: ذمي ذمية (بخمر 1 خميزير .معن > كم أَسلّمَا أو سل أحدهما قبل 
القبضص: فلها ذلك) أي: المعين من الخمر أو الخنزير عند الإمام؛ لأنها ملكته بالعقدء 
والإسلامٌ لا يمنع قبضه. 

(وإن كان غير معيّن: فقيمةً الخمرٍ ومهرٌ المثلٍ في الخنزير) عند الإمام أيضا؛ لأن الخمر 
عندهم مثلىٌ كالخل عندناء ولا يحل أخذهاء فإيجاب القيمة يكون إعراضا عن الخمرء وأما 
الخنزير فمن ذوات القيمة عندهم كالشاة عندناء فإيجاب القيمة فيه لا يكون إعراضا عنه. 
فيجب مهر المثل؛ تحقيقا لمعنى الإعراض. 

([و]”" عند أبي يوسف,. والأئمة الثلاثة»: (لها مهرٌ المثل في الوجهّين) أي: في المعيّن 


() «روضة الطالبين» للنوروي (85/07)» و«الشرح الكبير» لابن قدامة الجماعيلي (017/7). 

9 قال الزيلعي في «نصب الراية» (:/50): لم أعرف الحديث. انتهى. 
قلنا: أخرج الترمذي في «سئنه (570)» وأبو داود في «سئنه» (5741)» والنسائي في «سئنه (/411) 
في حق من أسلم من المشركين وأهل الذمة بلفظ: «..«فقد حرمت علينا دماؤهم» وأموالهم؛ إلا بحقها 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم». 


0) ليست فى نسخة المؤلف ل«داماد»» والزيادة من نسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(؛) «الحاوي الكبير» للماوردي (474/9).؛ و«بداية المجتهد» لابن رشد (/40)»: و«مسائل الفقهية من - 


وعتل: محمد القيمة فيهما. وفى الطلاق قَبِلَ الدخول: تجبُ المتعةٌ عند من أَوجَبَ مهر 
المثل القن ليه من مين ا فقا 

باب نكاح الرقيق: ا يي ا اي ا 2101011110101 
وغير المعين؛ لأنه لو كانا مسلمين وقت العقد: يجب مهر المثل؛ فكذا هناء وهو قول أبي 
يوسف الآخر. 

(وعند محمد): لها (القيمةٌ فيهما) أي: في المعين وغير المعين؛ لصحة التسمية لعدم 
الإسلام حال العقد» ثم بالإسلام تعذر قبضه؛ فتجب قيمته» وهو قول أبي يوسف الأول. 

(وفي الطلاق قبل الدخول: تجبٌ المتعةٌ عند من أُوجَب مهرّ المثل» ونصف القيمةٍ عند 
من أُوجَبها). 

وفي «شرح الكنز»: ولو طلّقها قبل الدخول؛ 

- ففي المعين: لها نصف المعين عند الإمام. 

- وفي غير المعين: 

- ففي الخمر: لها نصف القيمة. 

- وفي الخنزير: لها المتعة. 

وعند محمد: لها نصف القيمة بكل حال. 

وعند أبي يوسف: لها المتعة بكل حال20. 

(باب نكاح الرقيق) 

لمّا فرغ من بيان نكاح من له أهلية النكاح من غير توقف: شَرَعَ في بيان نكاح من ليس له 
ذلك» وهو الرقيق. 

في اللغة: العبد» ويقال للعبيد» والمراد هنا: المملوك من الآدمي؛ لأنهم قالوا: إن الكافر 
إذا 9 دار الحرب فهو «رقيق» لا «مملوك»» وإذا أخرج فهو «مملوك»» فعلى هذا: «كل 
مملوك من الآدمي رقيق»؛ ولا عكس. 


- > كتاب الروايتين والوجهين» لابن الفراء .)١751/1(‏ 
)00 «تبيين الحقائق للزيلعي (؟/١5١).‏ 


نكاحٌ العبدٍ والأمةٍ والمدبّر والمكاتب وأمَ الولدٍ بلا إذنٍ السَيِدٍ موقوفء فإن أجارً: تَمَدّ 
وإن رَدُ: بطَّلّ. وقوله: «طلّمُها رجعية» إجازةٌ لا «طلّقّها» أو «فارفها». 


والفرق بينه وبين «القن»: أن «الرقيق» هو: المملوك كلا أو بعضاء و«القن» هو: المملوك 
كلا كما فى «المنح)”". 

(نكاحٌ العبدٍ والأمة)؛ سواء كانت قنا أو مكاتبة أو مدبرة» (والمدبر والمكائب وأمَّ الولدٍ 
بلا إذنٍ السيَدٍ موقوق). 

خلافا لمالك فى العبد مطلقاء قاسه على الطلاق. 

وهذه العبارة أولى من عبارة «الكنز»» وهي: «لم يجز)! لأنه يلزم عدم الجواز وليس 

(فإن أجاٌ) المولى التكاح قبل الدخول أو بعده» صريحا أو دلالة: (تَقَذَ التكاح» [لكن لو 
أذن بعده كُرِه] له وطؤها بلا نكاح آخخر كما في «القهستاني)'"»؛ (وإن رَدَْ: بَطَلَ)؛ لأنه عيبٌ. 

والمراد ب«المولى» هنا: من له ولاية تزويج الرقيق ولو غير مالك لهء ولهذا كان للاأب 
والجد والقاضي والوصي تزويجٌ أمة اليتيم» وليس لهم تزويج العبد؛ لما فيه من عدم 
المصلحة. 

(وقوله) أي: السيد: («طَلَّقُها رجعية» إجازةٌ)؛ لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد سبق 
التكاح الصحيح» فيدل على الإذنء (لا) أَيئ: إلا يكون إجازة] لو [قال له:] («طلّقها»» أو 
«فارفها»)؛ لأنه يحتمل الرد: وهو الظاهر هنا حيث تزوج بغير أمره؛ فيحمل عليه. 

وفيه إشعار بأن سكوته بعد العلم ليس بإجازة كما في «القنية)'". 

(فإن تكّحوا بإذنه) أي: بإذن السيد: (فالمهرُ عليهم) أي: على المذكورين» فلو طليت 
(يُباع العبد فيه)» فلو بيع فلم يَف ثمنه بالمهر: لا يباع ثانياء ويطالب بالباقي بعد العتق» بخلاف 
النفقة حيث يباع مرارا؛ لأنها تجب ساءعةا''”!! فساعة: فلم يقع البيع بالجميع؛ فإذا مات يسقط 
)١(‏ املح الغفار» للتمرتاشي (١/117/ب).‏ 


)0( (اجامع الرموز)) للقهستاني ر(ص: 5515). 
(0) «القنية» للزاهدي (ص: .)8١‏ 


2 
0 : 7 َُ 
ويَسعَى المدئر والمكاتب ولا يباعان. 

وإذْنُه لعبده بالنكاح يَشْمَل جائرّه وفاسدهء فيباع في المهر لو نَكّحَ فاسدًا فوَطِئ, 
ويم الإذن به حتى لو نَخْمَ بعده جائرًا: توقّف على الإجازة. 

وكذا الحكم في المدبر والمكاتب. 

هذا إذا تزوج العبد بأجنبية» ولو زوج المولى أمته من عبده: لا يجب المهر» وهو الأصح. 

(ويسعى) للمهر والتفقة (المدبّر والمكاتب» ولا يُباعان)؛ لأنهما لا يحتملان النقل من 
ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير. 

وكذا معتق البعضء وابن أم الولد؛ فيؤدي من كسبهماء فإن أخرج المدبر عن ملكه كان 
ضامنا للجميع كما إذا عجز المكاتبء فَرُدَ إلى الرق؛ فإنه يكون الكل على المولىء فإن 
أوفاهاء وإلا بيع لها كما فى «القهستانى)”"'. 

(وإذثه) أ السيد (لعبده بالتكاح) مطلقا (يَشمّل جائرّه) أ التكاح» (وفاسدّه) عند الإمام. 


ويصرف إلى الجائز عندهماء» والثلانة”". 

وثمرة الخلاف تَظهّر في أمرين: 

ذكر الأول بقوله: 

(فيباع في المهر) في الحال (لو نح فاسدا فَوَطِنَ)؛ ولو لم يطأ: لا شيء عليه عنده 
وعندهما: لا يطالب إلا بعد العتق. 

(ويتمٌ الإذن به أ بالتكاح الفاسد (حتى لو تكح بعدم أي: لو جدد العبد نكاح هذه 
المرأة نتكاحا (جائرًا)» أو نكح امرأة بعدها تكاحا صحيحا: (توقف على الإجازة)؛ لأن الإذن 
بالعقد حيث ينتهي به عنده. 
(1) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: ؟55). 


(؟) «النجم الوهاج في شرح المنهاج» لأبي البقاء :»)١47-1١45/9(‏ و«كشف القناع» للبهوتي (159/0)؛ وفيه 
مرافقة لدذهيا: 


كتاب التكاح 


3 
1١١6 | 


وإن زوج عبده المأذونٌ المديون: صحّ وهي أسوّةٌ العْرّماء في مهر مثلها. 
ومن زوّج أمته: لا يَلرّمه تَبوتّهاء ويَطأ الزوح متى ظَفِر ولا نفقة عليه إلا بالتّبوئّة 
وهي: أن يُحْلى بينها وبين الزوج في منزله؛ ولا يستخدمها. 1[ [ز 1 121010010110101 


ولا ينتهي به عندهما؛ لأن المقصود من النكاح -وهو تحصيله من الزنا- إنما يحصل 
بالجائز دون الفاسد. 

وله: أن الإذن مطلق» فيجرى على إطلاقه؛ ولا يتقيد بالصحيح كالإذن بالبيع. 

وقيّد بالإذن؛ لأن التوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسدء ولا ينتهي به اتفاقاء وعليه الفتوى 
كما في «المصفي)”". 

[إنكاح السيد عبده] 

(وإن زوّج) السيدٌ (عبدّه المأذونَ المديونَ: صحّ) النكاح؛ لأنه يبتنى على ملك الرقبة» 
فيجوز؛ تحصينا له» (وهي) أي: المرأة (َأسوَةٌ الغْرّماء)» فيباع في الكلء فيُقسّم ثمنه بين المرأة 
وبين الغرماء بالحصة؛ فتأخذ حصة مهرها إن كان المهر غير متجاوز عن مهر مثلها؛ ولهذا 
قال: (في مهر مثلها). 

ففي القدر المتجاوز عنه لا تزاحمهم؛ بل تأخذه بعد استيفائهم حقوقهم كدين الصحة مع 
دين المرض. 

(ومن زوج أمته : لا يَلرّمه تَبوتتها) وإن شرَطا وقت العقد. 

«التبوئة»: تَفْعِلّة؛ يقال: «بوأ له منزلاء وبوأه منزلا»: إذا هكأه له كما في (المغرب)0". 

(ويَطًأ الزوج متى ظَفِنَ» فليس للسيد ولاية المنع إلا قبل أخذ المعجّل؛ وليس للزوج أن 
يمنعه من أن يستخدمها؛ لأن المستحق للزوج ملك الحل لا غير (و) لكن (لا نفقةَ عليه) أي: 
الزوج (إلا بالنَّبوئَة)؛ لآن النفقة جزاء احتباسهاء فلا يوجد احتباسها إلا بتبوئتها. 

(وهي) أي: التبوئة (أن يُخْلّى بينها) أي: الأمة (وبين الزوج في منزله؛ ولا يُستخدمها). 

ولو ترك الإضافة فى «منزله» لكان أولى؛ لأن التبوئة أن يخلى بينهما في أى: مترل كان 
كن قر الخطاته ناز رخ الامتامن بمول الزوع تاقل. ْ 
() «المصفي» للنسفي (ص: 45). 
(0) «المغرب» للمطرزي (ص: 556). 
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فإن بؤأها ثم رَجَعَ: صح وَسَمَّطتٍ النفقة» وإن حَدَمِبْهِ بلا استخدامه: لا تَسقّط. 
وإن زوج أمته ثم قَتَلّها قَبْلَ الدخول: سَقَّط المهرء 0 


(فإن بؤأهاء ثم رَجَعٌ: صح) رجوعه؛ لأنه حقه لا يسقط بها كما لا يسقط بالنكاح. 
200 م سَقّطت النفقة). 

فلو بوّأها: عادت نفقتها كالحرة إذا نشزت» ثم عادت. 

(وإن خَدَممه) أي: الجارية لسيدها بعد التبوثة (بلا استخدامه) أي: السيدا؟"ب!ا: رلا 
تَسقّط) النفقة. 

وكذا لو استخدمها السيد نهاراء وأعادها إلى بيت الزوج ليلا كما في «الشمني)”". 

لكن في «القهستاني» نقلا عن «القنية»: كان نفقة اليوم على السيد» والليل على الزوج”", 

(وإن زوج أمتهء ثم قَتَلّها/ أي: الأمة (قبل الدخول) أي: قبل دخول الزوج بها: (سَقَط 
المهر) عند الإمام؛ لأنه مَنَع المُبدَل قبل التسليم؛ فيُجَارَى بمنع البدل كالحرة إذا ارتدت. 

وقالا: عليه المهر لمولاها؛ اعتبارا بموتها حَنْفٌ أنفِها؛ لأن المقتول ميت بأجله عند أهل 
الحق. 

وذكر شيخ الإسلام: هذا إذا كان السيد من أهل المجازاة؛ لأنه لو لم يكن منه بأن كان 
صبيا: لا يسقط اتفاقا. 

وقال الإمام الصفار: «فعل الصبي معتبرٌ في حقوق العباد»» فيجوز أن يكون الجواب فيه 
على الخلاف أيضاء لكن رجح صاحب «المنح» وغيره الأول”": فعلى هذا لو قيّد ب«المكلف» 
لكان أولى» تذيّز. 

- وقيّد ب«قتل السيد»؛ لآن الأمة لو قتلت نفسهاء أو قتلها أجنبي: لا يسقط اتفاقا إلا في 
رواية عن الإمام. 

- وقكد ب«الأمة»؛ لأن المولى لو قتل زوج أمته: لا يسقط اتفاقا. 
)١(‏ «حاشية الوقاية» للشمني (54١/أ).‏ 


20 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: *55)» و«القنية» للزاهدي (ص: .)٠١8‏ 
(0) «منيح الغفار» للتمرتاشي 4/1١‏ ١1)؛‏ ولافتح الهدير» لابن الهمام (9/9؟؟). 


[ 1117 صصص م جح اسح سه صصح حص سح ص سس سس كنالب اشاح 
بخلاف ما لو قَتَلتِ الحرةٌ نفسها قبِلّه. 
والإذنُ في العزل عن الأمَة للسيدء وعندهما: لها. 


م لم «* 
وإن تَزوّجت أمَة أو مكاتبة 007 0ز 0 00 


- وقيّد «قبل الدخول»؛ لأن بعد الدخول المهر واجب اتفاقا. 

(بخلاف ما لو قَتَلتِ الحرةٌ نفسَها قبله) أي: قبل الدخول. 

خلافا لزفر. 

وفيه أن التقييد ب«قتل [الحرة] نفسها» [ليس] احترازيا؛ لأن [وارثها] لو قتلها قبله [فلا] 
يسقط أيضاء وهذه المسألة ليست في محلهاء لكن ذكرها استطرادا. 

[الإذن في العزل عن الأمة] 

(والإذنُ في العزل”" عن الأمّة) أي: أمة الغير؛ لأن [أمته] لا خلاف في جوازه بلا إذن] 
(للسيّد) عند الإمام وصاحبيه في ظاهر الرواية'"؛ لأنه يخل بمقصود المولى» وهو الولدء 
عت وا 

(وعندهما) في غير ظاهر الرواية: الإذن (لها””). 

فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يعبر ب«اعن» لا «عند»» تديّؤ. 

وقد ب«الآأمة»؛ لأن في الحرة لا يباح العزل فيها بلا رضاها بالإجماع. 

وقالوا في زماننا: يباح لفساد الزمان. 

وأفاد أن العزل جائز بالإذن» وهو الصحيح عند عامة العلماء. 

ثم إذا عزل» وظهر بها حبَل إن لم يعُد إلى وطتهاء أو عاد بعد البول: جاز له نفيه» وإلا فلا. 

زو[ة لوجت آنة أو مكانية كيرةة فإنها لا عبار الجقرة: فإذا بلقت عاق الم كناد 
(1) والعزل: أن ينزع ذكره من فرجهاء فيقع الماء خارج الفرجء وفي «المقاييس» (07/4: يقال: «عزل عن 

امرأته»: إذا لم يرد ولده. (داماد. منه). 
() «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: .)٠١5‏ 


(م) قال الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» (445/4): وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: أن 
الإذن في العزل عن الزوجة الآمة إليها دون مولاها كالحرة. انتهى. 


0001117 
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بالإذن» ثم عَتَقَتْ: فلها الخيارُ في الفسخ؛ حرًا كان زوجها أو عبدّاء وإن تَروّجت بلا إذن 
فعَتّقث: تَمَذَ. وكذا العبدٌُء ولا خيارٌ لهاء والمُسمّى للسيّد إن وْطِبْتْ قَبِلَ العتق» موسا 


العتق لا خيار البلوغ كما في «البحر)”". 

ولو ترك «المكاتبة» لكان أخصر؛ لأن الأمة شاملة لها كأم الولد» والمدبّرة. 

(بالإذن) أي: بإذن السيد. (ثم عَتَقَتْ) تلك الأمةٌ: (فلها الخيارٌُ في الفسخ) إلى آخر 
المجلس؛ 

- فإن اختارت نفسها قبل دخول الزوج: فلا مهر لأحد؛ لأن الفرقة من قبلها. 

- وإن اختارت زوجها: فالمهر لسيدها. 

(حدًا كان زوجها أو عبدًا)؛ سواء كان التكاح برضاها أو لا؛ 

- فإن كانت تحت العبد: فلها الخيار اتفاقا؛ دفعا للعار» وهو كون الحرة فراشا للعبد. 

- وإن كانت تحت الحر: ففيه خلاف الشافعي'". 

(وإن ترؤجت بلا إِذْنِ) من سيدهاء (فعتقث) قبل إذنه» وقبل وطء مولاها؛ فإن الوطء 
فسخ النكاح عند 0 يوسف. خلافا لمحمد: (تَقَذَّ) التكاح. 

خلافا لزفر. 

لكن فيه إشكال؛ لآن الأمة شاملة لأم الولد. وأمُ الولد إذا أعتقت قبل وطء الزوج بطل 
نكاحها؛ لوجوب العدة عن المولى. 

(وكذا) أي: لو تزوّجها «العبدُ) بغير إذن المولى» ثم عتق: نفذ؛ لأن توقفه كان لحق السيد 
وقد زال. 

وكذا لو باعه» فأجاز المشتري. 

(ولا خيارٌ لها) للعتق؛ لأن النفوذ بعد العتق وبعد النفاذ لم يزد عليها ملك» فلم يوجد 
سبب الخيار» فلا يثبت كما لو تزوجت بعد العتق. 

(والمُسمّى) من المهر وإن زاد على مهر المثل (للسيّد إن وُْطِئتِ) المنكوحة بلا إِذَنٍ (قَِلُ 
العتق)؛ لاستيفاء منافع مملوكة للمولى. 


.)5١5/9( «اليحر الرائق») لابن نجيم‎ )١( 
.)070/9( «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )5( 


4 ع عمو مختصاة كتاب التكاح 
لشن ل 
ولها إن وْطْبْتٌ بِعْذه. ومن وَطعّ أمة اينه» فوَلدتث» فادّعاه: نت نسئه منه» ا 


والقياس: أن يجب المهران بالعقد والوطء بشبهة. 

وجه الاستحسان: أن الجواز استند إلى أصل العقدء ولو وجب مهر آخر لوَجَب بالعقد 
00 

وقال الزيلعي: يشكل بما ذكر في المهر في تعليل قول الإمام في حبس المرأة بعد 
الدخول برضاها حتى يوفيها مهرها؛ لأن المهرا*'''! مقابل بالكل؛ أي: بجميع وطآت توجد 
في النكاح؛ حتى لا يخلو الوطء عن المهرء فقضية هذا أن يكون لها شيء من المهر بمقابلة ما 
استوفى بعد العتق» ولا يكون الكل للمولى”'» انتهى. 

لكن العقد سبب للمهرء ولزومّه بالوطء» وكلاهما واقعان في ملك المولى مع عدم 
الرضاء فكانت الوطآت الواقعة في هذا العقد واقعةً في ملك المولى بوقوع سبيه فيهء فيكون 
كل المهر له؛ وليس كذلك ما قيس عليه؛ تدبّز. 

(ولها) أي: المسمى للمنكوحة بلا إذن (إن وُطِئَثْ بغْدّه) أي: العتق؛ لاستيفاء مملوكة 
لهاء فوجب البدل لها. 

لكن لو طلَّقَها قبل الدخول يكون نصف المهر للمولى؛ فيلزم أن يكون نصفه أيضا له إذا 
وطئها بعد العتق» إلا أن يقال: إن المهر قد تبج بالوطءء وهو قد وقع بعدما خرج عن ملكه. 
فيكون كل المهر لهاء تدبّز. 

ووف وعط آم ا[ييم” آمك قنش توعان الأ نيلها مكلناك رفركدق عن الخنة ولد 
(فادّعاه) أي: الأب الولد؛ سواء ادعى الشبهة أو لا: (تبَتَ نسبه منه) أي: من الأب وإن كذيه 
الابن؛ صيانة لمائه عن الضياع؛ ولنفسه عن الزنا. 

هذا إذا كانت في ملك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوة» حتى: إذا كانت في 
ملكه وقت العلوقء فباعهاء ثم ردت بخيار أو فسادء ثم ادعاه: لم يثبت إلا إذا صدقه الابن 
كما في «الظهيرية»”". 

وإنما قيّدنا ب«المسلم» و«المكلف»؛ لأن دعوة الكافر والعبد والمجنون لا تصح. 


)00 «نبيين الحقائق» للزيلعي (؟/128). 
(0) لم نجده فيه. 
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ولَزْمَه قيمثُها لا مهدها ولا قيمدٌ ولدهاء وتصيرٌ أَمٌّ ولده. 
والجدٌ كالأب بعد موه لا قبِلّه. 
وإن زوّج أمة أباه: جانٌ لي ل 


وإنما فسرنا «الأمة» ب«القنة»؛ لأن دعوة ولد مكاتبته وأم ولده ومدبرته لم نصح مع أن 
الأمة شاملة لهن كما قبّرناه آنفا. 

(ولَزِمه) أي: الأب (قيمتّها) أي: الأمة؛ صيانة لمال الولد مع حصول مقصود الأب. 

وعلن ”صدر السريعةة نئل ركواة الوط ء اح راتحت فينينيا" اخيق. 

لكن هذا الدليل يقتضي عدم وجوب العقر فيما إذا وطئ الأب جارية ابنه غير معلق مع 
أنهم صرحوا بوجوب العقر» وهذا ينفي الإباحة؛ تدبّز. 

(لا مهرّها) أي: لا يلزم عقرها؛ لأن الوطء وقع في ملكه؛ (ولا قيمةٌ ولدها)؛ لأنه انعلق 
حرا؛ لاستناد الملك إلى ما قبل الاستيلاد» (وتصيرٌ تلك الآمة (أمّ ولدِه)؛ لثبوت النسب منه. 

(والجدٌ) الصحيح «كالأب) في جميع ما ذُكِر (بعد موي أي: الأب ولو حكما كما: إذا 
كان كافراء أو رقيقاء أو مجنونا. 

ولو قال: «(عند عدم ولايته» لكان شاملا لها حقيقة؛ تديّذ. 

(لا قبلّه). 

ولا حاجة إليه؛ لأنه يفهم من بعد موتهء بل هو مستدرك» تدبَّر. 

(وإن زوّح أمة أباه). 

والأولى: «وإن زوجها أبوه»؛ لشمول ما إذا كانت الجارية لولده الصغير» فتزوجها الأب؛ 
فإن النتكاح صحيح.ء ولا تصير أم ولد له كما في «الخانية)(". 

(جازَ) النكاح؛ لأنها ملك الغير حقيقة» وقوله وَل «أنت ومالك لأبيك)'”" مجاز؛ لأن 
(؟) «الخانية» لقاضي خان (205/1). 


١‏ أخر جه أبو داود فى اسئنه» (2))96070 وابن ماجه فى ااسئئه)) (2)7791 وأحمد بن حنيل في المسئله) 
(77178/51/11» وابن حبان في «#صحيحه» .)11١/١147/1(‏ 


وعليه مهزها لا قيمتُهاء وإن أتَتْ بولدٍ: لا تصيرُ أمٌّ ولدِء وهو حدٌ بقرابته. 
حدَةٌ قالت لسيَدٍ زوجها: «أعتّقّه عبّى بألف» ففَعَلٌ: فَسَدَ التكاح» 00 


ثبوت الملك للأب متروك بالإجماع كما في «المستصفى)'". 

وعند الثلاثة: لا يصح نكاحهاء وعليه العقر”". 

لكن إذا لم يصح يلزم أن يكون مالكا لها بملك اليمين» فلا يجب عليه العقر» تأمّل. 

وقال زفر: يجوز النكاح» وتصير أمَّ ولد له إذا جاءت بولد كما فى «الزيلعى)””. 

لكن يشكل بلزوم المنافاة بين كونها أَمَّ ولد له وصحة النكاح؛ إذ هو يقتضي ملك يمين؛ 
والتكاحٌ غيره) تديّؤ. 

(وعليه) ع الأب (مهزها)؛ لالتزامه بالتكاح» (لا قيمثها)؛ لعدم ملك الرقبة. 

(وإن”' أَنَتْ) الأمة (بولد) من الأب: (لا تصيرٌ أمٌّ ولب)؛ لأن انتقالها إلى ملك الأب 
لصيانة مائه»؛ وقد صار مصونا بدونهء فلا حاجة إليه» (وهو) أي: الولد (حدٌ بقرابته)؛ لأنه ملك 
أخاه» فعتق عليه كما فى «الهداية»» وغيرها". 

والظاهر يقتضي أن الولد علق رقيقاء لكن اختلف فيه: 

فقيل: يعتق قبل الانفصال. 

وفي «الغاية»): الوجه هو الأول؛ لأن الولد حدث على ملك الأخ من حين العلوق» فكما 
فلك علق غلية القراة0 ديو 

(حوّةٌ قالت لسيِدٍ زوجها) أي: تروّج عبد حرةً بإذن مولاهء فقالت الزوجة للسيدا*""ابا. 
(«أعتِقُه عَبّى بألف»» ففَعَلَ: فَسَدَ التكاح). 
() «المستصفى» للنسفي (ص: 6/ا:-197). 
)00 «النجم الوهاج» لأبي البقاء (/584/1). 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي ١/١‏ لا١ا).‏ 
(4:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 


)0( «الهداية» للمرغيناني »)511/١(‏ واتببين الحقائق» للزيلعي (؟/١7١).‏ 
(3) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقانى (؟/9:/أ). 
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ولَرْمها الألف. والولاءٌ لهاء ويصح عن كقاركها لو نوَتُ بهء وإن لم تقل : «بألف»: لا 


هذا إذا لم يزد على ما أمَر به؛ لأنه لو زاد عليه بأن قال: «بعتك بألف» ثم أعتقت»: لم 
يصر مجيباء بل مبتدأء ووقع العتق عن نفسه؛ فلا يفسد النكاح كما في «البحر)”". 

وكذا لو قال رجل تحته أمة لمولاها: «أعتقها عنّى بألف»» ففعل: عتقت الأمة» وفسد 
التكاح. 

إلا أن في الأولى: يسقط المهرء وفي الثانية: لا. 

(ولَزِمها الألف. والولاءُ لها ويصحٌ عن كمّارتها لو نوت به) أي: لو نوت بهذا الإعتاق 
عن الكفارة. 

وعند زفر: لا يفسد النكاح» ويقع الولاء عن المأمور. 

وأصله أنه: 

- يقع العتق عن الآمر عندنا حتى يكون الولاء له؛ ولو نوى به الكفارة يخرج عن العهدة. 

- وعنده: يقع عن المأمور؛ لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنهء وهذا محال؛ لأنه لا 
عتق فيما لا يملكه ابن آدم» فلم يصح الطلبء فيقع العتق عن المأمور. 

ولنا: أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء؛ إذ الملك شرط لصحة العتن 
عن الآمرء فيصير قوله: «أعتق» طلبّ التمليك من المولى بالألف» ثم أمره بالإعتاق عبد الآمر 
عنه» وقوله: «أعتقث» تمليكا من الآمرء ثم الإعتاق عن الآمرء وإذا ثبت الملك للآمر: فسد 
النكاح؛ للتنافي بين الملكين كما في «الهداية)”". 

(وإن لم تقلِ) الحرة: («بالف»: لا يفشد) النكاحء («والولاءٌ له) أي: للسيد عند الطرفين. 

(خلافا لأبي يوسف)»؛ هو يقول: هذا والأول سواءء فيثبت الملك هنا بطريق الهبة؛ 
وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع عن القبول وهو ركن. 

ولهما: القبول ركن يحتمل السقوط كما في التعاطي» أما القبض فلا يحتمل السقوط في 
الهية بحال. 


.)571/9( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
)515؟/١( مه «الهداية» للمرغيناني‎ 


بمساسسكة كناف كان 


وللمؤلى إجبارٌُ عبده وأمه على النكاح دون مكائبه ومكائبته. 


باب نكاح الكافر: وإذا تَرْوّج كافرٌ بلا شهود أو في عدَّةٍ كافر وذلك جائرٌ في دينهم؛ 
تم أسلما: قا عليهء خلافا لهما في العدّة. 


(وللمؤلى إجبارٌ عبده وأمتّه على التكاح). 

ومعنى «الإجبار»: أن ينفذ نكاح المولى بغير رضاهما. 

خلافا للشافعئى ”© 

هذا إن كانا كبيريْن» وإن كانا صغيرين يجوز الإجبار عنده أيضا. 

(دون مكائبه ومكائيته)؛ لأنهما التحقا بالأحرار في التصرفء فيشترط رضاهما. 

والمناسبة ظاهرة بينهما؛ لأن الرق أثر الكفرء إلا أن الكافر أدنى منه. 

والتعبير ب«الكافر)» أولى من تعبير بعضهم ب«نكاح أهل الشرك)”"؛ لأنه لا يشمل الكتابي. 

(وإذا تَرَوْح كافرٌ بلا شهود أو في عدَّةٍ كافر) آخر؛ لأنها لو كانت في عدة مسلم فسد 
التكاح بالإجماعء (و) الحال: أن (ذلك جائرٌ في دينهم). 

قيّد به؛ لآنهم لو لم يدينوا جوازه لم يُقرًا عليه في الإسلام. 

(ثم أَسلّما: أَقِوَ أي: ثُركا (عليم أي: على ذلك النكاح؛ ولم يجدد عند الإمام» وهو 
الصحيح؛ لأن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع؛ لأنهم غير مخاطبين بالفروع ولاحقا 

رخلافا لهما في العدَّم؛ لأن التكاح في العدة حرام بالإجماع» بخلاف النكاح بغير 
شهود» وهم لم يلتزموا أحكامنا بجميع اختلافاتهاء لكن فيه كلام قل قوّرناه في أول (اكتاب 
التكاح»» تبغ . 

وقال زفر: التكاح فاسد في الوجهين؛ لأن أهل الذمة تبَعٌ لأهل الإسلام؛ وهم لا يجوز 
نكاحهم بغير شهود وفي عدة غير» وكذا أهل الذّمة. 
(0) «بحر المذهب» للروياني .)07١/4(‏ 


(؟) المراد ب«البعض» هنا يمكن أن يكون صاحب «الهداية» (١17/1١5)؛‏ فإنه عنون هكذاء وقبل ذلك يوجد 
في اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (717/4) هكذا. 
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ولو تروّج المجوسىٌ مَحرّمه؛ ثم أَسلّمًا أو أحدُهما: فُرَقٌ بينهما. وكذا لو تَرافْعَا 
إليناء وبمرافعة أحدهما: لا يُفدّق» خلافا لهما. 


وفي «النهاية»: هذا إذا كانت المرافعة» أو الإسلام قبل انقضاء العدة» وأما بعد انقضائها 
فلا يفرق اتفاق!010/17, 

(ولو تَرْوْجج المجوسي مَحرّمه) كأمه؛ وأخته. ونحوهما من المحارم؛ (ثم أسلَمَا) معا (أو 
أحدُهما: فرق بينهما) بالإجماع؛ لعدم المحلية» فيستوي فيه الابتداء والبقاءء فكما لا يجوز 
ابتداءً في الإسلام فكذا لا يجوز بقاءٌ فيه. 

(وكذا) يُفرّق بينهما (لو تَراقْعًا) أي: المَحرّمان (إلينا) أي: عرّضًا أمرّهما إلينا وهما على 
الكفر. 

وفيه إشارة إلى: أنها لا تين بلا تفريق القاضي؛ لكن في «المنية»: تبين. 

(وبمرافعةٍ أحدهما: لا يُفوّق) عند الإمام؛ إذ بمرافعة أحدهما لا يبطل حق الآخر؛ لعدم 
التزامه أحكام الإسلام» وليس لصاحبه ولاية إلزامه» بخلاف ما إذا أسلم؛ لأن الإسلام يَعلو 
ول تعلى: 

(خلافا لهما) أي: يفرق عندهما بمرافعة أحدهما كإسلامه. 

وفي «الجوهرة»: وعند أبي يوسف: يفرق بينهماء وجد الترافع أو لا. 

وعند محمد: يفرق بينهما إن وجد الترافع”". 

[حكم الطفل الذي لا يعقل] 

(والطفل) الذي لا يعقل الإسلامَ ولا يصفه. 

فاللام للعهد كما في «القهستاني)””". 

لكن أفنى شمس الأئمة السرخسي أنه يصير مسلما بإسلام أحد أبويه وإن كان يُعتر عن 
01 «النهاية» للسغناقي (59/1/أ). 


() «الجوهرة النيرة» ل بكر الحداد الزبيدي (؟/5١).‏ 
١ه‏ اجامع الرموز)) للقهستاني (ص: 5460). 


كتاب التكاح 


مسلمٌ إن كان أحد أبِوَيْه مسلمًا أو أسلّع أحدُهماء وكتابي إن كان بين كتابي ومجوسي. 
ولو أسلّمتُ زوجةٌ الكافر أو زوج المجوسية: : عرض الاستلاع طن الح 200 


١ 5 
53 تفيسنة”‎ 


(مسلمٌ إن كان أحدٌ أبِوَيْه مسلمًا). 

فإن قلتَ: كيف يصح هذا التعميم ولا وجود لنكاح المسلمة مع كافر؟ 

قلنا: هذا محمول على حالة البقاء بأن أستليت المرأة» فجاءت بولد قبل عرض الإسلام 
على الزوج. 

(أو أُسلَّم أحدُهما/؛ لأنه أنظر له. 

وهذا إذا لم يختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام» أو في دار الحربء أو كان الصغيرُ 
في دار الإسلام وأسلم الوالدٌ في دار الحرب» ولو كان الولدُ في دار الحرب والوالدُ في دار 
الإسلام» فأسلم: لد يشبعه ولدهء ولا يكون مسلما كما في «(السير ا 

رو 0 كتين إن كان د “في 0 لآن فيه 3 7 له حنى في الآخرة 

(ولو أَسلّمث زوجة الكاف كتابيا أو لا (أو زوج 0 

وإنما قيّد بها؛ لأنها إن كانت كتابية: فلا عرض» ولا تفريق 

(عُرضٌ الإسلام على الآخر). 

فلو كان من يُعرّض عليه صغيرا لا يعقل الأديان: يُنتَظر عقله؛ لأن له غاية معلومة» ولو 
كان مون لا ينتظرء بل يُعرّض على أبويه» فأيهما أسلم بقي النكاح؛ لآنه يتبَع المسلم منهما 
كما فى «الفتح)”". 

وقال الشافعي: لا يعرضء وتّبين المرأة في الحال إن كان الإسلام قبل الدخول؛ وبعده 
)00 «المبسوط» للس رخسي (51/9). 
(؟) «تبيين الحقائق» لليزلعي (؟/175). 
() وإنما قلنا: «شر من الكتابي»)؛ ولم يقل: «والكتابي خير منه»؛ لأنه لا خير في الكتابي» ولكن شره أقل 


من شرهء وفى «الخلاصة»: لو قال: «اليهودية خير من النصارية كفر». (داماد» منه). 
:) «فتح القدير» لابن الهمام (9/؟١]).‏ 
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لا إن أُبَتْ هي » ااا ا ا اا ا 111[ [1[1[ [[ [ [ [ [ ا 


(فإن أسلَّم) أ من يُعرّض له الإسلام: (فهي) أي: المرأة المسلمة (لهء وإلا”") 5 وإن 
لم يُسلم: (قُرَقٌ بينهما) أي: فرق القاضي بإبائه عن الإسلام. 

وفي «الكنز»: إذا أسلم أحد الزوجين يعرض الإسلام على الآخر ”© 

وقال الزيلعي: هذا على إطلاقه يستقيم في المجوسيين» وأما إذا كانا كتابيين؛ فإن أسلمت 
فهي كذلكء وإن أسلم فلا يتعرض لهاء وكذلك إذا كانت هي كتابية والزوج مجوسيا'". 

لكن صاحب «الكنز» قال بعد عدة أسطر: ولو أسلم زوج الكتابية بقى نكاحهما”!”. 

فعلم منه أن المراد ههنا: ما لا يمكن اجتماعهما بإسلام أحدهما وكفر الآخرء فيستقيم 

(فإن أبَى الزوجٌ) الكافر عن الإسلام: (فالقُرفَهُ طلاق) ولو كان الزوج صغيرا عند 
الطرفين» حتى ينقضي به عدد الطلاق؛ وبه يفتى كما فى «المطلب». 

وعليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة؛ لأن الفرقة جاءت بسبب من جهة الزوج؛ وهر 
إياؤه عن الإسلام» وذلك منه تفويت الإمساك بالمعروف» فتعين التسريح بالإحسان. 
والإحسان بالتسريح: أن يوفيها مهرّها ونفقة عدتها كما في «المبسوط)0". 

(خلافا لأبي لي فإن عنده لا تكون طلاقاء بل فسخاء حتى لا ينتقص به عدد 
الطلاق. 

(لا إن أَبَثْ هي) أي: لا تكون الفرقة طلاقا إن أبت المجوسية؛ لأن الطلاق لا يكون من 
النساء حتى ينوب القاضى منابها. 
)0 «الأم» للإمام الشافعي (04/0). 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن أسلم؛ وإلا». 
(0) «كنز الدقائق» للنسفي (511/1). 
(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/74١).‏ 
(0) «كنز الدقائق» للنسفي .)١514/1(‏ 
«المبسوط» للسر خسي .)6١01/4(‏ 


كتاب التكاح 


ولها المهٌ لو بِعْد الدخولء وإلا: فنصمُه لو أَبّى» ولا شية لو أَبَتْ. فلو كان ذلك في 
دارهم: لا تين حتى تَجيض ثلاثا قَبِلَ إسلام الآخر. 

وإن أَسلَّم زوحٌ الكتابئة: بَتِي نكاحها. 

وعائة الدافيى سيك القوقة ل 


(ولها المهرُ)؛ سواء كان |الإباء من قبله أو من قبلها]ء (لو بِغْدّ الدخول؛ لتأكده 
بالدخولء (وإلا) أي: وإن لم يكن الإباء بعد الدخولء بل قبله: (فتْصمُه لو أبَى) الزوج؛ لأن 
التفريق [هنا] طلاق قبل [الدخول]ء (ولا شيء لو أَبَتْ)؛ لوجود الفرقة من قبلها كالمطاوعة 
ابنَ زوجها. 

(فلو كان ذلك) أي: إسلام زوجة الكافر أو زوج المجوسية (في دارهم: لا تّبين حتى 
تَحِيض ثلاثا) إن كانت ممن تحيضء فلو كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر: فلا تبين إلا 
بمضي ثلاثة أشهر. 

ولو قال: «لا تبين إلا بمضي العدة؛ أو بمضي مقدار العدة» لكان أولى؛ لأنه شامل 
لوضع الحمل. 

(قبل إسلام الآخَر)؛ لأن الإسلام ليس سببا للفرقة» وعرض الإسلام متعذر؛ لقصور 
الولاية» ولا بد من الفرقة؛ رفعا للفسادء فأقمنا شرطها -وهو: مضي الحيض- مقام السبب 
كبا فى حفر البكزه 

وهذه الحشن لا تكرن عدة؛ ولهذا سعوئ فيها المدخول بها وغيرها. 

ثم تنظر إن كانت الفرقة قبل الدخول: فلا عدة عليهاء وإن بعده: 

- فكذا عند الإمام. 

- وعندهما: تجب عليها العدة. 

(وإن أسلّم زوج الكتابيّة: بت نكاحها'"؛ لأنه يجوز له التزوج بها ابتداء» فالبقاء أولى. 

(وتبايّنُ الدارَئْن سببٌ الفرقة)؛ لأن منع التباين حقيقة وحكما لانتظام مصالح النتكاح؛ 
ومع التباين لا ينتظم» فشابّه المحرمية. 
01 


رس بر 00010 
لا السبي. فلو خَرَجَ أحدُّهما إلينا مسلمًا أو أخرح مَشبيًا: بانَتْء وإن شُبيًا معًا: لا. ومن 
هاجّرث إلينا: بانّثْ» ولا عدَّةَ عليهاء خلافا لهما. 

وارتداد أحد الزوجين و واو وق ماف اوبات له ماري سنال واب 1 بو قود و2 ري قرف كن عل فك 6 دع ا ركه ولو ا م 1 


وقال الشافعي: سبب الفرقة السبي دون التباين". 

(لا السبئ. فلو) -تفريع لقوله: «وتباين الدارين»- (خَرَجَ أحدهما إلينا مسلمًا/ أو إذميا|ء أو 
[أسلمء أو عقد] الذمة [في دار الإسلام|» (أو أخرح) أحدهما إلينا (مشييًا: بانَثْ) زوجته؛ لتباين 
الدارين؛ (وإن سُبيَا معا) -تفريع لقوله: «لا السبي»-: (لا) تبين عندنا؛ لعدم تباين [الدارين]. 

خلافا للشافعى”". 

[حكم هجرة المرأة لدار الإسلام] 

(ومن هاجرث إلينا)؛ مسلمة أو ذمية؛ أي: تركت أرض الحرب إلى أرض الإسلام: 
(بائث) من زوجهاء (ولا عَدَّة عليها) عند الإمام إذا لم تكن حاملاء وإد كانت حاملا: لا تلكح 
قبل الوضع؛ وهو الصحيح. 

(خلافا لهما)؛ لأن الفرقة وقعت بالدخول في دار الإسلام؛ فيلزم حكم الإسلام. 

ولهه.أن العدة لحرمة ملك النكاحء وبتباين الدارين لم يبق التكاح» فلا تجب العدة. 

ثمرة الخلاف تظهر في: أن الحربية إذا دخلت دار الإسلام لم يلزم الحربي ولدها؛ لعدم 
العدذة عنذه إلا أن تأني به لأقل من ستة أشهرء وعندهما: يلزم إلى سنتين؟ لقيام العدة لكن 
المعوّل عليه في عدم وجوب العدة كوثُها تحت كافر لا غير كما في «الكافى)””. 

قيّد ب«المهاجرة»؛ لأنه لو هاجر زوجها: لا تجب العدة عليها اتفاقا. 

[إذا ارتدٌ أحد الزوجين كيف يحكم عليهما؟] 

(وارتدادُ أحد الزوجّين) أي: تبدل اعتقاد الإسلام بالكفر؛ 
)١(‏ «بحر المذهب» للروياني (5514/4). 
() «الحاوي الكبير» للماوردي .)١41/١4(‏ 
«الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/07؟/أ).‏ 
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فسخ في الحال» وعند محمد: ارتدادٌ الرجل طلاقٌ. 


خحفيق !111 يان الحيهينا: كما إذا تمكسن: أو تنضر. 

- أو حكما: كما إذا قال بالاختيار ما هو كفر بالاتفاق. 

(فسح) أي: رفمٌ لفقد النكاح؛ حتى لا ينتققص به عدد الطلاق؛ سواء كانت موطوءة أو 
غيرهاء (في الحال) بدون القضاء عند الشيخين. 

وقال الشافعي: إن كانت الردة بعد الدخول: لا تبين منه حتى تمضي ثلاثة قروء» وإن قبل 
الدخول: تبين في الحال”". 

(وعند محمد: ارتدادٌ الرجلٍ طلاق). 

هو: يعتبره بالوباء. 

وأبو يوسف: مر على أصله في الإباء» وهو: أن إباء الزوج ليس بطلاقء فكذا الردة. 

وأبو حنيفة: فرّق بينهماء ووجهه: أن الردة منافية للنكاح؛ والطلاقٌ رافع» فتعذرت الرد. 
أن يجعل طلاقا بخلاف الإباء. 

قد بااردته»؛ لأن ردتها فسخ اتفاقا؛ لأن بعض مشايخ بلخي وسمرقند كانوا يُفتون بعدم 
وقوع الفرقة؛ حسما لباب المعصية» وعامتهم يقولون: يقع الفسخ؛ ولكن يجبر على النكاح 
لزوجها الأول بعد الإسلام» وهو ظاهر الرواية؛ وهو الصحيح؛ لأن المقصود يحصل بذلك» 
ومشايخ بخارى كانوا على هذا"". 

وفي «الجوهرة»: وتجبر على الإسلام. وتُعزّر خمسة وسبعين سوطاء وليس لها أن 
تتزوج إلا بزوجها الأول”". 

ولكل قاضٍ أن يجدد بينهما بمهر يسير ولو ديناراء رضيت أو أبت كما في «المنية»» لكن 
إن ارتد الزوج: لا تجبر على النكاح بعد إسلامه. 

وفي «القهستاني»: لا ردة للطفل؛ إذ لا اعتقاد له بخلاف آبائه. 


وقال بعض المشايخ: إن ردته صحيحة كإبائه". 


.)١58/7( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١ 

(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة .)١41/9(‏ 

(6) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (؟/؟). 
6 «جامع الرموز) للمهستاني (ص: .)١555‏ 


0 
0 سبد و ا و 0 


عمل د 


وللموطوءةٍ المهرُء ولغيرها نصمّه إن ارتدُء ولا شيء لها لو ارتدّث» وإن ارتدًا مما 
وأسلْمَا معًا: لا تّبين. ولا يصحٌ تزوٌحٌ المرتدٌ ولا المرتدّةٍ أحدًا. 


باب القّشم: ل ل ا 


(وللموطوءة المهذ) أ : كل المهر من المسمى ومهراأ عا ؟ سواء ارتد أو ارتدت؛ لأنه 
تأكد بالدخولء فلا يتصور سقوطه؛ (ولغيرها) أي: الموطوءة المذكورة: «نصفّه) أي: المهر (إن 
ارتدٌ) الزوج؛ لأن الفرقة من جهته قبل الدخول توجب نصف المهر. 

هذا إذا كان مسمىء وإلا فعليه المتعة. 

(ولا شيء لها) من المهر والنفقة سوى السكنى (لو”" ارتدِّتٍ) الزوجة؛ لأن الفرقة من 

(وإن ارتدًا معًا وأسلّمَا معا» يعني: لم يُعلّم أن أيّهما أول ارتدادا وإسلاما: لا تبي 
وهما على نكاحهما استحسانا؛ لما روي: أن بني حنيفة ارتدوا في زمن أبي بكر ضيه ٍ 
أسلمواء فلم يأمرهم بتجديد النكاح©. 

وقال زفرء والثلاثة: تبين منه قياسا(»؛ لأن الردة تنافي التكاح» وردة أحدهما توجب 
الفرقة» فردتهما أولى. 

يد بقوله: «معا»؛ لأنه بانت بإسلام متعاقب أيهما كان. 

وعند الثلاثة: تبين بإسلامها قبل إسلامه؛ وفى عكسة: ل00, 

(ولا يصحٌ تزوٌجٌ المرتبٌ ولا المرتدّةٍ أحدًا/» لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

(باب القسُم) 

هو -بفتح القاف وسكون السين-: 
)١(‏ في نسخة المؤلف [«الملتقى»): «إن). 
0 في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «وإن أسلما متعاقبا بانت». 
(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» (51/9): «غريب»» وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/57): «هو 

مأخوذ بالاستقراء». 


(:) «التهذيب» للبغوي ١8/0١‏ 4» و«الإشراف» لعلي بن البغدادي الا و«المغني» لابن قدامة 
(/0/؟017). 


(د) «بحر المذهب» للروياني 45/٠١‏ 5)»: و«اشرح مختصر الخليل» للخرشي .)٠١1/4(‏ 


جيب كان لكان 


7 و أو 3 
والبكر والثْيِبُ والجديدةٌ والقديمةٌ والمُسلِمةٌ والكتابئِةٌ فيه سواء. 20 


- لغة: قسمة المال بين الشركاء وتعيين أنصبائهم. 

- وشرعا: تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول» والمشروب» والملبوسء والبيتوتة: 
لاا في المحبة» والوطءء ولهذا قال: 

(يجبُ) على الزوج ولو مريضاء أو مجبوباء أو حَصِياء أو عِبْيناء أو غيزهم (العدلٌ فيه» 
أي: في القسم (بيتوتة). 

وكذا في المأكول» والمشروبء والملبوس. 

والمراد بقوله: «يجب العدل» عدمٌ الجَؤرء لا التسوية؛ فإنها ليست بواجبة بين الحرا 
والأمة كما سيأتي. 

(لا وطنًا)؛ لأنه يبتني على النشاط» وهو نظير المحبة» فلا يقدر على اعتبار المساواة فيه. 

قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم الداعية فهو عذرء وإن تركه مع الداعي إليه لكنّ 
داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرتها"""77أء وإن أدَى الواجب منه لم يبق لها 
حقء ولم تلزمه التسوية. 

واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له وقد صرحوا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة 
لكن لا تدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى. 

(والبكرٌ والثيِّبٌ والجديدةٌ والقديمةٌ والمُسِلِمةٌ والكتابئة فيه) أي: القسم (سواءً). 

وكذا المريضةء والصحيحة» والحائضء» والنفساءء والحامل» والحائلء والرَّتَقَاء 
والمجنونة التي لا يُخاف منهاء والصغيرة التي يمكن وطؤهاء والمحرمة» والمُولى منهاء 
والمُظاهر منها. 

وعند الأئمة الثلاثة: يقيم عند البكر الجديدة في أولها سبع ليال» وعند الثيب الجديدة 
ثلاثاء ثم يدور بالتسوية بعد ذلك”". 

والحجة عليهم قوله كَل «من كانت له امرأتان» فمال لإحداهما في القسم: جاء يوم 


(0 «روضة الطالبين» للنووي (04/7*): و«شرح مختصر الخليل» للخرشي (4/5)» و«الدلائل والإشارات» 
لبدر الدين البلباني .)181١/9(‏ 


- 1 


20 22222ب 7ك 


وللأمةٍ والمكائبة والمدبّرة وأمّ الولد: نصفُ الحرة. 


القنامة. وكيقة مائل»”"؛ أي: مفلوجء وعن عائشة ©: أن النبي كَل كان يعدل في القسم بين 
نسائهء وكان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملكء. فلا تؤاخذني فيما لا أملك)”"» يعنى: زيادة 
المحية. 


وفي «المنح»» وغيره: ولو أقام عند واحدة شهرا في غير سفر» ثم خاصمته الأخرى: 
يؤمر بالعدل بينهما في المستقبل؛ ودر ما مضى وإن أثم بهء وإن عاد إلى الجور بعد نهى 
القاضي إياه: عُرَّرء لكن بالضرب لا بالحبس””. 

وفي «البحر)): القسم عند تعدد الزوجات؛ فمن له امرأة واحدة: لا يتعين حقها في يوم 
من كل أربعة في ظاهر الرواية”'» ويأمر بأن يصحبها أحيانا على الصحيح؛ ولو كانت له 
مستولدات وإماء: فلا قسمء ويستحب أن لا يعطلهن» وأن يُسوّي بينهن في المضاجعة“ 

(وللامة والمُكائَبَةٍ والمدبّرة وأمّ الولد: نص الحرة» فللحرة الثلثان من القسمء وللامة 
وغيرها الثلث»«وبذلك ورد الأثر)0© 


هذا في البيتوتة» بخلاف النفقة والكسوة والسكنى؛ فإن الأئمة اتفقوا على التسوية بينها 
فيها. 
وقال الزيلعي: وفيه نظر؛ فإنهم صرحوا بأن في النفقة يعتبر حالهما على المختار»؛ فكيف 


200 أخ رجه أبو داود في «سننه» (2»)5177 وأبن ن ماجه في ((سئله) 4)١9759(‏ وأحمد بن حنبل في امسنده) 
(7/577/80/16)» وابن حبان فى «صحيحه» (١١/7//ا1١17).‏ 

2( أخر جه الترمذي في (سلنه)) ١ ١(‏ 360 وأبو داود فى «سئنه» (515)» والنسائى في (سئله)) (5147) 
وابن ماجه فى «سئئه») (1/ا91١).‏ : ْ 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/4١7/س))»‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (9/ه3). 

(4) قال الإمام محمد رحمه الله في «الأصل» (لأرلكم وإذا كانت للرجل امرأة واحدة؛ فكان يقوم الليل 
ويصوم النهار» فاستّغدّت عليه امرأته: فإنه يؤمر أن يبيت معهاء وأن يفطر لها. انتهى. 
وقال السرخسي في «المبسوط» )١١١/5(‏ في شرح هذه العبارات: ثم في ظاهر الرواية لا يتعين حقها 
في يوم وليلة من كل أربع ليال؛ ولكن يؤمر الزوج بأن يراعي قلبهاء ويبيت معها أحيانا. انتهى. 

(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (/1507). 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» :»)١120941/576/7(‏ وسعيد بن منصور في ااسئنه)) (57009/751/1)) 
والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» )١18970/155/٠١(‏ عن سعيد بن المسيب مقطوعاء والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (189/17/ 00 عن علي و موقوفا. 


يدعى الاتفاق على التسوية فيها؟!(' انتهى. 


للحرة نفقة مرتين في يوم كذلك للأمة» وكما يعطى لها خبر واحد كذلك للأمة» غايته: أنه يجوز 
التفرقة بينهما بالمتخذ من الحنطة أو الشعيرء وهو أمر ظاهرء وعلى هذا حال الكسوة: تأمل. 
ولو اختصر ب«الأمة» لكان أخصر؛ لأن الأمة شاملة لهن كما قرّرناه. 
(ولا قشم في السفرء فيُسافِر) الزوج (بمن شاء) منهنء (والقّعةٌ أحثُ)؛ تطييبا لقلوبهن. 
وعند الشافعى: القرعة واجبة". 
(وإن وهبث قشمها لِضوّتها: صح). 
و«الهية» هنا مجاز عن «العطية». 
(ولها) أي: للواهبة (أن تّرجع) عن هبتها في المستقبل؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد 


فلا يسقط. 
وفيه إشعار بأنها لو جعلت لزوجها مالاء أو حطته من مهرها ليزيد قسمها: كان لها 


وكذا لو زاد الزوج في مهرها: ليجعل يومها لغيرها؛ لآنه رشوة» وهي حرام كما في 


((الغاية»)0". 


00 ع عدي 
2 2 22 


.)18١/؟( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١ 
.)"57/7( «روضة الطالبين» للنووي‎ )0 
«غاية البيانت» لاو كاتب الإتقانى (؟/لاه/ب).‎ )( 


لس او سيرك وه 9 : : 
2 7 0 و2 


كتاب الوؤْضاع: هو: «مصٌش الوضيع من نَدْي الآدمئة فى وقتٍ مخصوصضص». 
ويثت حكمُه بقليله وكثيره اج الف ا ا ا ف ال اا 


(كتاب الرضاع) 
أخَّره عن النكاح؛ لأنه كالفصل من بعضه. 
وهو ك«الرضاعة» بفتح الراء وكسرهاء وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء. 
[تعريف الرضاع] 

لغة: ترب اللبن من الشترع أو الكدي1". 

وشريعة: (هو: «مض الوْضيع) حقيقة أو حكما للبن خالص أو مختلط غالبا. 

تعبيره ب«المص» جريٌ على الغالب؛ فإن المراد وصول اللبن إلى جوفه من فمه أو أنفه. 
فلا فرق بين المَضّ والصَّبٌ والسّعوط. 

هذا إذا علم أن اللبن وصل إليه؛ وإلا لم تنبت الحرمة؛ لأن في المانع شكا كما في أكثر 
الكتب””". 

(من تَديِ الآدميّة) لا حاجة إليها؛ لأن الثدي مختص بآدمية. 

(في وقتٍ مخصوضص»». 

- واحترز ب«مص الرضيع» عن مص غيره كما إذا وقع بعد الفطام. 

- وبقوله: «من ثدي» عما إذا مص من غيره. 

- وأراد بقوله: «في وقت مخصوص» احترازا عن المص في غيره؛ فإنه لا يحوّم؛ ولا 
يخفى أن هذا قد حصل من قوله: «مص الرضيع»» إلا أن يقال: إن أمثال ذلك قد يذكر تحقيقا 
وتوضيحا؛ لما علم اد 

(ويثت حكمه) أي: الرضاعء وهو: حل النظرء وحرمة المناكحة؛ (بقليله) ولو قطرة. 
(وكثيره). 
(1) «النوادر في اللغة» لأبي زيد الأنصاري (ص: .)50١‏ 


(؟) «المبسوط» للسرخسي »)١١:/5(‏ و«البحر الرائق» لابين نجيم (588/0).: و«نهر الفائق» لعمر بن نجيم 
1لا 


في مدّتِه لا بغدّهاء وهي حولان تضق وعندهما: حولان. 


وهو مذهب جمهور العلماء؛ لإطلاق النص والأحاديث'""» وهذا حجة على الشافعي؛ 
ا ا ا د في أقله”": وما رواه -وهو: «لا تحرم 
المصة ولا المصتان)”"- مردود بالكتاب» أو منسوخ به. 

[مدة الرضاع] 

(في مدّتّه) أ الرضاعء (لا بِغْدَّها) أ المدة؛ (وهى) أن مدته (حولان ونصف) أي : 
ثلاثون شهرا من وقت الولادة عند الإمام؛ فإن كانت الولادة في أول شهر يعتبر بالأهلة» وإن 
كانت في أثنائها يعتبر كل شهر ثلاثون يوما. 

وقيل: يثبت الرضاع إلى خمس عشرة سنة. 

وقيل: إلى أربعين سنة. 

وقيل: إلى جميع العمر. 

وعند زفر: ثلاثة ارال 

(وعندهما: حولان)» وهو قول الشافعي”*» وعليه الفتوى كما في «المواهب)” وبه أخذ 
اللبخاريي © 


)00 والنضن عله كبااى نات مط أله 2 لي اسمن 4 مناه *']ء وقوله يَكهِ: يحرم من الرضاع ما يحرم 
باب عر لس ص كلل وك والزيادة على الكتاب بخبر الواحد لا يجوز. (داماد» منه). 
قلنا: أخرج أول الحديث البخاري في «صحيحه» (5745))» والترمذي في «ستنه» »)١١457(‏ والنسائي 
في «سننه» 005807 وآخره النسائي في «سننه» :771١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
4578/41/11 والطبراني في «المعجم الكبير» (141/4* 81 عن علي وابن مسعود © موقوفاء 
وفي المعجم الخير عه ازذ عم 8 اتفال وقفياء سدع وجل وريتوله عه من قضاء ابت الديينة 
قليلُ الّضاع وكثيزه سواء»» وهذا يقتضي أن له حكم المرفوع؛ ولم نجد للفظ: : امن غير فصل» شيئا. 

.)7/94( «روضة الطالبين» للنووي‎ (١ 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» »)1400(-١0‏ والترمذي في «سلله» »)١١5٠(‏ وأبو داود في «سئنه» 
(507» والنسائي في «سئنه» .)7٠9(‏ وابن ماجه في (اسئنه» .)١94 ١(‏ 

)2 «مغني المحتاج» للشربيني (5/ ا 

(5) «مواهب الرحمن)» للطرسوسي (ص: ؟/اه). 

.)58٠١ «مختصر الطحاوي» (ص:‎ )١( 


522 


ا 2 
سبح د يح جب و سن 011 


فيَحرّم به ما يَحَرّمِ من النسب إلا جدَّة ولده لدو 


وفى «الحاوي»: إن خخالفاه: 

قال بعضهم: يؤخذ بقوله. 

والأصح: أن العبرة لقوة الدليل”'؛ ولا يخفى قوة دليلهما كما حقق في المطولات”, 
لكن المصنف اختار الأول؛ لأن الاحتياط أولى خصوصا قبل التزوج. 

ثم مدة الرضاع إذا مضت لم يتعلق به تحريم؛ لقوله يَلِةّ: «لا رضاع بعد الفصال»”2, ولا 
يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن الإمام إذا استغنى عنه؛ وذكر الخصاف: أنه إذا فطم 
قبل مضي المدق واستغنى بالطعام: لم يك رضاعاء وإن لم يستغخن تكبت به الحرمة. وهو 
رواية عن الإمام؛ وعليه الفتوى كما في «التبيين»)2. 

لكن في «الفتح»؛ وغيره: الفتوى على ظاهر الرواية”'؛ وهو: ثبوت الحرمة مطلقاء فطم 

وفي شرح المنظومة»: الإرضاع بعد مدته حرام؛ لأنه جزء الآدمي؛ والانتفاع به بغير 
ضرورة حرام على الصحيح» وأجاز البعض التداوي به؟ لأنه عند الضرورة لم يبى حراما. 

[ما يحرم بالرضاع] 

(فيحرّم به) أي: بالرضاع (ما يحرم من النسب)؛ لقوله يَدكِّ: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من العو رالا جد ولده) وإن علت؛ أن حدة ولده تسيا م موطوءته» ولا كذلك من 
الرضاع. 
)١(‏ عزاه إلى «الحاوي القكدسي» ابن نجيم في «البحر الرائق» (59/9). 
(5) «المحيط البرهاني» لابن مازة (014/6): و«الهداية» للمرغيناني (817/1)؛ و”تبيين الحقائق» للزيلعي 

(؟ركمل). 
5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (درداع/١ ١١55‏ وأبو داود الطيالسي في مسندم" وما عم امل 

والطبراني في المعجم الصغير» (407/158/7)» والبيهقي في «السنئن الكبرى» .)١15880/5717/97(‏ 
(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/18). 


(5) «فتح القدير» لابن الهمام (7/9: 4)؛ و«حاشية الشرنبلالي» .007/١(‏ 
(3) أخرجه البخاري في !صحيحه) (50740)» والترمذي في «سنتنه» »)١١4(‏ والنسائي في (سئئنه .)607١5(‏ 


وفي «الإصلاح»: لا حاجة إلى الاستثناء» بل لا وجه له؛ لأن ما لا يحرم من الرضاع في 
الصور المستثناة لا يحرم من النسب أيضاء والحرمةٌ الموجودة فيها إنما هي من جهة 
المصاهرة: لا من جهة النسبء ولذلك تلك الكلية فى الحديث بلا استثناء”"» وقد قرّرناه فى 
التكاح» تأمّل. 

وهذه أولى من عبارة «الوقاية» وغيرهاء وهي: «مجدة ابنه)!“؛ لأن الولد يشمل الذكر 


والأنثى مع أن الحكم في كليهما واحد. 
(وأغت ولدم؛ فإن أخت الولد من النسب إما البنت أو الربيبة» وقد وُطئت أمهاء ولا 


قيل: لا حصر فيه؛ لأنه إذا ثبت النسب من اثنين كما في دعوة الشريكين ولد الأمَة 
المشتركة» وكان لكل واحد منهما بنت من امرأة أخرى: كان جلف البعت أت الابى تسبامم 
أنها ليست بنته ولا ربيبته» حتى جاز لكل واحد منهما أن يتزوج بنت الآخر كما في «الباقاني» 
م 

لكن المراد ب«أخت الولد» هي: أخت الولد الذي اختص بأب واحدٍ غير مشترك بين 
اثنين كما عى 'المتباذن. عند الإطلاق؛ لأنه الكامل» فلا يتوجه الج علي الحصر الناظر إلى 
الأفراد الكاملة المشهورة بالفرد الناقص النادرء تأمّلُ. 

(وعمّةَ ولده؛ لأن عمة ولده نسبا أختهء ولا كذلك من الرضاعء وأ أخيه وأخته!©)؛ فإن 
أم الأخ والأخحت من النسب هي: الأم» أو موطوءة الأب؛ وكل منهما حرام» ولا كذلك من 
الرضاع» وهي شاملة لثلاث صور: 

- الأولى: الأم رضاعا للأخختء أو الأخ نسبا؛ كأن يكون لرجل أخت من النسبء ولها 
أم من الرضاعةء حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاعة. 

- والثانية: الأم نسبا للأختء أو الأخ رضاعا؛ كأن يكون له أخت من الرضاعة» ولها أم 
)١(‏ «الايضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (١/ه757-87).‏ 
(؟) «الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: ١‏ وادرر الحكام» لملا خسرو .)207/1١(‏ 


(0) «مجرى الأنهر» للباقاني (711/ب)» و«الفرائد» للسواسى (١؟1”/ب).‏ 
(4:» في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «أو أخته». 


تثب )يي باسسسصانا 
وأخته وأمٌّ عمّه أو عمّتِه أو خاله أو خالته» وإلا أخَا ابن المرأة لهاء وقشس عليه. 

اك 7 " 9 0 ام 

وتّجل أختٌ الأخ رَضاعًا ونسبا كأخ من الأب له أختٌ من أمّه نجل لأخيه من أبيه. 
ولا جل بين رَذ ضيعَيُ ثدي اا اذ[ 1 111171 


من النسب» حيث يجور له أن دن أم أخته من النسب» 

- والثالثة: الأم رضاعا للأختء أو لأخ رضاعا؛ كأن يجتمع الصبى والصبية الأجنبيان 
على ثدي امرأة أجنبية» وللصبية أم أخرى من الرضاعة؛ فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من 
الرضاعة كما فى «الدرر)”". 

(وأمٌّ عمّه أو عمْنتِه أو خاله أو خالتم؛ فإن أم الأوليين من موطوءة الجد الصحيح؛ وأم 
الآخر بين موطوءة الجد الفاسد؛ ولا كذلك من الرضاعء ولا تنس الصور الثلاث التي ذكرها 
صاحب «الدرر» في جميع ما ذكرء (وإلا أخَا ابن المرأةٍ لها) أي: لا يحرم أخ ابن المرأة لها إذا 
كان من الرضاع. 

وفي «شرح الوقاية»: أن هذا مكرر؛ لأنه ذكر أم الأخ؛ ولما كانت المرأة أم أخ الرجل 
كان الرجل أخا لابن تلك المرأة”"» تأمل. 

(وقِس عليه) باقيَ الصور التي يمكن استثناؤها. 

00 7 ع 

يشمل أربع صور؛ لأن كلا من الأخخت والأخ؛ إما أن يكون رضاعا أو نسباء وبالعكس؛ 

والكل حلال» فمثل بقوله: 
0 4# 1 #8 . 04 0 

كاخ من الأب له أت من أيه تَجِل) هذه الأحثٌ (لأخيه من أبيه): صورة نسبية؛ لأنها 
إذا كانت حلالا: كان حل أخت الأخ رضاعا أولى؛ هذا قد علم مما سبق من قوله: «فيحرم 
منه ما يحرم من النسب» إلا أنه ذكر تَوْطِئة لما بعده. 

رولا جل بين رَضيعَئ ثدي) أ بين من اجتمعا على الارتضاع من ثدي في وقت 
مخصوص؛ لأنهما أخوان من الرضاع؛ 

- وإن كان [اللين] من الزوجين: فهما [أخوان| لأم؛ أو أختان لأم. 
)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو .)057/١(‏ 
(؟) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (017/9). 


2 امسوم 


كتاب الرضاع 


وإن اختَلّف زمائهماء ولا بين رضيع وولدٍ مُرضِعيِه وإن سَمَلَء ووَلدٍ زوج لبها منه فهو 
أب للرضيع وابئه أخ وبنّه أختٌ وأخوه عمٌ وأخيه عمّة. 


- وإن كان لرجل واحد: فأخوان لأب وأم, أو أختان لهما. 

وأراد ب«الرضيعين»: الصبي والصبية» فغلب المذكر على المؤنث في التثنية ك«القمَرَين». 

(وإن) -وصلية- (اختلّف زمائهما) أي: سواء أرضعتهما في زمان واحد أو في أزمنة 
متباعدة؛ لأن أمهما واحدة. 

(ولا) حل (بين رضيع وولدٍ مُرضِعتِه) -بكسر الضاد» ويقال: «امرأة مرضع ومرضعة»- 
(وإن) -وصلية- (سَفَلَ)؛ لأنه أخوه؛ والسافل ولد أخيها من الرضاع؛ (و) لا حل بين رضيع 
(وولدٍ زوج لبنّها) أي: لبن المرضعة (منه) من الزوج بأن نزل بوطئه: «فهو) أي: ذلك الزوج أب 
للرضيعء» وابئّه) أي: ابن زوج المرضعة (أخ) للرضيع وإن كان من امرأة أخرىء (وبنيّه أخثٌ) 
للرضيع وإن كانت من امرأة أخرى؛ وأبوه جد وأمه جدة: (وأخوه عمٌّ) له. (وأخته عمّةٌ) له. 

هذه «مسألة لبن الفحل»» يتعلق يتعلق به التحريم؛ قاله عامة العلماء إلا نفرا يسيراء وهو أحد 
قولي الشافعي”'' 

وصورته: أن ترضع المرأة صبية» فتحرم هذه الصبية على زوجها صاحب اللبن وعلو 
آباته وأبنائه كما في النسبء حتى: لو كان لرجل امرأتان» وولدتا منه» فأرضعت كل واحدة 
نوما عكر الاتضازا آخوية لأب؛ فإن كان أحدهما أنثى لا يحل مناكحتُه الآخرّء وإن كانا 
أ لا يحل الجمع بينهماء ولا يحل لهذا المرضع امرأة وطئها الزوجء ولا للزوج امرأة 
وطئها الرضيع 

واعلم أن المذكور وإن عُلِم مما سبق كما قرّرناه آنفا إلا أنه ذكره ههنا؛ اهتماما لزيادة 

وفي «المطلب»: ولبن الزنا كالحلال» فإذا أرضعت به بنتا: حرمت على الزاني؛ وآبائه 
وأبنائه» وأبناء أبنائهم» وإن سفلوا. 
(1) قال الرافعي في «الوجيز» (070/5): الأصل الذي تتعلّق به صورة القاعدة: أن لبن الفحل يُحرّم؛ وتصير 


المرضعة أ للمرتضع؛ ويصير الفحل الذي منه اللبن 5 له وينتشر منه الحرمة إلى أولادم وبه قال 
عامة العلماء» وعن بعض الصحابة # خلاقه. واختاره عبد الرحمن ابن بنت الشافعي ظه. انتهى. 


سر ا 04 500 ميم لس سمه ا 
2 220 لو لظ 
وت لامر 0 


ولا حرمة لو رَضَعَا من شاةٍ أو من رجلء ولا في الاحتقان بلبن المرأةٍ. ولبنُ البكر 
والميتةٍ مُحرّمء وكذا الاستعاطً. واللبنُ المخلوطٌ بالطعام لا يُحَرّم 500000000 


[اللبن الذي يوجب التحريم والذي لا يوجب] 

(ولا حرمة لو رَضْعَا) أي: الرضيعان (من شاةِ) وما في معناها؛ لأن حرمة الرضاع 
مختصة بلبن الإنسان بطريق الكرامة» (أو) رَضَعَا (من رجل)؛ فإنه ليس بلبن حقيقة؛ لأنه يتولد 
ممن لا يتصور منه الولادة. 

ولبن الخنثى إن كان واضحا فواضح؛ وإن أشكل؛ فإن قالت النساء: «أنه لا يكون على 
غزارته إلا لامرأة» تعلق به التحريم احتياطاء وإن لم يقلنَ ذلك لم يتعلق به التحريم كما في 
«الجوهرة)”'. 

(ولا) حرمة (في الاحتقان بلبنٍ المرأة) في ظاهر الرواية؛ لأنه ليس مما يتغذى به. 


وعن محمك: أنه تشت به الحرمة”". 


(ولبنٌ البكر), وطي: بنك تسع سئين» فصاعداء (و) لبن (الميئة مَحوّم) -يكسر الراء-. 
حتى: أنه لو حلب بعد الموت وشرب صبيء أو ارتضع من ثديها: حرم؛ لأنه لبن حقيقة؛ 
فيتناوله النص. 

وقال الشافعي: لا يُحرّم”؛ لأن الأصل في حرمة الرضاع ذات اللبن» وبالموت لم تصر 
محلا لها؛ ولهذا لا تجب بوطئها حرمة المصاهرة. 

رركتا الابشعاط) والوجورة آنه بضل الله !*"""" رإلق "السواقت على وه ينها رد 
الغذاء. 

«السّعوط» -بالفتح-: الدواء يصب في الأنف. 

و«الوجور»: الدواء الذي يُوجّر في وسط المم. 

وأما إقطار اللبن في الآذن والإحليل والجائفة والآمّة: فغير مُحرّم. 

(واللببنُ المخلوطٌ بالطعام لا يُحَرّم) مطلقا عند الإمام؛ لأن الطعام يَسلّبٍ قوة اللبن؛ ولا 
)1١‏ «الجوهرة النيرة» لآبي بكر الحداد الزبيدي (55/7). 


(؟) «المبسوط» للسرخسي (1886/0). 
9ع «روضة الطالبين» للنووي (و/غع). 


سس كتاب الرضاع 


خلافا لهما عند غلبة اللبن. ويُعتبر الغالبُ لو خلِطٌ بماءِ أو دواءٍ أو لبن شاةٍ. وكذا لو 
حلط بلبن امرأةٍ أخرى؛ ال متك ابي يو اق اللو ماعن لت ع لوك عام ل وار حامج مإ و عدويو وما امقر قي ا وجا دوعر ا كام 
يكتفي الصبئٌ بشربه؛ والتغذي يحصل بالطعام؛ إذ هو الأصلء فكان اللبن تبعا له وإن كان 
غالبا. 


قيل: قول الإمام إذا لم يتقاطر اللبن» فإن تقاطر: تثبت به الحرمة عنده. 

وفي «الخانية»: هذا إذا أكل الطعام لقمة لقمة» وإن حساه حسوًا: تثبت به الحرمة 
عنده”". 
وقيل: لا تنبت بكل حالء وإليه مال السرخحسيء وهو الصحيح”" كما في أكثر الكتب””. 
(خلافا لهما عند غلبة اللبن)؛ اعتبارا للغالب؛ لأن المغلوب كالمعدوم. 


وكذا إن لم يكن غالبا. 
(ويُعتتر الغالتٌُ لو خُلِط) اللبن (بماءٍ أو دواءٍ أو لبن شاق؛ لأن المغلوب لا يظهر حكمه 
في مقابلة الغالب. 


والحكم فيه: الحرمة عند تساويهما احتياطا كما في «الغاية»”'' 
وفيه خلاف الشافعي فيما اختلط بالماء2. 
(وكذا) يتعلق التحريم بالغلبة (لو خُلِطٌ) لبن امرأة (بلبنٍ امرأةٍ أخرى) عند أبي يوسف. 
والغلية: 
- في الجنس: الأجزاءٌ. 
- وفي غيره: إن لم يغير الدواءٌ اللبنَ: تنبت الحرمة عند محمد وإن غيّر: لا. 
(؟) «المبسوط» للسرخسي .)١1٠/0(‏ 
() «حاشية الشرنبلالي» :)751/1١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (/5145)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي 
(14/5). 


(4:) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقانى (ح/حدأأ. 
(5) «التهذيب» للبغوي (5/؟50). 


ات يكار كد 


وطن مجم ؛ ملق التدرمة بهمنا. 
وَإِنَ أرطت شدتها: حَرُْمَتاء ولا مهْرَ للكبيرة | إن لم تُوطأ ل ا 


وقال أبو يوسف: إن غيّر طعم اللبن ولونه: لا يكون رضاعاء وإن غتر أحدهما دون 


الآخر: يكون رضاعا كما فى «الكفاية)0". 


(وعند محمد: تَتعلّق الحرمةٌ بهما؛ لأن الجنس لا يغلب الجنس. 

وعن الإمام روايتان: 

- في رواية: اعتبر الغالب كما هو قول أبي يوسف» وبه قال الشافعي”" 

- وفي رواية: تثبت الحرمة منهما كما هو قول محمد وزفر. 

ورجّح بعض المشايخ قول محمد. 

وفي «الغاية»: هو أظهرء وأحوط”". 

وقيل: إنه الأصح. 

(وإن أرضَعت) امرأة رجل (ضَوْئّها) حال كونها رضيعة: (حَوْمَتًا) على ذلك الرجل؛ لأنه 


ا" 


متمدو اوري مدر صبيّنين» ثم أرضعتّهما امرأة أجنبية معاء أو واحدة بعد أخرى: 


ولو تزوج صغيرة» ثم طلقهاء وتزوج كبيرة» ثم أرضعتها بلبنه أو لبن غيره: حرمت عليه 


مؤبدة؛ لأنها صارت أم امرأته كما في «المحيط)!". 


ولا مهْرَ للكبيرة إن لم تُوطأ)؛ | معجيء الفرقة من قبلها بلا تأكد المهرء وله أن يزوج 


الصغيرة حيتئذ ثانيا؛ لانتفاء أبوّته بلا دخول بالأم. 


0002 
فق 
فرق 
00 


وفيه إشعار بأن بعد الوطء لها كمال المهر مطلقاء ولا يتزوج الصغيرة حينئذ 


لم نجد النص في «الكفاية» للكرلاني .)١17/9(‏ 
«حاشيتا قليوبي وعميرة» (14/5). ْ 

«غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (1/7ك/ب)». 
«المحيط البرهاني» لابن مازة (75/9). 


ايا لسسسيس- جتم 


5 ع ا ب إن ااوكاة 


اٍ 


جلي “يتمد بم 


وللصغيرة نصفُهء ويرجع به على الكبيرة إن عَلِمِتْ بالتكاح وقصدت الفسادء لا إن لم 
تَعلّم به أو قصدث دفْعَ الجوع والهلاكِ أو لم تَعلّم أنه مُفسِدٌء والقول قولها فيه. 


وفى «الاختيار»: لو أرضعت زوجة الأب امرأة أبنه: تحرم عليه؛ لأنها صارت أخته من 

إلذى200 
ب0. 

(وللصغيرة نصفّه) أي: المهر إن كان لها مسمىء أو نصف المتعة إن لم يكن مسمى؛ لأن 
الفرقة ليست من قبلهاء ولا اعتبار باختيارها الارتضاع؛ لأنها مجبولة عليه طبعاء (ويرجع) 
الزوج (به) اع بنصف المهر الذي أعطاه للصغيرة (على الكبيرة إن عَلِمتْ بالتكاح وقفصدت 
الفساد) من غير حاجة؛ لأنها مسببة للفرقة» والمسبب لا يضمن إلا بالتعدي كحافر البئر؛ (لا» 
يرجع (إن لم تَعلّم به» أي: بالنكاح؛ (أو قصدث دفْعَ الجوع والهلاكِ) عنها؛ لأنها مأمورة 
بذلك» (أو لم تَعلّم أنه) أي: إرضاع الصغيرة (مُفسِدٌ)؛ لعدم التعدي. 

وقيه إشعار بان الكبيرة لو كانت مكرهة) أو ثائمة)» أو معتوهة» أو مجنونة: لم يرجع 

وكذا لو أخذ رجل من لبنهاء وصب في فم الصغيرة: لم يرجع عليهاء بل عليه إن قصد 
الفساد كما فى «المحيط»”". 

وقال الشافعي: يرجع عليها مطلقا(". 

وفي «الدرر»: امرأة لها لبن من الزوج؛ فطلقهاء وتزوجت بآخرء فحبلت منه ونزل اللبن» 
فأرضعت: فهو من الأول حتى تلد منه عند الإمام» فإذا ولدت: فاللبن يكون من ليد 

وفيه إشعار بأنه إذا لم تلد زوجته قطء أو يبس لبنهاء ثم نزل: لا يحرم رضيعها على ولده 
من اغيرها. 

(والقولٌ قولها) مع يمينها (فيه) أي: في عدم قصد الفساد. 
(1) «الاختيار» للموصلي .)151-11١/7(‏ 
(؟) «المحيط البرهاني) لابن مازة (649/4). 


(0) «أسنى المطالب» للسنيكي (519/8). 
(:) «درر الحكام» لملا خسرو .)208/١(‏ 


00 0 

كس تت 35 1 01 
وإنما يَثئِت الرضاعٌ بما ينثت به الغال: ولو قال: «هذه أختي من الورضاع»» ثم أذُعى 

الخطأ: صَدّقٌ. 


(وإنما يثشت الرضاعٌ بما يَثئّت به المال) أي: بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين؛ لأن فى 
إثباته زوال ملك النكاح. فلا يقبل إلا بالبينة» أو بالتصادق. 

وقال الشافعي: يقبل بشهادة أربع من النساء(©, 

وقال مالك: بامرأة موصوفة بالعدالة[؟"1اب]0», 

وفي «التنوير»: هل يتوقف ثبوت الرضاع على دعوى المرأة؟ 

الظاهر: أنه لا يتوقف على الدعوى كما في الشهادة بطلاقها؟. 

(ولو قال) الزوج مشيرا إلى زوجته؛ سمواء كان قبل النكاح أو بعدهة: («هذه أختى)» أو 
أمي» أو بنتي (من الوّضاع»» ثم ادُعى الخطأ: صَدَّقٌ) الزوج في دعواه؛ لأنه أقرّ بما يجري فيه 
الغلط؛ فكان معذورا. 

وقال الشافعى: لاا يصدق؛ بل يفرق بيلهما!". 

هذا إذا لم يُصر. 

- أما لو ثبت على قوله؛ وقال: «هو حق كما قلت»» ثم تزوّجها: قُرَق بينهما. 

- وإن أقرت» ثم أكذيت نفسهاء وقالت: «أخطأت»» وتزوّجها: جاز كما لو تزوجها قبل 
أن تكذب نفسها؛ لأن الحرمة ليست إليها. 

- ولو أقرا جميعاء ثم أكذبا نفسهماء وقالا: «أخطأنا»» ثم تزوجها: جاز» وكذا في النسب 
كما فى «الخانية)0©. 


8 000 000 
2 2 2 


.)40ا//١6( «نهاية المطلب» للجرينى‎ )١( 
.)1١ «التبصرة» لللخمي (0/و+‎ )( 

() «تنوير الأبصار» للتمرتاشى (ص: 11). 
40 «الأم) للؤمام الشافعي زه بام 

(ه) «الخانية» لقاضي خان .02/1١(‏ 


ا ا جني 3 الطائة 


كتاب الطلاق: 000000 17120أ777070711ا7ااااااا ةي ة12121214121242 1 ز 1 1[ ا 


(كتاب الطلاق) 

لما كان الطلاق متأخرا عن التكاح طبعا أخّره وضعا؛ ليوافق الوضع الطبع؛ وإنما ذكر 
«كتاب الرضاع» بينهما لمناسبة بين الرضاع والطلاق من جهة: أن كلا منهما يوجب الحرمة. 
إلا أن ما بالرضاع يوجب حرمة مؤبدة» فقَدّمه على ما يوجب حرمة ليست بمؤبدة» بل مغياة 
بغاية معلومة. 

[زيناء الطلاق] 

و«الطلاق»: 

- اسم بمعنى المصدر من: «طلق الرجل امرأته تطليقا» ك«السراح» و«السلام» من 
«التسريح» و«التسليم». 

- أو مصدر: «طلّقت -بضم اللام وفتعحها- طلاقا». 

وعن الأخفش نفي الضه*". 

وفى «ديوان الآدب»: أنه لغة(". 

[سيب الطلاقء» وشرطه. وحكمه وركنه. ومحاسنه] 

وسبيه: الحاجة إلى الخلااص عند تباين الأخلاق. 

وشرطه: كون الزوج مكلفاء والمرأة منكوحة أو في عدة تصلح معها محلا للطلاق. 

وحكمه: وقوع المرقة مؤجلا بانقضاء العدة في الرجعي» وبدونه في البائن. 

وركنه: نفس اللفظ. 

ومحاسنه: 

- منها: ثبوت التخلص به من المكاره الدينية والدنيوية. 

- ومنها: جعله بيد الرجال لا النساء. 


.)575/١١( انظر «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
انظر ا لمصباح المنير» د العباس الفيومى (/تلام).‎ )( 


ا ا 5-2 
ااي ككل سجحيحييييي 00 


هو: «رفعٌ القيدٍ الثابتٍ شرعًا بالتكاح». 


وشرعه ثلاثاء وأما وصفه فالأصح حظره إلا لحاجة كما في «الفتح)0". 
[(الطلاق لغة وشرعا] 

وهو: 

- في اللغة: عبارة عن «رفع القيد مطلقا»» يقال: «أطلق الفرس والأسير»؛ ولكن استعمل 
في النكاح ب«التفعيل»؛ وفي غيره بالأفعال؛ ولهذا في قوله لامرأته: «أنتِ مطلّقة» بالتشديد لا 
يحتاج فيه إلى النية» وبتتخفيفها يحتاج كما في «التبيين»”". 

- وفي الشريعة: 

(هو) أي: الطلاق («رفعٌ القيدٍ الثابتٍ شرعا). 

خرج به: «القيد الثابت حسا» كحل الوثاق. 

(بالتكاح»). 

خرج به: «رفع قيد غيره» كرفع قيد الملك بالعتاق» وكذلك خرج به: «القيد الثابت 
حسا»ء ولا حاجة بقوله: «شرعااء تديق. 

واعلم أن هذا التعريف منقوض طردا وعكسا: 

- أما طردا فبالفسوخ؛ لأنها ليست بطلاق» فقد وجد الحد ولم يوجد المحدود. 

- وأما عكسا فبالطلاق الرجعي؛ فإنه ليس فيه رفع القيد» فقد انتفى الحد ولم ينتتف 
الموحدوة: 

والأولى أن يقول: «رفع قيد التكاح بلفظ مخصوص» كما في «الفتح0”"؛ لأنه ما اشتمل 
على مادة: «طء ل» ق») صريحا ولو كان رجعيا؛ لآنه طلاق في المآل» أو كناية ك«مطلقة» - 
بالتخفيف-» وخرج ما عداهما. 

فقول بعضهم: «رفع قيد التكاح من أهله في محله» غير مطرد أيضا؛ لصدقه على الفسوخ 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (151/9). 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/188). 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام 8/9١‏ :). 


أحسَئُه تطليقّها واحدة في طَهْرٍ لا جماعَ فيه؛ وتركُها حتى تَمضي عدَّنُها. 


واشتماله على ما لا حاجة إليه؛ فإن كونه من الأهل في المحل من شرط وجوده. لا دخل له 
في حقيقته» والتعريف لمجردها. 
[أقسام الطلاق من السُمِ والبدعي] 

ثم اعلم أن الطلاق على قسمين: سيّْي وبدعي. 

والسني نوعان: 

- سني من حيث الوقت. 

- وسني من حيث العدد؛ وهو أحسن؛ وحسن. 

والبدعي: 

- بدعي من حيث الوقت. 

- وبدعي من حيث العدد. 

وبدأ بالأحسن؛ لشرفه!: ”أ فقال: 

(أحسئه) أي: أحسن الطلاق بالنسبة إلى البعض الآخرء لا أنه في نفسه حسن: (تطليمٌها 
واحدةً في طْفْرٍ لا جماعَ فيه» وتركُها حتى تَمضِي عدَّئُها)؛ لما روي أن الصحابة # كانوا 
00 لكونه أبعد من الندم وأقل ضررا بالمرأة ولم يقل أحد: «إنه مكروه» إذا كان 
لاك 

ومن الناس من قال: لا يباح إلا لضرورة؛ لقوله يل «إن أبغض المباحات عند الله تعالى 
الطلاق»”": لكن فيه كلام؛ لأن كون الطلاق مبغوضا لا يستلزم ترنّب لازم المكروه الشرعي 
إلا لو كان مكروها بالمعنى الاصطلاحيء ولا يلزم من وصفه ب«البغض» الكراهةٌ إلا إذا لم 
يصفه بالإباحة وقد وصفه بها؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه» وغاية ما فيه: أنه 
مبغوض إليه سبحانه» ولم يرتب ما رتب على المكروه كما في «الفتح)'". 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/017/5؛ /الا1). 
(؟) أخرجه أبو داود في «سئنه» (7178)؛ وابن ماجه في «سئنه» (30148).: والطبراني في «المعجم الكبير» 


(9/1 358/18 ). والبيهقى فى «السئن الكبرى» (1//7؟48414/055١).‏ 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام (/471). 


0 بد رد 7 2 “ككل 
: م م 
2 ز 4ك ! 


ودليل نفي الكراهة قوله تعالى: «لَاجْنَامَ يكم إن لقي آلِيّْمَآه مَا لَرَ صَمَسُوهُنَّ © [البقرة: 
7 «(وطلاقه يَكِْهَ حفصة؛ ثم أمره سبحانه وتعالى أن يراجعها؛ فإنها صوّامة قوّامة)!')؛ وبه 
يبطل قول بعض: «لا يباح إلا لكبر «كطلاق سودة)0)"0”, وأما ما روي: «لعن الله كل ذواق 
مطلاق)”' وأشباهه فمحمول على الطلاق لغير حاجة بدليل ما روي من قوله كَللِِ: «أيما امرأة 
|: على * من زوجها بغير نشوز : 1 | لعند الله والملائكة والناس أجمعين 00.20 

(وحسَئه -وهو سي -) أي ثابت بالسئة كما فى «الإصلاح)””. 

ولا وجه لتخصيصه؛ لأن أحسن الطللاق سنى أيضا كما في «الفتح»؛ وغيره", لكن أن 


(01) أخرجه البزار في «مسنده» »)١401/510/4(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4514/55/11): 
والطبراني في «المعجم الكبير» (474/970/14)؛ والحاكم في «المستدرك» (505/1/4). 

() أخرجه الترمذي في «سننه» (7040» وأبو داود الطيالسي في اسئنه» (00/408/4٠78)؛‏ وإسحاق بن 
راهويه في «مسنده» (509454/577/54): وعبد الرزاق في «المصنف» .)٠١5010//99/5(‏ 

0 لأن طلاقه كيه حفصة ليس للكبر. (داماد» منه). 1 

(5) «فتح القدير» لاين الهمام (475/7). 

(5) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)0548/51١(‏ «لا أعرفه كذلك»: وأشار إلى حديثى: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق»؛ و«لا أحب الذواقين ولا الذواقات». ْ 
قلنا: قد تقدم تخريج الحديث الأول» وأخرج الحديث الثاني ابن وهب في «جامعه» 0/05٠١‏ 55)» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» »))١9197/180/5(‏ والبزار في «مسنده» (2))0074/70/8 والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (8/: ؟/07/818). 

6 أخرج الترمذي في «سننه؛ )١١857(‏ بلفظ: «أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة 
الجنة)» والحارث فى «مسئنده» كما فى «بغية الباحث» الح يروك )٠‏ بلفظ: «أيما امرأة اختلعت من 
زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والئاس أجمعين». 

000 ولم يبين المصنف في أيّ زمن منه يوقع الطالاق. 
وفي «الهداية» :)551/1١(‏ قيل: الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر؛ احترازا عن تطويل العدة. 
والأظهر: أنه يطلقها كما طهرت؛ كيلا يبتلي بالإيقاع عقب الوقاع. 
وفي «الفتح» (*/38:): أن الأول أقل ضرراء فكان أولى. (داماد» منه). 

(8) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا .)10/١(‏ 

(9) «فتح القدير» لابن الهمام (477/7)» و(احاشية الشرنبلالي» »)59/١(‏ والنقل منه. 


آذ م يي ةا 


سس سسب سح كتاب الطلاق 
تطليقُها ثلانًا في ثلاثةٍ أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولا بهاء ولغيرها طلقة ولو في 
الحيض - والآيسة والصَغيرة والتحامل يُطلقق للسة عند كل شهن واحدة: 0000 
مالك: «إنه ليس بسنى»”"2, لا لأنه عندنا سني دون الأولء تأمّل. 

(تطليقّها ثلانًا في ثلاثةٍ أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولًا بها» لقوله تعالى: 
«طلْمُوهنَ4 [الطلاق: ١ةء‏ وأمره د ابن عمر ب«أن يراجع ويطلق لكل قرء واحدة00" ولا بدعة 
فيما أمر. 


هذا حجة على قول مالك: «إنه بدعة» ولا يباح إلا واحدة»””. 

(ولغيرها) أي: لغير المدخول بها (طلقة ولو) كانت الطلقة (في الحيض). 

وهو سني من حيث العدد» ومن حيث الوقت أيضاء ولا يمنع كونه في الحيض كونه 
سنيا؛ لأن السني من حيث الوقت طلقة في طهر لا وطء فيه مخصوص بالمدخول بهاء وفي 
برها الا بير كونه عي لقتعي لأن عي المدكرل بي لهل الرشة هيا بالسيض)» لان 
الإنسان شديد الرغبة في امرأة لم ينل منهاء فلا يكون إقدامه على طلاقها إلا لحاجة بخلاف 
المدخول بها؛ فإن الرغبة فيها تقل بالحيضء فلم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقها. 

زقال:ذفرة يقتره ويكره فى الحيضي انا غلن المدغيرل.يها: 

وفي «الهداية»» وغيرها: ويستوي من حيث العدد المدخول بها وغير المدخول بها'. 
انتهى. 

لكن الاستواء بينهما مطلقا متعذر؛ فإن السني من حيث العدد في المدخول بها يثبت 
بقسمين أن يطلقها واحدة؛ وأن يلحقها بأخريين عند الطهرين» ولا يتصور ذلك في غير 
المدخول بها؛ إذ لا عدة لها كما سيأتي» تأمّل. 

(والآيسةٌ والصغيرةٌ والحاملٌ يُطْلّفْنَ للسنة عند كلّ شهر واحدةٌ)؛ لأن الأشهر قائمة مقام 
)١(‏ «التفريع» لابن الجلاب (7/9). 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (189417/151/117): والدارقطني في «سننه» (41074/97/0*)؛ 

والبيهقي في «السنن الكبرى» (0/7: .)١159/0‏ 


() «التفريع» لابن الجلاب (7/75). 
(:) «الهداية» للمرغيناني »)7117/١(‏ و«لسان الحكام» لابن الشحنة (ص: 2514). 


ا ع ره ع 
وعند محمد: لا تُطلّق الحاملٌ للسنة إلا واحدة. وجارٌ طلاقهن عقيبَ الجماع. 
وبدعِئّه تطليقها ثلاثا أو ثنكيين بكلمةٍ واحدةٍ أو في طهر واحدٍ لا رجعة فيه إن 


الحيض في الأصحء وينبغي أن يطلقها في غرة الشهر حتى يفصل بين كل تطليقتين بشهر 
بالاتفاق. 

لوقن محتمل وزقر درل تلط الخامل للسئة إلا واتحدة :لان مد حلي !لبا طه 
واحدّء فلا يصلح للتفريق كالطهر الممتد. 

ولهما: أن الحامل لا تحيض مدة حمله»ء فصارت كالآيسة» بخلاف الممتد طهرها. 

(وجارٌ طلاقهن) أي: الآيسة والصغيرة والحامل (عقيبٍ الجماع)؛ لأن الكراهة في ذوات 
الحيض لتوهم الحبل» وهو مفقود هنا. 

[الطلاق البدعي على نوعين] 

واعلم أن البدعي على نوعين: 

- بدعي لمعنى يعود إلى العدد. 

- وبدعي لمعنى يعود إلى الوقت. 

وقد بدأ بالأول» فقال: 

(وبدعِئِه) أي: بدعي الطلاق عددا: «تطليقّها ثلاثا أو تين بكلمةٍ واحدةٍ) مثل أن يقول: 
اوأنت طالق ثلاثا» أو .شين وهو حرام حرمة غليظة» وكان عاصياء لكن إذا فعل بانثُ منه. 

وعند الشافعي: هو مباح'". 

واعلم أن في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلا بوقوع واحدة إلى زمن 
عمر فو ثم حكم بوقوع الثلاث؛ لكثرته بين الناس؛ تهديدا. 

(أو في طهر واحدٍ لا رجعة فيه إن) كانت (مدخولا بها). 

وقيّد بقوله: «لا رجعة»؛ لأنه إن تخذلت الرجعة فلا يكره عند الإمام» وهو قول زفر. 

وعندهما: يكره. 


.)41/117( «تكملة المجموع» لمحمد ننجيب المطيعي‎ )١( 


ام ا ا ا ب 1 لاا 


أو في طهر جامَعَها فيه. وكذا تطليمُها في الحيض. وتجبُ مُراجَعئُّها في الأصحء وقيل: 
تُستحبُ. فإذا طهُرثُ ثم حاضّثء ثم طهُرث: طلقها إن شاءً؛ م ا 


وإن تخلل التزوج بينهما فلا يكره بالإجماع. 

وقيّد «المدخول بها»؛ لأنها إن لم تكن» فطلقها ثانيا في طهر: لا يقع؛ لأنها لا تبقى محلا 
للطلاق؛ لعدم العدة عليها. 

(أو في طهر جامَعها فيه). 

هذا بدعي الطلاق وقتاء وهو تطليقها واحدة في طهر جامعها فيه؛ لكن عبارته قاصرة عن 
هذاء وفي عطفه على ما سبق صعوبة؛ تديؤ. 

(وكذا) بدعيه وقتا: (تطليمُها في الحيض) لو كان مدخولا بها. 

أما كون الأول بدعيا فلآنه خلاف السنة» وأما الثاني فلقوله يَككِهِ فى حديث ابن عمر: «قد 
أخطأ السنة)0"'. 

(وتجبُ مُراجَعتّها) إن طلق المدخولة في الحيض. 

ولو زاد: «فيه» لكان أولى؛ لأنه لو لم يراجعها فيه حتى طهرت: تقررت المعصية كما في 
«الفتح)””. 

(في الأصح)؛ عملا بحفيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرهاء وهو 
العدة. 

(وقيل: ل كما فى «القدوري»”"؛ لأن النكاح مندوبء ولا تكون الرجعة واجبة. 

(فإذا طهّرتِ) المراجع بها عن هذه الحيضء (ثم حاضّثء ثم طهُرث: طلّقها إن شا» 
وإن شاء أمسكها. 

هكذا [ذكر في «الأصل»! وهو ظاهر الرواية عن الإمام؛ وهو قولهما"؛ لأن حكم 
الطلاق الآول لم يضمحل من كل وجهه ألا ترى أنه يجعل هذا طلاقا باثناء فيكون جمعا بين 
)١(‏ سبق دخرييجه. 
() «فتح القدير» لابن الهمام (/487). 


(0) «مختصر القدوري» (ص: 581). 
زجع «الأصل» للومام محمد (47/4. 


َثزظثج<_/_سنااازق 


8 49 كم و 
ذخ م ب سخ 0 


وقيل: يجوز أن يُطلّقها في الطهر الذي يَلِي تلك الحيضة. 
ولو قال للموطوءة: «أنتٍ طالقٌ ثلاثا للسنة»: وَقَعَ عند كلّ طهر واحدةٌء 0 


طلاقين في فصل واحدء وهو مكروه. 

(وقيل) -قائله: الطحاوي'”"-: (يجوز أن يُطلّقها في الطهر الذي يَلِي تلك الحيضة). 

وفي «التحفة»: قال الكرخي: ما ذكره الطحاوي قول الإمام» وما ذكر في «الأصل» 
قولهماء وما قال الإمام هو القياس؛ لأنه طهر لم يجامعها فيه”" 

وقال الإسبيجابي: الأولى: قول الإمام وزفره والثانية: قول أبي يوسفء وقول محمد 
مضطرب. 

وفي «الفتح»: والظاهر أن ما في «الأصل» قول الكل؛ لأنه موضوع لإثبات مذهب 
الإمام إلا أن يحكي الخلاف» ولم يحك خلافا فيه» فلذا قلنا: هو ظاهر الرواية عن الإمام. 

وبه قال الشافعي ة في المشهورء ومالك, وأحمد. 


50 الفليحاوى ردان 0 بارت 


(ولو قال للموطوءة) وهي من ذوات الحيض: («أنتٍ طالق ثلاثا للسنة»» ولا نية له: 
وَقَعَ عند كل طهر) طلقة (واحدة؛ لأن اللام للاختصاصء فالمعنى: «الطلاق المختص 
بالسئنة»» و«السنة» مطلق» فيصرف إلى الكامل» وهو العجنو عددا ووقتاء فوجب جعل الثلاث 


.)157 «مختصر الطحاوي» (ص:‎ 0١ 

() «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (797/4). 
قلنا: فيما قاله الكرخي نظر؛ لأن الطحاوي قال في «مختصره» (ص: 7 روى أصحاب الإملاء عن 
أبي يوسف رحمه الله أنه خالف أبا حنيفة رحمه الله في ذلك؛ فقال: «لا يطلقها حتى تطهر من هذه 
م ل ا ا ا ٠‏ وبه تأخل». 
فعلم من هذا أنه لي ليس في «الأصل» اختلاف كما أفاده ابن الهماه م في «الفتح» كما نقله الشارح عنه بعد 
قليل» والطيحاوى رحمه ال نض على الاتقاق» فقال: اول محف محمدالا ج133 وفنا به اننا 
زعمه الكرخي والإسبيجابي من الاختلاف ليس بسديد» فالاختلاف موجود في النوادر كما بيّنه 
الطحاوي رحمه الله. 

)6 «فتح القدير» لابن الهمام (/85:)» و«تكملة المجموع» لمحمد نجيب المطيعي (181/148)» واشرح 
مختصر الخليل» للخرشي (55/5). 


|[ +167 سسا ا م كتاب الطلاق 
وإن نَوَى الوقوع جملة: صحْث ثنّه. 
مفرّقا على الأطهار؛ لتقع واحدة في كل طهر كما في «الفتح»”". 

قِيّد ب«الموطوءة»؛ لأن في غيرها وإن كانت حائضا وقعت في الحال طلقة» ثم لا يقع 
كماافق اك امعد ا 

فما في «المعراج») من: «وقوع الثلاث للحال بالإجماع» سهؤٌ ظاهر كما في «البحر)”؟. 

وإنما قتدنا «من ذوات الحيض»؛ لأنها لو كانت من ذوات الأشهر تقع للحال طلقة. 
وبعد شهر أخرى؛ وكذا الحامل. 

وعند الشافعي: يقع الثلاث للحال”)؛ لأنه لا بدعة عنده؛ ولا سنة في العدد. 


(وإن نَوَى الوقوعَ جيلة أ وإن نوى أن تقع النلاث الساعة.» أو عند كل شهر واحدة: 
(صحّث نيثّه) . 
خلافا لزفر؛ لآن الجمع بدعة؛ فلا يكون سنة. 
ولنا: آنه سني وقوعا لا إيقاعا؛ لأنا إنما عرفنا وقوع الثلاث بالسنة» فكان محتمل كلامه 
فينتظمه عند النية دون الطلاق كما فى «الاختيار)7". 
وألفاظ طلاق السنة على ما روي عن أبي يوسف: «للسنة»» و«في السنة»» و«امع السنة»؛ 
و«اعلى السنة؛» و«طلاق السنة»» و«...العدة»» و«طلاق عدة». و«اطلاق العدل», و«طلاتا 
عدلا»» و«طلاق الدين». و«...الإسلاما؛ و(أحسن الطلاق»؛ و«أجمله»». أو «طلاق الحق»» أو 
«...القرآن»؛ أو «...الكتاب» وكل هذه تحمل على أوقات السنة بلا نية؛ لأن كل ذلك لا يكون 
إلا في المأمور به كما في «الفتح)”2. 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (484/7). 
؟) «الاختيار» للموصلي (*/35) و«الهداية» للمرغيناني »)5١17/1(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
703/5 0). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (571/7) و«معراج الدراية» للكاكي ١/١(‏ ١؟/)ب).‏ 
(5؟) «مغنى المحتاج») للشربيني (159/14). 
(ه) «الاختيار» للموصلي (7/9؟1١).‏ 
() «فتح القدير» لابن الهمام (5/0ةغ). 


در 07 و2 ا ير 
20 ا 0 


مني سسا مه 1000 


ويقعُ طلاقٌ كل زوج عاقلٍ بالغ ولو مُكرَمًا أو سكرانَ 1110000000050 


[شروط المطلق] 
(ويقعُ طلاقٌ كل زوج عاقلٍ بالغ) حر أو عبد (ولو) كان الزوج (مُكرَمّا/؛ فإن طلاقه 
صحيح. لا إقراره بالطلاق؛ لأن الإقرار خبر محتمل للصدق والكذبء وقيام آلة الإكراه على 
وكذا اللاعب والهازل بالطلاق؛ لقوله كل «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: التكاح» 
والطلاق» والعتاق)0". 


(أو) كان الزوج (سكرانَ) زائل العقل؛ فإن طلاقه واقع. 

وكذا حَلّْفه وإعتاقه. 

خلافا للشافعي؛ يعني: لا يقع في أحد قوليه» وهو اختيار الكرخي والطحاوي؛ لأن 
الإيقاع بالقصد الصحيحء وليس فيه ذلك كالنائم» وهذا؛ لآن شرط صحة التصرف العقل» وقد 
زَالء فصار كزواله بالبنج والدواء". 

دولناد أن العقل زال بسبب هو معصية:؛ فيجعل باقيا؛ زجرا له» حتى: لو شرب» فصدع 
رأسه وزال عقله بالصداع: لا يقع. 

واختلفوا فيما إذا شرب الخمر مكرهاء أو شرب لضرورة» فسكرء وطلّق: 

وفي «الخانية»: الصحيح عدم الوقوع كما لا يحدٌ. ولو سكر من الأنبذة المتخذة من 
الحبوب أو العسل: لا يقع عند الشيخين -وهو الصحيح كما في «الخانية)-. 


)00 أخر جه الترمذي في «سلله) ))١١854(‏ وأبو داود في «سئنه» (51914)» وابن ماجه في ((سئنه) :)5١59(‏ 
وسعيد بن منصور في (اسئنه) (11017/416/1)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 8/ىة/: 476): 
والحاكم في «المستدرك» (؟/7١0/51٠٠58)‏ بلفظ: «الرجعة» بدل لفظ: «العتاق». 

(؟) «الهداية إلى أوهام الكفاية» لجمال الدين الإسنوي ))1917/5١(‏ و«مشكل الآثار» للطحاوي 
5-5519 
قال أبو بكر الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» :)١6/5(‏ وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يخالف 
أصحابنا في هذه المسألة: ويذهب إلى أن طلاق السكران لا يقع؛ وأنه بمنزلة المجنونء والنائم؛ لأنهم 
متفقون جميعًا أنه لو شرب دواءء فذهب منه عقله أو أغمي عليه منه: أنه لا يمع طلاقه. وكذلك 
النكواة من العرب: النهن: 


1 نه ١‏ صصص ب يي ل كتاب الطلاق 


أو أخرس بإشارته المعهودة, لا طلاقٌ صبئٌ ومجنوب ا ا الح ا 


وعن لى: يقع'". 


وفي «الأشباه»: الفتوى: أنه إن سكر من مُحورّم: يقع» ولو زال بالبنج ولبن الرماك: لا يقع. 
وعن الإمام: أنه إن كان يعلم حين شرب أنه بنج: يقع؛ وإلا: ل”". 

وعنهما: لا يقع من غير فصلء وهو الصحيح كما في «البحر»"”". 

وفي «الجوهرة»: ولو سَكر من البنج؛ وطلّق امرأته: تطلق زجراء وعليه الفتوى» انتهى. 
لكن صحح صاحب «البحر» وغيره عدم الوقوع كما مرّ”*» فالأولى: أن يتأمل عند 


الفتوى؛ لأنه من باب الديانات. 


(أو) كان الزوج (أخرص) يقع (بإشارته المعهودة)؛ فإنه إذا كانت له إشارة تعرف في 


نتكاحه وغيره من التصرفات فهي كالعبارة من الناطق استحسانا. 


هذا إذا ولد أخرسء أو طرأ عليه ودام» وإن لم يدم لا يقع كما في «التبيين»0". 
ونقل عن «المنتقى»: المريض الذي اعتقل لسانه لا يكون اا اا 
[من لم يقع طلاقه] 
(لا) يقع (طلاقٌ صبي) ولو مراهقا؛ لفقد أهلية التصرف. (ومجنون)؛ لقوله كلِ: «كل 


طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون»””» وهذا ذكرُ ما عُلِم بطريق المفهوم وإن كان معتبرا 


0600 
00 
2 
لفق 
)0( 
)0 
0070 


«الخانية» لقاضى خخحان .)41١5/١(‏ 

«الأشياه والعلاتت لابن نجيم (ص: 177). 

«البحر الرائق» لابن نجيم (60/0. 

«الجوهرة النيرة» ا بكر الحداد الزبيدي (68/1). 

«البحر الراتق» لابن نجيم (0/5)» و«النهر الفائق» لعمر ابن نجيم (719/7). 

«تبيين الحقائق» للزيلعي (؟155/7١).‏ 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (”/171؟): حديث غريب. 

وقد أخرج الترمذي في «ستنه» )١١91(‏ مرفوعا بلفظ: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب 
على عقله». 

وأخرج ابن أ شيبة في «المصنف» (4/1 5/17 »)١7‏ والدارمي في «سننه» (4//ا/ا٠‏ 110/5") عن ابن 
عباس موقوفا بلفظ: «لا يجوز طلاق الصبي». 


2# 
00 00 5 1 
6 سب ببيبب .| و0 
ونائم وسيّدٍ على زوجة عبده. واعتياره بالنساء؛ فطلاقٌ الحرة ثلاث ولو تحت عبل» 

وطلاق الأمةٍ ثنتان ولو تحت حرّ. 
باب إيقاع الطلاق: ااا 00 


في الروايات» لكن في ذكره صريحا قوة ظاهرة. 
وفي «التنوير»: لو طلق الصبي» ثم بلغ وقال: «أجزت ذلك الطلاق»: لا يقع بخلاف ما 


قال: «أوقعته»؛ فإنه يقع*". 


(ونائم)» إنما لم يقع؛ لانعدام الاختيار فيه. 

وكذا المغمى عليه» وَالمُبَرسَمء والمدهوش» والمعتوه وهو: اختلال العقل بحيث يختلط 
كلامه فيشبه مرة كلام العقّلاء ومرة كلام المجانين. 

(و) لا يقع طلاق (سيدٍ على زوجة عبده)؛ لأنه ليس بزوج. 

(واعتبارٌه) أي: اعتبار عدد الطلاق (بالنساء)» لا بالرجال عندنا. 

وعند الثلاثة: اعتباره بالرجال”". 

(فطلاقٌ الح ثلاث ولو) كان (تحت عبدٍء وطلاقٌ الأمةٍ ينتان ولو) كان (تحت حنّ»؛ 
لقوله َه «طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان»2. 

هذا بحث طويل» فليطالع في شروح «انهداية)20. 

(باب إيقاع الطلاق) 
[الطلاق من حيث الصيغة: صريح» وكناية] 

لقا كار مدل الطلاق ووصفه شَرَعَ في بيان تنويعه من حيث الإيقاع؛ لأنه لا يخلو: 
)١(‏ انظر «منح الغفار شرح تنوير الأبصار» للتمرتاشي ١١/1؟1/ب))‏ وفيه تسامح الشارح؛ لأن المسألة 

مذكورة في ااشرح التنوير»» وليسست في «التنوير». 
(؟) «المجموع» للمطيعي 110ل و«الكافي» للقرطوبي ١7//اه)ء‏ و«مختصر الخرقي» (ص: .)١١*‏ 
69 أخر جه أبن ماجه في (سئنه)) »)5١19(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» »)١5194059/78/90(‏ والبيهقي في 


«معرقة السئن والآثار» (11880/97/11). 
(5) «فتح القدير» لابن الهمام (*/؟5 5)» و«البناية» للعيني (07/0 008 و«العناية» للبابرتي (497 5)؛ «الهداية» 


.)5١14/1( للمرغيناني‎ 


سي حيو حت كنات الطلاة 


٠ 2 1‏ 7 5 0 
صريحه: ما استُعمل فيه خاصّة. ولا يحتاج إلى نية. وهو: «أنتٍ طالقٌ»» و«...مطلقة»» 
و«طلقتك». د01 00000 


- إما أن يكون بالصريح. 

- وإما أن يكون بالكناية. 

و«الصريح»: ما كان ظاهر المراد لغلبة الااستعمال. 

و«الكناية»: ما كان مستتر المراد» فيحتاج فيه إلى النية؛ فقال: 

(صريحُه) أي: الطلاق («ما استُّعمل فيه) أي: الطلاق (خاصّة) أي: حال كونه مخصوصا 
بالطلاق بين الألفاظ» (ولا يحتاج إلى نية»)؛ لأن الصريح موضوع للطلاق شرعاء فكان حقيقة 
فيه» فاستغنى عن النية؛ حتى: لو نوى بشيء من ذلك الطلاق من القيد: لا يُصدَّق قضاء؛ لأنه 
خلااف الظاهر» وتُصدق ديانة؛ لاحتمال كلامه ذلك» بخللاف ما إذا أصرّح]ء وقال: 3 نت طالق 
[من وثاق]»: فلا يقع عليها شيء في القضاء؛ لأنه صريح بما يحتمله اللفظ. 

ولو نوي الطلاق عن العمل: » يصدق قضاءء ولا ديانة؛ لعدم استعمال «الطلاق» فيه؛ لا 
حقيقة» ولا مجازا. 

ولو قال: «أنت طالق من هذا العمل»): ية يقع الطلاق قضاءء لا ديانة. 

(وهو) أ صريح الطلاق: («أنتٍ طالقٌ»» و«...مطلّقة» و«طلّقتّك») -بتشديد اللاه 
فيهما-. 

وهذا يدل على أن لا صريح سوى ذلكء؛ وليس بمراد» والأولى أن يقول: «كأنت طالق» 
كما فى «الكنز»27؛ لإشعار الكاف بعدم الحصرء تدبّز. 

وفي «القهستاني»: وفي المثل يدخل نحو: «ثرا طلاغ»» أو «تلاغ»» أو «طلاك» بلا فرق 
بين الجاهل والعالم على ما قال الفضلي»؛ وإن قال: «تعمدته تخويفها»: لا يصدق قضاء إلا 
بالإشهاد عليه”". 

وكذا: «أنت ط ال ق»»؛ أو «طلاق باش»»؛ أو «طلاق شو» كما فى «الخلاصة»©. 
)١(‏ «كنز الدقائق» للنسفي (ص: .)77١‏ 


(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: ١7‏ ). 
() «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (١١١/ب).‏ 


ب وك ارا 25 
ويقعٌ بكل منها واحدةٌ رجعيّةٌ وإن تو امو كع و فيان العو لاطا كك ام و ا ا 0 
سر 


ولم يشترط علم الزوج معناه؛ فلو لقّنه الطلاق بالعربية فطلقها بلا علم به: وقع قضاء 
كما في «الظهيرية» و«المنية». 

وفي «الفتح»: لو طلق النبطي بالفارسية: يقع» ولو تكلم به العربي ولا يدريه: لا يقع. 
وفيه نوع مخالفة لما قبلها إلا أن في الأولى يريد الزوج الطلاق بهذا اللفظ وإن لم يعلم معنا 
بخلاف الثانية» فلا مخالفة”"» تدبّر. 

[أحكام الطلاق الصريح] 

(ويقعُ بكلّ منها) أي: من هذه الألفاظ وما في معناها من ألفاظ الصريح طلقةٌ (واحدةٌ 
رجعية)؛ لأنها مستعملة في الطلاق لا في غيره» فكانت صريحة يعقب الرجعة بالنصء وهو 
قوله تعالى: طآلطّكقُ عَرنِ وإمَسَالا يِمعرُوفٍ 4 |البقرة: 4؟؟] الآية فقوله: «إإمْسَاكُ)4 هو: الرجعة 
فالتعبير ب«الإمساك» يدل على بقاء النكاح ما دامت العدة باقية؛ لأن الإمساك استدامة القائم لا 
إعادة الزائل. 

وفي «المحيط)”": قال: «أنت طال» بترخيم القاف حالة الرضا: لا يقع ما لم ينو؛ لأنه 
كالكناية» ولو قال: «يا طال»: يقع وإن لم ينو؛ لأن الترخيم يجري كثيرا في المنادى» فصار 
كأنه أفصح بالقاف. 

(وإث) -وصلية- (نَوَى أكثر) من واحدة؛ لأن الطلاق لم يذكرءبل ثبوته بطريق الاقتضاء. 
والمقتضى يثبت بقدر الضرورة:» ولا ضرورة في الأكثرء بل تندفع بالأقل المتيقن 

وقال زفر» والأئمة الثلاثة'": يقع ما نوى. وهو قول الإمام أولاء ثم رجع عنه؛ لأن 
الأكثر محتمل لفظه؛ لأن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم وفيه أجوبة 
وأسئلة في الأصول وشروح «الهداية»!" فليطاله !"1 


.)13/4( «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 

إفة لم نجده في «المحيط البرهاني» و«الرضوي»» ولكن انظر «الجوهرة النيرة» م بكر الحداد الزبيدي 
(/61). 

() «روضة الطالبين» للنووي (77/8)» و«المدونة» للإمام مالك (557/5)» و«دليل الطالب لنيل المطالب» 
للكرمى المقدسى (ص: 557). 

(4) «فتح الفديو ين الهمام 4/1 و«البناية» للعيني (ه دلقم و«الهداية» للمرغيناني .)552/١(‏ واميزان 
الآصول» للسمرقندي ٠ 4/١(‏ 4): و«التقرير» لابن أمير الحاج (515/1). 
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أو بائنة. 

وقوله: «أنتٍِ الطلاق» 1 «أنتٍ طالقٌ الطلاقّ» أو «أنت طالقٌ طلاقًا»» ويقع بكلٍ 
منها واحدةٌ رجعيّة وإن نَوَى ينين أو بائنةَ. وإن نَوَى ب«أنتِ طالقٌ» واحدةً وب«طلاقا» 
أخرى: وَقَعَتَاء اا دي اع بودي ولط جات لوق وج اه و مي وي ام ا امد ا ا 210 


(أو) نوى واحدة (بائنة)؛ لأنه خالف الشرعء حيث قصد بنئتها تلجيز ما علقه الشارع؛ 


فيلغو قصذه. 
(وقوله) -معطوف على قوله: «طلقتك»-: («أنتٍ الطلاق» أو «أنتٍ طالقٌ الطلاق» أو 
«أنت طالقٌ طلاقًا»). 


وكذا: «أنت مطلقة» أو «تطليقة»» أو «طلقتك طلاقا»» أو بالفارسية: «تو طلاقى»» أو 
«وثرا طلاق طلاق»» أو «تو طلاق داده»» أو «دَادَمَت طلاق» كما فى «القهستاني)”"© 

(ويقع بكل منها واحدةٌ رجعيّةٌ وإن) -وصلية- (نوى) بالمصدر (ثْتين أو بائنة). 

أما وقوع الطلاق باللفظة الأولى فلأن المصدر يذكر ويراد به الاسم يقال: «رجل 
عدل»؛ لق عادل» ويكون المعنى: «أنت ذات الطلاق». 

وأما بالثانية والثالثة فظاهر؛ لأن بذكر النعت وحده -وهو: «طالق)»- يقع) فبذكر المصدر 
معه -معرفا أو منكر|- أذلي؛ قلا يحتاج فيه إلى النية؛ لأنه صريح فيه» ويكون رجعياء ولا 
تصح نية الثنتين؛ لآن - جنس الطلاق ليس بِمْئْنّى إلا في الأمة» فلو نوى به الثنتين في تطليق 
الآمة: يقع ثنتان. 


زف 


وزاد في بعضص النسخ الغير المعوّل عليها قوله: 
(وإن نَوَى ب«أنتِ طالقٌ» واحدةٌ وباطلاقا» أخرى: وَفَعَتَا؟؛ لأن كل واحد منهما يصلح 
للويقاع بإضمان رزأنة)ء فضان «أنيث 0 أنت طالق»» فيقع رجعيتان إذا كانت مدخولا بهاء 
وإلا لغا الثاني كما ف فن أكثر المع ا 
(1) «جامعم الرموز» للقهستاني (ص: .)7٠7‏ و«دادمت»): أي: «أعطيتك». 


(0) «روضة الطالبين» للنووي (077/8. 
() «البناية» للعينى :)51١/0(‏ و«حاشية الشلبي» (155/7). و«الاختيار» للموصلي .)١١9/7(‏ 
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وإن نَوَى الثلاث: وَفَعْنَ. 

ويقعٌ بإضافته إلى جملتها كما مرٌ أو إلى ما يُعئر به عن الجملة ك«الرقبة» 0 


فعلى هذا ليست هذه المسألة أن تكون في النسخة المعوّل عليها إلا أن هذا منقول عن ظ 
أبي يوسف وأبي جعفرء ومنعه فخر الإسلامء فتركها لتردده» تدبّز. 

(وإن نَوَى الثلاث: وَقَعْنَ)؛ لآن اللفظ مفرد؛ فلا بد من مراعاته» غير أن الفرد نوعان: 

- فرد حقيقي» وهو أدنى الجنس. 

- وفرد حكمي»؛ وهو جميع الجدس. 

فأيهما نوى صحت نيته؛ لأن اللفظ يحتمله» ولا كذلك التثنية كما بِينًا. 

وفي «المبسوط»: 

- إذا قال لآخر: «أخبر امرأتى بطلاقها»: فهى طالق؛ سواء أخبرها به أو لا؛ لأن حرف 
الباء للإلصاقء» فيكون معناه: الأخبرها بما أوقعت عليه) من الطلاق موصولا بالإيقاع»» وذلك 
يقتضي إيقاعا سابقا. 

- وكذا لو قال: «احمل إليها طلاقها»: أو «بشِّرْها بطلاقها»: فهي طلاق» بلغها أو لا. 

- وكذا لو قال: «أخبرها أنها طالق»» أو: «قل لها إنها طالق»”"'. 

(ويقع) الطلاق (بإضافته) أي: الطلاق. 

الإضافة بطريق الوضع في: «أنت طالق» ونحوه» وبالتجوز فيما تُعبّر به عن الجملة. 

(إلى جملتِها) أي: المرأة (كما مرّ) من قوله: «أنت طالق» ونحوه. 

وإنما ذكره؛ تمهيدا لذكر ما بعله. 

وفي «القهستاني»: وصح إضافة الطلاق إلى كلها نحو: «كلك...»؛ أو «جميعك...)؛ أو 
«جملتك طالق»؛ وبطل دعوى الاستيفاء عنه بقوله: «أنت طالق»”". 

فعلى هذا لو ترك قوله: «كما مر» لكان أولى. 

(أو إلى ما) أي: جزء (ِيُعبّر به عن الجملة ك«الرقبة»)؛ لقوله تعالى: «مَسَحْريرُ رَََةِ4 


6 ا(المبسوط' للس رخسي .)١41/5(‏ 
0) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)١141/7‏ 


ال 4ش يس سي سس سس كتاب الطلاق 


و«العُنّقَ» و«الرأسش» و«الوجه» «والروح» و«البدنِ» و«الجسدٍ» و«الفرج»» أو إلى جزءٍ 
: تع منها ك«نصقها» و«تُليها»» ا ا 111[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 01111 


[النساء: 95 (و«العْئق»)؛ لقوله تعالى: «فَظلتَ عم لَه حَضْيِينَ # [الشعراء: 4]؛ أ ذواتهم» 
ولهذا لم يقل: (نحاضعة)» (و«الرأس»)» يقال: «أمري حسن ما دام رأسك»؛ أي ما دمت ياقيا. 

لكن هذا فيما يلفظ بالإضافة إلى «الرأس»» أما إذا قال: «الرأس منك طالق» وأراد الرأس 
فقطء أو وضع يده على رأسهاء فقال: «هذا العضو منك طالق»: لا يقع شيءء» بخلاف ما إذا 
لم يضع يذه» بل قال: «هذا الر مرج طالق» وأشان إلى رأس المرأة: الصحيح أنه يقع كما في 
«الخانية»)20. 
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(و«الوجه»)؛ لقوله تعالى: «وَيبَتَن كَِهُ رَيَكَ © [الرحمن: 07؟]؛ أي ذاته الكريم؛ («والروح»» 
5 قولهم: «هلكت روحه)»؛ أ: نفسهء (و«البدنْ» و«الجسد») في قولهم: لاجسد فلان يخلص 
من ذل الرق»؛ أي: نفسه. 

والفرق بينهما: أن الأطراف داخل في الجسد دون البدن. 

وكذا: اشخصك»»؛ و«نفسك»» واجسمك»)»2 و«اصورتك». 

وفي «الاست» و«الدم؛ خلاف. 


(و«الفرج»)؛ لقوله يَكِةِ: «لعن الله الفروج على السروج»» قد قالوه وإن عدّ في الحديث 

غريبا"". 
وفى «الفتح»: يطلق على المرأة إطلاق البعض على الكل. 
(أو) بإضافته (إلى جزءٍ شائع منها) أي: من المرأة (ك«نصفها» و«تُلتها»)؛ لأن الطلاق يقع 

في ذلك الجزءء ثم يَسري إلى الكل لشيوعه؛ فيقع في الكل كما إذا أعتق بعض ما 

ولأن المرأة لا تتحمل التجزؤ في حكم الطلاق» وذكرٌ بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 

.)4 ٠١/1١ «الخانية» لقاضي خان‎ )١( 

0) قال الزيلعى فى «تصب الراية» (518/9): غريب جداء ولقد أبعد شيخنا علاء الدين إذ استشهد بحديث 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (17/5*) عن ابن عباس: «أن النبي يله نهى ذوات الفروج أن يركبن 
السروج»؛ فإن المصنف استدل بالحديث المذكور على أن الفرج من الأعضاء التي يُعبّر به عن جملة 
المرأة ك«الوجه» و«العنق» بحيث يقع الطلاق بإسناده إليه» وحديث ابن عدي أجنبي عن ذلك؛ ولكن 
الشيخ قلَّد هذا الجاهل؛ فالمقلّد ذهل» والمقلّد جهلء والله أعلم. 


ع 0 3 0 


بر 0 ا 


لا بإضافته إلى «يدها» أو «رجلها» أو «ظهرها» أو «بطنها». 
ولو طلّقها نصفٌ تطليقةٍ أو سدسّها أو رُبعها: طلقتُ. ل 


(لا بإضافته إلى «يدها» أو «رجلها») أي: لا يقع بإضافة الطلاق إلى جزء غير شائع لا 
يُعّر به عن الكل ك«اليد». 

فإن قيل: «اليد» يعبر بها عن الكلء قال الله تعالى: «إتَّتْ يَدَآ أّى لَهَبٍ» [المسد: ١]؛‏ «ول 
لقأ يأ أ يديك إل اليَلَكوَ4 [البقرة: 168١]؛‏ للأن المراد: النفس كما صُرّح في التفاسير؟ 

أجيب: بأن مجرد الاستعمال لا يكفي» بل لا بد من شيوع ذلك الاستعمال وكونه عرفاء 
واسعيال «اليد» في الكل نادرء حتى إذا كان عند قوم يعبرون به بل بي عضر كان عن 
الجملة: يقع الطلاق في عرفهم؛ ولا يقع في عرف غيرهم كما في أكثر المعتبرات”" 

(أو «ظهرها» أو «بطيها»)» والأصح: أنه لا يقع. 

وكذا في «البضع» كما في الزيلعي'” مع تصريحهم بالوقوع في «الفرج» بلا خلاف: فلا 
بد من الفرق بيئهما. 

وعند الأئمة الثلاثة» وزفر: يمع أيضا©. 

وكذا الخلاف في كل جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن ك«الأصابع»» و«العين»» 
و«الأنف»» و«الصدر»» و«الأذن»» و«الدبر». 

وأما بالاضافة إلى «الشعر» و«الظفر » و«السن» و«الريق» و«العرق»: فلا يقع بالإجماع؛ 
وفي «الفتح» تفصيل”"» فليطالح. 

(ولو طلّقها نصمٌ تطليقةٍ أو سُدسَها أو رُبعها: طلقتُ) واحدة. 

وكذا الجواب في كل جزء سماه ك«الثمن»» أو قال: «جزء من ألف جزء من تطليقة»؛ 
لأن الشرع ناظر إلى صون كلام العاقل» ولصرفه ما أمكن عن الإلغاء» ولذا اعتبر العفو عن 


(؟١)‏ «الاختيار» للموصلى 9/؟١١)»‏ و«درر الحكام» لملا خسرو »)0777/1١(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي 
600/0). 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/١50).‏ 
(0) «العزيز» للقزويني (0717/8)» و«مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» للحطاب الرُعَئْني (251/0). 
(4) «فتح القدير» لابن الهمام .)١4/4(‏ 


كتاب الطلاق 


ويمَعٌم في «أنتٍ طالقٌ ثلاثة أنصاف تطليقئين»: ثلاثٌ؛ وفي «...ثلاثة أنصاف تطليقة»): 
نتان» وقيل: ثلاثٌ. ا ا ا ا ا ا 0 


القصاص عفواء فلما لم يكن للطلاق جزء كان كذكر كله تصحيحا كالعفو. 

فعلى هذا لو قال: «وجزء الطلقة تطليقة» لكان أخصرء وأشمل. 

وفي «المحيط»: هذا إذا لم يتجاوز من المجموع أجزاء تطليقة كقوله: «نصف [تطليقة]»؛ 
و«سدسسها)»)) و«ربعها»؛ فإنه تع واحدة؛ لأن الاسم إذا أعيد [معرفة] كان عينَ الأول» وإن 
جاوز كما إذا قال: «نصف تطليقة»» و«ثلثها»» و«ربعها»: فالمختار: أنه تقع ثنتان؛ لأنه زاد على 
أجزاء تطليقة» فلا بد وأن يكون الزيادة من تطليقة أخرىء فتتكامل”". 

وهذا إذا أضيف الأجزاء إلى تطليقة واحدة» ولو قال: «أنت طالق نصف تطليقة» وثلث 
تطليقة» وسدس تطليقة»: يقع ثلاثا؛ لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة مُنكّرة» فاقتضى كل جزء 
تطليقةَ على حدة؛ لأن الاسم إذا أعيد نكرة كان غير الأول. 

وفي «الفتح»: إخراج بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه» فلو قال: «طالق ثلاثا إلا نصف 
تطليقة»: وقع الثلاث» وهو قول محمدء وهو المختار”". 

(ويقعٌ في) قوله: «أنتٍ طالقٌ ثلاثة أنصافٍ تطليقئين»: ثلاثٌ) على الصحيح؛ لأن نصف 
التطليقتين طلقة» وإذا جمع بين ثلاثة أنصاف تكون ثلاثة تطليقات ضرورة. 

(وفى «...ثلاثة أنصاف تطليقة»: ثنتان)؛ لأن ثلاثة أنصاف تطليقة يكون طلقة ونصفاء 
كي اضسه ميل لقان 

(وقيل: ثلاءثٌ)؛ لأن كل نصف يكون طلقة؛ لأنه لا يقبل التجزئة» فيصير ثلاثة أنصاف 
تطليقةٍ ثلاث طلقات. 

وفي «الشمني»: 

- لو قال: «أنت طالق نصف طلقة»: تقع واحدة. 

- ولو قال لأربع نسوة: «بيتكن طلقة»: طلقت كل واحدة منهن واحدة. 

- وكذا لو قال: «بينكن طلقتان» أو ثلاث؛ أو أربع» إلا إذا نوى أن كل طلقة بينهن 


(01) «المحيط الرضوي» للسرخسي (150/ب). 
() «فتح القدير» لابن الهمام .)١51/:(‏ 


لت 447 


ادر سلا وه 7 2 ا 
وتقع فى «...من واحدة إلى ثنتين» أو «...ما بين واحدة إلى يُنتَيْن»): واحدةٌء وعندهما: 
ثنتان. وفى «...إلى ثلاث»: ثنتان» وعندهما: ثلاثٌ. ا 000 


جميعا: فتقع على كل واحدة منهن ثلاث إلا في التطليقتين» فتقع على كل واحدة منهن ثنتان. 

- ولو قال: «بينكن خمس تطليقات» ولا نية له: طلقت كل واحدة منهن طلقتين. 

- وكذا ما زاد إلى ثمان تطليقات» فإن زاد على الثمان فكل واحدة منهن طالق ثلاثا”". 

- ولو قال: «قلانة [طالق] ثلاثاء وفلانة معها»» [أو] قال: «أشركت فلانة معها فى 
الطلاق»: طلقتا إثلاثا] ثلاثاء ولو قال لأربع: «أنتن طوالق ثلاثا»: طلقت كل واحدة ثلاثا كما 
فى «الاختيار)”". 

وفي «المنح»: ولو قال: «امرأتي طالق» وله امرأتان أو ثلاث: تطلق واحدةء وله خيار 
التعيد م 

- ولو قال لامرأتين لم يدخل لواحدة منهما: «امرأتي طالق» افراتن طالق»» ثم قال: 
الأردت واحدة»: لا يصدقء ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما. 

- ولو قال: «امرأته طالق» ولم يسم وله امرأة: طلقت امرأته ولو كان له امرأتان كلتاهما 
معروفة: صَرّفه إلى أيتهما شاء. 

(وتقع'“ في) قوله: «أنت طالق («من واحدة إلى يُنتَيِن» أو «...ما بين واحدة إلى ثمَيْنَ)): 
طلقة (واحدة) عند الإمام. 

(وعندهما): طلقتان (ثتتان). 

(و) تقع (في) قوله: «أنت طالق من واحدة (إلى ثلاث»))» أو: «ما بين واحدة إلى ثلاث)»: 
(ثنتان) عند الإمام؛ لآن الغاية الأولى عنده تدخل تحت المغياء لا الثانية؛ لقولهم: «عمري من 
[ستين! إلى سبعين». 

(وعندهما) تدخل الغايات استحساناء حتى يقع فى الأولى: ثنتان» وفي الثانية: (ثلاثٌ)؛ 
)١(‏ «احاشية الوقاية» للشمني (517١/ب).‏ 
() «الاختيار» للموصلي .)١1١17/9(‏ 


)6 «منح الغفار» للتمرتاشي (١/775/ب).‏ 
9 "السبنت في نسخة المؤلف ل«الملتقى)» لفظة: «اتقع). 


وفى «...واحدةٌ فى ثنتيِن): واحدةٌ إن لم ينو شيئًا أو نَوَى الضرت والحسات» 1 1 237370111 


لقولهم: «خذ من مالي من درهم إلى العشرة»؛ قإن له أخذ العشرة. 

وعند زفر: لا تدخل الغايتان كقولهم: «بعت من هذا الحائط إلى هذا الحائط»؛ فإن 
المبيع ما بينهماء حتى لا يقع في الأولى: شيء؛ وفي الثانية: تقع واحدة» وهو القياس. 

روي أن الإمام أو الأصمعي قد حاج زفر» وقال: «(كم سنك»» فقال: «ما بين ستين 
وسبعين»؛ فقال: «أنت إذن ابن تسع وستين»» فتحير زفر'"» لكن هذا يستعمل عرفا في إرادة 
الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل» ولا عرف في الطلاق إذا لم يتعارف التطليق بهذا اللفظء 
فبقي على ظاهره تأمّلٌ. 

(وفي) قوله: «أنت طالق (واحدةٌ) -بالنصب7"- (في ينتّين»): تقع (واحدةٌ إن لم ينو 
شيئًا)؛ لكونه صريحاء (أو نَوَى الضرب والحسابّ) وكان عارفا يعرف الحساب. 

وقال زفرء والحسن: تقع ثنتان» وهو قول الأثمة الثلاثة”"؛ لأن هذا شيء معروف عند 
أهل الحساب: «أن واحدا إذا ضرب في اثنين يكون اثنين»» فيحمل كلامه عليه. 

بيانه: أن الضرب تفكن: لمن العددين يعدد الآخر فقوله: «واحدة في ثنتين») كقوله: 
«واحدة مرتين». 

ولنا: أن عمل الضرب في تكثير الأجزاء؛ لا في زيادة عدد المضروب؛ لأن الغرض منه 
إزالة كسرٍ يقع عند القسمق فمعنى: «واحدة في ثنتين»: «واحدة ذات جزأين»» وتكثير أجزاء 
الطلقة لا يوجب تعددها كما بيَنَا في قوله: «نصف تطليقة وسدسها وربعها». 

ورجح في «الفتح» قول زفر بأن الكلام في عرف الحساب في التركيب اللفظى كونُ أحد 
العددين مُضعَفا بقدر الآخرء والعرف لا يَمنع؛ والفرض أنه تكلم بعرفهم» اكه اسار كنا 
لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرهاء وهو يدريهاء هكذا في «التحرير» و«الغاية). 

لكن إن أثر عمل الضرب عند أهل الحساب إنما يكون في الممسوحات الحسية لا في 
المعاني الشرعية» والطلاق من المعاني الشرعية» فلا يفيد قصده تأمّل. 
(1) انظر «العناية» للبابرتي (9/4١)؛‏ و«البناية» للعيني (18/9"). 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي (865/8): و«شرح مختصر الخليل» للخرشي (05/4). 


(0) «فتح القدير» لابن الهمام (:/77). و«التقرير» لابن أمير الحاج (071/1» و(غاية البيان» لأمير كاتب 
الإتقانى (؟ه اأب-> “«أ). 


2 م 0 ١‏ 
0 ال لم لشت 
وإن نَوَى واحدة ويُنتّئرا أو مع تنغ فثلااث. 


وفي غير الموطوءةٍ واحدة مثل: «واحدة وثنتين»» وإن نَوَى مع ثنكين: فثلاثٌ فيها 
أيضاء وفي «ثنتيِن فى ينكيِن»: يتان وإن نَوَى الضرب. 


(وإن نَوَى واحدةً وثتّين أو مع بُنتَئْن: فثلاثٌ). 

أما نية الواو فلأنه محتمله؛ فإن حرف الواو للجمع؛ والظرف يجمع المظروف ويقارنه 
ويتصل بهء فصح أن يراد به معنى الواو. 

وأما «امع ) فلآن «في» يجيء بمعنى «مع» كما في قوله تعالى: #واتخل فى عِبَدِى »4 
[الفجر: 9١]؛‏ 1 مع عبادي. 

رفي «الكشاف»: أن المراد: «فى جملة عبادي»» وقيل: «فى أجساد عبادي)”"2 5 
قراءة: «افي عبدي)»)) وعلى هذا فهي على حقيقتهاء ولا يعخمى أن تأويلها «امع عبادي» ينبوع عنه 
وَآدَخْن جَنَّي 4 [الفجر: ٠+!؛‏ فإن دخولها معهم ليس إلا إلى الجنة» فالأوجه: أن يستشهد 

الى امس تأيه م 0 لسار د و كم سن 6ك 
على ذلك بنحو قوله تعالى: موَتَجَوَرُ عَن سَيَاتَهِمٌ 3 أَضِحْبٍ لبد 4 [الأحقاف: ]١1١‏ كما ص 
«الفعم»'”. 

داف التوطوعة: 

(وفي غير الموطوءة) أي: إذا قال لغير الموطوءة: «أنت طالق واحدة فى ثنتين»» ونوى 
واحدة وثنتين: تقع (واحدة مثل: «واحدة وثتتين») 6 كما إذا قال لغير الموطوءة ابتداء: «أنت 
طالى واحدة وثنتين)) : حيثث تفع واحذدةء ولا يبقى للتشة: محل كمأ يناه 

(وإن نْوَى مع ثنّين: فثلاثٌ فيها) أي: في غير الموطوءة (أيضا) كما يقع ثلاث في 
الموطوءة؛ أن واحدة مع ثنتين يقعان معاء فلا يخل كونها غير موطوءة وقوعهما معا. 

(«تِنتيِن في ثُنتيِن»): تقع (ثنتان وإن نَوَى الضربَ؛ لما عرف أنه لا يزيد فى المضروب 
عندنا. 


خلافا لزفر والأئمة الثلاثة كما بعِنَام0؟. 


(0 «الكشاف» للزمخشري (807-07677/4). 
() «فتح القدير» لابن الهمام (/08). 
() سيق مصادرها. 


ا ا ا 0000010 

وفى «أنتِ طالقٌ من هنا إلى الشام»: واحدة وجتقة: وفي «أنت طالقٌ بمكة» أو 
«...فى مكّة»: تطلٌ للحال حيث كانت. ولو قال: «إذا دخلتٍ مكة) أو «...في دخولك»): 
لايقع ما لم تَدخُلها. ا ا 


هذا إذا لم يكن له نية» وإن نوى معنى الواو أو معنى «مع) وهي مدخول بها: فهي ثلاث» 
وفي غيرها: ثنتان في الأول» وثلاث في الثاني. 

(وفي) قوله: («أنت طالقٌ من هنا إلى الشام»): تقع (واحدةٌ 7 

وقال زفر: بائنة؛ لأنه وضفه بالطول؛ ولا ينتقض بإيقاعه الرجعي فيما لو صرح بالطول؛ 
لأن الكناية أقوى من الصريح. 

ولنا: أنه وضفه بالقصر؛ لأن الطلاق متى وقع وقع في الأماكن كلهاء ونفسه لا يحتمل 
القصر؛ لأنه ليس بجسمء وقضر حكمه؛ لكونه رجعياء 

وذكر بعضهم: أن قوله: «إلى الشام») للمرأة دون الطلاق» حتى: لو قال: «تطليقة إلى 
الشام» يكون بائنا كما في لضيو 

(وفى) قوله: «أنتِ طالقٌ بمكة» أو «...فى مكّة»)» أو «...في ثوب كذا» وهي لابسة 
غيره» أو ...في الشمس»» أو «...في الظل»؛ أو «أنت طالق مريضة»» أو «...مصلية»: (تطلقٌ 
للحال حيث كانت) المرأة؛ لآن الطلاق لا اختصاص له بمكان أو ظرف دون آخر. 

ولو قال: «أردت في دخولك مكة)»: صَدق ديانة) لا قضاء؛ لأنه خلااف الظاهر» بخللاف 
الإضافة إلى الزمان المستقبل» حيث لا يقع في الحال؛ لأنه كالتعليق كما إذا قال: «...إلى 
الشتاء)»)» أو «...إلى رأس الشهر»» ونحوه. خلافا لزفر كما فى أكثر المعت آت90, 

لكن في «الشمني»: يقع في الحال عند أي يوسف. 

وفي انتهاء الشتاء أو الشهر عندهماء وإن نوى التنجيز: يقع فى الحال إتفاق 71 اجات 

(ولو قال): «أنت طالى («إذا دوخلتٍ مكّة» أو «...فى دخولك)) فيها: (لا يقع) الطلاق (ما 
لم تَدحُلها)؛ لأنه علّقه بالدخول في الأولء وكذا في الثاني» كما لو صرح بالشرط؛ لصحة 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي وم )ل 


(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (554/4)» و«البناية» للعينى »)©7٠/0(‏ و«الهداية» للمرغيناني .)118/١(‏ 
() «حاشية الوكاية» للشمني جمهل/أ. 


را 1 
وكذا «الدار». 
فصل: قال: «أنتٍ طالقٌ غدًا» أو «...في غدٍ): يقعٌ عند الصبح» 0 


استعارة الظرف لأداة الشرط؛ لمقارنة بين معنى الشرط والظرف من حيث إن المظروف لا 
يوجد بدون الظرف كالمشروط لا يوجد بدون الشرط» فيحمل عليه عند تعدد معناه -أعني: 
الظرف-. وكذا إذا قال: «...في لبسك» أو «...ذهابك». 

ولا فرق بين كون ما يقوم بها فعلا اختياريا أو غيره حتى: لو قال: «...في مرضك»», أو 
«...وجعك»»: أو«...صلاتك»: لم تطلق حتى تمرض أو تصلي كما في «الفتح»”2. 

(وكذا «الدار») في الصضُوّر كلها. 

أما لو قال: «أنت طالق لدخولك الدار» أو «لحيضك»: فتطلق للحال. 

(فصل) 
[في إضافة الطلاق إلى الزمان] 

يعني: في إضافة الطلاق إلى الزمان. 

اعلم أن «كتاب الطلاق» 57 من هذا العلم» وتحته فس مترجم ب«الباب»» والياب 
525-00 مسمى ب«الفصل»؛ والكل تحت الصنف الذي هو نفس العلم المدوّن؛ فإنه صنف 
عال. 


و«العلم) مطلقا بمعنى: «الإدراك», جنسٌ» وما تحته من «اليقين» و«الظن» نوع كما فى 
«المطلب)). 


(قال) لامرأته: «أنتٍ طالقٌ غدًا» أو «...في غدٍ»: يقعٌ) الطلاق (عند الصبح)؛ لأنه وضفها 
بالطلاق في جميع الغد في الأول؛ لأن جميعه هو مسمى «الغد»؛ فتعين الجزء الأول؛ لعدم 
المزاحم؛ وفي الثاني وضفها في جزء منه؛ وأفاد أنه إذا أضافه إلى وقت: فإنه لا يقع للحال”". 


6 فتح القدير» لابن الهمام (605/4). 

6 وفي «الهداية» :)1914/١(‏ إذا قال: «والله لأصومنّ عمري» أو «...في عمري» حيث يتناول الأول جميع 
عمره حتى لا يبر في يمينه إلا بصوم جميع العمر؛ بخلاف الثاني؛ فإنه يبر بصوم يوم من عمره. 
وفي النظير الثاني كلام؛ وهو أن الحكم فيهما مختلف من وجه؛ فإن قوله: «أنت طالق في غده إذا لم 
يكن له نية يقع في أول الآن من الغد. فيكون الغد مستوعبا للطلاق؛ وفي قوله: «لأصومن في عمري): 
يمع على صوم ساعة عند عدم النية» ولا يقتضي الاستيعابء تديّرٌ. (داماد» منه) . 


كتاب الطلاق 


وإن نَوَى الوقوع وقت العصر: صحكث ديانةه وفي الثاني يُصدّق قضاءً أيضا خخلافا لهما. 


وهو قول الشافعي» وأحيق73. 

خلافا لمالك؛ فإنه قال: يقع في الحال' "» وهو منقوض بالتدبير”؟. 

(وإن نَوَى الوقوع وقت العصر) في قوله: «غدا»: (صححثُ ويانة) لا قضاء؛ لأنه أضاف 
الطلاق إلى الغدء و«الغد»: اسم لجميع أجزاء اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا 
عنى الوقوع في بعض أجزاء اليوم دون الجميع: كان خلاف الظاهر؛ لإرادة التتخصيص من 
العموم» فلا يصدقء ولكن يصدق ديانة؛ لاحتمال كلامه ذلك؛ لأن العام يحتمل الخصوص» 
وهو آخر النهار. 

فإن قيل: «العام ): ما يتناول أفرادا متفقة الحدود» ولفظ «غدا» ليس كذلك؛ فإنه نكرة في 
موضع الإثبات» فلا يكون من صيغ العموم؟ 

أجيب: بأن هذا من باب تنزيل الأجزاء منزلة الأفراد مجازا كما في «المطلب». 

(و) إن نوى الوقوع وقت العصر (في الثاني) أي: في غد: (يُصِدٌّق * قضاءً أيضا) أي: كما 
يصدق ديانة عند الإمام؛ لآنه حقيقة كلامه؛ لأن الظرف لا يوجب استيعاب المظروفء وإنما 
يتعين الجزء الآول عند عدم النية؛ لعدم المزاحمة. 

(خلافا لهما؛ فإن عندهما هو والآول سواء؛ لآن المراد منهما الظرفية» فإن نصبٌ «غدا» 
على الظرفية» فلا فرق. 

وجوايه: أن قوله: «غدا» للاستيعاب؛ لأنه شابه المفعول به» ونظيره قوله: «لا أكلّمك 
شهرأ») و«...في الشهر»» و«...دهرا»» و«...فى الدهر» وإن كان للاستيعاب» فإذا نوى البعض 
فقد نوى التخصيص» وهو خلاف اشلافر كما كا 

أما إذا عيّن [ آخر النهار] فكان التعيين [القصدي] أولى من الضروري. 

(0) «روضة الطالبين» للنروي (8/١5)؛‏ و«دليل الطالب لنيل المطالب» للكرمي المقدسي (ص: 356). 

() (بداية المجتهد» لابن رشد (09/5). 

(© قال التمرتاشي في «المنح» (١7510/1/أ):‏ قال مالك: يقع في الحال إذا كان الوقت يأتي لا محالة» مثل أن 
يقول: «إذا طلعت الشمس» أو «دخل رمضان» ونحو ذلك» وهو باطل؛ فإن الموت يأتي لا محالة ولا 


() ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «يصدق). 


در 0-0-8 
ا #1 يجيي ي يجيام 2 
ولو قال: «أنت طالقٌ اليوم غدًا» أو غدًا اليوم»: يُعتبر الأول ذكرًا. 


وعلى هذا الخلاف: «أنت طالق في رمضان» ونوى آخره. 
وفي «المنح»: ومما يتفرع على حذف «افي)) وإثباتها: لو قال: «أنت طالق كل يوم»: تقع 


واحدة. 

وعند زفر: ثلاثا في ثلاثة أيام. 

ولو قال: «...في كل يوم» طلقت ثلاثا في كل يوم واحدة إجماعا كما لو قال: «عند كل 
بوم)) أو «كلما مضى يوم)'". 

وفى «الخلاصة»: «أنت طالق مع كل يوم تطليقة»: فإنها تطلق ثلاثا ساعة حَلّف”", 

(ولو قال: «أنتِ طالقٌ اليومَ غدًا» أو «...غدًا اليوم»: يُعتبّر الأول ذكرًا) حتى يقع في 
الأول في اليوم؛ وفي الثاني في غد؛ لأنه حين ذكره ثبت حكمه تنجيزا أو تعليقاء فلا يحتمل 
التغيير بذكر الثانى؛ لأن المعلق لا يقبل التنجيز» ولا المنجز التعليقٌ» بخلاف ما إذا قال: «أنت 
طالق اليوم إذا جاء غد» حيث: لا يقع قبل غد؛ لأنه تعليق لمجيء غد؛ فلا يقع قبله. وذكر 
اليوم لبيان وقت التعليق» لكن فيه أسئلة وأجوبة فليطالع في «الفتح»» وغيره'". 

هذا إذا لم يعطف بالواوء فلو عطف بها بأن قال: «أنت طالق اليوم وغدا!؛"''أ». أو «أنت 
طالق غدا واليوم»: تقع واحدة في الأولى؛ وفي الثانية ثنتان. 

وقال زفر: تقع واحدة. 

ولو كدّر الشرط بأن قال: «إذا جاء غدء وإذا جاء بعد غد»: يقع بكل واحدة منهماء 
والشصين فى العم ا فليطالع. 

وفين «التبيين»: لو قال: «أنت طالق آخر النهار وأوله»: تطلق ثنتين» ولو عكس: تطلق 


واحدة*0. 


1 «منح الغفار» للتمرتاشي ,أ 
() لم نجده فيهاء وعزاه إليه ابن نجيم في «البحر الرائق» (5845/7). 
() «فتح القدير» لابن الهمام (11/1)»؛ و«درر الحكام» لملا خسرو (277/1). 


(:) «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: .)1١79-11198‏ 
)2( (اتسيين الحقائق» للزيلعي (داك ٠‏ ). 


كتاب الطلاق 


ولو قال: «أنتِ طالقٌ قَبِلَ أن أترؤجك»: فهو لغوء وكذا: «أنتِ طالقٌ أمي» وقد 
نَحَحَها اليوم» وإن نَكَحَها قبل أمسس: وَقَمَ الآنَ. 

ولو قال: «أنت طالقٌ مالم أطبّتك» أو 0..متى لم أطبّقك» أو «...متى لم أطلّقك»: 
وشَكدّت: طلقث للحال حتى .لو علق الثلاكٌ وَفَعْنُ بسكوثه: #5#0700000ظ1 


(ولو قال) لأجتبية: («أنتٍ طالقٌ قبل أن نزو جك»: فهو لغوّء وكذا: «أنتِ طالقٌ أميين» 
وقد تَكَحَها اليوم)؛ لأنه أسنده إلى حالةٍ معهودةٍ منافيةٍ لملكية الطلاق» فيلغو كما إذا قال: 
«أنت طالق قبل إن أخلق»» أو «...تخلقى». 

ولو قال: «طلقتك وأنا صبي»؛ أو «...ناكم))» أو «...مجنون» وكان جنونه معهودا"": فإنه 
يكون لغوا أيضا؛ لآنه أضاف إلى حالة معهودة تنافي صحة الإيقاع» فكان منكرا لا مقِرًا به. 

(وإن) كان (تَكَحَها قبل أمس: وَقَمَ الآنَ”"/؛ لأنه أسنده إلى حالة منافية» ولا يمكن 
تصحيحه إخبارا أيضاء فكان إنشاع والإنشاء ف الماضى إنشاء فى الحال. 

(ولو قال: «أنتٍ طالقٌ ما لم أطلّقك» أو «...متى لم أطلّقك» أو «...متى لم أطلّقك»» 
وسَكّتَ: طلقتٌ للحال)؛ لإضافته إلى زمان خالٍ عن التطليق وقد وجد بسكوته؛ لأن «متى)» 
للزمان» و«ما» يستعمل فيه. 

وكذا لو قال: ((... حين لم أطلقك»» أو «...زمان لم أطلقك»» أو «...حيث لم أطلقك». 
أو يوم لم أطلقك»» وسكت: يقع حالاء ولو قال: «زمان لا أطلقك»» أو دين لا 
أطلقك»: لم تطلو حتى تمضي ستة أشهر 

- أن «لم» موضوع لقلب المضارع ماضيا ونفيه» فإذا سكت وُجد زمان لم يطلقها فيه. 

- و«حيث» للمكان» وكم من مكان لم يطلقها فيه» فوجد شرط الطلاق. 

- وكلمة «لا» للاستقبال» فإن لم يكن له نية لا يقع للحال. 

(حتى لو علق الثلات) بأن قال: «أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك»» ونحوه: (وَقَعْنّ 
بسكويّه)؛ لما تقدم. 
)١(‏ وقوله: «وكان جنونه معهودا»: لأن جنونه إن لم يكن معهودا طلقت للحال؛ لأنه أَقَرٌ بطلاقهاء وأسنده 

إلى حالة لم تعهد. (داماد» منه). 


(0) قوله: «الآن» مبنى على الفتح بناء لازما؛ لكونه بمعنى: «هذا الوقت»» أصلّه: «آن» بمعنى «حان». ثم 
عرف باللامء فجعل اسما للزمان الحاضر. (داماد» منه). 
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وإن وَصَلَّ: «أنتٍ طالقٌ»: وَكَعَ واحدة. 
ولو قال: «إن لم أُطبّقك فأنتِ طالقٌ»: لا يقعٌ ما لم يمُث أحدُهما. 


(وإن وَصَلْ) أي: وإن لم يسكتء بل قال: «أنتِ طالقٌ») موصولا بقوله: «أنت طالق 
من لم أطلقك»: (وَقُعَ واحدة)؛ لأنه لا يقع بقوله: «أنت طالق متى لم أطلقك» شيء»؛ وإنما 
يقع بالموصول به وهو «أنت طالق». 

خلافا لزفر؛ فإن عنده في هذه الصورة تطليقتان» وفيما لو قال: «أنت طالق ثلاثا ما لم 
أطلقك أنت طالق»: تقع واحدة عندناء وثلاث عنده. 

ولو قال: «أنت طالق كلما لم أكلمك»؛ وسكت: وقع الثلاث متتابعا لا جملة؛ لأنها 
نقتضي عموم الانفراد لا عموم الاجتماعء» فإن لم تكن مدخولا بها بانت بواحدة فقط كما في 
«الفتح0”". 

وفي «المحيط»: لو قال: «إن لم أطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق ثلاثا»: فحيلته أن يقول 
لها: «أنت طالق ثلاثا على ألف درهم)»ء فإذا قال لها ذلك تقول المرأة: «لا أقبل»؛ فإن مضى 
اليوم يقع الثلاث في قياس ظاهر الرواية. 

وروي عن الإمام: لا تطلق» وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات”'؛ لأنه أتى بالتطليق؛ 
إلا أن هذا التطليق مقيد؛ لأنه تطليق بعوض» والمقيدٌ يدخل تحت المطلقء فيتقدم شرط 
الحنث”". 

(ولو قال: «إن لم أُطلّقك فأنتٍ طالقٌ»: لا يقعٌ) الطلاق (ما لم يمت أحدهما) قبل أن 
تطلقء فيقع قبيل الموت؛ لأن الشرط حيئذ يتحقق. 

فإن مات أو ماتت قبل الدخول: فلا ميراث؛ وإن دخل: فلها الميراث بحكم الفرار» ولا 
ميراث له منها. 

وفي النوادر: لا يقع بموتها. 

والصحيح: أن موتها كموته. 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (0/5). 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (21/4©)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (558/8).: و«النهر الفائق» لعمر ابن 


نجيم (47/1 ”7): و«الدر المختار» للحصكفي (ص: .)21١١‏ 
() «المحيط البرهاني» لابن مازة (/ه/710). 


كتاب الطلاق 


و«إذا» بلا نيةِ مثل «إن»» وعندهما مثل «متى»» ومع نية الشرطٍ أو الوقت: فما نَوَى. 
و«اليومٌ» للنهار مع فعل ممتَدٌ لكوع مرجع لعا رطمي ام أ أ ا لمجو لف و هاما جعي عر عه م لوه لقره كد 0 


(و«إذا») أ لفظ «إذا» و«إذا ما» (بلا نيه مثل «إن») عند الإمام؛ لأنه مشترك بين الشرط 

(وعندهما)» والأئمة الثلاثة”"2: (مثل «متى»)؛ لأنه يستعمل للشرط مع الوقت كما ذهبت 

(ومع نيةٍ الشرطٍ أو الوقت: فما نَوَى) أي: يُفْوّض إلى نيته» فإن نوى الأول: يقع آخر 
العمر» وإن نوى الثاني: يقع حالا بلا خلاف. 

(و«اليومُ») موضوع للوقت ليلا أو غيره؛ قليلا أو غيره. 

وعرفا: من طلوع الشمس إلى غرويها. 

وشرعا: من طلوع الفجر إلى الغروب كما في «الكواشي»» وغيره”". 

لكن فى «المحيط»؛ أنه للمعنى العرفي؛ وفي الوقت مجاز””". 

(للنهار) أي: في النهار. 

- لغة: ضوءٌ ممتد من طلوع الشمس إلى الغروب. 

وعرفاء وشرعا: كاليوم. 

والعرف مراد. 

(مع فعل) أي: إذا كان اليوم تابعا للفعل ومتعلقا به لا أن يكون مضافا إليه كما دل عليه 
كلمة «مع») كما في ين (ممئَدٌ)» يصح تقديره: «بمدة» مثل: «لبست الثوب يومين» 
بخلاف غير الممتد؛ فإنه لا يقال: «دخلت يوما». 

والمراد ب«الممتد»: ما يستوعب مثل النهار»؛ لا مطلق الامتداد؛ لأنهم جعلوا التكلم من 
قبيل غير الممتدء ولا شك أن التكلم يمتد زمانا طويلاء لكن لا يمتد بحيث يستوعب النهار. 
(9) «بحر المذهب» للروياني (١١/41).؛‏ و«الفروع» لابن مفلح .)1١5/9(‏ 
(؟) «البحر الرائق» لابن تجيم (599/9). 
(م0) «المحيط البرهاني» لابن مازة (5/ه١٠).‏ 
5( «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 2057). 


ا م 
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ريه 


ولمطلقٍ الوقتٍ مع فعلٍ لا يمّدٌ. فلو قال: «أمرْكِ بيدكِ يوم يَقدّم زيدٌ» فَقَدِمَ ليلا: لا 
تتخير. وإن قال: «يوم أتزوٌجك فأنتِ طالقٌ»» فتَكَحها ليلا: وَقَعَ. 


وبهذا اندفع ما قيل من: أن التكلم مما لا يقبل التقدير بالمدة» فكيف جعلوه غير ممتد؛ 
ولا نسلم أن يقدر بمدة النهار عرفا على أنه ممتد عند بعض المشايخ. 

والأفصي !1+4 في تفسير «المحند)»: ما يتجدد من المدات الممائلة من كل نوه بحسا 
كما في «القهستاني)”". 

(ولمطلقٍ الوقتٍ) في جزء من الزمان ولو ليلا (مع فعلٍ ييل 

والفرق مبني على قاعدةٍ هي: أن مظروف اليوم: 

- إذا كان غير ممتد يُصرّف اليوم عن حقيقته -وهو: بياض النهار- إلى مجازه -وهو: 
مطلق الوقت-؛ لأن ضرب المدة لغو؛ إذ لا يحتمله. 

- وإن كان ممتذا يكون باقيا على حقيقته. 

والمراد: 

- باما يمتد»: ما يصلح ضرب المدة له كالسيرء والركوب» والصومء وتحخيير المرأة 
وتفويض الطلاق. 

- وبهما لا يمتد»: الطلاق» والتزوج؛ والكلام؛ والعتاق» والدخول؛ والخروج”". 

(فلو قال) تفريع لما قبله («أمرْككِ بيدكِ يو يَقدّم زيدٌ» فَقَّدِمَ ليلا: لا تَتَخير)؛ فإن كون الأمر 
باليد يقدر بالمدة المستوعبة للنهار» فيكون فعلا ممتداء فاليوم فيه للنهار العرفي» فلو قدِم ليلا لم 
يكن لها خيار كما لو قدم نهارا بلا علمها حتى مضى كما فى «الكافى)”"؛ فيشترط علمها. 

(وإن قال: «يوم أتزوّجكِ فأنتِ طالقٌ»؛ فتَكَحَها ليلا: وَقَعَ الطلاق؛ لأن الترويج فعلٌ لا 
يقدر بالمدة المستوعبة؛ فتطلق ولو ليلا. 


2020 «اجامع الرموز» للقهستاني (ص:005. 

(؟) وههنا بحثء وهو: أن الخروج والدخول غير ممتد مع كون الشخص خارجا وداخلا قابل للتوقيت 
لصحة تحققه في وقت وانقطاعه في وقت آخرء وغايته أن يقال: إذا دلت القرينة على إنشاء الأمر 
وحدوثه فالفعل غير ممتد وإن دلت على أن المراد كون الشخص متصفا به فهو ممتد في كما 
«الباقاني»» (داماد» منه). 

() «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١1/1؟/]).‏ 


ل لي كز لاز 


ولو قال: «أنا منك طالقٌ»: فهو لغوٌ وإن نَوَى. اللا شورة واس وا دح م اواج 

خلافا للشافعي'". 

ثم الامتداد وعدمه إنما يعتبران في جانب العامل'” لا المضاف إليه عند المحققين؛ 
سواء كانا متفقين أو مختلفين» وذا بلا خلاف. 

ومن المشايخ من تسامحء فاعتبر المضاف إليه فيما يختلف فيه الجواب؛ نظرا إلى 
حصول المقصودء وهو: استقامة الجواب» حيث صرحوا في قوله: «يوم أكلم فلانا فامرأته 
طالق» بأن المقرون هو الكلامء والكلام مما يُمتك وفي قوله: ايوم أتزوجك فأنت طالق»» 
فتزوجها ليلا: طلقت؛ لآن التزويج مما لا يمتد. 

فعلى هذا: 

- قول الزيلعي: «الأوجه أن يعتبر الممتد منهما»'" ليس بأوجه. 

- وقول صدر الشريعة: «وإن كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد» والفعل الذي 
أضيف اليوم ممتد نحو: «أنت طالق يوم أسكن هذه الدار»» وبالعكس نحو: «أمرك بيدك يوم 
يقدم زيد»» فينبغي أن يراد ب«اليوم»: النهار؛ ترجيحا لجانب الحقيقة)/ ليس مما ينبغي؛ لأن 
المصرح فيها عدم اعتبار المضاف إليه أصلاء تأمّل. 

وهذا كله عند عدم القرينة» وإلا فانعكس الحكم بنحو: «أنت طالق يوم يصوم زيدء 
وأنت حر يوم تنكسف الشمس»» وإن نوى النهار في غير الممتد: صدق قضاء. 

وعن اش يوسف: لا. 

(ولو قال) لامرأته: («أنا منك طالقٌ»: فهو لغوٌ) لا يعبأ به (وإن) -وصلية- (لَوَى) به 
الطلاق؛ لأن الطلاق شرع مضافا إلى المرأة» فإذا طلق الزوج نفسه فقد غيّر المشروع. 

وقال الشافعي. ومالك: يقع إذا نوى””. 


.)458/0( «الغاية» للعز بن عبد السلام‎ )1١( 

(؟) والمراد من «العامل»: الفعل الذي تعلق به اليوم» وفي المضاف إليه: الفعل الذي أضيف إليه «اليوم». 
(داماد» منه). 

(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)1١07/1(‏ 

(؛) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (/14). 

(5) الروضة الطالبين" للنووي (77/8). وقال مالك في «المدونة» (557/9): قلت: أرأيت إن قال لها: «أنا منك - 


بيد 20 25 
ولو قال: «أنا منك بائنٌّ» أو «...عليك حرامٌ»: انث إن م 


ولو قال: «أنتٍ طالقٌ مع موتي) أو ((...مع موتك»: فهو لغوٌ. وكذا لو قال: «أنتٍ 
طالقٌ واحدةً أو لا» خلافا لمحمد فى رواية. ب ا ل ا ل 1 
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(ولو قال: «أنا منك بائنٌ» أو «...عليك حرامٌ»): بائتْ إن نُوَى) الطلاق» تطلق بطريق 
الكناية؛ لأن الإبانة لإزالة الوصلة» والتحريم لإزالة الحلء وهما مشتركان فيهماء فتصح 
الإضافة. 

ولو قال: «أنا بائن» ولم يقل: «منك»» أو قال: «...حرام» ولم يقل «عليك»: لم تطلق. 
بخلاف ما إذا قال: «أنت بائن»؛ أو «...حرام» ولم يزد عليه حيث تطلق إذا نوى. 

والفرق: أن البينونة أو الحرام إذا كان مضافا إليها تعيّن لإزالة ما بينهما من الوصلة 
والحلء وإذا أضافه إليه لا يتعين؛ لجواز أن يكون له امرأة أخرىء فيريدٌ بقوله: «أنا بائن» منهاء 
أو «...حرام» عليها. 

(ولو قال: «أنتِ طالقٌ مع موتي» أو (0...مع موتك»: فهو لغوٌ)؟ لأن (لمع ): 

- للقران» وحال موت أحدهما حال ارتقاع التكاح. 

- أو للشرط كقوله: امع دخولك»» فلزم الوقوع بعد الموت وهو محال. 

(وكذا) يكون لغوا (لو قال: «أنتِ طالقٌ واحدة أو لا») عند الشيخين. 

(خلافا لمحمد في رواية)» وهو قول أ يوسف أولاء وهو رواية [الطلاق] من 
«المبسوط)'". 

وفي «الهداية»: ولو كان المذكور في «الجامع الصغير» قول الكل: فعن محمد روايتان. 

له: أنه أدخل الشك في الواحدة؛ لدخول حرفه بينها وبين النفى؛ فيسقط اعتبار الوحدة 
للشكء ويبقى قوله: «أنت طالق» سالما عن الشك؛ بخلاف «أنت طالق أو لا»؛ لأنه أدخل 
الشك في أصل الإيقاع» فلا يقع. 

ولهما: أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد لا بالوصفء فكان الشك 
داخلا فى الإيقاع» فلا يقع) ولهذا لو قال لغير المدخول: «أنت طالق ثلاثا» وقعن» ولو كان 
- طالق» أتكون امرأته طالقا في قول مالك؟ قال: «نعم)» فعلم منه أن قيد النية غير معتبرة في مذهب مالك. 
00 «الأصل» للإمام محمد .)01١-609/4(‏ 


وإن مَلَكَ امرأته أو شِقصها أو مآ مَلَكبْه أو شقصه: بَطّلّ العقنُ فلو طَلقّها بعد ذلك: لَخًا. 
ولو قال لها وهمى آمة: «أنت طالقٌ يسَيِن مع إعتاق سَيَدِكُ إياك»» فأعتقها: مَلَكَ الرجعة. 
وإن عَلْقَ طلقئيها بمجيء الغدء وعَلّقَ مولاها عِتقّها ب 8ب 201 


الوقوع بالوصف لما وقعن؛ لكونها أجنبية”". 

(وإن مَلَكَ) الزوج «امرأته) بأن كانت أمة الغير» فملكها كلهاء (أو شقضها) أي: بعضهاء 
(أو مَلكنه) أ المرأةٌ كل الزوج (أو 0 بَطَلَ العقذٌ). 

- أما في الأول فلأن ملك التكاح ضروريء؛ وقد استغنى عئه بالأقوى منهء وهو: ملك 
الرقبة. 

- وأما في الثاني فللاجتماع بين المالكية والمملوكية. 

ولا يرد عليه أن المكاتب إذا اشترى زوجته الرقيقة حيث لا يبطل التكاح؛ لأن للمكاتب 
حق الملكء لا الملك الحقيقي؛ فإنه لا يكون مالكا إذا كان مملوكا. 

(فلو طَلْقّها بعد ذلك: لَعَا؛ لأن وفوع الطلاق يستدعي قيام النكاح من كل وجه أو من 
وجه ولم يوجد. 

وكذا إذ ملكته أو شقصا منه: لا يقع؛ لِما قلنا. 

وعن محمد: أنه يقع. 

(ولو قال لها وهي أمةٌ) لغيره: «أنتٍ طالقٌّ تين مع إعتاق سيَدِك إياكِ»» فأَعتقّها) السيد: 
مَلَكَ) الزوج (الرجعة؛ لأنه علّق الثنتين بالإعتاق» والمعلق يوجد بعد الشرط وهي حرة» 
والحرة لا تحرم بالثنتين حرمة غليظة. 

وعند الثلائة: لا تصح الرجعة”". 

لا يقال: كلمة «مع» للقران؛ لأنا نقول: إنها قد تجيء للتأخر كقوله تعالى: «إإِنَّ مَمَ أْتَري 
سر 4 [الشرح: 7]. 

وفي شرح الطحاوي»: أن كلمة «مع» إذا أقجم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط. 

(وإن علّق طلقئيها) في المسألة (بمجيء الغدء وعَلْقَ مولاها عِتَقّها به) أي: بمجيء الخد 
(1) «الهداية» للمرغيناني (581-170/1)) و«الجامع الصغير» للإمام محمد ر(ص: .)٠١9‏ 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي (177/8)»: و«عقد الجواهر» للجذامي السعدي (؟/010). 
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فجاء: ل 0 لبعد روج آخن وعند محمدك: يَملِك الرجعة: وتَعتَلٌ كالحدة إجماعًا. 
فصل: قال لها: «أنتِ طالقٌ هكذا» مُ+ ما اميا : وَقَعَ بعددهاء الوا اكه تن مع ا 


أ قال المولى لأمته: «إذا جاء الغد فأنت حرة))» وقال الزروج: «إذا جاء الغد فأنت طالق 
ثنتين»؛ (فجاء) الغد: (لا بعل الأمة (له) أي: الزوج (إلا بعد) تز وج (ذمج آخْر)؛ لأن وقوع 
الطلاق مُقارن لوقوع العتق» » فيقع الطلاق وهي أمةء والأمة تَحِرّم د عل بتطليقتين 
بخلاف المسألة الأولى؛ فإن العتق هناك مقدم رتبة. 

هذا عند الشيخين. 

(وعند محمد: يَملِك) الزوج «الرجعة) برواية 0 حفص الكبير”'”"؛ لأن العتق أسرع 
وقوعاء لا لأنه رجوع إلى الحالة الأصلية» وهو أمر مستحسن بخلاف الطلاق؛ فإنه أبغض 
المباحات؛ فيكون في وقوعه بطئا؛ لأن في الطلاق أيضا رجوعا إليهاء وبطؤٌه في غير 
المستحسن آمة 5 تخيّلي» بل دن قوله: «أنت حرة» أوجرٌ من قوله: «أنت طالق ثنتين»؛ والمعلق 
الفرل لاك را حر 1 القوان زوج اولي الك الوم فيقع أوجز القولين 
أولا وهو العتق كها في «الإصلاح»'”" 

(وتّعتدٌ كالحرٌة إجماعًا)» يعني: في المسألتين أخدًا بالاحتياط» وصيانةٌ عن الاشتباه. 

ولو كان الزوج مريضا: لا ترث منه؛ لأنه حين تكلم الطلاق لم يقصد الفرار؛ إذ لم يكن 
ها حق في ماله؛ لأن العتق والطلاق يقعان معاء ثم الطلاق يصادفها وهي رقيقة» فلا ميراث لها. 

(فصل) 
في شِبّه الطلاق ووصفه 

ذكره بعد أصله وتنويعه؛ لكونه تابعا. 

(قال لها: «أنتٍ طالقٌ هكذا») حال كونه (مُشِيرًا بأصابعه) المنشورة بقدر الطلاق: (وَكَمْ 
بعددها)» فبالأصبع الواحدة واحدةٌء وبالاثنين اثنتانٍء وبالثلاث ثلاث -و«الأصبع» يُذْكَر 
لوعت لأن الإشارة بالأصابع تفيذ العلم بالعدد المبهم؛ » قال كلد «الشهر هكذا وهكذا»؛ 


.)©99/( «البناية» للعيني‎ )١( 
(؟) إنما قيّدنا ب«رواية أبي حفص»؛ لأن في رواية أبي سليمان: قوله كقولهما. (داماد؛ منه).‎ 
«الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (45/1 م.‎ )( 


فإن أشار ببطونها: تُعتبر المنشورةٌ وإن أشار بظهورها: 5 تُعتبر المضمومة. 
ولو وشتت الطلاق بضرب من الشدَّة بأن قال: «أنتِ طالقٌ بائنٌ)» أو «...ألبتة» أو 
...ف 06 الطلاق» أو 0-0 أو (...أشده») 000 


وخنس إبهامه”''» وأراد في النوبة الثالثة التسعة» وعليه العرف. 

وفي «المحيط»: أنه لو أشير بلا ذكر العدد المبهم لم يقع إلا واحدة'". 

(فإن أشارٌ ببطويها) بأن يجعل باطن الكف إليها: (تُعتبر) عدد الأصابع (المتشورة: ون 
أشا ر”" بظهورها) بأن يجعل باطن الكف إلى نفسه: 3 تسكن المعنعومة : 

صرّح به مع أنه علم ضمنا؛ لأنه يعتبر المنشورة مطلقا؛ احترازا عنه. 

ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صَدِّق ديانة لا قضاءء وكذا لو نوى الإشارة فى الكف» 
والإشارةٌ بالكف: أن تقع الأصابع كنها اتقررة وعدا سر ال ار 

وفي «الإصلاح»): بقي ههنا احتمال» وهو: أن يكون رؤوس الأصابع نحو المخاطب» 
فالوجه الشامل ما قيل: 

- إن كان نشرا عن صم : فالعيرة للنشر. 
- وإن كان ضما عن نشر: فالعبرة للضم''". 

وقيل: إن كان بطن كفه إلى السماء فالمنشورء وإن كان إلى الأرض فالمضموم. 

«ولو وَصَمٌ الطلاقٌ بضرب من الشدَّة) والزيادة (بأن قال: «أنتٍ طالقٌ بائنّ» أو «...ألبتة»). 

وقال الجانعي: يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول””؛ لأن صريح الطلاق معقب للرجعة 
بالإجماع؛ 5 ب«البائن»» و«ألبتة» خلااف المشروع, فلا يصح كما في : : «أنت طالق على أن 

لا رجعة ة لي عليك». 

وأجيب: بمنع مسآلة الرجعة» ويأثه وَصفه بما يحتمله» فلا يكون تعبيرا له» بل تبيينا. 

(أو) قال: (أو «...أفحَشٌ الطلاق» أو «...أخبَتّه» أو «...أشدّم») أو «...أسوأم». 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه) 4)١9508(‏ ومسلم في (اصحيحه)» 4 .)٠1١80(-‏ 
(؟) «المحيط البرهاني») لابن مازة (7/7؟57). 
(0) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «أشار». 
4 «الإيضاح في شرح الإصلاح لابن كمال باشا .)”49/١(‏ 
() «بحر المذهب» للروياني (0/3). 


و 2 م 5 0 
ارو للا ع 2 00 


أو «...طلاقٌ الشيطان» أو «...البدعة» أو «...كالجبا » أو «...كألف» حت ا 
:. بدعةٍ بلٍ» أو 1 


وتوصيف الطلاق بهذه الأوصاف إنما يكون باعتبار أثرف وهو البينونة في الحال. 

ولا يرد عليه: أن الشديد الفاحش والخفيف هو البائن» فينبغي أن يكون الواقع بأفعل 
التفضيل: الثلاث؛ نوى أو لم ينو؛ لأن أفعل التفضيل قد يكون لإثبات أصل الوصف من غير 
زيادة كقوله تعالى: لوَيعُولتهنَ أَحَنُيرَوَهِنَ4 |البقرة: +151 

(أو «...طلاقٌ الشيطانٍ») كقوله: «أنت طالق طلاق الشيطان»» (أو «...البدعة»)؛ وكلٌ 
من هذين الوصفين ينبئ عن البينونة؛ لآن السني هو الرجعي؛ فيكون البدعي في غير حالة 
الحيضن بباثنا: 

وعن أبي يوسف في قوله: «أنت طالق للبدعة»: أنه لا يكون بائنا إلا بالنية. 

وعن محمد: يكون رجعياء وكذا «...طلاق الشيطان» عنده. 

(أو «...كالجبلٍ») وغيره. 

قال أبو يوسف: إذا قال: «...كالجبل»» أو «...مثل الجبل»: يكون رجعيا؛ لأن الجبل 
شيء واحدء فكان تشبيها له في توحٌُده. 

ولو قال: «...مثل عِظم الجبل»: تقع واحدة بائنة بالاتفاق كما في «العناية»"". 

ولا يُفْرَق بعض بين قوله: «...مثل الجبل» و«...مثل عظم الجبل»: فقال ما قال» تتبّغ. 

(أو «...كألف»). 

وعن محمد: أنه يقع الثلاث عند عدم النية؛ لأنه عددٌ» فيراد به التشبيه في العدد ظاهراء 
فصار كقوله: «...كعدد ألف») أو «...قدر عدد ألف»)» وفيه يقع الغلاث اتفاقا. 

- وعنه: لو قال: «أنت طالق كالنجوم»: تقع واحدة؛ لأنه يحتمل التشبيه في الضياء والنور. 

- ولو قال: «...كعدد النجوم»: يقع ثلاثا علده. 

- ولو قال: «...مثل التراب»: تقع واحدة رجعية عنله. 

- ولو قال: «...عدد التراب»): يقع ثلاثا عنده. 

خلافا لأبي يوسف. هو يقول: لا عدد للتراب. 


)١(‏ «العناية» للبايرتى (#7/1؛ة). 


واعار مام قفر قووةم و وي رو و يور م مور و ره نازر عفرن و قم م وهم ةر فكع يه فو هرو وار م فو وروا قاور و و وق ةو و و فا رق ثارء نيم مر يوم موقع وميد 6م56 


- ولو قال: «أنت طالق كثلاث»: فهى واحدة بائنة عند أبى يوسف. وثلاث عند محمد 
كما لو قال: «...كعدد ثلاث)»). ْ ١‏ 

- ولو قال: «...عدد الرمل»): ذ فهي ثلاث إجما عا. 

والأصل في هذا: أن الطلاق متى شبه بشيء يقع بائنا عند الإمام؛ سواء كان المشبه به 
صغيرا أو كبيراء أو ذكر مع المشبه به العظم أو لا. 

وعند أبي يوسف: إن ذكر العظم يكون باثناء وإلا فلا. 

وعند زفر: إن وصف المشئّه به بالشدة» أو بالعظم كان باثناء وإلا فهو رجعي. 

وقيل: محمد [مع الإمام]. 

وقيل: مع [أبي يوسف]. 

قِيّدنَا بضرب من «الزيادة)؛ لأنه لو وصفه بما لا ينبع عن زيادة كقوله: «...أحسن 
الطلاق»» أو «...أسنه» أو «...أعدله»: يقع رجعيا اتفاقا. 

ولو أضافه إلى عدد: 

- معلوم النفي كلا...عدد شعر بطن كفّى)). 

- أو مجهول النفي والإثبات كا...عدد شعر إبليس» ونحوه: تقع واحدة. 

و3 من شآتة الثبوتء. لكنه زائل وقت الحلف بعارض «...عدد شعر ساقى» أو 
«بإساقلك» وقد تنؤ را لاا يقم شيم لعدم الشرظ: ْ 

ولو قال: «...عدد ما في الحوض من سمكُ»؛ وليس في الحوض سمك: تقع واحدة. 

وفي (اشرح الكنز»): «...كالشلج»: بائن عند الإمام. 

وعندهما: إن أراد بياضه: : فرجعي» وإن أراد به بَؤْده: فبائن 

وهذا يقتضي أن أبا يوسف لا يقتصر البينونة في التشبيه على ذكر العظم» بل يقع بدونه 
عند قصد الزيادة كما في «الفتح0”". 


20. 


.) 01 «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١ 
.)078/5( «(فتح القدير» لابن الهمام‎ 69 


ا 
أو («...ملءَ البيت» أو «...تطليقة شديدة4:. أو «...طويلةً»» أو «...عريضةً»: وَقَعَ واحدةٌ 
بائنة. وكذا إن نَوَى التَّنتيِن إلا إذا نَوَى بقوله: «...طالقٌ» واحدةٌ وبقوله: «...بائنٌ» أو 


5 
رخ 


«...ألبتة» أخرى: فيقعٌ بائنانٍ. 


0 ١ 


ولو قال: «أنت طالق لا قليل ولا كثير»: يقع ثلاثاء ولو قال: «لا كثير ولا قليل»: تع 
واحدةء فيثئِت ما نفاه أوّلا؛ لأنه يثبت بالنفي ضد المنفي» فلا يرتفع. 

(أو (..ملءَ البيتِ» أو «...تطليقة شديدة»»؛ أو «...طويلة»» أو («...عريضة»: وَقَمَ واحدةٌ 
بائنة””) إن لم يكن له نية» أو نوى واحدة. 

(وكذا إن نوَى اليْتتين) فى غير الأمة: كانت واحدة بائنة؛ لما مر من أن الجنس لا يحتمل 
العددء (إلا إذا نَْوَى بقوله: «...طالقٌ» واحدةٌء وبقوله: «...بائنٌ» أو «...ألبتة») طلقة (أخرى» 
فِيمَعٌ بائنان)؛ لأنه نوى محتمل كلامه؛ لأن «بائن») فى هذا خحبة بعد خبرء فصار كما لو قال: 
«أنت طالق» أن بائن»). 

فإن قيل: ينبغي أن تقع طلقتان: إحداهما رجعية؛ لأن «أنت طالق» يقتضي الرجعة؟ 

الحم ان الثاني لما كان بائنا لم يفد بقاء الأول رجعياء فكان بائنا بحكم الضرورة. 

(وصحكث نيِةُ الثلاث في الكل)؛ لأن البينونة على نوعين: خفيفة» وغليظة» فإذا نوى 
الغلاث فقد نوى أغلظ النوعين وأعلاهماء فصحت نيته. 
«...عريضة))) أو «...طويلة)؛ لأنه نص على التطليقة» وأنها تتناول [الواحدة]”") و لسنية إلى 
شمس الأئمة”””» ورجّح بأن النية إنما تعمل في المحتمل؛ و«تطليقة» بتاء الوحدة لا يحتمل 
الثلاث كما في (الفتح»”. 

لكن لم لا يجور أن تكون إالتاء لمعنى آخر؟! ا 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «بلا نية»). 
(؟) «جوامع الفقه» للعتابي (65١/ب).‏ 
(*) «المبسوط» للسرخسي (2/7؟1). 
(:) «فتح القدير» لابين الهمام (684/4). 


سسسسسس. كتاب الطلاق 


1ك 


فصل: طلَّق غير المدخولٍ بها ثلانًا: وَفَعنَء وإن فوّق: بانّتِ الأولى ولا تقعُ الثانية. . 


(فصل) 
في طلاق غير المدخول بها 

(طلّق غير المدخولٍ بها) بأن قال: «أنت طالق (ثلاثا»: وَفَعنَ)؛ لأن الواقع عند ذكر العدد 
مصدر ميحدذوف موصوف بالعدد؛ أئ: «تطليقا ثلاثا»» فيقعن جملة. 

وقيل: تقع واحدة؛ لأنها بين بقوله: «أنت طالق» لا إلى عدة» فقوله: «ثلاثا» يصادفها 
وهي أجنبية» فصار كما لو عطف. 

والجمهور على خلافه» ونص ميحمدل وقال: «بلغنا ذلك عن رسول الله 0 وعن 
علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين!")7©. 

ولا ينافى ل الإنشاء أن يكون عند ذكر العدد يتوقف الوقوع وكونه وصفا لمحذوف» 
أما لو قال: «أوقعت عليك ثلاث تطليقات»؛ فإنه يقع الثلاث عند الكل. 

وفى «الدرر»: أن ما نقل عن «المشكللات»: «أنه طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول لا يقع؛ 
لأن الآية نزلت في حق الموطوءة» باطل محضء منشؤه الغفلة عن القاعدة المقررة في 
الأضول: «أن خصوص سبب النزول غير معتبر عندنا خلافا للشافعى 0.62 انتهى. 

فعلى هذا لو قال: «أنت طالق ثلاثا» لكان أولى؛ لأن فيها إشارة إلى الخلاف بخلاف ما 
قالء تأمّل. 

(وإن فّق) الزوجٌ الطلاقٌ بأن قال لغير المدخول بها: «أنت طالق» طالق» طالق»؛ أو 
«أنت طالق: أنت. طالق؛ أنت طالق»: (بانتِ) المرأة بالتطليقة (الأولى)» لا إلى عدة؛ (ولا تفع 
الثانية)؛ لانتفاء المحل. 
)١(‏ انظر «الصحيح) للبخاري (197 87)) و«الصحيح» لمسلم .)١:88(-1١١١‏ 
»2 روي ذلك عن علي» وابن مسعود» وابن عمر» وأبي هريرة» وأنس» وابن عباس » وعائشة 5-6 انظر: 

«المصنف» لعبد الرزاق (48/5 *)؛ و«المصنف» لابن أبي شيبة (/1؛ 5-0 0). 
022 «الأصل» للإمام محمد (471-475/4). 


(؛) «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي .)185/١(‏ 
(5) «درر الحكام» لملا خسرو .)7171/1١(‏ 


0 
ولو قال: «أنتٍ طالقٌ واحدة وواحدة»: وَكَعَ واحدةء وكذا لو قال ...و العدة قبل واحدةّ) 
أو «...بغْدّها واحدةٌ». ولو قال: «بغدٌ واحدة» أو «قبلّها واحدة» أو ((...مع واحدة» أو 

«...معها واحدةٌ»: فثنتان. 


(لو قال: «أنتِ طالقٌ واحدةً وواحدة»: وَكَمَ واحدة)؛ لعدم توقف هذا الكلام على آخره 
عند عدم المغيّر. 

ولا يرد ما قيل من: أنه لو قال: «أنت طالق واحدة ونصفا» أو «...واحدة وأخرى»» أو 
«...وواحدة وعُسْرَيْن -بضم العين» وفتح الراء-»: فإنه تقع في الأول والثاني: ثنتان» والثالث: 
ثلاث مع أنه ذكر بالواو العاطفة» وليس في آخر كلامه ما يغير أوله؛ لأن الأول والثالث ليس 
لهما عبارة أخصر منهماء فكان فيهما ضرورة بخلاف «...واحدة وواحدة)» فإنه يمكنه تثنيته 
و[جمعه|ء وأما الثاني فلعدم استعمال أخرئ ابتداء واستقلالا كما في «التبيين)'". 


وفي «البحر»: لو قال: «أنث طالق وهذه وهذه»: طلقت الأولى والثانية واحدة»ء والثالثة 
ثلاثا؛ لأن العدد صار ملحقا بالإيقاع الثاني دون الأول”". 

وفي «التبيين»: وقال مالك» وأحمد: تطلق ثلاثا إذا كان بعطفء وهو قول ابن أبي ليلى؛ 
وربيعة» وقول الشافعي في القديه””. 

(وكذا) تقع واحدة (لو قال: «...واحدة قبل واحدة» أو «...بغدّها واحدةٌ»)؛ لأنه إنشاء 
طلاق سابق بآخرء فبانت بالأول؛ فلا تبقى محلا لغيره. 

(ولو قال): «أنت طالق (بغدّ واحدة» أو «قبلها واحدةٌ»). 

خلافا للشافعي؛ وعنه: أنه لا يقع شيء'“. 

(أو .ضع واحدة)» أو «...معها واحدة»: فثنتان) أ في تلك الصور الأربع؛ لأنه إنشاء 
طلاق سبق عليه طلاق آخرء فكأنه أنشأ طلقتين بعبارة واحدة» فيقع اثنان ولو غير موطوءة. 


.)5١17/7( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم 177 1). 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (7517/1)» و«شرح مختصر خليل» للخرشي (50/4): و«الغاية» للعز بن عبد 
السلام (118/0). 

(:) «بحر المذهب» للروياني .)1117/٠١(‏ 


تسميتتييت- كتاب الطلاق 


وفي الموطوءة: ينتان في الكل. 

ولو قال: «إن دخلتٍ الدارَ فأنتِ طالقٌ واحدةً وواحدة» فدخَلتُ: تقعٌ واحدة 
وعندهما: ثنتان. 

ولو أخر الشرطً: فثنتان اتفاًا. 


وعن أبي يوسف فى قوله «...معها واحدة)»: تقع واحدة؛ لأن الكناية تقتضي سبق الفحئ 
عنه وجودا. 

(وفي الموطوءة): تقع (نتان في الكل)؛ لقيام المحلية بعد وقوع الأولى. 

(ولو قال) لها: («إن دخلت الدارَ فأنت طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ»), أو «...فواحدة»» 
(فدخلت) الدار: (تقعٌ واحدةٌ) عند الإمام؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوعه» وفي 
المنجز تقع واحدة؛ إذ لا يبقى للثاني محل؛ وكذا هنا. 

(وعندهما)ء والأئمة العلاثة9©: تقع (ثنتان)؛ لوقوعه جملة عند الشرط بلا تقدم وتأخر. 

ولا فرق بين صورتي العطف بالواو والعطف بالفاء فيما ذكر الكرخيء وذكر الفقيه أبو 
الليث: أنه تقع واحدة بالاتفاق في الثاني» وهو الأصح. 

زولى أغر الشرط» يأك قال لغيل المرظؤرة؟ رانك حظالق واحدة وو اسدة إن مغلت الذانت 
(فثنتان اتفاقًا)؛ لأن الجزأين يتعلقان بالشرط دفعة؛ فيقعان. 

ولو عطف الثلاث بلاثم)ا؛ 

- فإن كان الشرط مقدما: 

- ففي المدخول بها: تعلقت الأولى؛ والباقية تنجز عند الإمام. 

- وفي غيرها: تعلقت الأولى» ووقعت الثانية» ولغت الثالثة. 

- ولو أخره: 

- ففى المدخول بها: تعلقت الثالثة» والباقى تنجز. 

- وفى غيرها: وقعت الأولى في الحال» ولغا ما سواها؛ إذ التراخى كالاسكناف عند 
الإمام. 


.)5١/:4( «التهذيب» للبغوي (55/5)» و«المدونة» للإمام مالك 50/99 و«الإقناع» لذبي النجا‎ )١( 


و ا 2 يد سس ل سس 
ا 1 

ويقعٌ بعددٍ قُرِنَ بالطلاق لا به» فلو مائّث قبِلَ ذكر العددٍ في قوله: «أنتِ طالقٌ 
ولحدة:: لا تطلق: 


وقالا: يتعلق الكل؛ سواء قدّم الشرط أو أخر» دخل بها أو لا؛ أن التراخي في الحكم 
لا التكلم. 


اختلفوا في أثر التراخي: 
فقال الإمام: هو بمعنى «الإيقاع»؛ كأنه سكتء ثم استأنف قولا بعد الأول؛ اعتبارا لكمال 
التراخى. 


وقالا: التراخي راجع إلى الوجود والحكم, وأما في التكلم فمتصل. 

(«ويقع) الطلاق (بعددٍ قُرِنَ -على صيغة المفعول- (بالطلاق لا به) أي: الطلاقء (فلو 
ماتّتِ) المرأة» مدخولة أو غير مدخولة» (قبل ذكر العدد في قوله: «أنتٍ طالقٌ واحدةٌ»: لا 
تَطلّق)؛ لأنه قن الوصفّ بالعدد وكان الواقءل'”'! هو العدد» فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات 
المحل قبل الإيقاع» فيبطل. 

وإنما خَصّ موتها بالذكر؛ لأنه لو مات الزوج بعد قوله: «طالق» قبل قوله: «ثلاثا»: تقع 
واحدة؛ لأن لفظ «الطلاق» لم يتصل بذكر العدد» فبقي قوله: «أنت طالق»» وهو عامل بنفسه. 
فيقع. ألا يرى أنه لو قال لامرآته: «أنت طالق» مريدا تعقيبه ب(اثلاث»: فأمسك شخص فاه: تقع 
واحدة رجعية؛ لآن الوقوع بلفظه لا بقصده كما في أكثر الكتب7". 


(وكنايثّه) أي: الطلاق. 
عطف على ما ذكر من «الصريح». 
وهو 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي »)١١7/5(‏ و«الاختيار» للموصلي »)١١9/7(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي 
7/5١‏ 6). 


7 


ما احتّمّله وغيرهء ولا يقعٌ بها إلا بنيّةِ أو دلالةٍ حالٍ. 
فمئها: «اعتَدّي» ل ا ا ا 


- فى اللغة: مصدر «كُنَى» أو «كناية» عن كذاء «يكنى» أو «يكنُو): إذا تكلم بشىء يستدل 
به على غيره» أو يراد به غيره. 

- وفي علم البيان: «لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى منه». 

وقيل: «لفظ يبقصد بمعناه معنَّى تان ملزوم له. 

- وفي الشريعة: ما استتر في نفسه معناه الحقيقي أو المجازي؛ فإن الحقيقة المهجورة 
كناية كالمجاز غير الغالب0"©. 

وكناية الطلاق: (ما) أي: لفظ (احكمّله) أي: الطلاق (وغيره)» فيستتر المراد منه في نفسه؛ 
فإن «البائن» -مثلا- يراد منه المنفصل عن وصلة النكاح؛ وفي الدلالة عليه خفاء زال بقرينة. 

(ولا يقعٌ بها) أي: ولهذا لا يقع الطلاق بالكنايات قضاءً (إلا بئة) أي: بنية الزوج؛ أو 
الطلاق مضافا إلى الفاعل أو المفعولء (أو دلالةٍ حال؛ لأنها غير موضوعة للطلاق» بل 
موضوعة لما هو أعم منه. 

والمراد ب«دلالة الحال»): الحالة الظاهرة المفيدة لمقصوده. 

وفيه إشارة إلى: أن الكنايات غير مؤثّرة بدون النية ودلالة الحال. 

وقال الشافعي: لا اعتبار بالدلالة» بل لا بد من النية"؛ لأنه لا يبعد أن يُضمِر خلاف 
الظاهر. 

ولنا: أن الحال أقوى دلالة من النية؛ لأنها ظاهرة: والنية باطنة كما فى «التبيين)!". 

ثم الكناية على قسمينء ذكر الأول بقوله: 

(فمنها) أي: من الكنايات ««اعتَدّي»)؛ فلآنها تحتمل الاعتداد عن النكاح» والاعتداذ بنعم 
الله فإن نوى الأول تعيّنء ويقتضى طلاقا سابقاء والطلاق يعقب الرجعة. 
() انظر «الكليات» 0 البقاء (رص: .)071١‏ 
(0) «الحاوي الكبير» للماوردي .)1955/١١(‏ 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي ١6/9١‏ 38). 


010 000 3 سمس سر 
00 1 


و«استّئرئي رحمّك») و«أنتِ واعحدةٌ»: يمَعٌ بكل منها وانخذة رجغكة» 710100106 1117117011 


ولا يخفى: أن القول بالاقتضاء وثبوت الرجعة فيما قاله بعد الدخول» أما قبله فهو مجاز 
عن: «كُونِي طالقا» باسم الحكم عن العلة» لا المسبب عن السبب كما قال الزيلعي”"؛ ليرد 
عليه أن شرطه اختصاص المسبب بالسبب» والعدة لا تختص بالطلاق؛ لثبوتها في أم الولد إذا 


ذا سم 


وما أجيب به من أن ثبوتها فيما ذُكِر؛ لوجود سبب ثبوتها في الطلاق -وهو الاستبراء؛ لا 
بالأصالة-: فغير دافع سؤال عدم الاختصاص كما في «الفتح)”". 

(و«استّئرئي) -يكسر الهمزة قبل الياء- (رحمّك»)؛ لأنه تصريح بما هو المقصود من 
العدة» وهو: تعرّف براءةٍ الرحم» فاحتمل استبراءه؛ لأني طلقتك أو لأطلقكء يعني: إذا علمت 
خلوه عن الولد؛ وعلى الأول يقعء وعلى الثاني لا: فلا بد من النية. 

ولا يخفى: أنها قبل الدخول مجاز عن: «كوني طالقا» ك«اعتدي»» وكذا في الآيسة 
والصغيرة المدخول بهما كما في «الفتح)'”. 

(و«أنتِ واحدة) عند قومك»؛ أو «منفردة عندي ليس لي معك غيرك». 

ويحتمل أن يكون نعتا | صدر محذوفء ولا عبرة بإعراب «واحدة») عند عامة المشايخ؛ 
وهو الصحيح؛ لآن عوام الأعراب لا يفرقون بين وجوه الإعراب» لكن فيه دلالة على أن 
الخواص الذين يفرقون بين وجوهه يعتبر”“ فيه التفصيل المذكورء تدبّر. 

وقيل: إنما يقع بالسكون؛ وأما إذا أعربت» فإن رُفِعتُ: لم يقع وإن نوى» وإن نْصِبِتُ: 
وقع وإن لم ينو. 

(يقعٌ بكل منها) أي: من الألفاظ الثلاثة (واحدةٌ رجعية'"”'") وإن نوى ثنتين أو ثلاثا. 

ولم يذكر المصدر؛ لأنه قد ظهر أن الطلاق في هذه مقتضىء» ولو كان مظهرا: لا تقع به 
إلا واحدة رجعية؛ فإذا كان مُضمّراء وأنه أضعف منه: أولى أن لا يقع إلا واحدة رجعية. 


[لمد/ا] 


.)١15/؟( «تبيين الحقاتى» للزيلعي‎ )١( 
.)57/4( «فتح القدير» لابن الهمام‎ )( 
.)77/4( «فتح القدير» لابن الهمام‎ )0( 
هكذا في الأصل.‎ )4( 


وما سواها: يقعُ بها واحدةٌ بائنة إلا أن ينوي ثلانًا فينّعْنَ. ولا تصحٌ نيِةُ اتسين 
وهي: «بائنٌ»» اسوك وله انح 7 ع تعد وم قاط ومست ينه مجه مامه اكب سوام تافام واه 1 


(وما سواها) أي: الألفاظ الثلاثة: (يقعٌ بها واحدة بائنة). 
وعند الشافعي: الكنايات كلها رواجع”'". 

(إلا أن ينوي ثلانًا فيقّعْنَ)؛ لأنها من نوعي البينونة عليها. 
وفي هذا الإطلاق نظرء بل يقع رجعي ببعض الكنايات. 


- ففي قوله: «أنا بريء من طلاقك»: يقع رجعيا إذا نوى» بخلاف ما إذا قال: «...من 
تكاحك). 


- وكذا في: «وهبتك طلاقك» إذا نوى: يع رجعيا. 

- وكذا فى: «خحذي طلاقك» أو «أقرضتّك». وفى: «قد شاء الله طلاقك»»؛ أو «قضاه» أو 
«شكت»: يقع باعي رجعيا كما في «الفتح»” " تأقل. 1 

(ولا تصحٌ نيِةٌ اليِّمّين)؛ لأنه نية العددء فلا تصح في الجنس. 

خلافا لزفر. 

ولذا لو كانت أمة: صحّث» وقد قررناه. 

[الألفاظ الأخرى من الكنايات] 

(وهي) ع1 ألفاظ الكناية ما سوى الثلاثة: («بائنٌ»). 

وهو نعت للمرأة» من «البين» و«البينونة»» وهي: الفرقة» فيحتمل أن يكون عن الطلاق» 
وعن المعاصي؛ وعن الخيرات» وغيرها كما في أكثر الكتب'”. 

لكن هذا الاحتمال بلفظ «البينونة» متعين» وأما في «بائن)) بعدم التاء للا يحتمل» بل تعين 
الطلاق؛ إِذ هو من الألفاظ المخصوصة بهن» فلا بد فيه من التاء إلا أن يقال: أمر التذكير 
والتأنيث سهلة. 


(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (11/4). 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعى ١/7‏ 3 و«المناية» للعيني (ه جلي و«فتح القدير») لابن الهمام ٠/5(‏ 0 


1 2 1 لم لل 
مر ل ء 5 15 5 


ا 0 ره 5 
«بثّة»» «بثلة»» «حرامٌ»» «خلكة»)» «بَرِيّة»» «حَبلكِ على غاربك»؛ «الحَقى بأهلك» «وهَبتّك 
لأهلِكِ»» «س؟ حتّك»» «فارّقتّك»» «أمرك بِيدِكِ»» «اختاري»» «أنتِ حرّةٌ»» 


ماعفا قار م مه وفع تمان ة فرنى 


(«بثّة) -بالتشديد-: القطع عن النكاح؛ أو عن الخيرات؛ أو عن الأقارب. 

(«بسْلَة) ك(المثة)). 

(«حرامٌ»)» وله معان كثيرة» فيحتمل ما يحتمله (ألبتة)). 

(«خخلية»» -بيضم الخاء -: من «الخلو»؛ أ خالية عن النكاح» أو الحسن. 

(«بَريّة») مثل «خليّة». 

(«حَبْلكِ على غاربك): شيعيل لأنه تشبيه بالصورة المنتزعة من أشياءء وهي: هيئة الناقة 
إذا أريد إطلاقها للرعيء وهي ذات رَسَنء فألقي الحبل على غاربها -وهو: ما بين السنام 
والعنق-؛ فشيّه بهذه الهيئة الإطلاقية انطلاقٌ المرأة من قيد النكاح أو العمل أو التصرف, 
وصار كناية في الطلاق؛ لتعدد صور الإطلاق. 

(«الْحَقَى بأهلك)): يحتمل بمعنى: «اذهبي حيث شئت؛ ا طلقتك»» أو (اسيرى بسيرة 
أهلك». ١‏ ْ 

(«ومَبتُكِ لأهلِك») أي: عفوت عنك لأجل أهلكء أو وهبتك لهم؛ لد طلقتك. 

(«سكحتّكِ» «فارّقتّك»): يحتمل التسريح والمفارقة بالطلاق أو بغيره. 

وعند الشافعي: هما صريحان في الطلاق7". 

(«أمدك بِيدِكِ») أي: عملكء: فيحتمل أن يكون تفويضا منه للطلاق إليهاء وأن يكون إذنا 
في حق التصرف. 

(«اختاري»») أ نفسَك بالفراق في النكاح» أو اختاري نفسك ض أمر آخر. 

وفي هذين اللفظين لا تطلق حتى تختار نفسها؛ لأنهما كناية عن التفويض؛ فعلى هذا 
الأسب أن لا يذكر في هذا المقام؛ لأنه زعم بعض المُفتين: أنه يقع به الطلاق» وأفتى به 
قضلّ وأضلٌ. 

(«أنتٍ حرّةٌ)) عن رق النكاح» أ غيرة. 


000 «الأم» للومام الشافعي (8/؟؟ .)1١‏ 


مم 200 كتاب الطلاق 

3 خمّري)» «اسكتري»» «اغزبى)»» «| خخ جى ))» «ذْهَبى)» ((قُومى)» «ابتغى الأزواج». 
فلو أنكَرَ النيّةَ: صُدَّقٌ مطلمًا حالة الرضاءء ولا يُصدّق قضاءً عند مُذاكرة الطلاق فيما 

يَصلّح للجواب دون الردّ» ولا عند الغضب فيما يَصلّح للطلاق دون الردّ والشتم. عه 


(«تَقنْصّي)») أي: اتخذي قناعك؛ لأنك بنتٍ مني أو عن الأجنبيّ. 

(«تُخمْري». 

«استتري»). 

ولو اكتفى به عن الأَوّلّين لفُْهُم الحكم. 

(«اغْرُبي») أ ابعدي عني؛ 5-6 طلقتكء أو لزيارة أهلك. 

ويروى: «اعزبي» من «العزوبة»» وهي: التجرد عن الزوج. 

(«خؤجي» ١اذْهَبِي)))‏ مثل: «اغربي». 

(«قُومي)). 

ولو اكتفى به عن الأوّلِين لمهم بالطريق الأولى. 

(«ابتَخِي الأزواج»)؛ 5 طلقتك» أو الآزواج من التساء للمعاشرة. 

(فلو أنكَى الزوج (العة) بأن قال: «لم أنو طلاقا»: (صَدَّقٌ مطلقًا/ أي ديانة وقضاءً فى 
جميعها (حالة الرضاء)؛ للاحتمال وعدم دلالة الحال» والقول قوله مع يمينه في عدم النية. 

وفي «المجتبى»: فعليه اليمين إن ادعث الطلاق» وإن لم تذّع أيضا: يحلف حقا لله تعالى. 
قال ابن سلمة: ينبغي تحليفها إياهء فإذا حلّفئْه فحَلّف: فهى امرأته» وإلا راقَعَتُه إلى القاضىء 
فإن نكل عن اليمين عنده: فرّق بينهما”". ْ ْ 

(ولا يُصِدِّق قضاءً عند مُذاكرة الطلاق) بأن سألث الطلاق» أو سأله أجنبي» وفي تلك 
الحال لا يصدق قوله (فيما يَصلّح للجواب دون الردّ)؛ لأن الظاهر: أن مراده الطلاق عند 
سؤال الطلاق. والحاكم يتبع الظاهر (ولا) يُصدّق قضاء في إنكاره أيضا (عند الغضب فيما 
يَصلّح للطلاق دون الرد والشتم)» فيقع بما يصلح له دونهما. 

الحاصل: أن أحوال التكلم ثلاثة: 


() عزاه ابن نجيم في «البحر الرائق» (/27) إلى «المجتبى» عن صدر القضاة في «شرح الجامع الصغير». 


وساريز 0 ا و2 7 
2 د 
ويُصدَّق ديانة في الكل ! 

ولو قال ثلاث موّات: «اعتَدّي» ونَوَى بالأولى طلاقًا وبالباقي حيضًا: صَدَّقَء وإن لم 
ينو بالباقي شيئًا: وَقَعَ الثلاثُ. 


-١‏ حالة الرضاء. 

؟- وحالة الغضب. 

*- وحالة مذاكرة الطلاق!1"٠ابأ,‏ 

والكنايات ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما يصلح جواباء ولا يصلح ردا ولا شتماء وهو: «اعتدي»» و«أمرك بيد ك2 
و«اختاري»» وقد بِيّئًا أن «اختاري» و«أمرك بيدك» كنايتان عن التفويضء لا يقع بهما الطلاق 
إلا بإيقاعها بعده حتى لا يدخل الأمر فى يدها إلا بالنية. 

- وما يصلح جوابا وشتماء ولا يصلح رداء وهو: «خلية»؛ «برية»» «يتة»ء «بائن»» «حراماء 
ومرادفها من أيّ لغة كان. 

- وما يصلح جوابا ورداء ولا يصلح سبا وشتيمة» وهو: «اخرجي»؛ «اذهبي)؛ «قومي)؛ 
«اغربي)»)؛ «تقنعي»)؛ ومرادفها من 5 لغة كان. 

ولم يذكر حكم ما يصلح جوابا وردا. 

وفي «الهداية»: ويصدق؛ لأنه احتمل الردء وهو الأدنى؛ فحمل عليه . 

(ويُصدّق ديانة في الكلٍ) أي: كل الكنايات مع اختلاف الحالات؛ لأن الله تعالى مطلع 
على النيات. 

(ولو قال ثلاث مدَات: «اعتدّي» ونَوَى بالأولى) من المكرر (طلاقًا وبالباقي حيضًا: 
صَدَّقٌ)؛ لآنه تورى حقيقة كلامه مع شهادة الظاهر له؛ إذ الزوج يأمر روجته بعد الطلاق 
بالاعتداد» (وإن لم بَنو) أ قال: «لم أنو (بالباقي ”) شيئًا»)؛ لا طلاقاء ولا حيضا: (وَهَمَ 
الثلاثٌ)؛ لأنه لما نوى بالأول الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق» فتعين الباقيان له؛ فلا 
يصدقء بخلاف ما إذا قال: «لم أنو بالكل شيئا»: لا يقع شيء؛ لأنه لا ظاهر يكذبه. 

.)595/١( «الهداية» للمرغينانى‎ )1١( 
؟) هكذا في نسخة المؤلف «الملتقى» من المتن؛ وهي في نسخة المؤلف ل«داماد» في أثناء الشرح.‎ 


0و لسلس سسسص صصص ب يبب بسح كتاب الطلاق 
وتطلق ب«لستٍ لى بامرأة» أو «لستٌُ لكِ بزوج» إن نَوَى الطلاق. 
والصريح يَلْحَق الصريحّ ا م ا ا ااا ا ا ا 1 12121 121 1 1 0 


ولو قال: «نويت بالثلاثة الطلاق دون الأوليين»: لا تقع إلا واحدة؛ لأن الحال عند 
الأوليين لم يكن حال مذاكرته. 

وعلى هذا إذا نوى بالثانية الطلاقٌ دون الأولى والثالثة: تقع ثنتان. 

وهذه على اثني عشر وجها مذكور في «التبيين»”". 

وفي «العيون»”": والمرأة لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت ذلكء أو علمته. 

(وتطلق) أي: المرأة (ب«لستٍ لي بامرأة» أو «لستُ لكِ بزوج» إن نْوَى الطلاقٌ) عند 
الإمام؛ لأن هذا يصلح إنكارا للتكاح» ويصلح إنشاء للطلاق؛ وكذا قوله: «ما أنت لي امرأة»» 
و«ما أنا لك بزوج». 

وقالا: لا؛ لأنه نفى التكاح وهو كذبء فصار كما لو قال: «لم أتزوجك»» أو قال: «والله 
ها أدَت لي بامرأة»» أو سثل: «هل لك امرأة؟» فقال: «لا»» ونوى الطلاق؛ فإنه لا يقع شيء وإن 
نوى» فكذا هنا. 

وفي «الجوهرة» خلاف في مسآلة السال50 تتبّغ . 

وإنما قيد ب«أن نوى»؛ لأنه إن لم ينو: لا يقع شيء بالاتفاق. 

[الصريح والبائن هل يلحقان بأحدهما] 

(والصريحٌ يَلحَق) الطلاقٌ (الصريح). 

- سواء كان صريحا بائنا مثل أن يقال للمدخول بها: «أنت طالق بائن وطالق»» أو 
«...طالق بائن». 

- أو صريحا غير بائن مثل أن يقال: «أنت طالق وطالق» وهي في العدة: تطلق ثنتين؛ 
لان عله إخباراة التعينه إتغناء شرعا: 1 


(1) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/518). 
6 لم نجده في «عيون المذاهب» 5 الليث السمرقندي» ولا في اعيون المسائل» للكاكي. 
22 «الجوهرة النيرة)» 7 بكر الحداد الزبيدي .)"*/١‏ 


1 للب ابيب ا ا 


والبائنّ» والبائنٌ يَلحَق الصريحح و او ا ان نح و ا ل امن ا م و ا كو اا ل ا ل 


وكذا لا يصدق لو قال: «أردت الإخبار». 

(و) يَلحَق الصريح «البائن)» يعني: إذا أبانها أو خالعها على مالء؛ ثم قال لها: «أنت 
طالق»» أو «هذه طالق فى العدة»: يقع عندنا؛ لحديث الخدري مسندا: «المختلعة يلحقها 
صريح الطلاق مادامت في العدة)0". 

خلافا للشافعي ذ في الخلع”"؛ ؛ لأنه لم يصادف محله. 

(والبائنٌ) أئ: غيرٌ الصريح (يلحق الصريح) كما إذا قال للمدخول بها: وأنت طالق»» ثم 
قال لها: (رأنت بائن» في العدة) فشمل ما إذا خالعها أو طلقها على مال بعد الطلاق الر جعى» 
فيصح» ويجب المال. 

ويشكل عليه ما في «القنية» من: أنه لو قال: «طلقها على ألف»»؛ فقبلتء ثم قال في 
عدتها: «أنت بائن»: لا يقع'"؛ انتهى؛ فإنه من قبيل البائن اللاحق للصريح وإن كان بائنا؛ فإنهم 
جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح؛ فينبغي الوقوع. 

واعلم أن الطلاق الثلاث من قبيل الصريح اللاحق لصريح وبائن» وكذا الطلاق على مال 
بعد البات ئن؛ فإنه واقع» فلا يلزم المال» فالمعتير فيه: اللفقل: لا المعنى. 

والكناياث التي هي بوائن لا تلحق المختلعة» فأما الكنايات التي تع رجعية فإنها تلحق 
المختلعة كقوله بعد الخلع: «أنت واحدة». 

ثم نقل عن «الجواهر»: لو قال للمختلعة التي هي لاه بتطليقتين: «أنت طالق»): يقع 
والتفصيل فى «المنح» “ فليطالغ. 

)00 أخر جه عبد الرزاق في «المصنف) )١1١1787/1/5/5(‏ عن علي بن طلحة الهاشمي مرفوعاء وقال فيه: 
فذكرناه للثوري فقال: «سألنا عنه قلم ننجد له أصلا»» وفي )١١784/589/3(‏ عن ابن مسعود موقوفاء 
وسعيد بن منصور في «سئنه) )١1717/587/1(‏ عن أبن الدرداء موقوفاء واب تنأ شيبة في «المصنف» 
(18477/11/5) عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء ء موقوفا عليهما. 

)2 «الحاوي الكبير» للماوردي .)19/٠١(‏ 

رع «القنية» للزاهدي ر(ص: 448). 

)2 «منح الغفار» للتمرتاشي (١/45؟/ب).‏ 


ا ع ل يي عي ا و ناه الظلاق 
لا البائنَ إلا إذا كان مُعلّقًا بالشرط. 
باب التفويض: ا قط اتام جاكايا رو و بال ده سرب و معو ا الع للم اج لوا قل ل ل ا 


(لا) يلحق البائنٌ «البائنّ) بأن قال للمدخول بها: «أنت بائن»» ثم قال في العدة: «أنت 
بائن»: لا تقع الثانية؛ لإمكان جعله خبرا عن الأول» فلا حاجة إلى جعله إنشاء؛ لأنه اقتضاء 
ضروريٌ حتى لو قال: «عنيت به البينونة الغليظة» ينبغي أن يعتبرء وتثبت به الحرمة الغليظة 
كيزا فق أكثر الكنت". ْ 

والمفهوم من هذا: أن قولهم: «البائن لا يلحق البائن» ليس على إطلاقه؛ بل إذا لم يكن 
المراد بالثاني البينونة الغليظة» وأما إذا كان فيلحق. 

وكذا قولهم: «والبائن يلحق الصريح!*'7!» ينبغي أن لا يكون على إطلاقه؛ لأنه يلحق 
الصريح البائن؛ لاحتمال الخبرية عن الأول أن يدعي الفرق بين البائنين» فلا تصح الخبرية 
بأحدهما عن الآخرء تأمّل. 

(إلا إذا كان) البائن (مُعلّهَا بالشرط) قبل المنجز البائن؛ فإنه حينئذ يلحقه البائن» يعني: لو 
قال: «إن دخلت الدار فأنت بائن» ينوي به الطلاق» ثم أبانهاء فدخلت الدار وهي في العدة: 
وقع عليها طلاق آخر عندنا؛ لأنه لا يمكنه جعله خبرا لصحة التعليق قبله» وعند وجود الشرط 
هي 75 للطلاق؛ فيقع. 

وقال زفر: لا يقع؛ فإنه قاس المعلق على المنجز. 

وإنما قيّدنا «قبل المنجز)؛ لأنه لو علق البائن بعد البائن المنجز: لم يصح التعليى 
كالتنجيز كما في «البدائع!", فلا يخلو عبارة المصنف عن قصوره تدبّز. 


وفي «التنوير»: كل فرقة هي فسخ من كل وجه: لا يقع الطلاق في عدتهاء وكل فرقة هي 


(باب التفويض) 
أي قويقق الوم تطلى ووعته إلبها: 


)١(‏ «المحيط البرهاني» لابن مازة (2)7077/8 و«فتح القدير» لابن الهمام (01/5)» والدرر الحكام» لملا 


خسرو .)310/0/١(‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» للكاسانى ("/ه ١١‏ ). 
() «نتنوير الأبصار» للتمرتاشي (158/7). 


اي ا يي ل ا ا 7 تتش ي7909 ص 1 1ل 1 2 ل 2 ال 


سيا سوا ويه 500 محجوتب 
غ0 اد حم ا عرز ١95١‏ | 
2 ضيه 


م 


وإذا قال لها: «اختاري» ينوي الطلاقٌ» فاختارث نفسّها في مجليها الذي عَلِمتْ به 
فيه: بانْثْ بواحدةٍء ولا تصحٌ نيِهٌ الثلاث» وإن قامث منه أو أَخَذثْ في عمل آخَرَ: بَطل. 
ولا بد من ذكر النفس أو الاختيارة فى أحدٍ كلامَيهما. ” 


لمّا فْرَْ من بيان الطلاق بولاية المطلق نفسه شَرّعَ في بيانه بولاية مستفادة من غيره. 

(وإذا قال) الزوج (لها) أي: للزوجة: («اختاري») حال كونه (ينوي) به (الطلاقٌ)؛ سواء 
كانت النية حقيقية أو حكمية كما إذا قال في الغضب أو المذاكرة. 

فلا يَرد: أنه ليس على إطلاقه؛ إذ قد مر أن في الصورتين لا حاجة إلى النية. 

(فاختارت) المرأة (نفسَها في مجليها الذي عَلِمتْ به) أي بقوله: «اختاري» بسماع أو 
0 / 

وفيه إشعار: بأنه لا بد من علمهاء فلو خيّرهاء ولم تعلم به فاختارت نفسها: لم تطلق 
عندناء خلافا لزفر. 

(فيه) أي: في هذا المجلس وإن امتدّ كما سيجىء: (بانَْثُ بواحدة)؛ لأن المخيرة لها خيار 
المحس بلجماء العسانة رمتواف ال علري: معن العماعا متكزقاء :وما تفل من خلاف 
علي طبه يشبت» وتمامه في شروح «الهداية)9 رولا تصحٌ نيِةُ العلاث)؛ لأنه لا عموم 
للمقتضي؛ ولا رجعية وإن نوى؛ لأن اختيار النفس في البائن. 

وعند الشافعي: تصح نيتهاء وإن لم ينو: بانت برجعية'". 

وعند مالك» وأحمد: يقع الثلاث بلا نية”". 


[الأمورالتي تبطل الخيار] 
(وإن قامَتِ) المرأة المخيرة ولو كرها (منه) من المجلس.ء (أو أَخَذتْ) أي: شرعت (في 
عمل آخَرَ) يخالفه: (بَطْلَ) خيارها؛ لأن ذلك دليل الإعراض. 
(ولا بد من ذكر النفس أو الاختيارة في أحدٍ كلامَيْهما)؛ لأن الوقوع عُرِف سماعاء فيتقيد 
به إجماعا. 
)١‏ «فتح القدير» لابن الهمام (077/4: و«غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (910/1/ب). 


20 («الأم؛ للومام الشافعي .)١59/0(‏ 
5) «الشامل» للدميري (١159/1))؛‏ و«الكافي» لابن قدامة .)١1١9/9(‏ 


كتاب الطلاق 


وإن قال لها: «اختاري»» فقالت: «أنا تاذ نفسى ) أو «اختّرتٌ نفسى»: تطلق: 
وإن قال لها ثلاث مرّاتٍ: «اختاري»» فقالت: «اخترثٌ الأولى» أو «...الؤُشسطى» أو 
«...الأخيرة»: يِمَعُ العللاثٌ بلا نكق حموجة اوامط وا قو قت الاق الامو مج ططق اااخو وا لبا 


فلو قال لها: «اختاري»» فقالت: «اخترت»: بطلء؛ إلا أن يتصادقا على اختيار النفس كما 
ف «الدرر)»0". 

لكن في «الفتح»: عدم الاكتفاء بالتصادق”"» تأْمّلُ. 

(إن قال لها: «اختاري»» فقالت: «أنا أختاث نفسي») بلفظ المضارع» (أو «اخترتثٌ نفسي») 
بلفظ الماضي: (تَطْلّق) إذا نوى الزوج. 

فالقياس: أن لا يقع شيء» وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لأن هذا مجرد وعد”". 

وفي الاستحسان: يقع» ووجهه مذكور في شروح «الهداية»”'» فليطالع. 

(وإت قال لها ثلاث مرّاتٍ: «اختاري»» فقالت: «اخترتٌ الأولى» أو «...الؤؤسطى» أو 
«...الأخيرة»): ولا فرق بين أن يَذَكنا الاخعرنسن بعطف من «واو» أو «فاء» أو «ثمااء أو لم 
يذكر: (يقعٌ الثلاثٌ) عند الإمام؛ لأنه اجتمع في ملكها الطلقات الثلاث بلا ترتيب كالمجتمع 
في المكان؛ فإذا بطل الأولية والأوسطية والآخرية: بقي مطلق الاختيار» فصار كما لو قال: 
«اخترت))» وهو يصلح جوابا للكل» فيقع الثلاث (بلا نية) من الزوج» وبلا ذكر النفس. 

وإنما لا يحتاج إلى النية وإن كانت من الكنايات؛ لأن في كلام الزوج ما يدل على إرادة 
الطلاق» وهو تكرير: «اختاري»؛ فلا يحتاج إلى ذكر النفس أيضا؛ لزوال الإبهام كما في أكثر 
ل 

لكن قال التسفي» وفي «الخانية»» و«البدائع»؛ و«المحيط»: إن النية شرط فيها؛ لأن 


(1) «درر الحكام» لملا خسرو .)70/14/1١(‏ 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام (81/5). 

(0) «مختصر المزنى» (595/4): و«المغني» لابن قدامة ٠"/7(‏ 4)» و«المدونة» للإمام مالك (075/9). 

(:) «الهداية» لمر (717/1). و«العناية» للبابرتي (81/5): و«البناية» للعيني (ه ممم و«فتح القدير)» 
لابن الهمام .)8١/4(‏ 

(5) «الاختيار» للموصلى »)١0/(‏ و«اتبيين الحقائق» للزيلعي (؟/551)» و«درر الحكام» لملا خسرو 


1لا 


ا 00 

لس ع 2 بح سيت | 1 

وعندهما: تقعٌ واحدةٌ بائنة. ولو قالت: «اخخترتٌ اختيارة»: وَقَعَ الثلاث اتفاقا. ولو قالت: 
3 7 

«طلقتٌ نفسى» أو «اخترتٌ نفسى بتطليقة»: بانث يواحدة فى الأصحء 0 


التكرار لا يزيل الإبهام'". 
وفي «الفتح»: وهو الوجه”". 
وفي «التبيين»: ينبغي أن يكون حذف التية فيها؛ لشهرتهاء لا لأنها ليست بشرط©. 
وفي «البحر» بعد نقل الخلاف: والحاصل: أن المعتمد رواية ودراية اشتراطها دون 
اشتراط النفس”!*» تتيّغْ. 
(وعندهما: تقع'” واحدةٌ بائنة» لأن هذا اللفظ يفيد الإفراد والترتيب؛ لأن «الأولى)»: 
اسم لفرد سابق» و«الوسطى»: اسم لفرد بين شيئين متساويين: و«الأخيرة»: اسم لفرد لاحق. 
والترتيبُ بطل؛ لاستحالته في المجتمع في الملكء وإنما الترتيب في أفعال الأعيانء 
فيعتبر فيما يفيد وهو الإفراد. فصارت كأنها قالت: «اخترت الطلقة». 
(ولو قالت: «اخترتٌ اختيارةً»)» أو «...الاختيارة»)» أو «...مرة)» أو («...بمرة)» أو 
(«...دفعة)» أو «...بدفعة)») أو «...بواحدة)»» أو «...اختيارة واحدة»: (وَقَعَ الغلا اتفافًا» لأنه 
جواب الكلء» حتى: لو كان بمال: لزم كلوأ*؟٠ابا,‏ 
(ولو قالت) بعد قوله: «اختاري ثلاثا»: («طلّقتٌ نفسى) تطليقة»» (أو «اختّرتُ نفسي 
بتطليقةٍ»: بِانْتُْ بواحدةٍ في الأصح) كما فى أكثر المعتبرات”"؛ لأنه لا عبرة لإيقاعهاء بل 
لتفويض الزوج. 
(1) «كنز الدقائق» للنسفي (ص: »)0078/١‏ و«الخانية» لقاضي خان »)0575/١(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
»)١7١/6(‏ و«المحيط البرهاني» لابن مازة (557/9). 
)20 (افتح المدير» لابن الهمام (84/5). 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)50١/١(‏ 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (77/9). 
(6) هكذا في نسخة المؤلف ل«داماد» من المتن» وليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى». 
() «بدائع الصنائع» للكاساني 1١١8/0‏ ولالهداية» للمرعيناني »)588/١(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي 
.)0577/5١‏ 


وقيل: ويَملِك الرجعة. 
ولو قال: «أمدك بيدك في تطليقة» أو «اختاري تطليقة»» فاختارّث نفسّها: وَقَعَ 


واحدة رجعية. 


(وقيل) -قائله: صاحب «الهداية»-: «طلقت واحدة:؛ (وَيملك”) الرجعة)”"')؛ أن في 
الصريح تقّع رجعية؛ والمُفوّض إليها صريح الطلاق. 

وقد وقع في بعض نسخ «الجامع» على ما في «الهداية)"". 

وقال الصدر الشهيد وغيره: هذا غلط من الكاتبء لكن تعليل صاحب «الهداية» يأبى 
عنهء فالحمل على الرواية أولى”'»: تأملُ. 

(ولو قال: «أمك بيدِكٌ)» أو «...كفك». أو «...يمينك»» أو «...شمالك»» أو «...فمك»» 
أو «...لسانك» أو غيرها (فى تطليقة» أو) قال: («اختاري تطليقة»» فاختارّث نفسّها» فالفاء 
عاطفة؛ أي فقالت: «اخترت نفسى»: (وَقَعَ واحدة رطف لانعدام الكناية بالصريح» ولأن 
الدرة لمحيل الأخجار [علنه]. 

وفي «المبسوط»: لو قال لها: «طلقي نفسك»» فقالت: «قد اخترت نفسي»: كان باطلا؛ 
لأن لفظ «الاختيار» أضعف من لفظ «الطلاق»» ألا يرى: أن الزوج يملك الويقاع لفظ 
«الطلاق» دون «الاختيار»» فالأاضعف لا يصلح جوابا للأقوى» والأقوى يصلح جوايا 
لذ : 6 

وفى «الاختيار»: ولو خيّرهاء فقالت: ((اخترت نفسى » لا بل زوجى»: < يقع؛ آنه 
للإضراب عن الأول فلا يقع'". 


لكنه مخالف لعامة | لمعتبر اكه بل هو سهو) تتبّع . 


0 فى نسخة المؤلف ل«الملتقى» بدون الواو. 

زفق «الهذاية) للمرغينائق (178/1). 

() ذكر محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» (ص: )١١‏ هذه المسألة حيث قال: وإن قالت: «اخترت 
نفسي بتطليقة»: فهي واحدة:؛ لا يملك الرجعة. انتهى. 

(؛) انظر «تبيين الحقائق» للزيلعي (55/1))؛ وإحاشية الشلبي» .)511/١(‏ 

(0) «المبسوط» للسرخسي 6135/59). 

(5) «الاختيار» للموصلي (ع/ة؟ .)١‏ 

(9) «المبسوط» للسرخسي (0570/5)» وافتح القدير» لاين الهمام ٠/5(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (777/0). 


ا ا 
ولو قال: «أمدك بيدك» ينوي ثلاماء فقالت: «اخكرثٌ نفسي بواحدة»» أو ((... بِمِرٌةٍ 
واحدة»: وَقَمَ الثلاث. وإن قالت: «طلقتٌ نفسي واحدةٌ» أو «اخترتٌُ نفسي بتطليقة»: 
فواحدة بائنة. 
ولو قال: «أمرْكِ بيدِكِ اليوم وبعد غٍ»: لا يَدحْل الليل» وإن رده في اليوم: لا يرتَدُ 


[بيان حكم الأمر باليد] 

(ولو قال: «أمدك بِيدِكُ») حال كونه (ينوي) به زثلاناء فقالت: «اختئرثٌ نفسى بيواحدة»؛ أو 
«...بمدةٍ واحدة»: وَقَمَ الغلاثٌ)؛ لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد على الأصح المختار؛ 
لخد إبلح. فى العويض ليها تن الأمر باليد: 

وأراد بلانية الثلاث»: نية تفويضهاء وإنما صح نية الثلاث؛ لأنه جندسش يحتمل العموم 
والخصوصء فأيهما نوى: صحت نيته» وإن لم ينو شيئا: ثبت الأقل. 

وكذا إذا نوى ثنتين؛ وذكر النفس: خرج مخرج الشرط؛ حتى: لو لم يذكرها: لا يقع؛ 
وفيه تفصيل في «الفتح»”", فليراجع. 

«وإن قالث) فى جواب: «أمرك بيدك): («طلّقتٌ نفسى واحدة» أو «اخكرتٌ نفسى 
بتطليقة»: فواحدة بائنة) ؛ إذ «الواحدة» صفة لا بد لها من موصوفء فيجب تقدير ما يدل عليه 
المذكور السابق» والسابق هنا قولها: «طلقت»؛ فيجب تقدير «التطليقة»» فوقعت واحدة. 

(ولو قال) لها: «أمرِكِ بِيدِكِ اليوم وبعد غدٍ»: لا يَدحْل الليل) فيه. حتى لا يكون لها 
الخيار بالليل؛ لأن كل واحد من اليومين ذكر مفرداء واليوم المفرد لا يتناول الليل» ولا يمكن 
أن يجعل أمرا واحدا؛ لتخلل ما يوجب الفصل بين الوقتين» فكانا أمرين ضرورة. 

(وإن ردّثه) أي: المخيرةٌ الأمر (في''' اليوم) فى :هذه المسألة: (لا يركدٌ) الآمر(بعد غذم؛ 
لأنه لمّا ثبت أنهما أمران لانفصال وقتهما: ثبت لها الخيار في كل واحد من الوقتين على 
حدة» فبردٌ أحدهما لا يرتد الآخر. 

وفيه خلاف زفر. 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (88/5). 
00 ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «في». 


ام ع حت ع اك ا عي تو تان الطلاق 


وإن قال: «اليو وغدًا»: دغل الليل» وإن ردُّنّه اليوم: لا يَبِقَى غدًا. 
ولو مَكَدْتُ بعد التفويض يومًا ولم تقُُمْ أو كانت قائمة فجاً فجلستث جا ما ان وله اه لمعيه 


(وإن قال): «أمرُكِ بِيدِكٍِ «اليوم وغدًا»: يَدحُل الليل؛ لأنه لم يتخلل بين الوقتين 
المذكورين وقتٌّ من جنسهما لم يتناوله الأمرء وكان أمرا واحداء وهذا؛ لأن تخلل الليلة لا 
ننضنيا' أن القوم قد يجلسون للمشورة: فيَهِجُم الليل» ولا تنقطع مشورتهم ومجلسهم كما 
في «الهداية»» وغيرها"". 

لكن في «الفتح»: لا اعتبار به تعليلا؛ لدخول الليل في التمليك المضاف إلى اليوم 
وغده؛ لأنه يقتضي دخول الليل في اليوم المفرد لذلك المعنى» وهو: هجوم الليل؛ ومجلس 
المشورة لم ينقطع'" تتيخ. 

(وإن ردُنْه اليوم: لا يَبِقَى) الأمر في يدها (غدًا كما لا يبقى في النهار إذا قال: «أمرك 
بيدك اليوم»؛ وردّت فين أوله. 

ولو قال: «أمرك بيدك اليوم؛ وأمرك بيدك غدا»: فهما أمران» حتى إن ردَّت الأمر 7 
اليوم: كان لها أن تختار في الغدء وهو مروي عن أبي يوسف. 

قال شمس الأئمة: وهذا صحيح؛ لاستقلال كل واحد من الكلامين؛ فلا حاجة إلى 
ارتباطه بما قبله. 

وذكر في «الخانية» هذه ولم يذكر فيها خلاف0. 

(ولو مَكّنتٍ) الزوجة (بعد التفويض) في مجلس التفويض وبلوغ الخبر (يومًا» أو أكثر 
منهء (ولم تقّ) هي من المجلسء ولم تأخذ في [عمل آخر]. 

قيد به؛ لأنه لو خيّرهاء ثم قام هو: لم يبطل. 

(أو كانت قائمة فجلّستْ)؛ لأن الجلوس أجمع للرأي. 

وكذا لا يبطل لو مشت من جانب بيت إلى جانب آخرء بخلاف ما: لو ذهبت إلى 
مجلس آخر يغايره عرفا. 
() «الهداية» للمرغيناني (775/1)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي .)507/١(‏ 


هع «افتح القدير)» ليق الهمام (غ/51). 
زضوج «الخانية» لقاضي خان (59/1غ). 


42 
77 7 77777 ج027 
أو جالسة فائكأث أو ميّكئةٌ فقَعدتُ أو على داب فَوَقَفْتٌ أو دَعَتُ أباهًا للمَشُورةٍ أو 
شهودًا للإشهاد: لا يَبِطّل خيارها. وإن سارّث دابتُها: بَطَلَ» 0 


(أو) كانت (جالسةً فائكأث)» هذا رواية «الجامع الصغير)»'". 


وذكر في غيره: أنها إذا كانت قاعدة» فاتكأت: لا خيار لها("؛ لأن ذلك دليل التهاون. 
فكان إعراضا. 
(أو) كانت (متكئة فقعَدتٌ), ولو كانت قاعدة فاضطجعت: فيه روايتان1؟/] عن أبي 


(أو) كانت (على دابة) سائرة (فوقفت) أو نزلت» (أو دَعَتْ أباهًا) أو غيرّه (للمَشُورةٍ أو 
دعَثٌ (شهودًا للإشهاد) كما فى أكثر المعتبرات””. 

لكن في «القهستانى» خحلاف7*, تبغ . 

لا يطل عيانها» لان كال حنيا نجه الزأى» فعلى بها ىعولا بكر ليلق عن 
الإعراض إلا أن تقوم قرينة على الإعراض. 

وكذا لا يبطل لو سئحتء أو قرأت» أو أتمّت المكتوبة؛ أى اكلتعتكنها سينا اف شرمكة 
تمكن من الزوج: فيبطل. 

(وإن سارّث دابَتُها) بعد التفويض والدابة واقفة: (بَطَلَ) خيارها؛ لأن سيرها ووقوفها 


(1) «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: .)١١5‏ 
69 قال الإمام محمد في «الأصل» 8/:9مم: 
- وإذا قال الرجل لامرأته: «اختاري» وهي قائمة؛ فقعدت: فلها الخيار. 
- وإن قامت بعد القعود: فلا خيار لها. . 
- وإن كانت قاعدة فاتكأت» أو متكئة فقعدت: فهي على خيارها. انتهى. 
قلنا: فعلم منه أنه لها الخيار في المذهب. 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي »)5١7/١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (/٠ه*»‏ و«النهر الفائق» لعمر ابن 
نجيم (70/4/1). 
(4:) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)"1١١‏ 


0010101010 
لا بسير فلكٍ هي فيه. ولو قال لها: «طَلّقي نفسكِ» ولم يَنوِ أو نَوَى واحدةٌ؛ ا 

وفعت رجعيةٌ وكذا لو قالتٌ: «أَبَتُ نفسي». وإن طلّقث ثلانًا ولَّوَاه: وَفَعنّ) ولَخَتْ نئة 
التَّتيّن. ولو قالتُ: «اختوؤتٌ نفسي»: لا تَطلّق. ولا يملك الرجوع بعد قوله: «طلّفي 
نفسَكُ»» ويتقيّد بالمجلس إلا إذا قال: الحا نحو سام مال فو وه نسار لوكا قل سالط و وو و ل 


مضافان إليهاء (لا بسير فلك هي) أي: المرأة (فيه) أي: في الفلك؛ لأن سيره غير مضاف إلى 
راكبه؛ لعدم قدرته على الإيقاف. 
[فصل في المشيئة] 

(ولو قال لها: لها: «طَلّقي نفسَكُ» ولم يَنوِ) به طلاقا» (أو نَوَى واحدةٌ فطُلّقثُ) 56 فقالت: 
«طلقت تفي (وقعث) طلقة (زاجعفة) + لأنه صريحة» (وكذا) تقع رجعية (لو قالث) فى 
جوابه: («أَيَنتٌ نفسي)). 

- أما وقوع الطلاق: فلآن «الإبانة» من ألفاظه بدليل الوقوع ب«أبنتك»» فصلحت جوابا 
ل«طلقى نفسك». 

- وأما كونه رجعيا: فلآن المفوض إليها هو الرجعيء وقد أتت بزيادة وصفء وهي: 
البينونة» فيلغو ذلك» والمخالفة في الوصف لا تعدم الآصلء فلا تعد خلافا؛ لكونه تبعا. 

وعن الومام: لا يقع شيء؛ لأنها أن يعي ما فوضن: إليها كما في «الاختيار»”"". 

(وإن طلّقتُ ثلانا) سجملة أو متفرقة بعدما قال الزوج: «طلقي نفسك»»؛ بخلاف ما: لو 
قال: «طلقي نصف تطليقة»» فطلقت واحدة أو ثلاثاء فطلقت ألفا: حيث لا يقع شىء؛ لأن 
المخالفة في الأصل» (ونَوَام) أي الزوج: (وَفَعنَ) أ الا لأنه مختصر من: «افعلي فعل 
الطلاق الدال على الواحد الحقيقي والحكمي»؛ (وَلَعَتْ كة نيه القصَين) في الحرة» وتقع واحدة 
كما بِيّنّاه آنفا. 

(ولو قالت) في جوابه: («اختّؤث نفسي»: لا تطلت: لأنه ليس من ألفاظه -لا صريحاء 

(ولا يَملِك) الزوج (الرجوع بعد قوله: «طَلَّقي نفسَكِ»)؛ لما فيه من معنى التعليق» 
(ويتقئد بالمجلس)» فلو قامت من مجلسها: بطل خيارها؛ لأنه تمليك الطلاقء (إلا إذا قال) 


(1) «الاختيار» للموصلي (157/5). 


© جاححوحححَ 1 43كشزآآ3[غ 

ع 2 0 
2 1#[ [آ غ004 

(امتى شئتِ)» ولو قال لها: «طَلّقي ضدتك» أو لآخر: «طَلّق امرأتي»: يَملك الرجوعء ولا 


يَتقيّد بالمجلس إلا إذا زاد: «إن شِئْتِ»» ولو قال لها: «طَلّقي نفسَكِ ثلاثا»» فطلّقتْ 
واحدة: وَقَعَ واحدة وفي عكيه: لا يقعٌ شيءٌ: سا 0 


مع قوله: «طلقي نفسك»: («متى شِئتِ)): فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده؛ لعموم 
((متى» في الأوقات» فدخل «إذا» و«إذا ما». 

ولا يَرد على قول الإمام ف «إذا»: أنها بمنزلة «إن» عند فلا يقتضي بقّاء الأمر في يدها؛ 
لأنها يمكن أن تعمل شرطا فيتقيد» وأن تعمل ظرفا فلا يتقيد» والأمر صار في يدهاء فلا يخرج 
بالشك. 

وفي «البحر»: و«حين» بمنزلة «إذا»» و«كلما» كامتى» في عدم التقييد بالمجلس مع 
اختصاصها بإفادة التكرار إلى الثلاث» بخلاف «إن»» و«كيف»» واحيث»: و(اكم»» و«أين»» 
و«أينما»؛ فإنها تتقيد بالمجلسر”2 

(ولو قال لها: «طَلّقي ضرّتك» أو) قال «لآخَر: «طَلّقٍ امرأتي»: يَملِك الرجوع) قبل 
تصدّفه. (ولا يتقكد بالمجلس؛ لأنه توكيلء (إلا إذا زاد: «إن شِعْتِ»)؛ اكه علق بمشيئته» فصار 
تمليكا لا توكيلاء فيتقيد بالمجلسء ولا يرجع عنه. 

واعترض عليه في ((العناية)): بأن كونه عاملا لنفسه لازم من لوازم التمليك» وقد انتفى في 
هذه الصور 0 

ويمكن الجواب بأن يقال: المفهوم من هذا: أن العامل لنفسه قصدا أصليا لا يكون 
مالكاء وهذا كاف فيما هو المقصودء لا كون المالك كذلك ألبتة كما فهمه» وأورد الاعتراض 
بناء عليه» بل المالك من يتصرف برأي نفسه أو غيره كما قال يعقوب باشا في «حاشيته)"". 

وعند الشافعى وأحمد وزفر: لا يتقيد بالمجلس هنا نضا . 


(ولو قال لها: «طلِقي نفسَكٌ ثلاثا»» فطلة فطلقتٌ واحدة: وَقَعَ واحدة)؛ لأنها في ضمن تمليك 
الغلااث» (وفي عكسيه)» يعني: : لو قال لها: «طلقي نفسك واحدة» فطلقت ثلاثا: دلا يقعٌ شي2) 


.) «البحر الرائق» لابن نجيم (مرمه‎ )١( 

(؟) «العناية» للبابرتي (007/4). 

(0) «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (91؟/ب). 

(4) «المجموع» للمطيعي (84/17)» و«الشرح الكبير)» ان الفرج (007/8"). 


,7 ميخ ممصت تمصع عست مي سس كتاب الطلاق 


5 اض» رز 4 2000 520 2 95 5207 ٠‏ اك 0 و 
وعنئدهما: تقَعٌ واحدة. وفي: «طلقي نفسَك ثلاثا إن شئت»»: فطلقث واحدة: لا يمع 
شي وكذا في عكسيه» وعندهما: تقعٌ واحدة. حاو ا قم اع وم بتااتة لمجو ام وورو لو وا ا 


عند الإمام؛ لأنه فوض إليها بإيقاع الطلاق الواحد قصدا لا في ضمن الثلاث كما في «شرح 
الوقاية)7". 

وفيه كلام» وهو: أنه إذا ثبتت المخالفة على القصد وعدمه: ينبغي أن لا تقع الواحدة 
أيضا في المسألة الأولى؛ لأن المفوّض إليها الواحدةٌ في ضمن الثلاثء لا الواحدة قصدا كما 
لآ يخفى. 

والأولى أن يقال: على أن الثلاث غير الواحدة”"؛ لوجود التركيب فيه دونهاء ولم تثبت 
الواحدة من الثلاث أيضا؛ لأنها قائمة لهذه الجملة» ولم تثبت الجملة فكيف ثبت ما يقوم بها؛ 
لأن المتضمن متى لم يثبت: لا يثبت ما في ضمنه كما في أكثر الشروح”"»: تأمّل. 

(وعندهما: تقَعٌ واحدةٌ)؛ للغو الزيادة» أما لو قال: «أمرك بيدك»» ونوى واحدة» فطلقت 
نفسها ثلاثا: قال فى «المبسوط»: وقعت واحدة إتفاق!؟"٠/ب]د»,‏ 

(وفي: «طْلّقي نفسَكُ ثلاثا إن شئت»» فطلّقتٌ واحدةٌ: لا يقغ شيءٌ)؛ لأن معناه: «إن 
شعت الثلاث»» فكان تفويض الثللاث معلقا بشرطء وهو: مشيئتها إياهاء ولم يوجد الشرط؛ 
لأنها لم تشأ إلا واحدة. 

ولافرق بين المدخول بها وغيرها. 

(وكذا في عكييه)» يعني : لو قال لها: «طلقي نفسك واحدة إن شئت»» وطلقت ثلاثا: 
حيث لا يقع عند الإمام؛ لأن مشيئة الثلاث ليست مشيئة الواحدة كإيقاعهاء فلم يوجد الشرط. 

(وعندهما: تقَعٌ واحدةٌ)؛ لأن مشيئة الثلاث تتضمن مشيئة الواحدة كما أن إيقاعها يتضمن 
إيقاع الواحدة؛ فوجد الشرط. 


.)074/”( «شرح الوقاية» لصدر الشريعة‎ )١( 

(0) قوله: «أن الثلاث غير الواحدة»؛ يعني: فلم يكن بإيقاعها موافقة لما ملكتها. 
فاعترض: بأن مذهب أهل السنة أن الجزء من العشرة ليس عينها ولا غيرا. 
وأجيب: بأن ذلك في الأمور الموجودة بخلاف نحو الطلاق؛ وتمامه في «الفتح» 2887/9 فليطالع. 
(داماد» منه). 

() «بدائع الصنائع» للكاساني »)١١/9(‏ و«البناية» للعيني (241/9). 

(؛) «المبسوط» للسرخسي (4/5وةل). 


0 ب 
ولو أمَرَها بالبائن أو الرجعي» فعكَستُ: وَقَعَ ما أَمرَ. 


ولو قال: «أنتِ طالقٌ إن شِئْتِ»» فقالث: «شِئتٌ إن شِئتٌ»» فقال: «شِئتٌ» ينوي 
98 55 5 5 0 7 ًِ 
الطلاق: لا يقعٌم شية. وكذا لو علقتٍ المشيئة بمعدوم. او وي ا 1 


وفي «الخانية»”'": ولو قال لها: «طلقى نفسك عشرا إن شئت»»؛ فقالت: «طلقت نفسى 
ثلاثا»: لا يقع. ْ 1 

وكذا لا يقع لو قال لها: «أنت طالق واحدة إن شئت»» فقالت: «شئت نصف واحدة». 

(ولو أَمَوَها بالبائن) بأن قال: «طلقى نفسك بائنة واحدة»» (أو الرجعي) بأن قال: «طلقى 
نفسك واحدة 0 (فعكست) المرأة بأن قالت: «طلقت نفسي واحدة 1 في الأولى: 
أو «...بائنة» في الثانية: (وَقَعَ ما أمر) به الزوجء فوقع في الأولى: البائنُ» وفي الثانية: الرجعيٌ؛ 
لأنها أتت بالأصل وزيادة وصفء فيلغو الوصفء ويبقى الأصل. 

(ولو قال) لها: «أنتٍِ طالقٌ إن شِئتِ» فقالث: «شئتٌ إن شِئتَ»» فقال) الزوج: 
(«شعتٌ») حال كونه (ينوي الطلاق: لا يق شيءٌ)؛ لأنه علق طلاقها بالمشيئة بالمرسلة وهي 
أننق املق قيحر" الأمرتين «ودها ب لاعتسمال دما له ميف فين إلبهاا مق الشرط .وان نري 
الطلاق؛ إذ ليس في كلامه ولا في كلامها ذكرٌ الطلاق» فبقي قوله: «شئت» مبهماء والنية لا 
تعمل في غير المذكور. 

أما لو قالت: «شئت طلاقي»» فقال: «شئت ناويا الطلاق»): وقع؛ لأن المشيئة تنبيع عن 
الوجود؛ لأنها من الشيء؛ وهو: الوجودء بخلاف ما: لو قال: «أردت طلاقك»؛ لأنه لا ينبئ 
عن الوجود؛ بل هي طلب لنفس الوجود عن ميل. 

ولا يلزمنا أن الإرادة والمشيئة سيّان عند المتكلمين من أهل السنة؛ لأن ذلك من صفات 
الباري جِلَّتْ قدرّهء وكلامنا في إرادة العبادء وجاز أن تكون بينهما تفرقةٌ بالنظر إليناء وتسوية 
بالسن زله قيلي لأن مها أراده وكوة: للاميدانلة) كذ ميات عفان تدان تالت العنانا 
وتمامه في «الفتحم»”". 

«(وكذا لو علّقتِ المشيئة بمعدوم)» يعني : إذا قال: «أنت طالق إن شئت»» فقالت: «شئت 
(1) لم نجده فيه» ولكن عزاه إليه ابن نجيم في «البحر الرائق» (77/9*): وأصله في «المحيط البرهاني» 


لابن مازة (/5717) نقلا عن «المنتقى» عن عن يوسف رحمه الله 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام .)0١4/4(‏ 


5 5 5 2 
وإن علقث بموجود: وَقَعَ. 
ولو قال: «أنتِ طالقٌ متى شئتٍ)» أو «...متى ما شِمْتِ» أو «...إذا شِئت» أو «...إذا 


ما شِئتٍ», فَرَدّتٌ الأمرَ: لا يرئدُء ولها أن. 2111113100 


إن كان كذا» لأمر لم يجئ بعد: لم يقع شيء. 

وفي «المبسوط"": لو قال: «إذا طلقت امرأتي فهي طالق ثلاثا قبله»: لا تطلق إذا قال: 
«أنت طالق»؛ لأن الجزاء واقع عند تحقق الشرطهء وإذا تحقق الجزاء -وهو: الثلاث-: لا 
يتحقق الشرطء فلا يقع» ويسمى «طلاقا دَوْريَا»؛ لأن تحمقٌ الثلاث موقوف على تحقق 
الطلاق الواحدء وتحمَقٌ الواحد موقوف على عدم وقوع الثلاث. 

وأما اعتراض ابن الملك عليه وتنظيره بقوله: «أنت طالق أمس»): فليس بشيء؛ لظهور 
الفرق”", تبغ . 

(وإن علقت بموجود) أي: لو قالت: «شئت إن كان فلان قد جاء» وقد جاء: (وَقَعَ) 
الطلاق؛ لأن التعليق بأمر كائن تنجيز. 

واعترض عليه بناثه لا يكفر من قال: «أنا يهودي إن فعل كذا» وهو يعلم أنه قد فعله: 
فإنه يقتتضي على هذا الكفر. 

وأجيب: بمنع عدم الكفر. [وبعد التسليم] نقول: هذه [الألفاظ] كناية عن [اليمين إذا] 
حصل التعليق إبها] بفعل مستقبل؛ فكذا إذا كان ماضيا تحاميا عن تكفير المسلم. 

5 الأصل فيه: أنه متى علّقه بمشيئتهاء أو إرادتهاء أو رضاهاء أو هواهاء أو حبها: يكون 
تمليكا فيه معنى التعليق» فيقتصر على المجلس؛ لما فيه من معنى التنجيزء فصار كالامر باليد. 
بخلاف ما علقه بشيء آخر من أفعالها كأكلهاء وشربهاء ونحو ذلك: حيث لا يقتصر على 
المجلسر لاله عا مبحض » وليس فيه معتى التمليك كما في االقسية )له وغيرة 7 

(ولو قال: «أنتِ طالقٌ متى شئت» أو («...متى ما شئت» أو «...إذا شئت» أو «...إذا ما 
شئت)) فْرَدْتُ الأمرّ) أن قال: «لا أشاء»: دللا رن ولا يقتصر على المجلس» فلها إيقاع 
الطلاق في أيّ وقت شاءت؛ لأنه ملكها الطلاق وقت مشيئتها لا قبله» فلا يرتدٌ» (ولها أن 
)١(‏ عزاه إليه ابن ملك في «حاشية الوقاية» (007/أ-/1ه/ب). 
() انظر «حاشية الوقاية» لابن ملك (017/أ-017/ب). 

(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي :»)5١55/1(‏ و«حاشية الوقاية» لابن ملك (ه|ب). 


رز دوه و2 ا 
تُطلّق واحدة متى شاءَثْ؛ ولا تزيد. ولو فال لها: «أنتٍ طالقٌ كلما شئت»: فلها أن تُطلق 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ حيث شئتٍ» أو «...أين شِمْتِ)»): لا تطلق مالم تَشَأ في مجلسها. . 
تُطلّق) نفسها (واحدةٌ متى شاءَت؛ ولا تزيد)؛ لأن هذه الألفاظ للزمان وإن استعملت «إذا» 
ونحؤها للشرط عند الإمام» فلا تخرج عن موضوعها بالشك» ولا يجب حملها على الشرط؛ 
لصدور التعليق من غير من له المراد» فلا تناقض» فتملك التطليق في كل زمانء ولا تملك 

(ولو قال لها: «أنتٍ طالقٌ كلما شئت»: فلها أن تُطلّق ثلاثًا مُتفرّقًا) أي : فى ثلاثة مجالس» 
فلا تُطَلّق نفسها في كل مجلس أكثرَ من واحدة؛ لأن «كلما» لعموم الانفراد. لا عموم 
الاجتماع؛ ولهذا قال: (لا مجموعًا) أي: فلو طلقت نفسها ثلاثا مجموعا: لم يقع شيء عند 
الإمام. 

وعندهما: تطلق واحدة) ولا يرتدٌ بالرد. 

وفى «المنح»: كلمة «كل» تستعمل بمعنى الاستغراق بحسب المقامء وقد تستعمل 
بمعنى الكثير كقوله تعالى: طتُتَمّركُلَ تَىَءٍ بأْمر رَبْهَاك [الأحقاف: 55]؛ أي: كثيراء ويفيد التكرار 
بدخول ما عليها دون غيرها من أدوات الشرط2"2. 

(ولا) تملك الإيقاع لو عادت إليه (بعد زوج آخَرَ)؛ لآن التفويض قد انتهى بالتثليث. 

وفيه خلاف زفر والشافعي في قول”". 

ولو قال: «بعد التحليل» مكان: زوج آخر» لكان أظهر. 

(ولو قال: «أنتٍ طالقٌ حيث شئت» أو «...أين شِمْتِ»: لا تطلق ما لم نضأ الطلاق (في 
مجلنهها)ة وإناثامك نين كلدي ذل مقنينة ليا لأنيمًا اشماة للمكان» والطاكق: ل سات له 
بالمكان» فيلغو ذكرهماء لكن فيهما معنى التأخير» وحروف الشرط كذلكء فيجعلان مجازا 
)000 «منح الغفار» للتمرتاشي (759/1/ب). 
(0) لم نجده. 


(0) وفيه إشارة إلى: أن المرأة لو شاءت مرة واحدة» وصارت مطلقة طلقة واحدة» واقتضت عدتهاء ثم 
تزوجها: كان لها المشيئة أيضا؛ لبقاء بعض الطلاقات المملوكة. (داماد. منه). 


لسسس هه كتاب الطلاق 


ولو قال: «أنتٍ طالقٌ كيف شِئتِ»؛ فإن شاءث مُوافِقة ةٌ ليئته؟ رجعية أو بائنة أو ثلاثا: : وَقَعَ 
كذلك؛ وإن تَحالَمًا: تقعُ رجعيّةٌ وكذا إن لم تَسَّأَ وعندهما: لا يقعُ شي 0 11010 


عن حرف الشرطء ؛ ثم الأصل في حروف الشرط المُتمحّضة للشرطية «إن» دون «متى»» وما 
في معناهاء والاعتبارٌ بالأصلء فيُقيْد بالمجلس. 

وبما قّرنا اندفع سؤالان: 

- أحدهما: إذا لغا ذكر المكان: ينبغي أن يتنجز 

- ثانيهما: أنه إذا كان مجازا عن الشرط: فَلِمَ حُمِل على «إن» دون «متى»؟ 

(ولو قال: «أنتِ طالقٌ كيف شعت»»؛ فإن شاءث مُوافِقة لييته؛ رجعية أو بائنة أو ثلاثا: : وَقَعَ 
كذلك) أي: ما شاءت موافقا لنيته؛ لثبوت المطابقة بين مشيئتها وإرادته. 

(وإن حالم أي: أرادت المرأةٌ ثلاثاء والزوجُ واحدة بائنة» أو بالعكس: (تقعٌ) طلقة 
(رجعيةٌ)؛ لأنه لغت مشيئتها؛ لعدم الموافقة» فبقي إيقاع الزوج بالصريح؛ ونيثه لا تعمل في 


جعله بائنا ولا ثلاثا. 
(وكذا) يقع رجعية (إن لم تَشَّأْ؛ لوجود أصل الطلاق؛ لأن المفوّض إليها هو الكيف 
والوضت. 


(وعندهما)» والأئمة الثلاثة'": (لا يقعٌ شيء)؛ لأن هذا تفويض الطلاق إليها على أي 
وصف شاءت. 

إنما يكون كذلك إذا تعلق أصل الطلاق بمشيئتهاء فإذا لم تشأ: لا يقع» لكن رجح قول 
الإمام؛ لأن «كيف» للاستيصاف عن الشيء» ولا يتصور تمكّن ذلك إلا بعد وجود الأصلء 
وفيما قالا تعليقُ الأصل وإبطالّه لأجل الوصف. 

وثمرةٌ الاختلاف تظهر: 

- فيما إذ قامت عن المجلس قبل المشيئة: فعنده يقع طلقة رجعية. 

- وفيما إذا كان ذلك قبل الدخول: فإنه تقع عنده طلقة. 

وعندهما: لا يقع شيء في الصورتين؛ والرد كالقيام كما في «التبيين»» وغيره. 


() «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي .)١١17/7(‏ 


سي وه ار 
يم 222222222525 ل 
وإن لم يكن له نيةَ: يقعُ ما شاءث. 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ كم شِئتِ» أو «...ما شئت»: طُلّقتُ ما شاءث فى المجلس لا 
بعذه. 

وإن قال: «طَلْقَى نفسَكِ من ثلاث ما شِمْتِ»: فلها أن تُطلِّقَ ما دون الثلاثٍ لا 
الغلاث» خلافا لهما. 


(وإن لم يكن له نية: يقعٌ ما شاءث) بالاقفاق على اختلاف الأصلين؛ 

- أما على أصله: فلأنه أقامها مقام نفسه في إثبات الوصف؛ لأن «كيف» للحالء والزوج 
لو أوقع رجعيا: يملك جعله بائنا وثلاثا عند الإمام» فكذا المرأة عند هذا التفويض تملك جعل 
ما وقع كذلك. 

وأما عندهما: فكذا يملك إيقاع البائن والثلاث؛ لأنه تفويض أصل الطلاق إليها على أيّ 
وصف شاءت كما فى «الفتح»”". 

«ولو قال) لها: («أنتٍ طالقٌ كم شِئتِ» أو «...ما شئت»: طُلّقث ما شاءَث) واحدة؛ أو 
أكثر؛ لآن «كم» اسم العدد» و«ما» عام فتناول الكل» (في المجلس» له بعذه), فإن قامت: بطل 
خيارها؛ لأنه أمر واحدء وهو تمليك فى الحالء وليس فيه ذكر الوقت» فاقتضى جوابا فى 
المجلسء وإن ردَّنّه: كان ردا. 

(وإن قال) لها: ««طَبّقي نفسَكِ من ثلاث ما شِئتٍ»: فلها أن تُطِيِّق ما دون الثلاثٍ لا 

(خلافا لهما)؛ نظرا إلى أن «ما» للعموم» و«من» للبيان. 

وله: أن (من» للج بعيض 7 

ورجّحه الكمال 1 «تحريره) بأن تقديره على البيان: «ما شعقكت مما هو التلاثى 
و«طلقي ما شئت» واف به؛ فالتبعيض مع زيادة الثلاث أظهر”". 

وفي «المنح»: ومثله: «اختاري من الثلاث ما شعت)أ'؟ اجا 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام .)٠١8/4(‏ 


(؟) انظر «التقرير» لابن أمير الحاج (504/1). 
(5) «منح الغفار» للتمرتاشي .)540/١(‏ 


١ 


باب التعليق: إنما يصحٌ في الملك كقوله لمنكوحته: «إن زُرتٍ فأنتٍ طالقٌ» أو 
مضافًا إلى الملك كقوله لأجنبيّةٍ: «إن نكحتُكِ فأنتٍ طالقٌ»» فيقعٌ إن نَكَحهاء ا 


(باب التعليق) 

أي: تعليق الطلاق بشيء. 

لما فرغ من بيان أبحاث المنجز شرع في المعلق. 

و«التعليق»): من «علّقه تعليقا»: جعله ا 

وفي الاصطلاح هو: «ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى». 

[التعليق يصح ني الملك أو مضافا إلى الملك] 

(إنما يصحٌ) التعليق حال كونه (في الملك) أي: القدرة على التصرف في الزوجية 
بوصف الاختصاصء وذلك عند وجود التكاح أو العدة مع حل العقد؛ فإنه لو وجد أحدهما 
والمرأةٌ مدخولة مُحوّمة بالمصاهرة: لم يصح التعليق فيه. 

فمن بعض الظن تأويل الملك ب«وجود التكاح»» والمتبادر: أن الملك لم يشترط لصحة 
التنجيز» وليس كذلك. 

وبقاء الملك في عدة الرجعي مما لا خلاف فيه» وأما في عدة البائن ففيه خلاف كما في 
«القهستاني)”". 

(كقوله لمنكوحيه) أو معتدّتّه: («إن زُرتٍ فأنتٍ طالقٌ»)؛ فيقع بعد وجود الشرط» وهو 
الزيارة ولو كان المعلق عاقلا وقت التعليق» ثم جن عند الشرط؛ لأنه هو إيقاع حكماء ألا يرى 
أنه لو كان عنينا أو مجنونا يفرق بينهماء ويجعل طلاقا. 

(أو مضافًا إلى الملك) بأن يعلق على نفس الملك نحو: «إن ملكت طلاقك فأنت 
طالق»؛ أو على سببه (كقوله لأجنبئة: «إن نكحتّك) أي: تزوجتك «فأنتٍ طالقٌ»)؛ فإن النكاح 
سبب للملك» فاستعير السبب للمسبب؛ 6 «ملكتك بالنكاح»» (فيقعٌ إن تكحَها)؛ لوجود 
الشرط. 

وفي «الزاهدي»: قد ظفرت برواية عن محمد: أنه لو أضاف إلى سبب الملك لم يصح 


200 («(جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)”1١7‏ 
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سجججججججججججججججججطقٍق0 
ولو قال للأجنبئة: «إن زُرتٍ فأنتِ طالقٌ»؛ فتككهاء فزارّث: لا تطلق: 
التعليق'" كما قال بشر المريسي؛ لأن الملك يثبت عقيب سببه» والجزاء يقع عقيب شرط. 
فلو صح تعليقه به [لكان] الطلاق مقارنا لثبوت الملكء و[الطلاقٌ] المقارنُ لثبوت الملك أو 
[لزواله] لم يقع كما: لو قال: «أنت [طالق] مع نكاحك»»: أو في نكاحك]|» أو .مع 
موتي )): أو ((...مع موتك»»؛ وتمامه فى «التبيين)!") فليطالغ. 

ولا فرق بين ما إذا خصّص أو عمّ كقوله: «كل امرأة»» خلافا لمالك؛ فإنه قال: «إذا لم 
يُسمٌ امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا: فلا يلزمه ذلك)”". 

وقال الشافعي: لا يصح التعليق المضاف إلى الملك”». 

وتفصيل دليلنا ودليلهما مذكور في المطولات؛ فليطالع. 

ثم التعليق: 

- وقد يكون بمعناه» ويشترط حينئذ أن تكون المرأة غير معينة مثل أن يقول: «المرأة التي 
أتزوجها طالق»» بخلاف: «هذه المرأة التي أتزوجها طالق»» فتزوجها: لم تطلق؛ لأنها لما 
تعرفت بالإشارة لم يُراع فيها صفة التزوجء بل [الصفة] فيها لغوٌء فبقي قوله: «هذه طالق». 

[التعليق لا يصح للأجنبي] 


(ولو قال). 
الظاهر بالفاء؛ لكونه تفريعا لما قبله. 
(لأجنبيّة: «إن زُرتٍ فأنتِ طالقٌ»؛ فتككهاء فزارث: لا تَطلّق)؛ لعدم الملك» ولا الإضافة 
إليه. 
خلافا لابن أبي ل 
(1) «شرح القدوري» للزاهدي (55؟//). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي 7/0 5). 
(م) «المدونة» للإمام مالك .)475/١(‏ 


(:) «الإقتاع» للماوردي (ص: .)١15١١‏ 
(ه» «العدة على إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)١١/*(‏ 


ام تخي نانع الفلا 
وألفاظ الشرط: «إن» و«إذا» و«إذا ما» و«كل» و«كلما» و«متى» و«متى ما». 
وفي «شرح المجمع» نقلا عن «المحيط»: ولو قال: «كل امرأة أجتمع بها في فراشي 


فهى طالق»» فتزوج امرأة: لا تطلق» وكذا لو قال: «كل جارية أطؤها فهي حرة»» واشترى 
جارية» فوطئها: لم تعتق؛ لأن العتق غير مضاف إلى الملك”". 


[الألفاظ التى تستعمل بمعنى الشرط] 
(وألفاظ الشرط: «إن»)» وهي أصل فيه؛ لوضعها له. وما وراءها ملحق بهاء (و«إذا» و«إذا 


ما» و«كل»). 

وكلمة «كل» ليست بشرط حقيقة؛ لأن ما يليها اسم» و«الشرطٌ»: ما يتعلق به الجزاع 
والأجزئية تتعلق بالأفعاءل لكنه ألحق بالشرط؛ لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها كقوله: «كل 
امرأة أتزوجها فكذا». 

(و«كلما» و«متى» و«متى ما»). 

من جملتها: «لو»» و«مَن»» و«أيّ» و«أيّان»» و«أيْن»» و«أنى». 

ثم متى تقدّم الجزاء على الشرط: امتنع أن يرتبط بحرف الفاء» ومتى اتأخراغله: وجب أن 
يرتبط به إذا كان واحدا من سبع» وجَمّعها قول الشاعر» وهو: 

طلييكقة واسميّة ويجاامد * وب«ما» و«الن» وب«قَذ» وبالتنفيس 

فلو قال: «إن دخلت الدار أنت طالق»: 

- يتنجز عند محمد وإن نوى التعليق» وهو قول أكثر أصحاب الشافعي؛ لعدم ما به 
التعليق» وهو الفاء0". 

- ولا يتنجز عند أبي يوسفء وهو قول أحمد وبعض أصحاب الشافعي”"؛ لأن ذكر هذا 
الكلام لإرادة التعليق. 

ولو قال: «أنت طالق وإن دخلت الدار»: يتنجز؛ لأن معناه فى كل حال. 
() لم نجده في شرح المجمع لابن الساعاتي» ولا في !شرح المجمع)) لابن ملك. انظر «المحيط 

البرهاني» لابن مازة (491/5). 
(؟) «الأنوار لأعمال الأبرار» لأردبيلي (1/1؟1). 
(0) «التهذيب» للبغوي (08/7)» و«المغني» لابن قدامة (444/7). 
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ففي جميعها إذا وُجِدَ الشرط: انتهتٍ اليمينُ إلا في «كلما»؛ فإنها تنتهي فيها بغدّ 


وكذا لو قال: «أنت طالق أَنْ دخلت الدار» بفتح الهمزة؛ لأن «أنْ» للتعليلء ولا يشترط 
وجود العلة» وتمامه في «الفتح)”", فليطالغ. 

(ففي جميعها) أي: جميع الألفاظ (إذا وُجِدَ الشرط: التَهَتِ اليمين)؛ لأنها غير مقتضية 
للعموم والتكرارٍ لغ فبوجود الفعل مرة يتم الشرط؛ وإذا تم وقع الحنث؛ فلا يتصور الحنث 
مرة أخرى إلا بيمين أخرى أو بعموم تلك اليمين» وليس فليس. 

وفي «الفتح»: و«إن» مع لفظ «أبدا» مؤدّ لفظ «متى» بانفراده» فإذا قال: «إن تزوجت فلانة 
أبدا فهي طالق!'*/» فتزوجهاء فطلقتء ثم تزوجها ثانيا: لا تطلق. 

ومن غرائب المسائل ما في «الغاية»: من قال لنسوة له: «من دخل منكن فهي طالق». 
فدخلت واحدة منهن مرارا: طلقت بكل مرة؛ لأن الفعل -وهو: الدخول- أضيف إلى جماعة: 


فيراد به عمومه عرفا مرة بعد أخرى”". 


وفى «المحيط»: لو قال: «أي امرأة أتروجها فهى طالق»: فهو على امرأة واحدة”. 
يخلاف: «كل امرأة أتزوجها»» حيث يعم بعموم الصفةء فإذا تزوج امرأة: حنث» وَانيحت 
اليمين في حقهاء وبقيت في حق غيرهاء فإذا تزوجها بعد ذلك: لم يقع شيء؛ لعدم تجدد 
الاسم؛ وإذا تزوج غيرها: حنث؛ لبقاء اليمين في حقهاء واستشكل حيث لم تعم أي امرأة 
أتزوجها بعموم الصفة كما في أكثر المعتبرات©". 

(إلا في) كلمة («كلما»؛ فإنها تنتهي) اليمين (فيها بِعْدَ الثلاث) في الحرة» والشحين شي 
الأمة. 

هذا استثناء من: «انتهت»؛ يعني: إن وجد الشرط المذكور انتهت اليمين إلا في كلمة 
«كلما»؛ لأنها تقتضي عموم الأفعال؛ فإذا وجد فعلٌ فقد وجد المحلوف عليهء وانحلت اليمين 
)20 «فتح القدير» لابن الهمام (0777/5). 


(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (؛/١1١)؛‏ ولم نجد ما في «الغاية». 
() «المحيط البرهانى» لابن مازة (577/7). 


(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/574)؛ و«فتح القدير» لابن الهمام .)١1١*/4(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(/0107). 


0000 
ما لم تَدل على التزوج. فلو قال: «كلما تَرَوّجِتٌ امرأةً ف فهي طالقٌ»: تطلق بكلٍ تزئج 


ولر بعد زوج آخْرَ. 
في حقهء ويبقى في حق غيره؛ فيحنث إذا وُجدء غير أن المحلوف عليه طلّقات هذا الملكِء 
وهي متناهية» فتنتهي اليمين بانتهائها. 

زما لم تَدُخل) تلك الكلمة (على) صيغة (التزؤج)؛ لدخولها على سبب الملك. 

(فلو قال) -تفريع لما قبله-: («كلما تَروْجِتٌ كُ امرأةً ف فهي طالقٌ»: تطلق بكلٍ تزوّج ولو) 
-وصلية- (بِعْدَ زوج آخَرَ)؛ لأن صحة هذا اليمين باعتبار ما سبيحدث من الملك» وهو غير 
متناو. 

وعن أبي يوسف: أنه لو دخل على المنكّر فهو بمنزلة «كل». وتمامه في المطولات”© 

والحيلة فيه: عقد الفضولي» أو فسخ القاضي الشافعي. 

وكيفية عقد الفضولي: أن يزوجه فضوليء فأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوّه لا 
بالقول: فلا تطلق» بخلاف ما إذا وكّل به؛ لانتقال العبارة إليه. 

كيفية الفسخ: أن يزوج الحالف امرأة» فيرفعان الأمر إلى القاضيء فيدعي أنه زوجهاء 
فيقول: «فسختٌ هذه اليمين» وأبطلتهاء وجوّزتُ النكاح» فإن أمضاه قاضٍ حنفيٌٌ بعد ذلك 
كان أجود. 

وعقّد الفضولي أولى في زماننا من الفسخ» لكن في «الجواهر): أن الفسخ أولى؛ لكونه 
متفقا عليه» إلا في رواية عن أبي يوسف. 

ثم إن كان الحالف شانًا: ودوح لعن نر اليويية وإن كان شيخا: فالعروية أولى 
كما في «القهستاني»" 

وفي ل ١‏ وغيره: ومن لطيف مسائلها: إذا قال لامرأته وقد دخل بها بها: «كلما طلقتك 


فأنت طالق»» تللفوا: تقع طلقتان» ولو قال: «كلما وقع طلاقي عليك فأنت طالق»» فطلّقها 


)00 البدائع الصنائع» للكاسانى 2»)١١*7/8(‏ و«المبسوط» للسر خسي 05/59 و«الهداية» للمرغيناني 
(06414/1). 
)00 امجامع الرموز» للقهستاني (ص: .)"١4‏ 


آذ ذ ذخ ع 1ك | 015 
وإن قال: «كلما دخَلتٍ فأنتِ طالقٌ»: لا تَطلق بعد الغلاث وزوج آخْرَ. 


وال الجلك. لا بطل اليمين. والملك اشرط لوقوع الطلاق لا لانحلالٍ اليمين» فإذا 
وجِدَ الشرطٌ فيه: انَحَلْتِ اليمينُ ووَقَعَ الطلاق» وإلا: انحَلَّث ولا يقعٌ. ميلشروا ها م ول ابا مر 


واحدة: وقع الثاني والثالث”'”". 

(وإن قال: «كلما دخَلتٍ) الدار (فأنتِ طالقٌ»: لا تَطلّق بعد الثلاث وزوح آخَرَ) أي: بعد 
العود عن زوج آخر؛ لأنه لا يملك في هذا النكاح إلا الغثلاث؛ وقد استوفاه. 

وقال زفر: يقع. 

وهو بناء على أن التنجيز مبطل للطلاق عندناء خلافا له. 

وفي «القهستاني»: إن دوام الفعل بمنزلة إنشائه» فلو قال: «كلما قعدت عندك فأنت 
طالق»» فقعد عندها ساعة: طلقت ثلاثاء ولا يلزم التكرار أن يكون في الزمانين» فلو قال: 
«كلما ضربتك فأنت طالق»» فضربها بيديه: طلقت ثنتين؛ لأن الضرب بكل يد كالضرب 


د00 
(وزوالُ الملكِ) بعد اليمين (لا يُبطِلٍ اليمين)؛ لأنه لم يوجد الشرطه والجزاءٌ باق؛ لبقاء 
اليمين» فيبقّى اليمين. 


والمراد: زواله بطلقة أو طلقتين» أما إذا زال بثلاث طلقات: فإنه يزيلها إلا إذا كانت 
مضافة إلى سبب الملك» فحينئذ لا يبطل بالثللاث أيضا كما مر بيانه. 

ثم قيّده بشرطٍ بقوله: (والملك شرطً لوقوع الطلاق) المعلق» (لا) شرط «لانحلالٍ 
اليمين)؛ فإنها تنحل بوجود الشرط في الملك» وبوجوده في غير الملك. 

ارا ل كلمدواادا ردول (فإذا وُجِدَ الشرطٌ فيه) أي: الملكِ بأن كان النكاح قائما 
أو كان في العدة: (انحَلُتِ اليمينٌ ووَقَعَ الطلاقٌ» وإلا) أي: وإن لم يوجد الشرط في الملك 
بأن وجد في غيره: (انحَلَْتِ) اليمين؛ لوجود الشرط حقيقة: (ولا يقع) شيء؛ لعدم المحلية. 


)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (7/5؟1١)»‏ و«منح الغفار» للتمرتاشي ١/1١١‏ (/أ). 

(؟) والفرق: أن الشرط في الثانية اقتضى تكرر الوقوع؛ فيكرر إلا أن الطلاق لا يزيد على الثلاث؛ فيقتصر 
عليهاء وفي الأولى اقتضى تكرره بتكرر طلاقه» ولا يقال: «طلقها إذا طلقت»؛ لوجود الشرطء فيقع 
تطليقتان؛ إحداهما: بحكم الإيقاع؛ والأخرى: بحكم التعليق. (داماد» منه). 

() «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)21١‏ 


سس سس سسحت كاب الطلاق 
وإن اخكلقًا في وجود الشرط: فالقولُ له إلا إذا بَرَهَنتْء وفيما لا يُعلّم إلا منها: 
القول لها في حقٌّ نفسهاء ااا 0 


فإن قال لامرأته: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا»» فأراد أن يدخلها من غير أن يقع 
الثلاث فحيلته: أن يطلقها واحدة» ثم يدخلها بعد انقضاء العدة» ثم يتزوجهاء فإن دخلها بعد 
ذلك: لا يقع شي ء؟ لانحلال الي لهي 

[اختلاف الزوجين 4 وجود الشرط] 

الطلاق»؛ وقال بخلافه: (فالقول له) مع بمو لأا ل 1 

اعلم أن ظاهر المتون يقتضي: أنه «لو علّق طلاقها بعدم وصول المال: فالقول له»» لكن 
في «العمادي» وغيره: لو جعل أمرها بيدها إن لم تصل النفقة في وقت كذاء ثم اختلفا في 
وصولها: فالقول لها على الأصح"". 

وفي «المنح»: وجزم شيخنا في فتواه بما يقتضيه كلام أصحاب المتون والشروح؛ لآنها 
الكتب الموضوعة لنقل المذهب”"”» تبغ . 

(إلا إذا بَرَهَنتْ) أي: أقامت المرأة البينة على وجود الشرط؛ لأنها أثبتت أمرا حادثا وإن 
كان الشرط عدميا؛ فإن برهانها عليه مقبول. 

فلو حلف: «إن لم تجوع صهرتى هذه الليلة فامرأتى كذا»ء» فشهد: أنه حلف كذاء ولم 
تجئ صهرته في تلك الليلةء وطلقت امرأته: ثقبل؛ لأنها على النفي صورة» وعلى إثبات 
الطلاق حقيقة» والعبرة للمقاصد لا للصور. 

(وفيما) أي: شيء علق بشرطٍ (لا يُعلّم) وجود ذلك الشرط (إلا منها) كالحيض: (القول 
لها) أي: للمرأة (في حقٌ نفسها) خاصة استحسانا؛ لأنها أمينة في حق نفسها؛ إذ لا يُعلّم ذلك 
إلا من جهتهاء فيقبل قولها في العدة إذا أخبرت بانقضائهاء ويحرم وطؤها إذا أخبرت برؤية 
الدم» وتحل إذا أخبرت بانقطاعه. 

والقياس: أن لا تصدق في حق نفسها أيضا؛ لأنه شرط» فلا تصدق فيه كما فى الدخول» 
6 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)0١6‏ 
(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/81؟/ب))»‏ «فتاوى ابن نجيم! (ص: .)١1١-119‏ 


لا في حقٍّ غيرها. 
فلو قال: جا إن حضت فأنتِ طالقٌ اك فقالت: «حضتٌ): طلّقتٌ هي له فلانة. 
وكذا لو قال: «إن كُنتِ 5 تَحِبينَ عذات الله فأنتِ طالقٌ وعبدي حدٌ»2 فقالت: «أجث»: 


طلقثء ولا يَعتق. 


وفيه أسئلة وأجوبة في شروح «الهداية» وغيرها''"» فليطالع. 

(لا في حقٌ غيرها؛ لأنها شاهدة في حق ضوّتهاء بل هي متهمة؛ فلا تقبل قولها في حقها. 

وهو تصريح بما عُلِم ضمناء فلا حاجة إليه» إلا أنه ذكر توطتئة لما بعده» وهو قوله: 

(فلو قال: «إن حِضت فأنتٍ طالقٌ وفلانة»» فقالت: «حضت»: طلّقث هىء لا) تطلق 
(فلانة)؛ لما ذكر. 1 

وفي «النهاية» وغيرها: هذا إذا كذبها الزوج في قولهاء وأما إذا صدقها: طلقت فلانة 
أيضا”". 

لكن فيه كلام؛ وهو أن الكلام في صورة الاختلاف في وجود الشرطهء تأمّل. 

وفي «التبيين»: إنما يقبل قولها إذا أخبرت والحيض قائمء فإذا انقطع: لا يقبل قولها؛ لأنه 
ضروريء» فشرط فيه قيام الشرط'". 

(وكذا) يقبل قولها في حق نفسهاء ؛ لا في غيرها (لو قال: «إن كُنتٍِ تُحِبِينَ عذاب الله فأنتِ 
طالقٌ وعبدي حدٌ»» فقالت: : «أجمك»: : طلّقت) المرأة» (ولا يَعتِق) العبد. 

فإن قيل: تيقنا بكذبها حين قالت: «أحب عذاب الله»» فلم تطلق؟ 

أجيب: بمنع التيقن؛ فإن الإنسان قد يبلغ به ضيقُ الصدر وعدمٌ الصبر وسوءٌ الحال إلى 
درجة يحب الموت فيها؛ فجاز أن يحملها شدة بغضها مع غلبة الجهل وعدم الذوق للعذاب 
في الحال على تمي الخلاص منه بالعذاب. 

ولو قال لها: «إن كنت تحبينى بقلبك فأنت طالق»» فقالت: «أحبك» كاذبة: طلقت قضاء 
وديانة عند الشيخين؛ لآن المحبة القت فذكده وعدمُّه سواء. 


(1) «الهداية» للمرغيناني »)510/١(‏ و«العناية» للبابرتي »)١١4/5(‏ و«البناية» للعيني (451/8). 
() «النهاية» للسغناقي (١/5؛‏ ؟/أ)؛ و«بدائع الصنائع» للكاساني .)١1١/(‏ 
(0) «تبيين الحقائق)» للزيلعي ١7/١‏ 8). 


6 للببب--سسس صصح كتاب الطلاق 


ولا يقع في: «إن حجضت» ما لم يستمر الدمٌ ثلاناء فإذا استمَرٌ: وَقَعَ من ابتدائه» ولو 
قال: «إن حضت حيضة»: يقعٌ إذا طهُرث. 


وقال محمد: لا تطلق ديانة إلا إذا صدقت؛ لأن الأصل في المحبة هو القلبء واللسانٌ 
[خلف عنه]» والتقييد بالأصل [يبطل] الخلفية. 

واعلم أن التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض إلا فى شيئين 

أحدهما: أن التعليق بالمحبة يقتصر على المجلس؟؛ لكونه تخييراء حتى لو قامت» 
وقالت: «أحبه»: لا تطلقء والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات. 

والثاني: أنها إذا كانت كاذية في الأخبار: تطلق ذ في التعليق بالمحية؛ ؛ لما قلناء وفي التعليق 


بالحيض لا تطلق ديانة كما فى أكثر الكتب”*". 

وفي «الفتح»: وقال أبو جعفر: إذا قالت المرأة لزوجها شيئا من السب نحو: «قَز طبان»!": 
و«سفلة»» فقال: «إن كنت كما قلت فأنت طالق»: طلقت؛ سواء كان الزوج كما قالت أو لم 
0 


(ولا يقعٌ) الطلاق (في) قوله: («إن جضت» ما لم يستمرٌ مه الدمُ ؛ قل أ اتاكتة آنا أيام؛ لا 
يحتمل أن يكون مستحاضة: (فإذا استمَرٌ) الدم ثلاثة أيام: (وَقَعَ) الطلاق (من ابتدائه) أي: من 
خيرأت الدم؛ لأنه بالامتداد ظهر أنه من الرحمء حتى: لو كانت غير مدخول بهاء وتزوجت 
رؤية الدم: فهو في الجناية كالأحرار. 

(ولو قال: «إن حِضتٍ حيضة»: يقعٌ) الطلاق (إذا طهُرتُ) من حيضهاء وذلك إما بمضي 
العشرة مطلقاء أو بانقطاع الدم مع أخذ شيء من أحكام الطاهرات إذا انقطع لأقل منها. 

وكذا إذا قال: «إن حضت نصف حيضة»؛ لآن «الحيضة» اسم للكامل» وهي لا تتجزاً. 

ولو قال لحائض: «إذا حضت فأنت طالق»: لم تطلق حتى تطهرء ثم تحيضء ولو قال 


0 «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/710)» و«افتح القدير» لابن الهمام (8/4؟١)»‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(29/4). 

() «القرطبان»: الديّوثء والذي لا غيرة له أو القوّاد. انظر «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: 4؟١).‏ 

)0 «فتح القدير» لابن الهمام (:/8؟0. 


ا َ"ث 
ار ب ار < 
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ولو قال: «إن ولّدتٍِ ذكرًا فأنتٍ طالقٌّ واحدةً؛ وإن ولّدتٍ أنْثى فأنتٍ طالقٌ ينكين 
فولّدنُهما ولم يُدرَ الأول: تَطلّق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهَاء وتنقضي العدّةٌ. 


لطاهر: «إذا طهرت فأنت طالق»: لم تطلق حتى تحيضء ثم تطهر كما في «الشمني)'". 

وقال زفر: إذا مضى لحيضها خمسة أيام: يقء!"؟. 

«ولو قال: «إن ولّدت ذكرًا فأنتِ طالقٌ واحدةٌ» وإن ولّدتِ أثنى فأنتِ طالقٌ يِمَيْن»» 
فولّدثهما) أي: ذكرا وأنثى؛ (و) الحال: أنه (لم يُدرَ الأول) منهما: (تَطلق واحدةً قضاء» 
لتيقنهاء (وثيكين تنزّهًا) أي: تباعدا عن الحرمة» حتى: أنه إذا كان طلقها قبل هذا واحدة: فلا 
ينبغي له أن يتزوجها إلا بعد زوج آخرء (وتنقضي العدّةٌ) بيقين؛ لأن الحامل تنقضي علتها 
بوضع حملهاء فإن ولدت الذكر أولا انقضت عدتها بوضع الأنثى؛ وإن ولدت الأنثى انقضت 
عدتها بوضع الذكر. 

هذا إذا لم يُعلّماء وأما إذا علما الأول: فلا إشكال؛ وإن اختلفا في الأول فالقول قول 
الزوج. 

- وإن ولدت غلاما وجاريتين» ولا يدري الأول: يقع ثنتان قضاءء وثلاث تنزهاء وإن 
ولدت غلامين وجارية: لزمه واحدة قضاءء وثلاث تنزها. 

- ولو قال: «إن كان حملك غلاما فطالق واحدة: أو جارية فثنتين»» فولدتهما: لم تطلق؛ 
لأن «الحمل» اسم للكل؛ فما لم يكن جارية أو غلاما: لم تطلق كما في قوله: «إن كان ما في 
بطنك غلاما»» والمسألة بحالها؛ لأن كلمة «ما» عامة. 

وكذا لو قال: «إن كان ما في هذا العدل حنطة فهي طالق؛ أو دقيقا فطالق»» فإذا فيه حنطة 
ودقيق: لا تطلق. 

- ولو قال: «إن كان في بطنك»» والمسألة بحالها: وقعت ثلاثا. 

- ولو قال: «إن ولدت ولدا فأنت طالقء فإن كان الذي تلدينه أنثى فأنت طالق ثنتين»؛ 
فولدت غلاما: يقع الثلاث؛ لوجود الشرطين؛ لأن المطلق موجود في ضمن المقيد» وهو قول 
مالك والشافعي”'' كما في أكثر الكتب”". 
)١(‏ «حاشية الوقاية» للشمني (58١/أ).‏ 
؟) «المهذب» للشيرازي (01/9)» و«المدونة» للإمام مالك (31/5). 
(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي (258/1)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (7/4): و«النهر الفائق» لعمر - 


م م خيس كا اللا3 


ولو علّق بشرطين: شُرِطٌ للوقرع وجودٌ الملكِ عند آخرهماء فإن وُجِدَا أو آخِرُهما 
فيه: وَقَعَ» وإن وُجِدَا أو آخؤهما لا فيه: لا يقعٌ. 


[تعليق الطلاق بشرطين] 

(ولو علّق) طلاقا أو عتقا (بشرطين) بأن قال لها: «إن دخلت دار زيد ودار عمرو...»: أو 
قال لها: «إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق»: (شرِطٌ للوقوع وجودٌ الملكِ عند 
آخرهما). حتى: لو طلّقها بعد ما علّق طلاقها بشرطين؛ فاتقضت عدتهاء ثم وجد أحد 
الشرطين وهي مبانة» ثم تزؤّجهاء فوجد الشرط الآخر: وقع عليها الطلاق المعلق عندناء خلافا 
لزفر. 

ووقع 3 «الدرر»: «علق الثلاث ال وعدل عن قول «الكنز», وهو: «والملك 
يشتورط لآخر الشرطين»”"؛ لما قال 8 «الفتح»: وجعله في «الكنز» مسألة الكتاب من تعدد 
الشرط ليس بذلك؛ لأن تعدد الشرط بتعدد فعل الشرط؛ ولا تعدد في الفعل هنا بل في 
متعلقه» ولا يستلزم تعدده تعدده؛ فإنها لو كلمتهما معا: وقع الطلاق؛ لوجود الشرط» وغايته 
تعدد بالقوة”"2» انتهى. 

لكن قوله فى «جعله مسألة الكتاب من تعدد الشرط» سهو؛ لأنه إثما جعله من قبيل 
الوط لعجيل فلن عقوف ومل كس تارق لانن قبل جمدم الفدرط كنا ور 
«البحر)” . ١‏ 

(فإن وُجِدَا) أي: الشرطانء (أو آخِرُهما فيه) أي: في الملك: (وَقَعَ) الطلاق» (وإن وُحِدَا 
أو آخِرُهما لا فيه: لا يقعٌ)؛ لاشتراط الملك حالة الحنث. 

وقال الزيلعي: وهذه المسألة على أربعة أوجه: 

- إما أن يوجد الشرطان في الملك: فيقع بالاتفاق. 

- أو يوجدان في غير الملك. 


ابن نجيم (247/6). 

.)217/8/١( «درر الحكام» لملا خحسرو‎ )١ 
.)0814 «كنز الدقائق» للنسفي (ص:‎ ) 
.)18١/4( «فتح القدير» لابن الهمام‎ ) 
«البحر الرائق» لابن نجيم (/كم.‎ )5( 
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ويُبطل تنجيرٌ الثلاث تعليقّه. فلو عَلْقّها بشرطء ثم نَجْرّها قبِلَ وجودهء ثم تَروْجَها 
بعد ال لتحليل فوٌجِدٌ: لا يقَعُ شي. 


- أو يوجد الأول في الملك, والثاني في غيره: فلا يقع أيضا. 

- أو يوجد الأول في غيره؛ والثاني فيه: فيقع عندناء خلافا لزفر”"©. 

(ويُبطل تنجيرٌ الثلاث تعليقه). 

وإنئما لم يقل: «والتنجيز يبطل التعليق»؛ لأن تنجيز ما دون الثلاث لا يبطل التعليق» فلا 
حاجة إلى قوله: «لا تلجيز ما دونها» كما قيل» بل هو مستدرك. 

(فلو عَلْمَّها) أي: الثلاث (بشرطء ثم نَجرّها) أي: الثلاث (قبِل وجوده) أي: الشرطه (ثم 
تَرَوّجَها بعد التحليل فوٌجِدَ) الشرط: (لا يقعغ شيءٌ)» يعني: إذا قال: «إن دخلت الدار فأنت 
طالق ثلاثا»» ثم نجّزهاء وقال: «أنت طالق ثلاثا»» فتزوجت بزوج آخرء ثم عادت إليه 
فدخلت الدار: لم تطلق عندنا. 

خلافا لزفر» والشافعي في قول”". 

أما لو أبانها بثنتين قبل أن تدخل الدار» والمسألة بحالهاء ثم تزوّجها بعد زوج آخرء ثم 
دخلت الدار: طلقت ثلاثا عند الشيخين. 

وأصله: أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثللاث عندهماء فتعود إليه اوري لاني 
بدخولها الدار طلقت ثلاثا. 

وعند محمد وزفرء والأئمة الثلاثة: لا يهدم الزوج ما دونهاء فتعود إليه بما بقى كما في 
«الهداية)!". 

وفي «الفتح»: وثمرته لا تظهر في هذه الصورة؛ للاتفاق فيها على [وقوع الثلاث]ء بل فيما | 
إذا علق الطلقة الواحدة بدخول الدار مثلاء ثم طلقها طلقتين» ثم عادت إلى الأول بعد زوج 
اضر فدخلت: ترقت الحرمة الغليظة عنل محمد؛ لعدم الهدم؛ ولا نشت عندهما؛ لتحققه27. 


.)5١9/؟( «نبيين الحقائق» للزيلعي‎ 0١ 

( «المهمات» للإسنوي (0/ه-655. 

رم «لهداية» للمرغيناني (045/1, و«الأم» للإمام الشافعي (557/0)) و«بداية المجتهد» لابن رشد 
560 و«المغني» لابن قدامة (/اره ١5ه).‏ 

() «فتح القدير» لابن الهمام (؛4/؟م١-"18).‏ 


العم ل ا يي ححا كلات الطلاة 
ولو عَلّقَ الثلات أو العتقٌ بالوطء: لا يجبُ العْقْرُ باللبث بعد الإيلاج؛ ولا يصيز به 
مُراجِعًا في الرجعيٍ ما لم ينزع» ثم يُولح) خلافا لأبي يوسف. 
ولو قال: «إن نكّحتها عليكِ فهي طالقٌ»» فتَكَحها عليها في عدّة البائن: لا تَطلّق».... 


(ولو عَلّْقَ الثلات أو العِتقّ بالوطء) بأن قال لامرأته: «إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا»» 
فجامعها: وقع الطلاق بالتقاء الختانين» (لا يجب الغقْر”" بالأْبث) أي: بالمكث (بعد الإيلاج)؛ 
إذ بالتقاء الختانين طلقت الزوجة؛ واللبث ليس بوطء بعده» وكذا الحال فى تعليق العتق» (ولا 
رجعيا (ما لم ينزع» ثم يُولِجح) ثانياء فحينئذ يصير مراجعاء ووجب عليه العقر في المسألتين. 

وهذا عند محمد؛ وهو مختار أصحاب المتون”"!؛ لأن الدوام ليس بتعرض للبضع على 
ما تقرر من أصلهء بخلاف ما إذا أخرج؛ ثم أوْلْج؛ لأنه وجد الإدخال بعد الإخراج, إلا أنه لا 
يجب الحد؛ لشبهة الاتحادء وهو: قضاء الشهوة في المجلس الواحد؛ وقد كان أوله غير 
موجب للحد» فلا يكون آخره موجبا له. 

(خلافا لي يوسف؛ فإنه قال: يجب العقّر» ويصير مراجعا؛ لوجود المساس بشهوة» 
وهو القياس. 

لكن في قول محمد كلام؛ أن الرجعة عندنا وفاقا بدواعي الوطء كقبلة ولمس بشهوة» 
وههنا اللمس بشهوة موجود» فينبغي أن تثبت الرجعة عنده أيضاء تديّؤ. 

وعن محمد: لو أن رجلا زنى بامرأق ثم تزوجها في تلك الحالة؛ فإن لبث على ذلك؛ 
ولم ينزع: وجب عليه مهران -مهر بالوطء» ومهر بالعقد- وإن لم يستأنف؛ لأن دوامه على 
ذلك الفعل فرق الخلرة يعن العقد: 

(ولو قال) للتي تحته: («إن نكمّحمُها) أي: فلانة (عليكِ فهي طالقٌ»؛ فتمَحَها عليها في عدّة 
البائن: لا تُطلق) زوجته الجديدة؛ لآن الشرط لم يوجد؛ لأن التزوج عليها أن يدخل عليها من 
ينازعها في الفراش؛ ويزاحمها في القسمء ولم يوجد. 

)00 «العُقر): مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة» والمراد منه: «مهر المثل»؛ وقيل: هو مقدار أجرة الوطء لو 

كان الزنا حلالا. (داماد» منه). 
زع انظر «كنز الدقائق)» 3 للنسفي رص: 245 و«الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: /ا) و (امجمع البحرين» 

لابن الساعاتي (ص: ١ا6).‏ 
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وإن وَصَلَ بقوله: «أنتِ طالقٌ» قولّه: «إن شاء الله» أو «إن لم يك الله» أو «ما شاء الله» أو 
031 007 

«ما لم يَشأ الله» أو «إلا أن يشاء الله»: لا تطلق. 4 | | [ز ز ز ز ز ز 00000011 


وقيّد ب«البائن»؛ لأنه لو وجد ذلك في الرجعي: طلقت. 

(وإن وَصَلَّ”) الزوج وصلا متعارفا مسموعا. 

فلا يضر لو سكت قدر ما يتنفس» أو عطسء أو تجشأء أو كان في لسانه ثقل فطال تردده. 

وكذا لو أرادء فأمسك الغير فمه. 

(بقوله: «أنتِ طالقٌ» قولّه: «إن شاء الله) أو «إن لم يَشْأ الله» أو «ما شاء الله» أو «ما لم يشا 
الله»» -و«ما» هذه موصولة-. (أو «إلا أن يَشاء الله») أو «إن شاء الملك» أو «...الجن» أو 
«...الشجر» أو «...الحائط» أو غيره مما تعلم مشيئته: (لا تطلق)؛ لقوله يَكةّة «من حلف على 
يمين» فقال: إن شاء الله: فلا حنث»)”"» وهذا حجة على مالك؛ فإنه قال: لا يبطل©. 

واعلم أن الاستثناء: 

3 إبطال وإعدامٌ للحكم كما قال أبو يوسفء وعليه الفتوى كما في «القهستاني»”". 

- لا تعليقٌ كما ذهب إليه محمد. 

فلو قال: «إن قناء' الله أنث طالق»: وقع عئده؛ لأنه لم يذكر فاء التعليق» ولم يقع عند أبي 
يوسف؛ لأنه أبطله ولو مقدما كما في «النهاية). 

والكلام يمين عندهء خلافا لمحمد. 

فلو قال: «إن حلفت بطلاقك فعبدي حرا“ ثم قال لها: «أنت طالق إن شاء الله»: لم 
يحنث عنده» خلافا لأبي يوسفء ولم يقع الطلاق عندهما. 


)١(‏ قوله: «وصل» إشارة إلى: أنه إذا كان منفصلا: لا يصح. (داماد» منه). 

0) أخرجه الترمذي في «سننه» )١977(‏ بمثله؛ والترمذي في «سننه» )١58١1(‏ بلفظه: «فقد استكئنى» فلا 
حنث عليه)ء وأبو داود في «سننه؛ :08771١(‏ والنسائي في «سئنه» (6855)» وأحمد بن حنبل في 
(مسئده)) (4081/181//8): «فقد استثنى» بدل: افلا حنث». 

(0) «مناهج التحصيل» للرجراجي (17/5". 

.)"107 (اجامع الرموز» للقهستاني (ص:‎ ):١ 

(0) «النهاية» للسغناقي (١/517/أ).‏ 


ص ببس سه كتاب الطلاق 


وكذا لو مائّث قبِلَ قوله: «إن شاء الله»» وإن مات هو: يقعُ. وفي: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا 


م 


واحدة»: يقعٌ ثُنْتان» وفي «إلا ثنتين»: واحدةٌ من ما نت ا ا ا ل 


(وكذا) لا تطلق بقوله: «أنت طالق» (لو مانَتٍ) المرأة «قبل قوله: «إن شاءً الله ؛ لأن 
الكلام خحرج بالإنشاء عن أن يكون إيجاباء والموتٌ ينافي الوجوب لا المبطل» (وإن مات هي 
قبل قوله: «إن شاء الله»: (يقعٌ) الطلاق؛ لأنه لم يتصل به الاستثناء. 

ولا يشترط فيه أن يأتي بالمشيئة عن قصد أو عن علمه بمعناهه حتى: لو أتى بها عن غير 
قصد جاهلا بها: لا يقع الطلاق2"0. 


فلو شهدوا أنه استثنى متصلا وهو لا يذكره قالوا: إن كان بحال لا يدري ما يجري على 
لسانه لغضب: جاز الاعتماد على قول الشهودء وإلا لا كما فى «البحر)»”". 


ويقبل قول الزوج”" في ظاهر الرواية» وذكره في النوادر خلافا بين أبي يوسف ومحمدء 
فقال: «على قول أبي يوسف: يقبل قوله؛ ولا يقع الطلاق» وعلى قول محمد: يقع الطلاق» 
ولا يقبل قولهء وعليه الاعتماد والفتوى؛ احتياطا لأمر الفروج في زمان غلب على الناس 
الفساد)»). 


ولا يرد ما قيل: إن الاحتياط لأمر الفروج منظور فيه؛ لأنا لو احتطنا كما قال يكون قد 
تركنا الاحتياط في حل التزوج بها بعد العدة؛ فإن الحاكم إذا لم يقبل قوله» وحكم بالفرقة: 
نفذ حكمه ظاهرا وباطناء وحل التزوج بها بعد الفرقة» بخلاف ما: لو حكم ببقاء الخلاف 
بمجرد قولهء فإن كان كاذبا والزوج يعلم ذلك: لا يحل له أن يطأها!١/.‏ 
(وفي: «أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا واحدةٌ») متصلا: (يقعُ يُننان)؛ لأن استثناء الواحدة من الثلاث 
استثناء الأقل من الأكثرء فيصح» ويقع ثنتان» (وفي): «أنت طالق ثلاثا (إلا يْصّبن») يقع: (واحدةٌ). 
)١‏ وفي «الواقعات الحسامية» (ص: 197): رجل قال لامرأته: «أنت طالق»؛ فجرى على لسانه: «إن شاء 
الم من غير قصدء وكان قصده إيقاع الطلاق: لا يقع الطلاق؛ لأن الاستثناء موجود حقيقة» والكلام مع 
الاسخناء لا يكون إيقاعا. (داماد» منه). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (50/54). 
) وفي «المنح» 7/١(‏ 5/أ): إن كان الرجل معروفا بالصلاح والشهودُ لا يشهدون على النفي: ينبغي أن 
يقبل قوله» وإن عرف بالفسق أو جُهِل حاله: ينبغي أن لا يقبل. (داماد» منه). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (41/5). 


ا ١‏ 
وفي «إلا ثلانًا»: ثلادثٌ. 
باب طلاق المريض: الحالةٌ التي يصِير بها الرجلٌُ فارًا بالطلاق» ولا ينقد تبدِعُه فيها 


وفيه إشارة إلى: جواز استشناء الأكثر وهو مذهب الكوفيين إلا الفراء منهم. 

وعن أبي يوسف: لا يجوز استثناء الأكثر. 

وفي ظاهر الرواية: يجوز”"؛ لما وقع في كتاب الله أكثر من أن يحصىء ولأن الاستثناء 
لما صار عبارة عن الباقي: يشترط لصحته أن يبقى شيء يصير به متكلما بعد الثنيا'"» ولا فرق 
في ذلك بين القليل والكثير. 

(وفي) قوله: «أنت طالق ثلاثا (إلا ثلانًا»»: يقع (ثلاءثٌ) بالإجماع؛ لعدم بقاء ما يصير به 
متكلما بعد الثنيا. 

واختلفوا في استثناء الكل: 

قال بعضهم: هو رجوع. 

وقال بعضهم: هو استثناء فاسدء وليس برجوع؛ وهو الصحيح'". 

وقد قالوا: إنما يجوز استثناء الكل من الكل إذا كان بعين ذلك اللفظء وأما إذا استثنى بغيره 
كما إذا قال: «كل نسائي طوالق إلا فاطمة» وزينب»؛ وهند»: فيجوزء ولا تطلق واحدة منهن. 

(باب طلاق المريض) 

وفي البعض: «الفارٌ». ورجّحه بأن قال: «الحكم غير مختص بالمرض» لكن من نظر 
إلى أصالة المرض عَنوّنه به» والباقي تبع له. 

ووجة تأخيره ليس بخفي. 

[الشروط التى يصير به المرء مريضا] 
(الحالةٌ التي يَصِير بها الرجلٌ فارًا بالطلاق» ولا يَنْشُذْ تبوِعٌه فيها) أي: في هذه الحالة: 


00 «الأصل» للإمام محمد (478/5) 

)62 «الشنيا » بالضم: اسم من «الاستثناء». (داماد» منه). 

(© وقول أهل اللغة: «الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» تسامحٌ» ووجهه بين في المطولات. 
(داماد» منه). 
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حا 1191000 


إلا من الثُلْث: ما يَعْلِب فيها الهلالكُ؛ كمرض يَمئّعه عن إقامةٍ مَصالِحجه خارج البيتء 
ومُبارززته رجلاء ا 0 


(إلا من الثُلْتْ: ما يَعْلِب فيها الهلاكُ) أي: خوفه. 

وهذا حد ل«المريض مرضّ الموت» شرعاء وهو شامل للرجل والمرأة. 

ثم ذكر لتوضيحه ما يختص بالرجل من حد آخرء فقال: 

(كمرض يمئّعه عن إقامةٍ مَصالِجه)»؛ أو عن الذهاب إلى حوائجه (خارج البيتٍ). 

وفي «الذخيرة»: لا عبرة للقدرة في البيت» وهذا هو الصحيح”". 

وقيل: لا يصلي قائما. 

وقيل: لا يمشي. 

وقيل: يزداد مرضه. 

وقيل: المعتبر في حق الفقيه: أن لا يقدر على الخروج إلى المسجدء وفي السوقي: أن لا 
يقدر على الخروج إلى الدكان. 

وفي «التسهيل»: قال أبو الليث: لا يشترط كونه صاحب فراشء بل العبرة للغلبة؛ يعني: 
إن كان الغالب من ذلك المرض هو الموت فهو مرض الموت وإن كان يخرج من البيت””. 

هذا في حق الرجلء فأما المرأة لا تحتاج إلى الخروج من البيت في حوائجهاء فلا يعتبر 
هذا الحد في حقهاء ولكن إذا كانت بحيث لا يمكنها الصعود إلى السطح فهي مريضة كما 


والحامل كالصحيحة إلا إذا أخذها الوجع الذي يكون آخره اتنفصال الولد فهي 
كالمريضة: أما إذا أخذهاء ثم سكن: فغير معتبر. 

والمسلولء» والمقعد. والمفلوج؛ والمدقوق ما دام يزدادبه فهو مريض كما في 
«(المحيط)”". 

(ومُبارَرَيه رجلا) أي: محاربته. 


() «ذخيرة الفتاوى» لابن مازة (4١/ب).‏ 


.)1١1١95 «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص:‎ )١( 
(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة (9/؟11).‎ 


ا 
ا ذخ 1 سس غ00 
وتقديمه 2 في قصاص أو رجم. 


فلو أبانَ امرأته وهو بتلك الحالء ثم مات عليها بذلك السبب أو بغيره وهي في 
الْعذّةّ: وَرِئْتْ. 


عطف على قوله: «مرض». 

(وتقديوه لبقتل في قصاص) عند بعضهم.ء وهو الصحيح.ء وعليه الاعتمادء (أو رجم) 
على المختار» ويدخل فيه: من قدّمه ظالم ليقتله كمن أخذه السبع بفيه» أو اتكسرت السفينة 
وبقي على لوح. 

(فلو أبانَ) واحدة أو أكثر (امرأتّه) بغير رضاها وهي ممن ترثه» (وهو بتلك الحالء ثم 
مات عليها) أي: على تلك الحالة (بذلك السبب أو بغيره) كما إذا قتل المريض» أو مات ذلك 
المبارز بمرضء (وهي) امرأته (في العدَّةِ). 

وفيه إشارة: 

- إلى أن المرأة إن كانت غير مدخول بها: لا ترث؛ لأنها لا عدة عليها. 

- وإلى أنه لو مات بعد العدة: لا ترث عئدنا. 

خلافا لابن أبى ليلى» وأحمد"", وإسحاق» وأبي عبيد؛ فإنها ترث عندهم بعد العدة ما 
لم تتزوج باخر. 

وعن مالك”"» والليث: وإن تزوجت بأزواج””. 

(وَرِئُث) -جواب «لو»-؛ لأنه قصد إبطال إرثهاء فرد عليه. 

خلافا للشافعى”". 

وفي «المنح»: ولا يشترط علم الزوج بأهليتها للميراث» فلو طلقها بائنا في مرضه وقد 
كان سيدها أعتقها قبله» ولم يعلم به: كان فارّاء فترث به”: بخلاف ما: لو قال لأمته: «أنت 
6 «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح .)47١/6(‏ 
(؟) «الكافى» للقرطبي (080/1). 
(0) انظر «الإشراف» لابن المنذر (0/٠؟551-7).‏ 
(:) «بحر المذهب» للروياني (١٠1/1؟1).‏ 
(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/7515/بس).‏ 
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وكذا لو طلبتُ رجعيّة» فطلقها ثلاثاء ومبانة قكلتٍ ابئّه بشهوة.‎ 


ولو أبائها وهو محصورء أو في صف القتال؛ أو محبوش لقصاص أو رجي» أو يقير 
على القيام بِمَصالِحه خارج البيتٍ لكنّه مُتشَّكٍَ أو محموةٌ: لا تَرِتُ. وكذا المُختلعة 
ومخيرةٌ اختارّث نفسّهاء ومن لل طُلّْقَتْ ثلاثًا بأمرها أو بغير أمرها لكن صحٌ ثم مات 1 


حرة غدا»» وقال الزوج: «أنت طالق ثلاثا بعد غد»؛ إن علم بكلام المولى كان فاراء وإلا لا. 
(وكذا) تَرث (لو طلّبث رجعيّة فطلقها ثلانّا أو بائنا؛ لأن الرجعي لا يزيل التكاح؛ ولهذا 
يحل له وطؤهاء فلم تكن بسؤالها إياه راضية ببطلان حقها. 

(و) كذا تَرِث (مبانة قبلتِ ابئه) أي: ابن الزوج «بشهوة؛ لأن البينونة وقعت قبل تقبيلها 
بإبانة الزوج» فكان فارّاء ولم تكن الفرقة من قبلها أولاء بخلاف ما إذا قبلت ابن المريض»ء أو 
جامعها ولو مكرهة حال قيام النكاح أو بعد الطلاق الرجعي؛ فإنها لا ترث؛ لوقوع الفرقة من 

[الحالات التى لا ترث المرأة] 

(ولو أبائّها وهو محصور) في حصن. (أو) أبانّها «في صف القتال) أي: غير مبارزء (أى 
أبائتها وهو (محبوس لقصاصض أو رجيء أو يَقدِر على القيام بِمَصالِحجه خارج البيك!؟؟"/+! كِب 
ُنشلكٌ) من ألم (أو محمومٌ» أو راكب سفينة؛ أو نازل في مكان مخوفء أو مختف من عدو: 
(لا نَرثُ)) يعني: لو أبانها في حال من هذه الأحوال» ومات بذلك السبب وهي في العدة: لا 
ترث؛ لأنه لا يغلب في مثل هذا الهلاك. 

(وكذا لا نرت (المُختلِعةٌ) بسؤالهاء (ومخيّرةٌ اختارّث نفسَها)؛ لوقوع الفرقة من جهتهاء 
(و[من]!") كذا لأ ترنث افرأة (طْلَقَتْ) -على صيغة المفعول- (ثلاث» أو بائنا في مرضه 
(بأمرها أو بغير أمرها لكن صحّ) من مرضه؛ (ثم مات) في العدة؛ لعدم الفرار في الأولى؛ 
والصحة في الثانية» بخلاف ما: لو طلقت نفسها باتناء فأجاز: فإنها ترث؛ لأن المبطل للإرث 
إجازته كما في «القنية»”. 


وفى «المنح»: قال صحيحٌ لامرأتيه: «إحداكما طالق»؛ ثم بيّن في مرضه إحداهما: صار 


)١(‏ ليد في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(؟) «القنية» للزاهدي (ص: .)٠١١‏ 


ليا ربد 4 0 5-0 
ا #1 ١١٠‏ بيبح 9 
ومن ارتَدتْ بعدما أبائها ثم أَسلّمث. وكذا مُفوقةٌ بسبب الجَبٌ أو العْنّةِ أو خيار 
ولو فلت ذلك وهي مريضة لا تقر على القيام بمصالح بيتهاء ثم مانّث وهي في 
العدَّة: وَرِنّها. 
ولو أبائها بأمرها في مرضه أو تَصَادَقًا أنها كانت حصَلتُ في صحّتهء ومضت العدّةٌ 


الزوج فارا بالبيان» فترث منه20, 


(و) كذا لا ترث (من ارتَدُتْ) -عياذا به بالله تعالى- (بعدما أبائها) الزوجء (ثم أسلّمث) 
في العدة؛ لبطلان أهلية الإرث بالردة» ولم يعد السبب بعد الإسلام. 

(وكذا) لا ترث (مُفْوْقَةٌ بسبب الجَبَ أو الغنّة). 

وفي «الاختيار» خلاف في اليا لت 0 

(أو خيار البلوغ أو) خيار (العتق)؛ لرضاها. 

[الحالات التي ترث المرأة] 

(ولو فكلث ذلك وهي) أي: والحال أنها (مريضةً لا تقر على القيام بِمَصالِح بيتِها) - 
صفة كاشفة ل«المرض الذي تصير هي به فارة»-. (ثم مائّث) في الحال المذكورة (وهي في 
العدّةِ: وَرِثّها)» يعني: أن المرأة كالرجل تكون فارة» حتى: لو باشرت سبب الفرقة من 
الخيارات وغيرها عي جب لال فإنه يرث منها؛ لفرارها من إرثه ظاهرا. 

(ولو أبانّها بأمرها في مرضه)؛ ومات والعدة باقية» (أو تَصَادَقَا) أي: الزوجان في المرض 
(أنها) أي: الإبانة (كانت حيلف في صكحّتِهء ومضّت العدَّةٌ) أي: إذا طلقها باتنا [أو ثلاث 8 
مرضه بسؤالهاء أو قال [لها] في مرضه: «كنت طلقتك [وأنا صحيح]ء فانقضت عدتك»» 
فصدقته كما في أكثر [الكتب”". 


فعلى] هذا لو قال: «أو صدقته فى مرضه [على] طلاقها وعدتها» لكان أحسنء تدبّ. 


.)ب/؟157/١( «منح الغفار» للتمرتاشى‎ )١( 

(؟) «الاختيار» للموصلى .)١5:/9(‏ 

(9) «تبيين الحقائق» للزيلعي 417/١‏ 5)» و(ادرر الحكام» لملا خحسرو »)”857/١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(19/5). 


( ا سطس سح كتاب الطلاق 
ثم أؤصى لها أو أَقَدْ بدين: فلها الأقل هن [زنهناء مانا أوضي أو أت 


وإن عَلّقَ الطلاقٌ بفعلٍ أجنبي أو بمجيءٍ الوفت» فَوْجِد؛ فإن كان التعليق والشرط 
في مرضه: : وَرِئْتْء وإن كان أحدهما في الصكة: لا ثَرِتُ. 


(ثم) أي: بعد الإبانة أو التصادق (أوضئ الزوج (لها) بوصية صية (أو 9 بدين) لها عليه سِ 
المسألتين: (فلها) أي: فققد كان لها عنده (الأقل من إرثهاء ومما أوضى أو أقَو). 


وفي «القهستاني»: أو فلها الأقل؛ أي: أقلهما حال كونهما من إرثهاء ومما أوصى أو أقر. 

- فعلى الأول «الأقل» معمول الظرف لكن على ما قاله الأخفش. 

- وعلى الثاني مبتدأء و«من» بيان لما دل عليه اللام من المفضل عليه. 

ولا ينبغي أن يقال: أن «من» لبيان الأقل؛ والواو بمعنى: «أو»؛ فإنه شاذ. 

وإنما قلنا: «عنده؛ لأن عندهماء والأئمة الثلاثة'": جاز الإقرار والوصية لها في صورة 
التصادق؛ إذ التكاح قد زال”"» انتهى 

وقال زفر: لها جميع ما أقرٌ أو أوصى به في المسألتين. 

وفي «التبيين»: وأبو يوسف ومحمد مع الؤومام في الثانية» ومع زفر في الأولى2. 

لكن حق التعبير: وأبو يوسف ومحمد مع زفر في الأولى؛ ومع الإمام في الثانية» فانظر 
في تعليلهما في المسألتين؛ ثمة يظهر لك الحقء تأمّلُ. 

(وإن عَلَْقَ) الزوج «الطلاقٌ بفعلٍ أجنبي أو بمجيء الوقتِ) بأن قال: «إن دخل فلان 
الدارٌ...»» و«إذا جاء رأس الشهر فأنت طالة)» (فَوْجِدَ) المعلق به: 

* (إن كان التعليقٌ والشرطً في مرضه: وَرِنْتُ) أي: الزروجة منه؛ لتحقق الفرار. 

* (وإن كان أحدهما ني الصحّة: لا تَرِتُ» يعني: إن كان التعليق في الصحة والشرط في 
المرض: لا ترث» خلافا لزفر» وفي عكسه: لا ترث اتفاقا. 

وإنما صرح هذه مع كونها مستفادة من المفهوم؛ تفصيلا لمحل الخلاف» تدبّر. 
0 «بحر المذهب» للروياني :080/٠١(‏ و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (2719/5). 


)6 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 0). 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟//40١).‏ 


ذخ للملببييياسس] 090 

وإن عَلقَ بفعلٍ نفيه وهما في المرض أو الشرط فقط: وَرِئْتْ. وكذا لو عَلَق بفعلها 
ولا بد لها منه وهما فى مرضه. وكذا لو كان الشرطٌ فقط فيهء خلافا لمحمد. وإن كان لا 
بُدّ: لا تَرِتُ على كل حالٍ. 


(وإن عَلْقَ) طلاقها (بفعل نفيه)؛ سواء كان له بد منه كدخول الدارء [أو لا بد منه] 
كالتنفس» والصلاة» [والأكل» وكلام] أحد الأبوين» وطلب [الحق من الخصم]ء وغيرهاء 
(وهما) أي: التعليق والشرط (في المرض أو الشرطٌ فقط) فيه؛ والتعليق في الصحة: (وَرِئْتُ)؛ 
لأنه فارٌ؛ لقصده بطلان إرثها بوجود الشرط فيه. 

(وكذا) تَرِتُْ (لو عَلَّقّ طلاقها (بفعلها) أي: بفعل زوجته. (ولا بُنّ لها منه) كالتنفس 
وغيره (وهما) أي: والحال أن التعليق والشرط (في مرضه؛ لأنها مضطرة في الفعل. 

(وكذا) تَرِثُ (لو كان الشرط فقط) لا التعليق (فيه) أي: في المرض عند الشيخين؛ لأن 
باضطرارها صارت مكرهة: فيتتقل فعلها إلى الزوج» فصار كالتعليق بفعل نفسه. 

(خلافا لمحمد)؛ فإنه يقول: إذا كان التعليق في الصحة فلا ميراث لها؛ لأن فعل الطلاق 
الم يوجد في حال تعلق حقهاء فلا يكون فارًا. 

قال فخر الإسلام: وهو الصحيح؛ لكن مختار أصحاب المتون هو الأول2". 

«وإن كان لا بُدّ: لا ثَرِثُ على كل حالٍ). 

واعلم أن أصل هذه المسألة على أربعة أوجهء لكن ترتقي إلى ستة عشر وجها؛ لأن 
التعليق: 

- إما بمجيء الوقت. 

- أو بفعل أجنبي. 

- أو بفعله. 

- أو بفعلها. 

وكل وجه على أربعة أوجه؛ لأن التعليق والشرط: 

-١‏ إما أن يوجدا في الصحة. 

؟- أو فى المرضن. 


)١(‏ «الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: 18)» و(امجمع البحرين» لابن الساعاتي (ص: 59ه0). 


[ لم لللللسخخسيس عسي سس سه كتاب الطلاق 


وإن قَذَقّها ولاعنَ وهو مريضٌ: وَرِئْتُ. وكذا لو كان القذُ في الصحة والتَعانُ في 


وإن آلى منها وبانَتْ به؛ فإن كانًا في المرض: وَرِئْتْء ولوكان الإيلاءُ في الصحّة: لا. 
وفي الرجعيٍ تَرِثْ في جميع الوجوه إن مات وهي في العدَّة: وإلا: لا. 


ف ف 6م يم قورف فرعف فيفر م ليوو و ل رو و هرو هاورو وروم اوور وا ووو ارو انوار ةم فيرو ووو ووو رد در دنه 


لاعت أو يوجد أحدهما دون الح ار 


50 020 22 7 0 5 6 عع 1-2 
(وإن قذفها) مطلقا'". (ولاعَنَ وهو مريضٌ: وَرِئْتْ» لأن الفرقة بسبب قذف وجد منف 


فكان فارًا. 
(وكذا) ترث «لو كان القذفُ في الصكة والئّعانُ في المرض) عند الشيخين. 
(خلافا لمحمذ). 


(وإن آلى منها) أي: إن حلف: «أن لا يقربها أربعة أشهر»» فلم يقربها حتى مضت المدة. 
(وبانُت به) أي: بمضي الزمان؛ 

* (فإن كانًا) أي: الإيلاء والبينونة «في المرض: وَرِئْتُ)؛ لأنه تعليق الطلاق بمضي 
الزمان. 

* (ولو”" كان الإيلاءٌ فى الصكّة: لا) ترث. 

(وفي) الطلاق (الرجعيٍ تَرِثْ في جميع الوجوه) أي: سواء كان في المرض أو في الصحة 
أو أحذهما في الصحة والآخَرُ في المرض؛ بفعلها أو بفعله أو بفعل أجنبيّ» وسواء كان الفعل 
مما له منه بُنّ أو لم يكنء (إن مات وهي في العدّة)؛ لما بِينا أن الطلاق الرجعي لا يزيل التكاح» 
ولا يحرم الوطى (وإلا) أي: وإن لم يكن موته في عدتهاء بل بعد انقضائها: ولا ترثك 

(باب الرجعة) 
وجه المناسبة فى أعقاب «الطلاق» ب«الرجعة» ظاهر. 
«الرجعة» -بالكسر» والفتح أفصح -: 


(0 في نسخة المؤلف ل«داماد» من المتن؛ وهي ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى». 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإن». 


220010 
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هين: «استدامةٌ النكاح القائم فى العدّة». 
فمن طُلّْقّ ما دون ثلاث بصريح الطلاق أو بالثلاث الأول من كناياته» ولم يَصِفه 


بضرب من الشدَّة؛ ولم يكن بمُقابلتِه مالّ: فله أن يُراجع وإن أَبَتْ ما دامّث في العدّة 00 


- لغة: الإعادة. 

- وشرعا: 

(هي: استدامةٌ النكاح القائم) أي: طلب دوام النكاح القائم على ما كان ما دامت (في 
العدّ6؛ لأن الملك باق في العدة زائل بعد انقضائها. 

وقوله تعالى: (وَبمُولهنَ َحَنُ رَدَهِنَ) [البقرة: 4؟5] -أي: برجعتهن- يدل على جميع ما 
ادعى من شرعية الرجعة» وشرطية العدة» وعدم شرطية رضاها. 

ومن أحكامها: أن تصح إضافتها إلى وقت في المستقبل» لا تعليقها بالشرط. 

١ 5 

- قد تكون بالأقوال صريحا وكناية. 

- وقد تكون بالأفعال. 

[الرجعة بالأقوال صريحا وكناية] 


وأشار إلى الأولء وفرّع عليه بقوله: 


(فمن طُلّق) امرأته (ما دون ثلاث بصريح الطلاق أو بالثلاث الأول من كناياته)» وهي: 


«اعتدى»» و«استبرئى رحمك»» و«أنت واحدة»). 
لكن فى تقييده ب«الثلاث» كلام وقد بِيِنّاه فى «الكنايات»» تأمّل. 
(ولم يَصِفه) أي: الطلاق الصريح «بضرب من الشدّة)» وقد تقدم ذكره. (ولم يكن 


بمُقابلته ا فله) أ للروج (أن يُرأاجع وإث) -وصلية- (أتتِ) المرأة عن رجوعه؛ أن الأمر 
بالإمساك مطلق فى التقديرين (ما دامث فى العدّة). 


قيل”'': ولا بد من ذكر الزوجة مدخولا بها؛ لآن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا 


)1١(‏ قائله: الباقانى (550/أ)» وغيره. (داماد» منه). 
وانظر أيضا «الفرائد» للسواسي ذم ؟/أ). 
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ل ل لل لل ل سس كتاب الطلاق 


بقوله: «راجَعتّك» أو «راجَعتٌ امرأتى»» لدنم انا وملا وم م امار الا ا ا اق 


دخولء ولا تصح فيها الرجعة. 

أجيب: بأنه يفهم ضمنا؛ إذ لا عدة لغير المدخول بهاء فلا يلزم ذكر المدخول بهاء تأئل. 

والحاصل: أن للرجعة شروطا: 

منها: كون الطلاق بغير ثلاث في الحرة» وبغير ثنتين في الأمة. 

ومنها: كونه صريحا لفظا أو اقتضاء؛ إذ فيما يفيد البينونة -كالموصوف بالشدة» والمقابل 
بالمال- لا مراجعة. 

ومنها: كون المرأة في العدة» ولهذا لم تشرع الرجعية قبل الدخول. 

(بقوله) -متعلق بقوله: «أن يُراجع)-: ((راجَعتّك») في الحضرة» (أو «راججعتٌ امرأتي») 
في الحضرة والغيبة. 

وما وقع في «القهستاني» وغيره من «اشتراط الإعلام»”" ميقالت لها بده ومو قولدة 
«وندب إعلام الزوج بها قولا وفعلا»» تأمّل. 

ومن الصريح: «ارتجعتك»» و«رجعتك»» و«رددتك»» و«أمسكتك»» و«مسكتك»»؛ فبهذه 
يصير مراجعا بلا نية. 

وفي بعض المواضع يشترط في «رددتك» ذكرٌ الصلة ك«إليٌ»» أو «إلى نكاحي»» أو «إلى 
عصمتي»» ولا يشترط في الارتجاع والمراجعة» وهو أحسين كما قف «الفتح)”". 

وفي: «أنت عندي كما كنت» أو «أنت امرأتي»: لا يصير مراجعا إلا بالنية» والإطلاق 
مشير إلى أنها تصح عن وكيله كما في «القهستاني)”". 

واخختلفوا في الإمساكء والنكاح» والتروج: 

فلو تزوجها في العدة: لا يكون رجعة عند الإمام. 

وعند محمد: هو رجعة» وفي «الينابيع»: وعليه الفتوى”". 
() «جامع الرموز» للقهستاني (ص: ١7)؛‏ و«العناية» للبابرتي .)١99/4(‏ 
(؟) «فتح القدير» لابن الهمام .)١15١5/4(‏ 


(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)"5١‏ 
)( «الينابيع» لمحمد بن رمضان الرومي (ص: .)١181١‏ 


0 دود 2 ل 
أو بفعل ما يُوجبٍ حرمة المُصاهّرة من وطءٍ ومس ونحوه من أحد الجانئين. 
ونُدب الإشهادُ عليها ا ا ا 0 


وعن أبي يوسف: روايتان. 
[الرجعة بالأفعال] 

(أو بفعل ما يُوجب حرمة المُصامّرة)» هذا هو الثاني من قسمي الرجعة؛ أي: له أن 
يراجع بفعل ما يوجب ابا رمن وطء) في فرجهاء او ف ديرها على الصحيح؛ 
وعليه الفتوى. 

وقال الشافعي: لا تصح الرجعة إلا بالقول عند القدرة عليه بأن لا يكون أخرس أو 
معتقل اللسانء فلا يجوز عنده الوطء قبل الرجعة بالقول". 

(ومسٌ) بشهوة: (ونحوه) كالقبلة» والنظر إلى داخل فرجهاء (من أحد الجانيئن). 

فلو لمست زوجها بشهوة:» أو نظرت إلى فرجه بشهوة» وعلم الزوج بذلك» وتركها: فهو 
رجعة؛ سواء كان بتمكينه» أو فعلته اختلاساء أو كان نائما أو مكرها أو معتوها. 

وفى «السرخسى»: قال شيخ الإسلام: إنه رجعة عند الطرفين؛ اعتبارا بالمصاهرة كما لو 
أدخلت ذكره في فرجها وهو نائم» وليس برجعة عند أبي يوسفء هو يقول: الرجعة قولا منه 
لا منهاء فكذا فعلا. وفي «التبيين»: وعن ل يوسفك" [ومحمد]: لا يكون ررحي 

هذا إذا صدّقها الزوج أنها فعلته بشهوة:ء أما لو أنكر: فلا تثبت الرجعة وإن شهدوا بها؛ 
لأن الشهوة لا يمكن إثباتها بالبينة. 

وفي «الجوهرة»: ولو صدّقها الورثة بعد موته أنها فعلته بشهوة: كان ذلك رجعة". 

[استحباب الإشهاد على الرجعة] 

(وثيب الإشهادُ عليها) بأن يقول لاثنين من المسلمين: «اشهدا أنى قد راجعت امرأتى»؛ 
)١(‏ «المهذب» للشيرازي (7//ا4). 
20 ليست في الأصلء والصواب زاداته كما في أ. 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/١65).‏ 
(:) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (؟/00). 


كتاب الطلاق 


وإعلامها بها. ار 1[ ز ز[ز[ز ز ز 1000 1 1 11111111 


كي لا يقع التجاحد بينهما كالإشهاد بالبيع» ولو لم يشهد عليها صحتء إلا عند الشافعي في 
قول؛ فإنه قال: يجبء وهو قول مالك". 

وهذا أعجب من مالك؛ لأنه لا يوجب الإشهاد على ابتداء النكاح» ويجعله شرطا على 
الرجعة كما في أكثر المعتبرات”". 

لكن لا عجب فيه؛ فإن الرجعة محتاجة إلى الإشهاد؛ لكونها صادرة عن الزوج فقطء 
بخلاف النكاءح فإنه عقد صادر منهما مع شرط الإعلان» فليس هذا محل الإنكار بخلاف 
الرجعة؛ لكن بقي ههنا كلام؛ فإن الرجعة عنده لا تكون إلا بالجماع؛ والإشهاد عليه بعيدك تدبّز. 

(و) تدب أيضا (إعلامُها بها/؛ كي لا تقع في المعصية بالتزوج بغيره كما في «الهداية»'”. 

وفي «الفتح»: 

قيل: لا معصية بدون علمها بالرجعة. 

ودُفِع: بأنها إذا تزوجت بغير سؤال: تقع في المعصية؛ لتقصيرها في الأمر. 

واستشكل من حيث إن هذا إيجاب للسؤال عليهاء وإثبات المعصية بالعمل بما ظهر 
عندهاء وليس السؤال إلا لدفع ما هو متوهم الوجود بعد تحقق عدمه. فهو وزان إعلامه إياها؛ 
إذ هو أيضا لمثل ذلكء فإِذًا كان مستحبا؛ لأنه تصرف فى خالص حقه. فكذا سؤالها يكون 
مستحبا؛ لأنها في النكاح كذلك” » انتهى. ْ 

ويمكن التوجيه بوجه آخرء وهو: أن الوقوع في المعصية لا يوجب العصيان؛ فإنه يجوز 
أن تقع في المعصية» ولا تكون عاصية؛ لعدم علمها بهاء واستحقاق الفاعل بالعذاب مشروط 
بالعلم؛ ويؤيده قوله: «اكي لا تقع في المعصية» دون أن يقول: (اكي لا تكون عاصية». 

وأما احتمال أن يكون الرواية في «يقع» بالتحتانية كما ذهب إليه بعض الفضلاء: فبعيده 
لا يلائم المساق» مع أنه يوجب الوجوبء لا الاستحباب؛ لأن ترك المستحب لا يوجب 
[المعصية» تدبّز]. 


() «المهذب» للشيرازي (18/5)» و«الشامل» للدمياطي 1//ا؟؛). 

(0) «المبسوط» للس رخسي (15/5١)؛‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (551/9)» و«البناية» للعيني (458/5). 
() «الهداية» للمرغيناني .)554/١(‏ 

(:) «فتح القدير» لابن الهمام (177/4). 
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ولو قال بعد العدَّة: «كنتٌ راجَعتك فيها»» فصدّقئه. صحكّثء وإلا: فلا. ولو قال: 
«راجَعتّك»؛ فقالت مجيبةً له: «انقَضْتٌ عذّتي»: فالقول لهاء ولا تصحٌ الرجعةء خلافا لهما. 


[اختلاف الزوجين ف ادعاء الرجعة] 

(ولو قال) الزوج (بعد) انقضاء (العدّة: «كنتُ راجعقُكِ فيها») أي: في العدة؛ «فصلدّقثه) 
المرأة: (صحُت) الرجعة؛ لأن التكاح يثبت بتصادقهماء فالرجعة أولى؛ («وإلا) وإن لم تصدقه: 
(فلا) تصح الرجعة؛ لأنه يدعي ولا بيئة له» ولا يملك الإنشاء في الحال وهي منكرة؛ فالقول 
قول المُنكرء ولا يمين عليها [على قول] الإمام؛ لأن الرجعة من الأشياء [الستة] التي لا يمين 
[فيها عنده]ء خلافا لهما. 

فلو أقام بعد العدة أنه قال في عدتها: «قد راجعتها»» أو أنه قال: «قد جامعتها»: كانت 
رجعة كما لو قال فيها: «كنت راجعتك أمس» وإن كذبته. 

وفي «المنح»: وهذا من أعجب المسائل؛ فإنه يثبت إقرار نفسه بالبينة بما لو أقر به في 
الحال لم يكن مقبول”". 

(ولو قال: «راجَعتُّكِ») يريد به الإنشاء» (فقالت) من غير فصل؛ إذ الفاء تدل على 
التعقيب» حال كونها (مجيبة له: «انقَضَتْ عدّتي»: فالقول لهاء ولا تصمٌ الرجعة) عند الإمام؛ 
لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء. 

وإنما قيّدنا: «من غير فصل)؛ لأنها لو سكتت ساعة» ثم أجابت: لا تصدق؛ وتصح 
الرجعة إجماعا. 

(خلافا لهما/؛ لأنها صادفت وقت العدة؛ إذ هي باقية ظاهر. 

وفي «التبيين»: وتستحلف المرأة بالإجماع. 

والفرق لأبي حنيفة بين هذه وبين الرجعة: أن اليمين فائدتها التكول» وهو بذل عنده 
وبذل الامتناع من التزوج والاحتباس في منزل الزوج جائزء بخلاف الرجعة وغيرها من 
الأشياء الستة؛ فإن بذلها لا يجوز فيهاء ثم إذا نكلت تثبت الرجعة بناء على ثبوت العدة؛ 


0 


لنكولها ضرورة بمنزلة ثبوت النسب بشهادة القابلة بناء على شهادتها بالولادة”": انتهى. 


00 «منح الغفار» للتمرتاشي :8/١(‏ ؟//). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١97/١(‏ 


ولو قال زوج الآمةِ بعد العدّة: «كنتٌ راجَعتُ فيها»» فصدّقه سَيِدُها وكذّبثه: فالقول 
لهاء وعندهما: للستدء وفي عكسه: القولٌ للسيّد اتفاقًا في الصحيح. وإن قال: 
«راجَعتك»): فقالت: «مضتٌ عدّتى»: وأنكرًا: فالقول لها. 

وإذا طهُّرتُ من الحيض الأخير امو اط اا اام ا 


لكن في قوله: «وتستحلف المرأة ههنا بالإجماع» كلام؛ لأن عندهما تصح الرجعة» 

والقول قوله» ولا اعتبار بقول المرأة مع يمينها كما تقدّم. 
[انقطاع الرجعة بانتهاء العدة] 

و قال زوج الأمةٍ بعد) اد (العدَّة: «كنتٌ راجَعتٌ فيها») أي في العدة) 
(فصدّقه سيَدُها وكدّبئه) المرأة: «فالقول لها) عند الإمام؛ لأن الرجعة تبتنى على قيام العدة 
والقول فيها قولها. 

(وعندهما): القول (للسيّد)؛ لآن البضع حقه كإقراره عليها بالنكاح. 

(وفي عكسسه) أي: فيما صدقته الأمة» وكذبه المولى: (القول للسيّد اتفافًا في الصحيح): 
احتراز عما قيل: إنها على الخلاف. 

وقيل: لا يقضي بشيء ما لم يتفق المولى والأمة. 

(وإن قال: «راجَعتّك»»: فقالت: «مضتثٌ عذَّتي)؛ وأنكْرَا) أي: أنكر الزوج والمولى 
انقضاءها: (فالقولٌ لها/؛ لأنها أعرف بحالهاء وهي أمينة فيه. 

رفي «الشمني»: لو قالت: «انقضت عدتي»؛ ثم قالت: «لم تنقض»: له رجعتها؛ لآنها 
أقرّت بكذبها فيما يثبت به الحق عليه"". 

(وإذا طهُرتٌ) المعتدة حقيقة أو حكماء ولا عادة لها. 

وهذا أشمل من قول «الوقاية»: «وإن انقطع»”'". 

(من الحيض الأخير) أي: من الحيضة الأخيرة التي تنقضي العدة بهاء وهي الحيضة 
الثالثة إن كانت حرة» والثانية إن كانت أمة. 


)١(‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإن». 
(؟) «حاشية الوقاية» للشمنى (١ا١/ب).‏ 
() «الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: 09). 
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لعشرة: انقَطْعتٍ الرجعةٌ وإن لم تغتسل» وإن انقَطّم لأقلّ: لا ما لم تغتسل أو يَمضِي 
عليها وقتُ صلاةٍ أو تيمم وتُصلِّيء وعند محمد: تنقطع بالتيم وإن لم تُصل. 


ومن اقتصر بالثالئة فقد قصر”', تدئؤ. 

(لعشرة) أيام: (انقَطَعتٍ الرجعةٌ وإن) -وصلية- (لم تغتسل)؛ لأن الحيض لا يزيد على 
العشرة. 

وليس المراد من الطهارة هنا الانقطاع؛ لأنها بمضي العشرة خرجت من الحيض وإن لم 

(وإن انقّطّم لأقلّ) من عشرة: (لا) أي: لا تنقطع الرجعة (ما لم تُغتسل أو أي: إلا أن 
(يَمضِي عليها وقتٌ صلاة)؛ لأنها لا تنقطع بمجرد انقطاعه؛ لاحتمال عوده؛ بل لا بد من أن 
يتأكد الانقطاع بأحد أحكام الطاهرات كالاغتسال» أو يمضى عليها أدنى وقت صلاة؛ إذ 
بمضي وقتها صارت الصلاة دَينا في ذمتهاء وهو قدر ما يقدر على الاغتسال والتحريمة» وما 
دون ذلك ملحق بمدة الحيض. 

خلافا لزفر. 

(أو تتيكم وتُْصلّي» يعني: إذا لم تجد الماء» فتيئكمث» وصِلَّتْ مكتوبة أو نافلة: انقطعت 
رجعة عند الشيخين. 

وقيل: تنقطع بالشروع فيها عندهما؛ لأنها في حكم الطاهرء والصحيح: أنها لا تنقطع إلا 
بعد الفراغ. 

ولو مست المصحفء أو قرأت القرآن» أو دخلت المسجد: قال الكرخي: تنقطع» وقال 
الرازي: الطنة 

(وعند محمد: تنقطِع بالتيكم وإن) -وصلية- (لم تُصلٌ)؛ لأن التيمم نزل منزلة الاغتسال 
في التطهير؛ وبه قال زفر. 

ولهما: أنه ملوّث غير مطهرء وإنما اعتبر طهارة؛ ضرورة أن لا يتضاعف عليها الواجبات» 
والضرورةٌ تتحقّق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات. 
)١(‏ والمراد ب«من»: صاحب «الدرر» (8805/1).: لأنه قال في تفسيره: «وهو: الحيض الثالث من العدة. 


(داماد» منه). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/551). 


كتاب الطلاق 


وفي الكتابئة بمجرّدٍ الانقطاع اتفاقًا. 


٠. 2000‏ 2 8 5 6ه 04 8 
ولو اغتسَلثء ونَيِيتْ أقلّ من عضو: انقّطعثء وإن نَسِيتْ عضوًا: لا. وكل من 
المضمضة والاستنشاق كالأقل» وفي روايةٍ عن أبي يوسف: كتمام العضو. 


ولوطلق حاملة أو من وَلّدتْ مئه واكك سلاف له أن يُراجع» 0 
وفى «الفتح» و فليراجع. 


(وفي الكتايكة بمجدد الانقطاع) تنقطع الرجعة اتفاقًا» وإن كان لأقل من العشرة؛ لأنه لا 
يتوقع في حقها أمارة زائدة؛ لأنها لا تخاطب بالشرائع» فيكتفى بمجرد الانقطاع. 
للأزواج؛ (وإن نَسِيثْ عضوًا) تامّا: (لا) أي: لا تنقطع الرجعة استحسانا؛ لأنه كثير لا يتسارع 
إليه الجفاف» ولا يغفل عنه عادة» بخللاف القليل من العضو فافترقاء فقلنا بانقطاع الرجعة 
وعدم حل التزوج؛ أخذا بالاحتياط كما في «الاختيار». 

وإنما قال: «نسيت»؛ لأنها لو تعمدت إبقاء ما دون العضو: لا تنقطع. 
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(وكل من المضمضة والاستنشاق) -والواو بمعنى: «أو»- (كالأقل). 

وهو رواية الكرخي عن محمد؛ لوقوع الاختلاف في فرضيتهماء فتنقطع الرجعة؛ ولا 
تحل للأزواج احتياطا. 

(وفي روايةٍ عن أبي يوسف: كتمام العضو). 

وهو رواية هشام عنه. 


0 


وفى «الهداية»: وهو قول محمد”"؛ لأن الحدث باق في عضو. 

(ولو طُلَقَ حاملا). وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من يوم التزويج» رأ ىعن ) بحين 
(ولّدث منه» وأنكر وَطأها: له أن يُراجع). 

وقال 5 «الإصلاح»: لو طلق امرأته وهي حامل» أو بعدما ولدت فى عصمته» وقال: 
«لم أجامعها»؛ سواء كان هذا القول منه حال التطليق أو بعده: فله الرجعة. 


(01) «فتح القدير» لابن الهمام 0077/1 1). 
(؟) «الهداية» للمرغيناني (؟/155). 
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وإن طُلْقّ من خلا بها وأَنَكَرَ وَطْأّها: فليس له أن يُراجع. وإن راجّعهاء ثم ولّدتْ بعد 
الرجعة لأقلّ من عامين: صِحْتٍ الرجعة. 


ولو قال لامرأته: «إن ولّدتِ فأنتِ طالقٌ»» فولّدث ولدّاء ثم آخَرَ من بطن آخرَ: فهو 
عقف وإن قال: «كلما ولّدتِ فأنتِ طالقٌ», فولّدتٌ ثلاثة فى بطون: ل 


ومعنى كون الرجعة له: أنه لو راجعها: تصحء إلا أن صحتها إنما تظهر إذا ولدت لأقل 
من ستة أشهر من وقت الطلاقء وتوقف ظهور صحتها على وضع الحمل لا ينافي صحتها 
قبله» فلا مسامحة في الكلام كما سبق إلى بعض الأوهام. 

وإنما تصح الرجعة فيما ذكر من المسألتين مع إنكاره الووظعه حت آثنت الشنت نت 

(وإن 0 خاو بويعل محف (وأنكر' وها فليس له أن يُراجع)؛ إذ حيئئذ لا 
يكذبه الشرع في إنكاره؛ فيكون إنكاره حجة عليه. 

وإنما قال: «وأنكر»؛ لأنه لو قال: «جامعتها»» وأنكرت المرأة: فله الرجعة كما في 
«البحر))”". 1 

(وإن راجَعها) أي: بعدما خلا بهاء وأنكر وطأهاء (ثم ولّدثُ بعد الرجعة لأقلّ من عامين) 
من وقت الطلاق: (صكتٍ الرجعة) السابووً!ة اجا لأنه يثبت النسب منه؛ إذ هي لم تقرّ 
بانقضاء العدة» والولد يبقى في البطن هذه المدة» فينزل واطتئا قبل الطلاق لا بعده؛ لأنه لو لم 
يطأ قبله: يزول الملك بنفس الطلاق؛ فيكون الوطء بعد الطلاق حراماء ويجب صيانة المسلم 
عنه فإذا جعل واطئا قبل الطلاق: تصح الرجعة 

(ولو قال لامرأته: «إن ولّدتٍِ فأنتٍ طالقٌ»؛ فولّدث ولدّاه ثم) ولدت ولدا (آخَرَ من بطنٍ 
آخَرَ) بأن يكون بين الولادتين ستة أشهر أو أكثر ولو بعد سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة: (فهو) 
الذي جاءت به بعد ستة أشهر (رجعة)؛ لأنها طلقت بالولادة الأولى» ثم الولادة الثانية دلت 
على أنه راجعها بعد الولادة الأولى؛ ليكون الوطء حلالاء بخلاف ما إذا كان أقلّ حيث تكون 
ببطن واحدء فلا تثبت الرجعة؛ لأن علوق الولد الثاني كان قبل الولادة الأولى. 

(وإن قال) لامرأته: («كلما ولّدتٍ فأنتٍ طالقٌ»»؛ فولّدث ثلاثة) أولاد (في بطونٍ) مختلفة 
)١‏ «الإيضاح في شرح الإصلاحا لابن كمال باشا (١//ا*-/الا").‏ 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (09/4). 


ع4" ( 58 20 كتاب الطلاق 
فالثاني والثالثُ م وتم العلاثٌ بولادة الثالث» وعليها العدَّةٌ بالأقراء. 
والمُطلّقةٌ الرجعيّةٌ تتشؤّف وتتزئن. ونُدِب أن لا يَدحُل عليها حتى يُعلّمها إن لم 


بين كل ولدين ستة أشهر فصاعدا: «فالثاني والثالثُ رجعة» لأنها لما ولدت الأول: وقع 
الطالاق» وهو رجعيء. وصارت معتدة. 

فلما ولدت الثاني من بطن آخر: علم أنه صار مراجعا بوطء حادث في العدة؛ فبولادة 
الثاني وقع طلاق ثانٍ؛ لأن اليمين معقودة بكلمة «كلما»» والشرط وجد في الملك؛ لأنه تثبت 
عيب 

ثم لما ولدت الثالث من بطن آخر: علم أنه كان من علوق حادث بعد وقوع الطلاق 
الثاني فصار به مراجعا. 

[ْ (وتتِم) الطلقات (الثلاثٌ بولادة الولد (الغالث» فتحتاج إلى زوج آخرء (وعليها العدَّةٌ 
بالأفراء)؛ لأنها حامل من ذوات الحيض حين وقع الطلاق. 
[استحباب تزين المطلقة الرجعية لزوجها] 

اطق الرجعيةٌ قشف وتتزين)؛ 

«التشوف»: خاصص بالوجهء و«التزين»: عامٌ» من: «شُقْتُ الشيء»: جلؤْته» و«دينار 
مشوف»؛ أي مجلة”2. 

وهو: أن تُجلي وجههاء وتصقّله. 

هذا إذا كانت الرجعة مرجوٌة» فإن كانت لا ترجوها؛ لشدة بغضه لها: فإنها لا تفعل كما 
في «الكافي»» 000 

لكن في «المبسوط»: والتزين مندوب مطلقا””. 

(وثب أن لا يَدحُل عليها حتى يُعلِّمها) بالتنحنح وما يشبهه (إن لم يَقصد رجعتّها» كي 
لا يقع بصره على موضع يصير به مراجعاء فيحتاج إلى طلاقهاء فيطول عليها العدة» فيلزم 
)00 «الصحاح» للجوهري (1587/4). 


)022 «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/51؟/ب))‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (:/50). 
() «المبسوط» للسر خسي (09/5). 


ا 


وليس له أن يُسافِر بها حتى يُراجعها. والطلاقٌ الرجعئ لا يُحوّم الوط؛» وله أن يتزؤج 
مُبانته بما دون الثلاث فى العدّة وبغدّها. 


وفيه إشارة إلى: أن دخوله عليها ليس بحرام. 

(وليس له) أي: للزوج (أن يُسافِر بها حتى يُراجعها) أي: ما لم [يشهد] على [رجعتها!؛ 
لقوله تعالى: إلا حَحْرِجُوهُنَ من يُبُوتِهِنَ 4 [الطلاق: »]١‏ فالمراد من المسافرة بها إخراجُها من بيتها. 
لا السفر الشرعي؛ لأن إطلاق هذه الآية يشمل ما دون السفر. 

فعلى هذا لو قال: «ليس له أن يخرجها من بيتها» لكان أولى. 

هذا إذا كان يصرح بعدم رجعتهاء أما إذا لم يصرح: كانت رجعة دلالة إذا كان السفر 
الشرعى» وإلا لا تكون رجعة دلالة. 

وقال زفر: له أن يسافر بها بدون ذلك» وإذا سافر بها فقد راجعها. 

(والطلاقٌ الرجعيٌ لا يُحرّم الوطءً)؛ لأن الوطء يصير رجعة لا عُمَّر عليه عندنا. 

خلافا للشافعي ومالك(" كما حققناه. 

ثم شرع في بيان ما على المطلقة؛ فقال: 

(وله أن يتوج مُبانته بما دون الثلاث) في الحرة» وبما دون الثنتين في الأمةء (في العدّة 
وبغْدّها)؛ لأن حل المحلية بإق؛ لأن زوال الحل معلق بالطلقة الثالثة» فينعدم الزوال قبل 
ومنعٌ الغير في العدة؛ لاشتباه النسبء ولا اشتباه في إطلاقه كما فى «الهداية»؛ وغيرها©. 

وقال في «الفتح»: هذا تركيب غير صحيح؛ والصحيح أن يقال: «لأن حل المحل باقٍ؛ 
أو لآن المحلية باقية»» وهذا؛ لأن المحلية هي كون الشىء محلاء ولا معنى لنسبة الحل إليها؛ 
إذ لا معنى لحل كونها محلا”"» انتهى. 

لكن لِمَ لا تصح أن تكون الإضافة بيانية؟! تأمّل. 
)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي (5077/8)» و«القوانين الفقهية» لابن الجزي (ص: .)١5١‏ 


؟) «الهداية» للمرغيناني (01/1١)؛‏ واتبيين الحقائق» للزيلعي (؟//51١).‏ 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام .)0١075/5(‏ 


كتاب الطلاق 


[ما تحل به المطلقة ثلاثا] 
ان - 2 ا ا ل 0 
(ولا تَجل حدّة"'' بعد) الطلقات (الثلاث) لمطلقها؛ لقوله تعالى: #فإن طَلَْقَهَا فلا َل لهي 
ص 50 [البقرة: ]| الآية» (ولا الأمةٌ بعل العَّتيْن)؛ لما تقرّر أن الرق منصف.» والطلقة لد 
تتجزأء (إلا بعد وطءٍ زوح آخَرَ)؛ 
- سواء كان حرا أو عبدا تزوج بإذن المولى. 
- عاقلا أو مجنونا إذا كان يجامع مثله. 


(يتكاح صحيح)» فيخرج: 

- الفاسد. 

- ونكاح عن كفو ]3 كاذالها :ولق علق ها عليه الفعرى 11 
والتكاح الموقوف. 


(وممضيّ عدَّتِه) اع عدة النكاح الصحيح بعد زواله بالططللاق في الزوج الثاني. 

لكن الظاهر أن الضمير راجع إلى «الزوج» على سبيل المجاز؛ لكونه سببا لها. 

قال العيني: والأول أقربء والثاني أظهر”". 

وشرط وطء الزوج الثاني: 

- بالكتاب» وهو: قوله تعالى: جحي بي 4 [البقرة: ١؟]»‏ والمراد منه: الوطء؛ 
حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة؛ فإن العقد استفيد بإطلاق اسم «الزوج» في النظمء 
لكن فيه مناقشة؛ ووجه آخر في شروح «الهداية»”"» فليطلب. 
)١(‏ في نسخة المؤلف «الملتقى»: «الحرة». 
() عزاه إليه الملا خسرو في «الدرر» (585/1). 


م «الهداية» للمرغيناني (508/9)» و«العناية» للبابرتي (178/5)» و«البناية» للعيني (474/5): و«افتح 
القدير» لابن الهمام (18/4). 


سار تسيل وله 9 
1 ا ب ل ل ا موت 


4 
ولا تجل له بملكِ : م مرو امسو واسم ةا اخ الوط ا لدي لم و لو رد لاط الوك ل 


7 خم اس 


- أو بالأحاديث المشهورة تجوز بها الزيادة على النص إن كان المراد العقد»ء وإن كان 
الوطء فلا إشكال؛ ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب. 

وفي «المبسوط»: هذا قول غير معفيرة ولو قضى به قاض: لا ينفذ قضاؤه 

وفي «المنية»: أن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهورء فمن عمل به اسود وجهه ويبعد. 
ومن أفتى يُعزّر. 

وفي «الخلاصة»: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”". 

ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها؛ لصريح إطلاق 
النص» وما في «المشكلات» من: «أن غير المدخولة تحل بمجرد النكاح» وأما قوله تعالى: 
«إوإن طَلَقَا هلا يل له عن بعْدُ حَقَّ تتم رما ع4 [البقرة: :]7١‏ ففي حق المدخولة» ليس 
بشيء؛ لأنه لم يوجد في التفاسير والخلافيات. 

وفي «الفتح»: وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع'". 

لكن يمكن توجيه ما في «المشكلات» بأن معناه: أنه طلقها ثلاثا متفرقة» فلا تقع إلا 
الأولى لا الغلاث بكلمة واحدة» تدبّد. 

وفي «الكفاية»: طلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول بهاء فتزوجت بآخرء ودخل بها: 
تحل للكل”". 

رولا تَحِلُ) المطلقة (له) أي: للزوج الأول (بملكِ يمين): 

- بأن كانت تحته أمة» فطلقها ثنتين» ثم اشتراها. 

- أو كانت تحته حرة؛ فطلقهاء ثم ارتدت؛ ولحقت بدار الحربء ثم استرقها: لا تحل له 
حتى بزوج آخرء ويطأها؛ لإطلاق النص كما في «الشمني)©”. 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (1/5). 
() «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (47١/ب).‏ 
«قتح القدير» لابن الهمام (074/5). 
(:) لم نجده في «الكفاية» للكورلاني؛ ولا في «كفاية النهاية» لتاج الشريعة» وذكره ابن نجيم في «البحر 

الرائق» (11/5). 
(ه) «حاشية الوقاية» للشمني (1/ا١١/ب).‏ 


للف 


كتاب الطلاق 


ويُحلّلها وطءٌ المُراهِق لا السَيِدِء والشرطٌ الإيلاجج دون الإنزال. 


[تحليل المراهق للمطلقة ثلاثاأ 

(ويُحّلها”' وطءٌ المُراهق) أي: مقارب للحُلّمء ومثله يجامع. 

وقد شهيى اانه تش مستي 

وفيه إشارة إلى: أن المرأة لا بد أن يوطأ مثلهاء فإن كانت لا يوطأ مثلها: لا تحل للأولى 
بهذا الوطء كما فى «البزازية»”". 

(لا) وطء (السيّد)؛ لأنه ليس بزوج. 

(والشرط) في الحل للزوج الأول (الؤيلا 0( أي: إدخال الثاني حشفته (دونث الإنزالٍ)؛ 
لأنه كمال الجماع. 

خلافا للحسن البضري””. 

وفي «المطلب»» وغيره: الشيخ الذي ليه يعدر على الجماع لو أؤلج ذكره بمساعدة يذه: 
لا يحلها إلا إذا انتتعش» وعمل. 

وفى «القهستانى» ل 

وفي «التبيين»: وَالْخَصِىّ الذي مثله يجامع: يحلها للأول» ولو كان مجبوبا لم يحل» فإد 
حيلت وولدت: حلت للأول عند أبي يوسف» خلانا لمحمل.» ويشترط كونه في المحل بيقين» 
حتى: لو جامعها وهي مُفضاة: لا يحل ما لم تحبل”". 

وفى «النهاية»: لو ادّعت دخول المحلل: صدقت وإن أنكر هوء وكذا على العكس". 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ويحلها». 
(؟) «الفتاوى البزازية» .)1707/١(‏ 
() «البناية» للعيني (174/0). 


(4) قال القهستاني في («جامع الرموز» (ص: :)"5١‏ الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لو أولج 
بمساعدة اليد تحل. 


(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي وه نى. 
() «النهاية» للسغناقي (لأعلاللأ. 


اير ححححححبببيبي يييي ل 8 


فإن تزؤْجها بشرط التحليل: كرة» وتَحِل للأولء وعن أبي يوسف: أن النكاح فاسدٌء 


وعن محمد: أنه صحيحٌ» ولا تَجلٌّ للأول. 


(فإن تزوٌجها) الزوج الثاني. 
(بشرط التحليلٍ: كُرة) أي: يكره التزوج بشرط التحليل بالقول بأن قال: «تزؤجتّك على 


أن أحزّلك له» أو قالت المرأة ذلك؛ لقوله كَكِْةِ: «لعن الله المحلل والمحلل له200. 


أما لو نويا ذلك بقلبهماء ولم يشترطا بقولهما: فلا عبرة به. 

وقيل: الرجل مأجور بذلك. 

وتأويل «اللعن»: إذا شرط الأجر. 

(وتحلٌ) المرأة (للأول)؛ لوجود الدخول بنكاح صحيح؛ إذ التكاح لا يبطل بالشرط. 
(وعن أبي يوسف)» وهو قول مالك» وأحمدء والشافعي في القديم”": «أن النكاح 
سل" )؛ لأن شرط التحليل في معنى التوقيت في النكاح والتكاح الموقت فاسدء وكذا هذا. 
(وعن محمد: أنه) أي: النكاح بشرط التحليل (صحيحٌ: ولا 5 للأول)؛ إذ فيه 


استعجال في تحصيل الحل مع ما أخُره الشرع» فيجازى بالحرمان كما في قتل المورث. 


ولو خافت المرأة أن لا يطلقها المحلل؛ فقالت: «زوجتك نفسي على أن أمري بيدي» 


وقبل الزوج: جاز التكاح» وصار الأمر بيدهاء أو يقول المحلل: «إن تزوجتك وأمسكتك فوق 


ثلاثة 


أيام مثلا فأنت طالق»: فإنها تطلق بمضي المدة. 


ومن لطائف الجيّل فيه: أن تزوج المطلقة من عبد صغير تتحرك آلتهء ثم تملكه بسبب 


من الأسباب بعد وطئها: فيفسخ النكاح بيلهما كما فى «التبيين»» وغيره!) 


00 


00 


ديف 
0 


أخر جه أبو داود في «سئله) (01/5؟)2 والنسائي في «سننه» (2)7517 وابن ماجه في (اسننه» ))١1955(‏ 
وأحمد بن حنبل في «مسنده») (11/1/41/1). 

«جواهر العقود» للمنهاجي الأسيوطي (11/1) و«الكافي في فقه أهل المدينة» للقرطبي (؟/:5)» 
و«المغنى» لابن قدامة .)١18/7(‏ 

ف د المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «ولا تحل للأول». 

«تبيين الحقائق» للزيلعي (559/1). 


والزوجٌ الثاني يَهِدِم ما دون الثلاث أيضّاء خلافا لمحمد. فمن طُلَّقَتْ دونها وعادث 
إليه يعد آخْرَ: عادّث بثلاث» وعنده بما بَقَيَ. 


0 9 و مه 4 7 6 2 5 9 11 
ولو قالتٌ مطلّقةٌ الغلاث: «انقَضْتٌ عذَّتِي منك» وتَحللتٌ وانقفضت عدتي»» والمدة 
تُحتمل ذلك: ففمية مو ممم ةم رمم ةنم يف ةيو وه ةي ةي ييه فم م يمير يي يتم ممم ةر ةم يورم ة ةزر ةق ةزر رز ء ةرت رترت زر ر رت تر 


7 الثاني يَهِدِم ما دون ا أي: حكمه (أيضا) أي: كما يهدم حكم الثلاث عند 
الشيخين. 

(خلافا لمحمد).» وبه قال زفرء والأئمة الثلاثة”"؛ فإن عندهم لا يهدم ما دون الثلاث. 

ومرادهم: إن دخل بهاء ولو لم يدخل بها: لا يهدم اتفاقا. 

تقل هنذا لو كبن ثرالفخول» لكان أو جر عا 

وتظهر ثمرة الخلاف فيما فرّعه بقوله: 

(فمن طُلّقتْ دونها) أي: دون الثلاث؛ (وعادّث إليه) أي: إلى الزوج الأول (بعدّ) زوج 
آخْرَ: عادث) إلى الأول (بثلاث) طلقات مستقلات إن كانت حرة» وثنتين إن كانت أمة 
عندهما. 

(وعنده)» وزفر» والثللاث: (يما 7 بَقَِي) أي: عادت بالثنتين إن طلقت» ؛ أو لا واحدة في 
العو راق تعد فال إلا لدي زر بعل رن لالض 2 ثنتين في الحرة؛ ولا يتحقق في الأمة 
إلا هدم طلقة واحدة. 

وفي «الفتح» تفصيل» وترجيح قولٍ محمد؛ لأنه قال: فظهر أن القول ما قاله محمد 
وباقي الأئمة”'"» تتبّغ. 

(ولو قالث مطلّقَةٌ النلاث: «انقَضَتْ عدّتِي منكء وتَحلّْلتُ) أي: تزوجت بآخرء ودخل 
بي» وطلقني» (وَانَضَتْ عدَّتِي)») منه؛ (والمدّة تحتمل ذلك)؛ لأنها لو لم تحتمله فإنه لا 


)1١(‏ قد تقدم ذكر بيان المصادر. 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام (:/186). 


سار داور ع 
واب ب ا 


واحتمالها: أن يذكر لكل عدة من العدتين فى هذه المسألة ما يمكن» وهو شهران عند 

(فله) ف للزوج (تصديقّها إن غَلَتَ على ظنه فد قها؛ لأنه معافلةء أو أمن ديني؛ لتعلق 
الحل به؛ وقول الواحد فيهما مقبول» وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله. 

وفي «البزازية»» ولو قالت: «طلقني ثلاثا»» ثم أرادت تزويج نفسها منه من غير تحليل: 
ليس لها ذلك» أصثث عليه أم كذبت نفسها!". 

وفى «المنح): قال الروج بعد الطلاق الثلاث: «كان قبل طلقات الثلاث طلقة واحدة. 
وانقضث عدتها»» وصدّقنْه المرأة في ذلك: لا يصدقان على المذهبء وعليه الفتوى كما فى 
«البزدوي». 

وفى «التتارخانية» وغيرها: الجودعت المرأة من زوجها: أنه طلقهاء ولا تقدر منعه من 
نفسها إلا بقتله: لها قتله بالدواء» ولا تقتل نفسها. 

وقيل: لا تقتله» وبه يغتى. 

وترفع الأمر إلى القاضي؛ فإن لم تكن لها بينة تحلفه: فإن حلف فالإثم عليه» لكن إن 
ا ف 
قتلته: فلا شيء عليها”". 

(باب الإيلاء) 

رهو): 

- لغة: مصدذر: «آليت على كذا»: إذا حلفت عليه» فأبدلت الهمزة باع والياء ألمّاء ثم 
همرة. 

والاسم منه: «آلية». 

وتعديته ب«من) في القَسَم على يان المرأة؛ لتضمين معنى «التباعد». ' 


.)878/1١( «لفتاوى البزازية»‎ 0١ 
.)//501/١( «ملح الغفار» للتمرتاشي‎ )0( 


٠ 


6١‏ لصح ح ح سس سح كتاب الطلاق 
«الجلف على ترك وطءٍ الزوجة مدّنّهي» وهى ريع أشهر للحدة وشهران للأمة فلا إيلاءً 
وحكمه وقوغ طلقةٍ بائنةٍ إن بو ا 0 


- وشرعا: 

(الجلف) -بكسر اللام مصدرٌ أو اسم- (على تركِ وطء الزوجة مدّتّه) أي: الإيلاء. 

ولا يرد ما في «التبيين» وغيره من: أن هذا التعريف ينتقض بقول الزوج لها: «إن قربتك 
لله علي أن أصلي ركعتين أو أغزو»”"؛ فإنه شامل له» وليس من أسباب الإيلاء عند 
الشيخين» فالأولى أن يقال: الإيلاء -في الشرع-: عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة 
أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا بشيء يلزمه وهو يشق عليه”؛ لأن المشقة معتبرة فى ماهية 
الإيلاء» ولا مشقة فيهماء فلا إيلاء» تأمّل. 

(وهي) أي: مدته (أربعةٌ أشهر) متوالية هلاليّة أو يوميّةِ. 

وعند الأتمة الثلاثة: لا بد من أكثر”. 


-ه 
00 7 


«للحرة)؛ لقوله تعالى: (إلََذِينَ يوون من يَسَإِهم ترص أَرَيْمَةَ أشهُرٍ4 [البقرة: 11] الآية. 
(وشتهران للآمة م لما مه أن الرق فنكن: 
خلافا للشافعى وأحمد 5 الأظي © 
(فلا إيلاء لو حَلَْفَ على أقل منهما”*)؛ بل يمين. 
أشهر : بانت بتطليقة. أوهو] قول الإمام [أؤلا]ء ثم رجع عنه) والتصريح في محل الخللاف 
دأب المؤلفين» ومن لم يعرف فقال ما قالء تأمَلُ. 
(وحكمه) أ الإيلاء: (وقوعٌ طلقة يائنةٍ إن بَْ) أ حفظ اليمين بأن لم يطأها فى المدة. 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (571/9)» و«البحر الرائق» لابن نجيم .07١/4(‏ 
0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (١؟/571).‏ 
(م*) <(ا لمجموع" للمطيعى 0707/١17١‏ و«الشامل» للدمياطي (١/8؟1)»‏ و«مختصر الخرقي» د(ص: .)١١8‏ 
(9) «شرح مختصر الخرقي» للزركشي (571/0)» ولاجواهر العقود» للمنهاجي الأسيوطي (ك/رركل. 
(4) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «منها). 


1 1 ث157-_ل--- لإ 9 
ولزومٌ الكمارة أو الجزاءٍ إن حَنِتٌ. 

فلو قال لزوجته: «والله لا أَقرَئك» أو «والله لا أقَوَبُك أربعة أشهر»: كان مُوليًا. وكذا 
لو قال: «إن قَرِبئُكِ: فعليٌ حٌ أو صومٌ أو صدقةٌ» ا 


ولم يبين ركنه نصاء وهو: «والله لا أقربك» ونحوه. 

وشرطه: المحل والأهل؛ هو: أن تكون المرأة مدكوحة وقت تنجيز الإيلاء» والحالف 
أهلا للطلاق عند الإمام؛ وأهلا للكفارة عندهماء فصح إيلاء الذمي عنده لا عنئدهما. 

أما لو آلى بما هو قربة كالحج: لا يصح اتفاقاء وبما لا يلزم قربة كالعتق: فإنه يصح اتفاقا. 

(ولزومٌ الكمّار6 أي: كفارة اليمين إذا قال: «والله لا أقربك أربعة أشهر» (أى لزوم 
(الجزاء) إذا قال: «إن قربتك فعلى !"اللي (إن حَيْتٌ)؛ لأن كفارة اليم ٠‏ أو الجزاء موجب 
الحنث. 

خلافا للشافعى”"“ 

(لو قال لزوجته: «والله لا أَقَرَبُِ») من غير تعيين مدة (أو «والله لا أَقربُْكِ أربعة أشهر» 
بتعيين المدة: (كان مُولِيًا)؛ لوجود الحلف على ترك القربان أربعة أشهر ضمنا في الأولى؛ 
وصريحا في الثانية. 

وفى «التبيين»: الشائع فى صريح الإيلاء: اماه وأما الكنايات فعلى فسمين: 

- قسم: يجري مجرى الصريح؛ ولا حاجة إلى النية: كالقربان؛ فإن كثرة استعماله في 
الوطء تبلغ حدا يكاد أن يلحقه بالصريح. 

- وقسم: لا يجري مجراه: كالدنو» والمسش» والإتيان ونحوهاء لا يكون موليا إلا بالنية'". 

وف «البحر»: خلف: «لا يقربها وهي حائتض»): لم يكن موليا؛ أن الزوج ممنوع عن 
الوطء بالحيض» فلا يصير المنع مضافا إلى ليقي 

وبه علم: أن الصريح وإن كان لا يحتاج إلى النية لا يقع به؛ لوجود صارف. 

(وكذا) يكون موليا (لو قال: «إن قَرِبتُكِ: فعليُ ححّ أو صومٌ أو صدقة»))» وعدّن قذرا 
)١(‏ «المهذب» للشيرازي ("/09). 


(؟) «تبيين الحقائق)) للزيلعي 507/٠‏ وانظر أيضا «بدائع الصنائع» للكاساني 5/9 0). 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (17/4). 


شعت حتكم "كاب الطلاق 


أو «...فأنتِ طالقٌ» أو «...عبدُه حدٌ». فإن قَرئها في المدّة: حَنِتٌ» وَسَقَطٌ الإيلا وإلا: 

وسَقَّطٌ اليمِينُ إن حَلَّفٌ على أربعة أشهرء وبَقِيث إن أَطلّقٌ. 
يلزمه» (أو) قال: («...فأنتِ طالقٌ» أو «...عبده حو»). 

وفي عتق العبد المعيّن خلاف لأبي يوسف. هو يقول: يمكنه البيع» ثم القربان» وهما 
يقولان: البيع موهوم؛ء فلا يمنع المانعية فيه كما في «الهداية)"". 

وعلى هذا يشكل ما ذكره من: «أن المولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء 
يلزمه» كما في «الإصلاح)”". 

ثم بيّن حكم الإيلاء بالفاء التفسيرية بقوله: 

(فإن قَرِتها) -بالكسر-: من «القربان»» وهو: الدنوقء ثم استعير ل«المجامعة» كما في 
«القهستاني)”" (في المدّة) المذكورة: (حَنْتٌ) في يمينه؛ أي: نقضهاء ولزمه ما ألزمه نفسه. 

ولا فرق بين العاقل وغيره في الحنث. 

(وسَمّط”“ الإيلاء) بالإجماع؛ يعني: لو مضت أربعة أشهر: لا يقع الطلاق؛ لأن اليمين 
ترتفع بالحنث. 

دالا» أي: وإن لم يقربها في المدة: («بائّث بمُضيّها) أي: المدة» ولا يحتاج إلى تفريق 
الحاكم عتدنا. 

خلافا للأئمة الثلاثة. 

(وسَقَّطٌ اليمينُ إن حَلَف على أربعة أشهر) في الحرة؛ لأنها كانت مؤقتة بهاء فزالت 
بانقضائهاء (وبَقِيتِ) اليمين (إن أَطلَقٌ). 

وفرّع عليه بقوله: 


<١ 1 


.)١10/؟( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

(؟) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا .081/1١(‏ 

[فة «اجامع الرموز» للقهستاني (ص: .)57١1‏ 

(:) هكذا في النسخ كلهاء والظاهر أن يقول: «سقطت» ليوافق لفظة: «بَقِيتٌ». 

6 «الإقناع» للماوردي ر(ص: 2058)» و«الشامل» للدمياطي »)451/١(‏ و«مختصر الخرقي» ر(ص: .)١3١6‏ 


000 0 
006 ب + .> 8 
فلو نَكَحَها ثانيًا: عاد الإيلاء» فإن مضّث مدَّةٌ أخرى بلا وطء: بان بأخرىء فإن 
تكح ثالدًا: فكذلك. فإن تَرْوْجها بعد زوح آخَرَ: فلا إيلاء واليمينُ باقية» فإن وَطَِ: لزِم 
الكفارةٌ أو الجزاءٌ. 


(فلو نَكَحَها ثانيًا: عاد الإيلا)؛ لأن اليمين باقية» (فإن مَضَتْ) بعد نكاح ثانٍ (مدّةٌ أخرى) 
أي: أربعة أشهر في الحرة» وشهران في الأمة» (بلا وطء) -متعلق ب«مضت»-: (بانَتُ بأخرى)» 
فيعتبر ايتذاء هذا الإيلاء من حين التزويج؛ سواء كان النكاح قبل مضي العدة أو بعله» وهو 
الأصح والأولى كما فى أكثر المعتبرات7". 

وفي «النهاية»: أن ابتداء الثانية من وقت الطلاق إن كان قبله". 

وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال: «إن الطللاق يتكرر قبل التزوج», وهو ضعيف» بل 
لا يتكرر قبله؛ لأنه لا حقٌ لها في الجماع؛ بخلاف ما: لو أبانها بتنجيز الطلاق» ثم مضت مدته 
وهي في العدة؛ حيث يقع أخرى بالإيلاء؛ لآنه بمنزلة التعليق بمضي الزمان؛ والمعلق لا يبطل 
بتنجيز ما دون الثلاث كما في «البحر»”". 

(فإن تكمحَ) أي: إن نكحها المولي نكاحا (ثالكً)» ومضت مدته بلا فىء؛ أي: بلا قربان: 
(فكذلك) أي: تبين أخرى؛ لأن اليمين باقية ما لم يحنث فيهاء فتحتاج إذا آلى زوج آخر؛ 
لثبوت الحرمة | , لغليظة بالثالثة. 

وفيه إشارة إلى: أن الإيلاء لا ينعقد بعد البينونة بلا نكاح» فلو كانت المبانة ممتدة الطهرء 
ومضنى أريعة أشهر أتخري : لم تبن بشيء» وهو الأصح كما في ««القهستاني)7". 

(فإن تَرَوْجها بعد زوج آخَرَ: فلا إيلاء»؛ لأنه مقيّد بطلاق هذا الملك وقد انتهى بالغلاث؛ 
سواء وقعت متفرقة بسبب الإيلاء المؤبد أو تنجيزها بعد الإيلاء قبل مضي مدته» ثم عادت 
إليه بعل زوج آخر؛ لبطلان الإيلاى فلا يعود بالتروج كما في «المنح». 

(واليمينُ باقية)؛ لعدم الحنث. (فإن وَطِىنَ) أي: إن وطئها بعدما عادت إليه بعد التحليل: 
(لَزِمَ الكفارةٌ أو الجزاءً)؛ لبقاء اليمين ووجود الحنث. 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (504/1)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/577)» و«العناية» للبابرتي .)١97/4(‏ 
(؟) «النهاية» للسغناقي "07/١١‏ /أ). 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (58/4). 
):١‏ «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 6614). 


كردا 


كتاب الطلاق 


ولا تَبِينُ بفضي المدّة وإن لم يَطّأ. وكذا لو آنَى من أجنبيةٍ أو من مبانتِه؛ أما 
الرجعيّةٌ: فكالزوجة. 

فلا إيلاة فيما دون أربعةٍ أشهرء فلو قال: «والله لا أَقَرَبِكِ شهرئن» وشهرَئِن بعدهما»: 
كان إيلاءً. فلو مَكَّتَ يومّاء ثم قال: «لا أقرَبكِ شهرَيْن بعد الشهرّين الأولَيِن»: فليس بإيلاء. 


(ولا تَبِينُ بمُضي المدَّة وإن) -وصلية- (لم يطأ)؛ لأنه لا إيلاء كما مرّ. (وكذا) لا إيلاء 
(لو آلى من أجنيئة)؛ لأن النص مقيّد بالنساءء لكن لو تزوّجها وقزبها: حنث» وتجب الكفارة: 
(أو من مُبانتِم؛ لعدم حل الوطء.ء (أما) المطلقة (الرجعيّةٌ فكالزوجة) أي: لو آلى من مطلقة 
رجعية: فهو مول؛ لآن الزوجية باقية بينهماء ويسقط الإيلاء لو انقضت عدتها قبل مضى مدته. 

فلا" إيلاء فيما دون أربعةٍ أشهر). 

كرّره؛ ليفرع عليو!"”؟ + ما بعده؛ وهو قوله: 

(فلو قال: «والله لا أقرَبّْكِ شهرَيْن» وشهرَئن بعدهما»: كان إيلائ). 

والأصل في جنس هذه المسائل: أنه متى عطف من غير إعادة حرف النفي» ولا تكرار 
اسم الله: يكون يمينا واحداء ولو أعاد حرف النفي لو كوّر اسم الله: يكونان يمينين» وتتداخل 
مدتهماء فلو قال: «والله لا أقربك شهرينء ولا شهرين»» أو قال: «والله لا أقربك شهرين؛ لا 
أقربك شهرين»: لا يكون مولياء وتتداخل اليمينان حتى: لو قربها قبل مضي شهرين: تجب 
عليه كفارتان» ولو قربها بعد مضيهما: لا يجب عليه شيء؛ لانقضاء مدتهما كما في 
الف 

وقوله: «بعدهما» اتفاقي؛ إذ لا يختلف الحكم لو لم يذكر. 

(فلو مَكَكَ يومًا) أي: قال: «والله لا أقربك شهرين»» فمكث يوما أو ساعة» (ثم قال: «لا 
أقرَبكِ شهرَئن بعد الشهرين الأَولَين»: فليس بإيلاء؛ لأن الثاني إيجاب مبتدأء وقد صار 
ممنوعا بعد اليمين الأولى وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه؛ فلم تتكامل المدة. 

وقوله: «بعد الشهرين» هنا تقييد لتعيين مدة اليمين الثانية؛ لأنه لو لم يقل بعد الشهرين: 
كانت مدتهما واحدة؛ لما ذكرنا. 
)00 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ولا». 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/1071). 


يي لللبببببيببب | 0 
وكذا لو قال: «لا أقرَبكِ سنة إلا يومًا»» فإن قُربها وقد بَتَِى من السنة أربعةٌ أشهر: 
صار إيلاء. 
ولو قال: «لا أدخل بصرةً» وامرأثه فيها: لا يكون مُولِيًا. 


(وكذ) لا يكون موليا (لو قال): «والله دلا أقريك سنة إلا يومًا»»؛ لأنه استثنى يوما منكّراء 
فله جعل ذلك اليوم أيٍّ يوم شاء. 

خلافا لزفر» وهو يَصرف اليوم إلى آخر السنة؛ اعتبارا 

- بالوجارة. 

- وبما إذا قال: «سنة إلا نقصان يوم». 

- وبما إذا أجل الدَّين إلى سنة إلا يوما. 

وجوابه فى «التبيين»”"2) فليطالع. 

(فإن قَربَها وقد بَقَى من السنة ا أي أو أكثر: (صار إيلاءً)؛ لسقوط الاستثناء 
وبقاء المدة. 

- ولو أطلق بأن قال: «لا أقربك إلا يوما»: لا يكون موليا حتى يقربهاء فإذا قربها: صار 
موليا. 

- ولو قال: «سنة إلا يوما أقربك فيه»: يكون موليا أبدا؛ لأنه استثنى كل يوم يقربها فيه 
فلا يكون ممنوعا أيدا. 

وكذا لو أطلق مع هذا الاستثناء. 

- وإذا قال: «سنة»» فمضت أربعة أشهرء ولم يقربها فيها: فوقعت طلقة» ثم تزوّجهاء 
ومضت أربعة أخرى لم يقربها فيها: وقعت أخرىء فإذا تزوجهاء فمضت أربعة أشهر: لا يقع؛ 
لأن الباقي بالضرورة أقل من أربعة أشهر كما في «الفتح)". 

«(ولو قال: «لا أدخل بصرةٌ» و) الحال: أن (امرأثه فيها: لا يكون مُولِيًا)؛ لإمكان قربانه بلا 
لزوم شيء بأن يخرجها من البصرة. 


)١(‏ «تبيين الحقاتق» للزيلعي (؟/550). 


وإن عَجَرّ المُولي عن وطيها بمرضه أو مرضها أو رََقِها أو صِغَّرها أو جُتِه أو لأن 
بينها وبينه مسافة أربعة أشهر: فَمَيَؤٌهِ أن يقول: «فِنْتُ إليها» إن اسئمرٌ العذرُ من وقتٍ 
الحلف إلى آخر المدّةِ. فلو زالَ في المدّة: تَعيْنَ الفيءٌ بالوطء. 

ولو قال لها: «أنتِ علي حرامٌ»: خم اع لمم ا اماس فو ماللا ا 0 


أ ل 


(وإن عَجَرَ المُولي عن وطيْها بمرضه) -الباء للسببية-» (أو مرضها أو رَتَقِها أو صِغَرِها أو 
جبْه)» أو كان أسيرا في دار الحرب» أو لكونها ممتنعة) أو كانت في مكان لا يعرفه وهي 
ناشزة» أو أجل القاضي بينهما بشهادة الطلاق الثلاثة للتزكية» (أو لأن بينها وبينه مسافة أربعة 
أشهر) لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء» فإن قدّر: لا يصح فيؤه باللسان: (فَمُيِؤٌُمم أي: رجوع 
الزوج عن الإيلاء (أن يقول: «فِيْتٌ إليها»). أو «رجحعت عما قلت»» أو «راجعتها»» أو 
«ارتجعتها»» أو د بطلت إيلاءها». 

وعند الشافعي: لا يصح فيه الفيء إلا بالجماع؛ وإليه ذهب الطحاوي من أصحابنا"". 

(إن اسكمرٌ العذرٌُ من وقتٍ الحلف إلى آخر المدَّة). 

فلو آلى منها قادراء ثم عجرًا وكان عاجزا حين آلى؛ وزال العجز في المدة: لا يصح فيؤه 
باللسان؛ لاشتراط العجز المستوعب للمدة فى الاكتفاء بالحلف» ولو قربها بعل الفىء 
باللسان: لزمته الكفارة؛ لبقاء اليمين في حق الحنث وإن بطلت في حق الطلاق. 

قال المرغيناني: ولا يكون الفيء بالقلب» وذكر الجرجاني: أنه لو فاء بقلبه» ولم يتكلم 
بلسانه» فانقضت المدة: إن صدقته كان فيع"". 

(فلو زالَ) العجز (في المدّة) أي: مدة الإيلاء: (تَعيْنَ الفيءٌ بالوطء)؛ لكونه خلفا عنهء فإذا 
قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل: بطل كالمتيمم إذا قدر على الماء خلال 
الصلاة. 

وقيّد ب«المدة»؛ لأنه لو قدر عليه بعدها: لا يبطل. 

«ولو قال لها) في غير مذاكرة الطلاق أو حال الغضب: («أنتٍ على حرامٌ»): فهو على 
وحوه: 
() «مختصر المزني» »)5١1/8(‏ و«مختصر الطحاوي» (ص: .)1١7‏ 


(5) عزاه إليه العينى فى «البناية» (0:/0). 
(0) في نسخة الؤلف ل«الملتقى»: «وإن». 


سر بده 2 5 

26 .ب جحجحججججججيججييييجي )ا 

كان مُولِيًا؛ إن نْوَى التحريم أو لم ينو شيئّاء وإن نَوَى ظهارًا: فظهارٌء وإن نَوَى الكذب: 

فكذبٌء وإن نَوَى الطلاقٌ: فبائنٌ» وإن نَوَى الثلاتٌ: فثلاثٌء والقَنُْوى على وقوع الطلاقٍ 
1 0 . 

به وإن لم يَنو. وكذا بقوله: «كل حلالٍ على حرامٌ» أو «هَوْجه بَدَّشت رَاشتْ كِيرَمْ يَزْوَىْ 

حَرَامْ)؛ حُرف. 


الأول: (كان مُولِيًا؛ إن نَوَى التحريم أو لم يَنو شيئًا/؛ لأن تحريم الحلال يمين. 

(و) الثاني: (إن نَوَى ظهارًا: فظهارٌ) عند الشيخين؛ لآن هذا اللفظ يحتمل الظهار؛ لما فيه 

(و) الثالث: (إن تَوَى الكذت: فكذبث»؛ لأنه وصف المحللة بالحرمة فكان كذبا 
حقيق !"م فإذا واه صدق: 

(و) الرابع: (إن نَوَى الطلاقٌ)؛ سواء كان بائنا أو ثنتين: (فبائن). 

(و) الخامس: (إن نَوَى الثلات: فثلاثٌ)»؛ لآن الحرام من الكنايات. 

وهذا حكمها. 

(والفتوى) اليوم (على وقوع الطلاقٍ به أي: يقوله: «أنت علي حرام» (وإن لم يَنو» وهو 
قول المتأخرين؛ لغلبة الاستعمال بالعرف»ء وعليه الفتوى كما فى أكثر المعتبرات”"»: ولهذا لا 
يحل .يه إلا الرجال» ولو نوع غيرة: لا يسدق قضاء. 

ع : : 0 0 3 

(وكذا) الفتوى على وقوع الطلاق (بقوله: «كل حلال'" على حرامٌ» أو «هَزْجه بَدَسْتَ 
رَاسْتُ كِيرَمْ بَرْوَئ حَرَامْ"» يقع الطلاق بائنا وإن لم ينوه؛ (للعغؤف). 

وقيل: إنه يصرف إلى المأكول والملبوس» لكن الاحتياط في صورة عدم النية أن يتوتف 
المرء فيه ولا يخالف المتقدمين. 

وعن محمد: لو نوى الطلاق في نسائه واليمينَ في نعم الله: فطلاق ويمين كما في 


)١(‏ «الهداية» لمرغيناني 1١/7١‏ ”)4 و«فتح القدير» لابن الهمام 2)١89/5(‏ و«درر الحكام» لملا خسرو 
(47/5). 


() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «حل»). 
(0) معناه: «كل شيء بيدي اليمين علي حرام». «البناية» للعيني (5/؟0). 


نيد 
3 
باب الخُلْع: ا ا ا ا 00 


«المحيط)»”'. 

ولو حلف بالحل والحرمة من لا زوجة له: فيمين عند أبي بكر وتعليق عند أبي جعفر. 

ولو كان له أربع نسوة: وقع بقوله: «كل حلال علي حرام» على كل واحدة طلقة بائنة. 

وقيل: وقع على واحدة» والبيان إليه» وهو الأشبه كما في أكثر الكتب'". 

لكن الأشبة الأول؛ لأن قوله: «حلال الله» أو «حلال المسلمين» يَعمّ كل زوجة» فإذا كان 
فيه عرف في الطلاق: يكون بمنزلة قوله: «هن طوالق»؛ لأن حلال الله شملهن على سبيل 
الاستغراق لا على سبيل البدل كما فى قوله: «إحداكن طالق» كما فى «الفتح)””". 

وفي «المحيط»: لو قال: «أنتما علي حرام»: يكون موليا من كل واحدة منهماء ويحنث 
بوطء كل واحدة منهماء ولو قال: «واللهِ لا أقربكما»: لا يحنث إلا بوطتهما". 

(باب المُلم©) 

المناسبة الخاصة بين الخلع والإيلاء النشورٌ؛ لأن الإيلاء نشوز من قِبَل الزوج» والخلع 

نشوز من قبل المرأة. 
[الخلع لغة. وشرطه. وحكمه. وصفته؛» وألفاظه» وصورته] 


هو: 

- لغة: النزع» وهو من باب الترشيح: قال الله تعالى: طمن لِيَاسٌ لَك وَأ ياس لَهُنَ4 
[البقرة: 1810]» فكأنهما إذا فعلا ذلك ترّعا لباسهما. 

والظاهر أنه بالفتح» والمذكور هنا بالضم إلا أنه مأخوذ منه. 

وشرطه: شرط الطلاق. 

وحكمه: وقوع الطلاق البائن. 


() «المحيط البرهاني» لابن مازة (578/9). 

() «البحر الراكق» لابن نجيم (5/4 6١‏ و(افتح القدير» لابن الهمام (40/5). 

() «فتح القدير» لابن الهمام 9/4 6). 

(:) «المحيط البرهاني» لابن مازة (17/8 5). 

() وقال بعضهم: واختص في إزالة الزوجية بالضم؛ وفي إزالة غيرها بالفتح. (داماد؛ منه). 
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رد وه ارام رج ٠‏ 


هو 


«الفصلٌ عن النكاح». وقيل: «أن تفتدِي المرأةٌ نفسّها بمالٍ لِيخلّعها به». 


وصفته: أنه يمين من جهة الزوج» ومعاوضة من جهة المرأة عند الإمام, ويمين عند 


الجانبين عندهما كما في «الشمنى)»”". 


وألفاظه: «الخلع»» و«المبارأة»» و«التطليق»» و«المباينة»» و«البيع»» و«الشراء». 
وصورته: أن تقول الزوجة: «خالعت نفسي منك بكذا»)» وقال: «خلعت». 
[الخلع شرعاء والتعاريف الواردة عليه] 
وشرعا: 
(هؤ: «الفصل عن النكاح»). 
المراد به: الصحيح؛ فخرج به الفاسدء وما بعد الردة؛ فإنه لغو لا ملك فيه. 
وهذا التعريف اختيار صاحب «الكنز»''"» لكنه منقوض ب«الطلاق على مال»؛ فإنه فصل 


عن النكاح؛ وليس بخلع؛ ولهذا قال بعض الشراح: «هذا تفسيرء لا تعريف»» لكنه بعيد» تأمل. 


(وقيل)» قائله: صاحب «المختار»9؟: («أن تفتيِي المرأةٌ نفسّها بمالٍ لِيخلّعها يه»» أي: 


بالمال: 


وكذا منقوض باما إذا عري عن البدل» كما سَتُقوّره. 
وفي «الفتح»: وفي الشرع: «(أخذ المال بإزاء ملك النكاح»؛ والأولى قول بعضهم: «إزالة 


ملك التكاح بلفظ الخلع»؛ لاتحاد جنسه مع المفهوم اللغوي» والفرق بخصوص المتعلق 
والقيد الزائد» وقول بعضهم: «إزالة ملك النكاح ببدل» ولا بد من زيادة قولنا: «بلفظ الخلع» 
فيه» و«بيدل» فيما يليه» فالصحيح: «إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع»؛ فإن الطلاق على 
مالٍ ليس هو الخلع؛ بل في حكمه من وقوع البينونة لا مطلقا» انتهى. 

لكن يرد عليه ما إذا عري عن البدل كما إذا قال: «خالعتك» ولم يسم شيئاء فقبلت: فإنه 


لك 
00 
000 
05( 


«حاشية الوقاية» للشمني (74١/ب).‏ 
«كنز الدقائق» للنسفي (ص: 1554). 
«المختار للفتوى» للموصلي (ص: ؟19). 
«فتح القدير» لابن الهمام .)5١1-51١/4(‏ 


| 


استلرلل .تبت ب لس سس كتاب الطلاق 
ولا بأ به عند الحاجة. وكُرِة له أخذُ شيء إن َشَرَ وأخدُ أككّر مما أغطاها إن نَشَرْتُ. 
والواقعٌ به وبالطلاق على مالٍ بائرٌ» اوفط مالطة أوة انو تخ و و ال ا ا 
خلع مسقط للحقوق كما فى «الخلاصة)0". 


والأولى ما في «البحر»» وهو: «إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو 
ف معناه)0", تأمل. 


(ولا بأ به) أي: بالخلع (عند الحاجة)» بل هو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 
عند ضرورة عدم قبول الصلح. 

وفي «شرح الطحاوي»: إذا وقع بينهما اختلاف فالسنة: أن يجتمع أهل الرجل والمرأة 
ليصلحا بينهماء فإن لم يصلحا جاز له الطلاق والخلع. 

وفيه إشارة إلى: أن عدم الخلع أولى. 

(وكرة) تحريما. 

وقيل: تنزيلا. 

(له) أي: للزوج (أخذ شيء) من المهر وإن قلّ؛ لقوله تعالى: قلا تَأَخُدُوأ مِنَهُ سَيِعَا » 
[الساء: ]٠١‏ (إن تَشَنٌ الرجل؛ أي: كرههاء وباشر أنواع الأذى (و) كُرِة (أخدُ أكثر مما أغطاها» 
من المهر (إن نَشَرْتِ) المرأة» فلا يكره أخذ ما قبضته منه. 

هذا على رواية «الأصل)29" وعلى رواية «الجامع): لم يكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها0ي 
لكن اللائق بحال المسلم أن يأخذ ناقصا من المهر حتى لا يخلو الوطء عن المال. 

(والواقعٌ به) اع بالخلع (وبالطلاق على مال) بأن يقول الروج: «طلقتك...»» أو: «أنت 
طالق على مال كذا»» أو تقول المرأة: «طلقني على كذا»» ويقول هو: «طلقتك عليه»: (بائنٌ) 
إذا كان بعوّضء لا رجعي؛ لأنه من جملة الكنايات» فيشترط النية في ظاهر الرواية©. 
)١(‏ «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري ١11/أ).‏ 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (17/5/). 
زف «الأصل» للومام محمد (659/5). 
(:) «الجامع الصغير» للإمام محمد ر(ص: .)١١59‏ 
() قال الإمام محمد في «اللأصل» (049/14): 5 


ا سحا 


د 


ري 2 


ويلرّمِ المالُ المُسئئى. وما صَلَّحَ مهرًا: صَلَّحّ بدلا للخلع. 


إلا أن المشايخ قالوا: إنها لا تشترط هنا؛ لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح. 
ولو قال: «لم أرد به طلاقا»: لا يسمع قضاء؛ لأن ذكر المال دليل على قصده. 
ولو لم يذكر ذلك هدق في لفظ «الخلع»» و«المبارأة»» ولا يُصدَّق في لفظ «الطلاق»» 


و«البيع». 


وقال الشافعي: إن الخلع رجعي. 

وعنه في قوله القديم”" وعن أحمد: أنه فسخ بالنكاح 

(ويلرّم الما المُسمّى) فيهما؛ لأنه لم يرض بخروج البضع عن ملكه إلا به. 
زما يصلح بدلة ف الخلع] 


(وما صَلّحَ) أن يكون (مهرًا: صَلّح) أن يكون (بدلًا للخلع)؛ سواء كان معينا فيأخذه لا غير 


[4؛ ا/ب]رى 


أو غير معين معلوم فيأخذه وسطاء أو مجهولا فيرجع عليها بمهرها كما في «القهستاني)!". 


وهذا الأصل لا ينافي العكسء حتى: جاز ما لا يصلح مهرا كالأقل من العشرة. 
وكذا ما في يدهاء وبطون غنمها أو جاريتها من الولدء أو ضروع غنمها من اللبن» أو 


نخيلها من الثمار؛ لأن المراد منه بيان الجنس»ء لا بيان القدر» فلا يضر. 


00 
فم 
فرة 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها: فالخلع تطليقة بائنة؛ 

- فإن نوى الزوج ثلاثا: فهو ثلاث. 

- وإن نوى اثنتين: فهي واحدة بائنة؛ لآنها كلمة واحدة» ولا تكون اثنتين. 

- فإن نوى الطلاق» ولم تكن له نية في عدد منه: فهي واحدة بائنة» وهو خاطب من الخطاب. 

وكذلك كل تطليقة أو تطليقتين أخذ الزوج عليها جُعلاً: فذلك كله بائن» وهو خاطب من الخطاب. 
بلغنا عن إبراهيم أنه قال: كل طلاق يؤخذ عليه جعل فهو بائن. 

وإذا اختلعت المرأة من الزوجء فقال الزوج: «لم أعن بذلك الطلاق» وقد أخذ على ذلك جعلا: فإنه لا 
يصدق على ذلك في القضاءء وهي تطليقة بائنة يفرق بينها وبينه. 

وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيسع الزوج أن يقيم معهاء ولا يسع امرأته أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل. اه. 
فعلم منه: أن النية ليس بشرط في باب الخلع. 

«اللياب» للمحاملي .050/١(‏ 

«مختصر الخرقي» (ص: .)٠١9‏ 

«جامع الرموز» للقهستاني (ص: 55"). 


وإن بعل الجوض فيه: يقغ ئناه وفي الطلاق يق رجعيا بلا شيء؛ كما إذا خالعها 
أو 2 6 لع على خخمر أو خنزير أو ميتقء أو قالت: «خالغني على ما في يدي» 
ولاشىءَ فى يدها. وإن قالت: «...على ما في يدي من دراهم» ولا شيء في يدها: لَرِمَها 


[حكم بطلان العوض في الخلع] 

(وإن بَطَلَ العوضٌ فيه) أي: في الخلع: (يقع بائنا؛ لكونه كناية» (وفي الطلاق) الصريح 
(يقعُ رجعيًا بلا شيء) أي: لا شيء للزوج على المرأة فيهما (كما إذا خالّعها أو طُلْمَها وهو 
مسلمٌ على خمر أو خخنزير أو ميتة) أو غيرها مما لا قيمة له أصلا؛ لأن ملك البضع غير متقوّم 
حالة الخروج» فلم يجب شيء بمقابلته» بخلاف النكاح والكتابة بالخمر؛ لأن ملك المولى 
متقوم» [وكذا] البضع في حالة [الدخول]. 

وفي «المنح»: «خالعني على هذا الخلء فإذا هو خمر»: فعليها أن ترد المهر المأخوذ إن 
لم يعلم الزوج بكونه خمرا؛ لأنها قد سمّت مالا متقوّماء فتصير غارة له وإن علم به فلا 
شي 

[حكم ما لو قالت: «خالعني على ما في يدي من مال)] 

(أو قالت: «خالغني على ما في يدي» و الحال (لا شيءَ في يدها)؛ لأن كلمة «ما» عامة 
تشمل ما له قيمة وما ليس له قيمة» وإذا كان كذلك لم يلزمها شيء؛ لأنها لم تغزه بذكره ما له 
قيمة» والرجوع عليها إنما هو بحكم الغرور. 

والمراد من «اليد»: الحسية. 

وكذا إذا قالت: «خالعني على ما في هذا البيت)» أو .١‏ .ما في بطون [غنمي]»: أو «...ما 
في شجري» أو «. ..نخلي»» ولم يكن ثمة شيء في تلك الساعة: لا يلزمها شيء؛ فإن كان فيه 
شيء حال قولها: فهو له كله. 

(وإن قالت): «خالعني (على ما في يدي من دراهم» و) الحال (لا شيءَ في يده'": 
ثلاث دراهم), وإن كان في يدها درهم: : تؤمر بإتمام ثلاثة دراهم» وإن كان أكثر فله ذلك. 


(0 «منح الغفار») للتمرتاشي (1/هه ؟/أ). 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فيها». 


20112 - 
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وإن قالت: «...من مالٍ»: لَرْمَها رد مهرها. 


لا يقال: يجب أن لا يكون له الثلاث؛ لأن «من» للتبعيض كما قال فى «الجامع»”": 
«إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فعبده حر»» وفي يده أربعة دراهم كان حانثا؛ لأن 
«من» قد تكون للتبعيضء وقد تكون صلة كما في قوله تعالى: فَأجْتَنْبُوأ لبمس مرت 
لوس 4 [الحج: | 

- ففي كل موضع يصح الكلام بدونه: كان للتبعيض كما في مسألة «الجامع». 

- وفي كل موضع لا يصح بدونه: كان صلة كما في مسألة الخلع؛ فإنها لو قالت: 
«خالعني على ما في يدي دراهم»: كان الكلام مختلا. 

فإن قيل: ينبغي أن يجب درهم واحد بمنزلة ما إذا قال: «لا أشتري الصيد»: 

قيل: إنما يحمل الكلام على الجنس إذا كان احتمال كل الجنس فيه متصوراء ولا تصور 
هنا؛ لاستحالة أن يكون في يدها. 

وقيل: الألف واللام هنا زائدة كما في «المستصفى"". 

(وإن قالت): «خالعني على ما في يدي (من مالٍ»)؛ أو «...على ما في بيتي من متاع» 
والحال لا شيء فيهما: (لَزِمَها رد مهرها) إن كان مقبوضاء أما لو لم يكن مقبوضا: فلا شيء 
عليهاء وكذا لو كانت قد أبرأته منه كما فى «البحر»”". 

والأصل في ذلك: أنها متى أطعمته في مال متقوم» فلم تسلم له لفقده وعدمه: رجع 
عليها بالمهر؛ لأنها غرته حيث أطعمته في مال والمغرور يرجع على الغار بالمبدل» فإذا فات 
المشروط المطمع فيه: زال ملكه مجاناء فيلزمها أداء المبدل -وهو: ملك البضع-» وقد 
عجزت عن رده؛ فيلزمها رد قيمته» وهو المهر. 

ولو خالعها بمالها عليه من المهرء ولم يبق لها عليه شيء من المهر: لزمها رد المهر؛ وإن 
علم الزوج أن لا مهر لها عليه ولا متاع لها في البيت: لا يلزمها شيء كما في «الاختيار»”". 
)1١‏ «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: .)١١9‏ 
) «المستصفى» للنسفي (ص: *509/14-510). 


(*) «البحر الرائق») لابن نجيم (857/5). 
(:) «الاختيار» للموصلي (ولمه١).‏ 


.)سس سس كاب االطلاق 
وإن خالّعها على عبدها الآبق على أنها بريئة من ضمانه: لا تَبرَأ ولَِمَها تسليمه إن 
أمكَنّ » وإلا: فق فقَمئه. 
ولو قالت: «طَلَمُني ثلانًا بألف»» فطَلّقٌ واحدة: فله ثُلْثُ الألف وبانّتْء وفي «على»: 


يقعٌ رجعيًا يلا شيء» وعندهما: كالباء. 


(وإث خالّعها على عبدها الآبت) -صفة «العبد»- (على أنها بريئة من ضمانه) أي : على أنه 
إن [وجد] العبد: يسلم [إليه]ء وإن لم يوجد: فلا شيء عليها: (لا تَبرَ) المرأة من ضمانه 
بخلاف البراءة من عيبه؛ فإنها صحيحة. (ولَزِمَها تسليمه) أي: العبد (إن أمكَن) التسليم» (وإلا» 
أي: وإن لم يمكن تسليمه (فقيمئه")؛ لأن الخلع عقد معاوضة» فيقتضي سلامة العوض» 
واشتراطٌ البراءة عنه شرطٌ فاسده فيبطل إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة» ولذا لو 
خالعها [على] أن يمسك الولد عنده: [صح] الخلع» وبطل الشرط كما في «العمادية». 

[قالت: «طلقنى ثلاثا بألف)] 

«(ولو قالت: «طَلِقْنى ثلدمًا بألف»» فطَلّقَ واحدة: فله ثُلْثُ الألف» فيجعل الألف أثلاثا؛ 
كل اناق و ابل يبر 

هذا إذا لم يكن طلقها قبل ذلك ثنتين» فإن كان فطلقها واحدة: لزمها [الألف]؛ لأنها 
التزمتها بإزاء الحرمة الغليظة وقد حصلت كما لو طلقها ثلاثا دفعة أو متفرقة فى مجلس 
واحد. 

(وبائث)؛ لوجوب المال. 

(وفي «على)»): يقعٌ رجعريًا بلا شيءع) أي مجانا عند الإمام. 

(وعندهما)» والشافعي”". كلمة على (كالباء) في المعاورضات؛ حتى: أن قولهم: «احمل 
هذا الطعام بدرهم» أو (...على درهم» سواء. 

له: أن كلمة «على)») للشرطء» والمقويط لا يوزع على أجزاء الشرط» بخلاف الباء؛ لأنها 
للعوضء وإذا لم يجب المال كان مبتدأ فوقع» فيملك الرجعة. 


(01) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «قيمتها» بدون الفاء. 
() «روضة الطالبين» للنووي ١0/7/(‏ 4). 
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ولو قال لها: «طَلّقِي نفسَّك ثلامًا بألف» أو «...على ألف»» فطلّقتث واحدةً: لا يق 
شيءٌ. ولو قال: «أنتِ طالقٌ بألف» أو «...على ألف»». فقَبلت: بانّتْ» ولَزمها المال. 
ولو قال: «أنتِ طالقٌ وعليك ألف» أو قال لعبده: «أنتٌَ حدٌ وعليك ألفف»: طلّقث 
وعَتَقّ مجانًا وإن لم يقبلاء وعندهما: لا ما لم يَقبَلاء وإذا كَبلَا: لَزْمَ المال. 


[قالت: «طلقنى نفسك ثلاثا بألف»] 
(ولو قال لها: «طْلّْقِي نفسك ثلاثًا بألف» أو «...على ألف»», فطلّقتُ) نفسها (واحدةٌ: لا 
يقعٌ شيءٌ)؛ لأن الشرط لا ينقسم على المشروط»؛ والزوجٌ لم يرض باليتونة إلا بسلامة الألف؛ 
بخلاف قولها له: «طلقني ثلاثا بألف»؛ لانها لما رضيت «الييونة والقت فلن ترضى ببعضها 


كان أولى. 
(ولو قال: «أنتِ طالقٌ بألف» أو «...على ألف»», فقبلث) في المجلس: (بانّتُ» ولَرْمَها 
المال)؛ للقبول. 


وهذا مستدرك؛ لأنه علم من قوله الواقع به وبالطلاق على مال بائنٌ» ولو ترك [ههنا]: 
وذكر لزوم المال والقبول ثمة: لكان أخصر وأولى؛ تأمّل. 

وفي «المنح): ولو قال: «أنت طالق واحدة بألف»» فقالت: «قبلت نصف هذه التطليقة»: 
طلقت واحدة بألف بلا خلاف» ولو قالت: «قبلت نصفها بخمسماتئة»: كان باطله2"©. 

(ولو'"«أنتٍ طالقٌ وعليك ألمف» أو قال لعبده: «أنتَ حي وعليك ألف»: طُلّقتُ) المرأة 
في الأولى: (وعَمّقَ) العبد في الثانية حال كونهما (مجانًا وإن) -وصلية- (لم يقبَلَا) عند الإمام. 
(وعتهما» والأئمة الثلاثة» وزفر: (لا) تطلق ولا يعتق (ما لم يَقبَلا) الألف. (وإذا قَبلًا: 
َزِمَ المال)؛ ووقع الطلاق والعتاق. 

وعلى هذا الخلاف لو قالت: «طلقني ولك ألف»»؛ أو قال العبد: «أعتقنى ولك ألف»»؛ 

وفي «البحر»: لو قالت: «طلقني ولك ألف»» فقال: «طلقتك على الألف التي سميتها» 
إن قبلت: يقع الطلاقء ويجب المال؛ وإن لم تقبل: لا يقع؛ ولم يجب المال عنده. 


.)|/؟57/١( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )١( 
في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإن».‎ )0( 


>١0‏ الس سسسيينيننننلقيس ٠س‏ سس كتاب الطلاق 
والخلمٌ: 


* معاوضة في حقّهاء فيصحٌ رجوغها قبل قبوله بغدّ ما أوجَبث وشرط الخيارٍ لهاء .. 


وعندهما: يجب» ويقء". 

ولو قالت: «طلقني واحدة بألف» أو «...على ألف»: فطلقها ثلاثا: 

- ولم يذكر «الألف»: طلقت ثلاثا مجانا عنده؛ للمخالفة. 

وعندهما: طلقت ثلاثاء وعليها الألف بإزاء الواحدة؛ لأنه مجيب بالواحدة مبتدئ 
بالباقي. 

- وإن ذكر «الألف»: لا يقع شيء عنده ما لم تقبل المرأة» وإذا قبلت الكل: وقع الثلاث 
بألف. 

وعندهما: إن لم تقبل فهي طالق واحدة فقطء وإن قبلت: طلقت ثلاثا؛ واحدة بألف» 
وثنتان بغير شيء كما في «الكافي»”". 

(والخلعٌ) كالطلاق بمالٍ: 

* (معاوضةٌ في حقّها) أي: المرأة؛ لأنها تبذل مالا لتسلم نفسهاء وفرّع بقوله: 

«فيصحٌ رجوعها) عن إيجابها «قبِلٌ قبوله) أي: الزوج رغد نا أوجيتم بآن 'قالت؛ 
«اختلعت نفسي منك بكذا» أو «اختلعني على كذا»» فرجعت عنه قبل قبوله: بطل الإيجاب» 
(و) يصح (شرط الخيارٍ لها) أى: شرط الزوج الخيار للمرأة» فلو قال: «خالعتك...» أو 
«طلقتك على كذا على أنك بالخيار ثلاثة أيام»؛ فقبلت: جازء وبطل الخيار إن ردت في 
الثلاث» وطلقت إن لم ترد فيه» ولزم البدل. 

وهذا عند الإمام. 

وعندهماء والأئمة الثلاثة: لا يصح الخيار» فوقع الطلاق؛ ولزم البدل””. 
(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (97/4). 
زفق «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١5514/1/أ).‏ 


() «المهذب» للشيرازي (451/5)» و«عقد الجواهر» للجذامي السعدي (455/7)»؛ و«الكافي» لابن قدامة 
(3195/9). 


و لب بيع 
ويَبطّل بالقيام عن المجلس قبل قبوله. 

* ويمينٌ في حقّهء فلا يَرجع بِغدّ ما أَوجَبء ولا يصحٌ شرطٌ الخيارٍ له» ولا يطل 
بالقيام عن المجلس قبل قبولها. 

وجانبٌ العبدٍ في العتق على مالٍ كجانبها. ولو قال لها: «طلَّمَتُكِ أمسن بألف فلم 
تَقَبلِي»» فقالت: «بل قَبلثُ»: فالقول له» ولو قال البائعٌ كذلك: فالقولٌ للمشتري. 


(وتبطل) الخلع (بالقيام عن المجلس قبل قبوله) عند الإمام كما هي أحكام المعاوضة. 

ولا يصح إضافته وتعليقه بالشرط» ويتوقف حضور الزوج» حتى: لو غابء وبلغه 
وأجاز: لم يجز. 

* (و) الخلع (يمينٌ في حقّم أي: الزوج؛ لأنه تعليق الطلاق بشرط قبولها المالء (فلا 
يَرجع بد ما أوجَت) قبل قبولها كما لا يصح الرجوع عن اليمين؛ (ولا يصحٌ شرط الخيارٍ لهم 
أي: لا يصح خياره لنفسه إجماعا كما لا يصح في اليمين» (ولا يَبِطّْل بالقيام عن المجلس قبل 
قبولها)» بل يصح إن قبلت كما لا يبطل اليمين. 

ولا يتوقف على حضورهاء بل يجوز إذا كانت غائبة» ويصح منه التعليق بالشرط 
والإضافة إلى الوقت. 

(وجانبٌ العبدٍ في العتق على مالٍ كجانبها)» فيكون معاوضة من جانبه فتعتبر أحكامهاء 
ويمينا من جانب المولى فتعتبر أحكام اليمين» حتى: أنه إذا قال العبد للمولى: «اشتريت نفسي 
منك بكذا»: كان له الرجوع قبل قبول المولىء فإذا قال المولى له: «بعت نفسك بيكذا»: ليس 
له الرجوع؛ وقِسُ عليه شرط الخيار وغيره. 

(ولو قال لها: «طَلَقَدُك أمين بألف فلم تَقبلي»» فقالت: «بل قبلتٌ»: فالقول له) أي: 
للزوج مع اليمين؛ لأن الطلاق بمالٍ يمين من جانبه؛ وقبولها شرط الحنثء فيتم اليمين بلا 
قبول» فلا يكون الإقرار باليمين إقرارا بالحنث؛ لصحتها بدونه» بل هى ضده؛ ولهذا يتتقض 
وكر فكوق القول فى الخدك لول لالدميكن وجوه لسر ْ 

«ولو قال البائع كذلك))» يعني : من قال لغيره: «بعت منك هذا العبد بألف ادل 
فلم تقبل»» فقال: «بل قبلت»): (فالقول للمشتري)؛ لأن الإقرار بالبيع يكون إقرارا بالشراء؛ لأنه 
لا يتم إلا به» فإنكاره يكون رجوعا فيه» فلا يسمع. 


والمُبارأةٌ كالخلع» ويُسققط كل منهما كلّ حقّ لكلّ واحدٍ من الزوجين على الآخّر 
مما يَتعلّق بالتكاح. فلا تُطالِبُ هي بمهر ولا نفقةٍ ماضية مفروضة ا 


في «التنوير»: ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر: يقع الطلاق» والدعوى في المال 

بحالهاء وعكسه: ص30 , 
[أحكام المبارأة] 

(والحبارأةٌ) -بفتح الهمزة-: جعل كل منهما برينا للآخر من الدعوى, وتركُ الهمزة خطأ خطا 
كما في «المغرب)”!”© (كالخُلعء ويُسقط كّ منهما) أي: من الخلع والمبارأة كل حقٌ لكل 
واحبٍ من الزوجَئْن على الآخَر مما يَتعلّق بالتكاح) الصحيح؛ ؛ فإن الخلع في الفاسد لا يسقط 
الكهك» 

وقيّده به؛ لأنهما لا يسقطان ما لا يتعلق بالنكاح من الديون. 

(فلا تُطالِبُ هي بمهر ولا نفقةٍ ماضيةٍ مفروضة) بالقضاء. 

وأما نفقة الولد والعدة: فلا تسقط إلا بالذكر»ء والسكنى لا تسقط مطلقا إلا إن أبرأته عن 
مؤنة السكنى بأن كانت ساكنة في بيت نفسهاء أو تعطي الأجرة من مالهاء فيصح إلزامها ذلك. 

وأما إذا شرطا البراءة من نفقة الولد -وهي: مؤنة الرضاع- إن وقّتا لذلك وقْتا -كسئة 
مثلا-: صح. ولزم. وإلا: لا. 

وفي «البحر»: إن كان الولد رضيعا: صح وإن لم يبين المدة وترضعه حولين» بخلاف 
الفطيم كما في «الفتح»”". 

وفي «البحر»: ولو خالعته على نفقة ولده شهرا وهي معسرة؛ فطالبته بالنفقة: يجبر عليهاء 
وعليه الاعتماد» لا على ما أفتى به بعضهم من سقوط النفقة(". 

ولو اختلعت على أن تمسكه وقت البلوغ: صح في الأنثى؛ لا الغلام. 
(1) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 77). 
(0) «المغرب» للمطرزي (ص: 8). 


(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (91/4)» و«فتح القدير» لابن الهمام (7/4). 
(4) «البحر الرائق» لابن نجيم (91//5). 
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ام ملا 

ولا هو بنفقةٍ عَجُلّها ولم تمض مدَنُهاء ولا بمهر سَلَّمَه وخَلّمَ قبل الدخول. وعند محمد: 

لا يَسقّط إلا ما سميّاه فيهما. وأبو يوسف مع الإمام في المبارأة» ومع محمد في الخلع. 
ولو خَلْمَ صغيرته من زوجها بمالها: لا يَلرّم المالء ولا يَسقْط مهرهاء وطلقث في 

الأصحء عوك يو ع #نوايو ‏ مده يو يه وه ع الأ علي و ع ليج عم اليف جه ماه كه يدم ع لكوع 6 وي وق عه كع و مياه + هجتيو فيان ف هئف مج هايا بت ألا نواد جوع لمش عاض ف درا 


(ولا) يُطالِب (هو بنفقة عَجلّها ولم تمض مدّثها) أي: مدة النفقة المعجلة» (ولا بمهر 
سَلّمَه إليها (وخَلَعَ قبل الدخول)؛ لأن جميعها مما يتعلق بالتكاح؛ فإنهما يسقطانها جميعا عند 
الإمام. 

(وعند محمد).؛ والأئمة الثلاثة(": (لا يَسقّط إلا ما سمّيّاه'" فيهما) أي: الخلع والمبارأة. 


(وأبو يوسف مع الإمام في المُبارأة» ومع محمد في الخلع). 

وهذه المسألة على وجوه؛ فليطلب من المطولات”". 

(ولو خَلْعَ) الأب (صغيرته من زوجها بمالها/ أو على مهرها: (لا يَلرّم المال» ولا يسقط 
مهرُهاء وطلقث في الأصح) كما: لو خالعت المرأة بمالها أو مهرها وهي غير رشيدة؛ فإنه لا 
يلزمها المال؛ ويقع الطلاق. 

والمراد ب«الطلاق»: البائنٌ؛ إذ الفر قة إذا كانت بلفظ «الخلع» فبائن» وب«الطلاق» رجعي. 

وهذه العبارة أولى من عبارة «الكنز»» وهو: «لم يجز عليها'»؛ لآن الجواز في كلامه 
يحتاج إلى حمله على عدم لزوم المال؛ لأن الصحيح وقوع الطلاق. 

وفيه إشعار بأن الطلاق لا يتوقف على إجازتها. 

وقيل: يتوقف. 

والأول الصحيح. 


(1) «حلية العلماء» للشاشي ١/59‏ 7» و«المغني» لابن قدامة (2©577/97)» و«النوادر والزيادات» للقيرواني 
(0/لا0). 

(؟) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «سمُّيًا» بدون الهاء. 

() «بدائع الصنائع» للكاساني »)١91/8(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي »)5077/١(‏ و«الهداية» للمرغيناني 
(65/5). 

(:) «كنزر الدقائق» للنسفي (ص: )2 


وفي الكبيرة يتوقّف على قبولها. ولو خَلَمَ على أنه ضامنٌ: لَزِمَه المال و 3 طلقث. ولو شَّوَط 
المالّ عليها طلّقت بلا شيء إن قبلث» وإلا: فلا تَطلق. 


]ور .ام 1 1 
وخلعٌ المريضةٍ مرض الموت مُعتبَرٌ من الثلث. 


وقيّد ب«الآنثى»؛ لأنه لو خلع ابنه الصغير: لا يصح؛ ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة 
الولي. 

(وفي الكبيرة يتوقُف) الخلع (على قبولها)؛ لأنه لا ولاية له عليهاء فصار كالفضولي. 

(ولو خَلّعَ”) الأب (على أنه ضامنٌ) لبدل الخلع: صح. وللَرِمَم أي: الأب «المال 
وطلّقث)؛ لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح؛ فعلى الأب أولى. 

(ولو شَرَط) الزوج (المالّ عليها) أي: الصغيرة: (طلّقتُ بلا شيء إن قَبِلتِ) الصغيرة وهي 
من أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاحح جالب والخلعٌ سالب. 

أما وقوع الطلاق؛ فلوجود الشرطء وأما عدم لزومها المال؛ فلأنها ليست من أهل 
الغرامة. 

دوالا) أي: وإن لم تقبل أو لم تكن من أهل القبول؛ وكان المخالع أجنبياء ولم يضمن: 
(فلا تطلّق) اتفاقا كما في «البحر»”'؟. 

ولو قال: «خالعتك») بدون ذكر شيء»؛ فقبلت: طلقت؛ وبرئٌ عن المهر المؤجل لو كان 
عليه؛ وإن لم يكن: ردت المرأة على الزوج ما ساق إليها من المعجل كما في أكثر الكتب””. 

0000 .ا م 4 22011111 م 0 ىك 5 3 5 

(وخلع المريضة مرض الموث مُعتبَرٌ من الثلث)؛ لكونه تبدّعا؛ لأن البضع غير متقوم 

حال الخروج. 
(باب الظهار) 

مناسية ذكر «باب الظهار» عقيب «باب الخلع" هي : أن كلا منهما ناش عن نشوز: في 
2099 المسيرك في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «خلع)). 
هق «البحر الرائق» لابن نجيم )٠ ١/4(‏ 
(9) «درر الحكام» لملا خسرو (١97/1")؛‏ و«المحيط البرهاني» لابن مازة »)"4٠/*(‏ و«البحر الرائق» لابن 

نجيم (/لال). 


2070 
0 لامالا سس 00] 


هو: «تشبية زوجته أو عضو منها يُعبّر به عن جملتِها أو جزء كالم فنها يعضو يرع عليه 
النظرُ إليه من مَحارمه ولو رضاعًا». 
الخلع النشورٌ منهاء وفي الظهار منه. 
[الظهار في اللغة] 

وهو: 

فى اللغة: مصدر: «ظاهّر الرجل» أي: قال لزوجته: «أنت علي كظهر أمي»؛ أي: «أنت 
علي حرام كبطن أمي»؛ فكنى عن «البطن» ب«الظهر» الذي هو عمود البطن؛ لثلا يذكر ما 
يقارب الفرج. 

ثم قيل: «ظاهر من امرأته»» فعْدّي ب«من»؛ لتضمين معنى «التجنب»؛ لاجتناب أهل 
الجاهلية!”*''! عن المرأة المظاهر منها؛ إذ الظهار طلاق عندهم كما في «القهستاني)”" 

[الظهار في الشرع] 

وشرعا: 

(هو: تشبية) مسلم عاقلٍ 0 

وله يضوع) لشورفة» فلايض ظهاز الثم والميجقرة والغيمي ».هذا قررطه: 

(زوجته). 

وفي إطلاقه إشارة إلى: أن المدخولة وغيرهاء والكبيرة والصغيرة؛ والرتقاء وغيرهاء 
والعائلة و انه رونا برو المسلمة لانسرا 

(أو) تشبيهُ (عضو منها يُعبر به عن جملتِها) مثل: الرقبة» والعنق» والروح» والبدن» والجسد. 
والوجه؛ وغيرهاء (أو) تشبية جرع شائع منها) كنصفهاء وثلثهاء (بعضو يحرم عليه) أي: على 
المُظاهِر (النظرُ إليه من) أعضاء (ممحارمه) أي: من يحرم نكاحه أبداء فلو شبهها بأخت امرأته: لا 
يكون مظاهرا؛ لأن حرمتها موقتة إبكون] امرأته في عصمته؛ (ولو رضاعًا) أو صهرية. 

وإنما ترك قوله: «تأبيدا»؛ لأن الحرمة بأحد هذه الوجوه لا تكون إلا مؤبدة» ومن لم 
يعرف قال ما قال» تدبّز. 


)000 الجامع الرموز» للقهستاني (ص: 058). 


مم سيت كناب لظلا 


فلو قال لها: «أنتِ عليٌ كظهر أبِي»؛ أو «رأشك...» ونحوه؛ أو «نصفك...) وشبهه 
أو «...كبطنها» أو «...فخذها» أو «...كظهر أختي» أو (...عمُني») ونحوهما: حَرُمٌ عليه 


وعع م مث م ووثة ف فو نيعا ور قر ةفد تو وفوا ووار وو فووا نور ووو وروم اوور وو و وار ووو وهو لوعو رلوم مم 


فالتشبيه مخرج لنحو: «أنت أمى »» أو (..أختى)) أو «...بنتى»؟ فإنه ليس بظهار كما فى 
«المبسوط”'"» فلو قال: «إن فعلت كذا فأنت أمى»» وفْعله: فهو باطل وإن نوى التحريم. 

وإضافته مخرجة لما قالت لزوجها: «أنت علي كظهر أمي»؛ فإنه لغو في الصحيح. 

وفى «الجوهرة»: هذا قول محمدء وعليه الفتوى. 

وعن أبي يوسف: أنه ظهار”". 

وقال الحسن: إنه يمين» فيلزمها كفارة يمين» ورجّحه ابن الشحئة. 

والمحرم مخرج لما إذا شبّه بِمَرِئِيّة الأب أو الابن؛ فإن حرمتها لا تكون مؤبدة» ولذا لو 
حكم بجواز نكاحها: نفك وهذا عند محمكده» خلافا لبي يوسف كما فى «القهستانى)”". 

وفى «البحر»: لو قال: «إذا تزوجتك فأنت طالق»» ثم قال: «إذا تزوجتك فأنت على 

ولو قال لأجنبية: «إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي» مائة مرة: فعليه لكل مرة كفارة". 

فعلم من هذا أن إضافة الظهار إلى ملك أو سببه صحيحة. 

[الصيغ الي تقع بها الظهار] 

(فلو قال لها: «أنت على كظهر أبّي)): نظير تشبيه زوجته؛ (أو «رأشك...» ونحوه): نظير 
تشبيه عضو منها يُعبّر به عن الجملة» (أو «نصفّك...» وشبهه): نظير تشبيه الجزء الشائى (أو 
«...كتطنهأ») -عطف على قوله: «كظهر أمي))-: نظير تشبيه للعضو المشبه به الذي يحرم عليه 
النظر إليه من محارمه؛ (أو «...فَحْذِها»» أو «...كظهر أختى» أو «...عمّتّى») ونحوهما) من 
محارمه على التأبيد: (خَرْمَ) -جواب «لو)- (عليه) أي: الزوج (وطؤّها ودّواعيه) كالتقييل» 
والمش بشهوة. 
)01١(‏ عزاه القهستاني في «جامع الرموز» (ص: 78") إلى (مبسوط») صدر الوسلام. 
)١(‏ «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي 51/59). 
() «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 5١؟")‏ 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (8//ا١٠).‏ 


لد وك انر < سم 
2/22 1-1 - بإ .لل ل ببث006] 
فلو وَطِنَ قبْلَ التكفير: فليس عليه غيئُ الاستغفار والكفارة الأولى؛ 20010 


وفي «الظهيرية»: إن النظر إلى ظهرها وبطنها لم يحرم”". 
وفيه خلاف الشافعي في القول الجديد» وأحمد في رواية". 


(حتى يُكفّر). وهذا حكمه؛ أما حرمة الوطء فبالكتاب والسنة» وأما حرمة الدواعى 
فلدخولها تحت النص المفيد لحرمة الوطءء وهو قوله تعالى: #يّن قبَلٍ أن م4 
[المجادلة: "]؛ لأنه لا موجب فيه للحمل على المجاز -وهو: الوطء-؛ لإمكان الحقيقة 
ويحرم الجماع؛ لأنه من أفراد التماس؛ فيحرم الكل بالنص كما في «الفتح»”"» لكن في 
«البحر)) كلام" فليطالغ. 

[تحريم الوطء قبل التكفير عن الظهار] 

(فلو وَطِيَ المظاهر (قبِلَ التكفير: فليس عليه) أي: المظاهر (غيرُ الاستغفار)؛ للوطء 
الحرام (والكفارةٍ الأولى) أي: غير الكفارة الواجبة بالظهار على الترتيب المنصوص بالإجماع. 

الااليعة ون حيرا فإنواقال كمف عليه كنا زنان. 


وقال النخعى: ثلاث كفارات2. 


.)با١10( «الفتاوى الظهيرية» لأبي بكر ظهير الدين‎ )١( 

(؟) «المجموع» للمطيعي (5377/11؛ و«زاد المستنقع) لأبي النجا (ص: .)١5١‏ 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام (345/5). 

(8) قال ابن نجيم في «البحر الرائق» :)١٠١:/4(‏ وقد يقال: إن الموجب للحمل على المجاز موجود؛ وهو 
صدق التماس على المس بغير شهوة؛ وليس بمحرم اتفاقاء فالتحقيق خلاف ما زعم أنه التحقيق» وهو 
أن الأصل: أن الوطء إذا حرم: حرم ما كان داعيا إليه؛ لأن طريق المحرم محرم؛ وقد استمر هذا في 
الاستبراء والإحرام والاعتكاف. وخرج في الصوم والحيض عن هذا الأصل؛ لنص صريح» وهو: «أنه 
عليه السلام كان يقبل بعض نسائه وهو صائم»)؛ و«كان يقبلها وهي حائض») وحكمته: لزوم الحرج لو 
حرمت الدواعي في الصوم والحيض؛ لكثرة وقوعهما بخلاف غيرهما. انتهى. 
قلنا: أخرج حديث: («يُقبّل بعض نسائه وهو صائم» البخاري في «صحيحه» (2)1977 ومسلم في 
«(صحيحه) :)1١١١7(-75‏ وحديث: (يُقيَلها وهى حائض» البخاري فى «صحيحه) (07)» وأبو داود في 
«سئنه) 51/١‏ 2)9, والنسائي في السلله)) 0 000 ولفظهم: «كان ُباشر المرأة من نسائه وهي حائض». 

(5) «البناية» للعيني (071/0). 


ولا يعودٌ حتى يُكمّر. والعودٌ المُوجبٌ للكفارة عزمّه على وطيها. 
ويَنبغي لها أن تَمنَع نفسها منه» وتُطالبه بالكفارة» ويُجبره القاضي عليها. واللفظ 
المذكورُ لا يتحتمل غير الظهار. ا 


تعالى: جاده 0 [المجادلة: ات لا وفوف قا وظريا. 

وقد اختلمت أصحابنا في سبب وجوب الكفارة. 

وفي «البحر»: فالعامة مجمو الظهار والعود”", وفصّل كل التفصيل» فليراجع 

وفى «الإصلاح»: العود شرط لوجوب الكفارة في الظهار إجماعاء غير أن العود: 

عندنا: عزمّه على وطء المظاهر منها. 

وعند الشافعي: سكوثه عن طلاقها في زمان يمكنه أن يطلقها. 

وعند مالك: الوطء نفسه”" 

واللام في قوله تعالى: 8لِمَا الوأ 4 |[ المجادلة: ؟] بمعنى «إلى». وقيل: بمعنى «في». 

وقال المراء: بمعنى «(عن»)؛ أ يرجعون عما قالوا يريدون الوطع. والعود: الرجوع؛ 
حتى: لو أبانها ولم يعزم على وطتها: لم يجب عليه؛ وكذا لو مات أحدهما. 

(وتنبغي لها) أي: يجب لها (أن تمع نفسهاا + منه) إلى أن يكفرء (وتُطالِبه بالكفارة» 
ويُجبره القاضي عليها) بالحبسء» ثم بالضرب إن أبى؛ دفعا للضرر عنهاء والقول قوله فيه ما لم 
يكن معروفا بالكذب. 

وفيه إشعار بأن النكاح باق» وإن هذه الحرمة لا تزول إلا بالتكفير» ولهذا لو طلقهاء ثم 
تزوّج بها بعك العدة؛ أو تزروج آخر: حرم وطؤها قبل التكفير كما في «النهاية)20. 

(واللفظ المذكوث» وهو قوله: «أنت علي كظهر أمي »» وما يمائله, للا يحتهل غيرَ 
الظهار)؛ سواء نواه أو نوى طلاقا أو لإيلاءاء أو لم ينو شيئًا؛ لأنه صريح فيه» فلا يكون طلاقا 
ولا إيلاء. 
للق «البحر الرائتق» لابن نجيم .)٠١6/4(‏ 
() «الايضح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا ))891/١(‏ و«البيان» للعمراني »)551/٠١(‏ و«الشامل» 


للدمياطى .)١11/١(‏ 
(م) «النهاية» للسغناقي ولأحمل. 


222 سسسب بج 
ولو قال: «أنتِ علي مثلّ أبّي» أو«..كأقّي»؛ فإن نَوَى الكرامة: صَدَّقٌ) أو الظهارَ: 
فظهارٌء أو الطلاقٌ: فطلاق» وإن لم يَنو شيئًا: فليس بشيء. 
ولو قال: «أنتِ على حرامٌ كأنِي». ونَوى ظهارًا أو طلاقًا: فكما نَوَى. 
ولو قال: «حرامٌ كظهر أَبَي»» ونوق طلاقًا أو إيلاء: فهو ظهارٌء وعندهما: ما نُوَّى. 
ولا ظهارَ إلا من الزوجة. 


[ولوقال: لأنت عل مثل أمي»)] 

(ولو قال: «أنتِ علي مثل ّي أو«...كأتِي»؛ فإن نَوَى الكرامة: صَدَّقء أو) نوى 
(الظهارٌ: فظهارٌء أو) نوى (الطلاقٌ: فطلاقٌ!")؛ لأن اللفظ يحتمل كلا منهاء فما ترجّح بالنية 
تعيّن» (وإن لم ينو شيئًا: فليس بشيء) عند الشيخين؛ لتعارض المعاني» وعدم المرجح. 

وعند محمد: هو ظهار. 

وعن أبن يوسف: مثله إذا كان في حال الغضب. 

وعنه: أن يكون إيلاء. 

(ولو قال: «أنتٍ علي حرامٌ كأتّي»» ونَوّى ظهارًا أو طلاقًا: فكما نَوَى؛ لأن اللفظ 
يحتملهماء وإن لم ينو: 

فعلى قول أبي يوسف: إيلاء أيضا. 

وعلى قول محمد: ظهار» وروي أيضا عن الإمام؛ وهو الصحيح. 

(ولو قال): «أنت علي (حرامٌ كظهر َي ونَوى طلاقًا أو إيلاءً: فهو ظهارٌ) عند الإمام. 

(وعندهما» والشافعي في قول: يقع (ما نُوى)”": إلا أن عند محمد: إذا نوى الطلاق لا 
يكون ظهاراء وعند أبي يوسف: يكونان معا؛ الظهار بلفظه» والطلاق بنيته. 

وقد بقوله: «ونوى»؛ لأنه إن لم ينو شيئاء أو نوى ظهارا: فهو ظهار اتفاقا. 

[الظهار لا يكون إلا من الزوجة] 
(ولا ظهارَ إلا من الزوجة) ابتداءًٌ؛ سواء كانت حرة» [أو أمة]ء أو كتابية. 


6 فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فبائن». 
(؟) «الحاوي الكبير» للماوردي .)188/٠١(‏ 
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كتاب الطلاق 


فلا ظهارَ من أمتهء ولا ممّنْ نَكَحَها بلا أمرهاء فظاهَرٌ منهاء فأجازَّتٍ النكاح. 

ولو قال لنسائه: «أندُنُ علي كظهر أَبِّي»: كان مُظاهِرًا منهن» وعليه لكل واحدةٍ 
كفارةٌ» وإن ظاهَرَ من واحدةٍ مرارًا في مجليس أو مَجالِس: فعليه لكل ظهارٍ كفارة. 

وهي عتقٌ رقبة. نه اماه المح لاش لدعتي اوه لوو طاو امو ل وسو ماو لا مطل واه كم ا مرق 0ه السو انام 0ه 


قيدنا ب«الابتداء»؛ لأنه في البقاء [لا يحتاج] إلى كونها زوجة؛ [فلو] ظاهر من زوجته 
[الأمة]ء ثم ملكها: بقي الظهار. 

(فلا ظهارَ من أمتِم. 

وإنما صرّح هذه المسألة مع أنها عُلمت ضمنا في قوله: «هو تشبيه زوجته»؛ ردا لقول 
مالك؛ لأنه قال: يصح الظهار على الأمة أيضا. 

(ولا) ظهار (ممّنْ نَكَحَها بلا أمرهاء فظَاهَرَ*' منهاء فأجازَّتٍ النكاح) بعده؛ لأنها أجنبية 
وقت الظهار. 

(ولو قال لنسائه: «أَنشنّ علي) أو «مني» أو «عندي» أو «معي») (كظهر َي : كان مُظاهِد' 
منهنٌ) جميعاء (وعليه لكل واحدة) منهن (كفارة)؛ لأنها للحرمة» فتعدد بتعددها. 

خلافا لمالك”". 

(وإن ظاهَرَ من واحدةٍ مرارًا في مجلس أو مجالِس: فعليه لكل ظهار كفارة) وإن لم 
يتكرر العزم؛ إلا إذا عنى بما بعد الأولى تأكيدا: فيصدق قضاء. 0000 

وفي «السراج»: هذا إذا قال في مجلسء لا في مجالس"”". 

لكن المعتمد: الإطلاق كما في «البحر)”؟". 

[كفارة الظهار] 

(وهي) أي: الكفارة (عتقٌ رقبة) أي: 000000 ه12 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وظاهر». 
(؟) «الشامل» للدمياطي .)147/١(‏ 


9و «السراج الوهاج» للزاهدي (510*/ب). 
(؛) «البحر الرائق» لابن نجيم .)٠١8/4(‏ 


ا 
ا ١-91‏ بابب | 0) 


يجوز فيها: المسلمُ والكافرء والذكرُ والأنعى» والصغيرُ والكبينء والأعوَّرٌ وَالأصَمُ الذي إذا 
صِيحّ يَسمّع» ومقطوعٌ إحدى اليدَيْن وإحدى الرَجِلَيِن من خلافء ومكاتتٌ لم يُوْدِ شيئًا. 


إعتاقها كما في «المغرب)!". 

و«الرقبة»: إذات مرقوق]» والمتبادر: أن يكون الإعتاق مقرونا بالنية» فلو نوى بعد العتق؛ 

والنكرة في الإثبات قد تعمٌ على أنه في معنى نكرة موصوفة؛ فالمعنى: «إعتاق كل 
مملوك» كما في «القهستاني»”", فلهذا قال: 

(يجوز فيها: المسلمُء والكافرٌ) وعند الثلاثة: خلاف في الكافر””". 

(والذكر والأئثى» والصغيرٌ والكبين)؛ لإطلاق النصء (والأعوَّنُ) أي: من ذهب إحدى 
عينيه» (والأصَمٌ الذي إذا صِيحَ يسمع). 

والقياس: أن لا يجوزء وهو رواية النوادر©. 

(ومقطوعٌ إحدى اليدّيْن وإحدى الرَجِلَيْن من خلاف؛ لأنه ما فات من الأعور والأصم 
المذكور والمقطوع المذكور جنس المنفعة؛ بل اختلت. 

(و) يجوز (مكاتّبٍ لم يُوْدّ شيئًا) من بدل الكتابة؛ لقيام الرق من كل وجهء وكذا العاجز 
بعدما أدى شيئا. 

خلافا لزفر والشافعي فيهما"”. 

وكذا يجوز الخصيٌ» والعيّين والمجبوب خلافا لزفر» ومقطوع الأذنين» والمذاكي 
والرّتّقاء» والقّؤناء» والبؤصاء والرّمداءء والخُثىء وذاهب الحاجبين وشعر اللحية والرأس» 
ومقطوعٌ الأنف والشفتين إذا كان يقدر على الأكل كما في «البحر»0"©. 
(1) «المغرب» للمطرزي (ص: *0). 
(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)"8١‏ 


)2 «الأم» للؤمام الشافعي (5117/5)» و«مناهج التحصيل» للرجراجي (4/5)» و«الدلائل والإشارات» لبدر 
الدين البلبانى (14/7١؟).‏ 

:)2 «المبسوط» للسرخسي (4/0). 

(5) «المهذب» للشيرازي .)71١/8(‏ 

() «البحر الرائق» لابن نجيم .)١11/4(‏ 


كتاب الطلاق 


كد ) 
احهه 


ولا يتجوز الأعمى» وَالأْصَمٌ الذي لا يَسمَع 4 أصلاء والأعرتن ٠‏ ومقطوعٌ 0 أو 
-- أو الوَجِلَين أو يدٍ يلد ورجلٍ من جانب واحدء ومجنونٌ مُطبقٌء ومدبّء وأمٌ ولدِء 
تب أذٌى بعضًاء ومعتقٌ بعضه. 


ا متو لدعا اتنا ساس وان اوش الكو وا فكو اا لام 


(ولا يجورٌ: الأعمى؛ وَالأصَمٌ الذي لا يَسمَع أصلاء والأخرّش»؛ ومقطوعٌ اليدَئْن أو 
إبهاميهما). 

وتخصيص «الإبهامين» إشارة إلى: أنه إذا كان غيرهما: يجوز. 

وفي «الاختيار»: وثلاثة أصابع من اليد لها حكم الكل"". 

فعلم من هذا: أن الجواز إذا كان أقل. 

(أو الرَجلّين أو يدِ يد ورجل من جانب واحيٍ)؛ لفوات منفعة السمع والبطش وقوته 
ارالبقى] تطيوهالكا سكن" ابرق لا مقر وبرومجتوة مطين) :ركذا الممنث المخلرس. 

قيّده بامطبق»)؛ لأنه إذا كان يجن ويفيق: فإنه يجزئ عتقه في حال إفاقته. 


(ومديرٌ). 
خلافا للشافعي”") 


(وأمٌ ولدِء ومكائبٌ أدّى بعضا). 

وإنما صرح مع أنه علم ضمنا في قوله: «ومكاتب لم يؤد شيئا»؛ ردا لرواية الحسن عن 
الإمام: فإنه يجوز. 

(ومعئقٌ بعضه)؛ لأنه ليس برقبة كاملة. 

(ولو اشتررى قريبه) الذي يعتق عليه بالشراء وهو ذو رحم محرم «بتيتها) أي: الكفارة: 
(صحٌ) العتق عنها 

خلافا للأئمة الثلائة”"'» وزفر. 
() «الاختيار» للموصلي .)1١4/9(‏ 
0) «المهذب» للشيرازي .)71١/(‏ 


() «المهذب» للشيرازي »)07/١/(‏ و«الكافي» للقرطبي (؟/50)» و«الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن 
قدامة .)١7/0(‏ 


0 

77-5 ا ->,| رى ا __س و0 
وكذا لو حَوْرَ نصفٌ عبده عنها ثم باقِيَه قبِلَ وطء مَن ظاهَرَ منهاء ولو حَوّرَ نصف 

عبدٍ مشترَكِ وضَّمِنَ باقِيه: لا يجورٌ؛ خلافا لهما. وكذا لو حَوَّرَ نصفٌ عبده؛ ثم جامَعَ 

المُظاهّر منهاء ثم حَوَرٌ باقِيّه. 


وفيه إشارة إلى: أنه لو دخل في ملكه بلا صنعه كالميراث؛ ونوى به الكفارة: لا يجوز 
اتفاقا كما في ١اشرح‏ المجمع»”". 

(وكذا) صح (لو حَوّرَ نصفٌ عبده عنها) أي: الكفارة» (ثم باقِيه قَبْلَ وطء مَن ظَاهَرَ منها) 
استحسانا عند الإمام؛ لأنه أعتقه بكلامين» والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة 
الكفارة» وذلك لا يمنع الجوازء بخلاف المسألة التى بعد هذه؛ لأن النقصان هناك تمكن على 
يلك الكوريلك 

خلافا لهما. 

وقيدٌ «النصف» اتفاقى؛ إذ الخلاف فى بعضه مطلقا. 

(ولو حَوْرَ) مُوسرٌ (نصفٌ عبدٍ مشترَك) قبل الوطءء (وضَمِنَ باقته: لا يجوز عند الإمام؛ 
لأن الإعتاق منجز عنله. 

(خلافا لهما/؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما؛ فبإعتاق الموسر نصيبه عتق كله فلزمه 
ضمان نصيب شريكه. وكان معتقا كل العبد عن الكفارة يلا عوض» بخلاف ما لو كان معسرا؛ 
لأن السعاية تكون واجبة على العبد في نصيب شريكه؛ وكان إعتاقا بعوض: فلم يجزء وذا بلا 
خلاف. 

(وكذا) أي: على هذا الخلاف (لو حَدَنَ نص عبده» ثم جامَعٌ المُظاهّر منهاء ثم حَوَرَ 
باقته)؛ فإنه لا يجوز عنده؛ لأن عتق باقي العبد وقع بعد المسيسء والمأمورُ به هو العتق قبل 
المسيسء فالعتق يتجزأ عنده. 

خلافا لهماء والأئمة الثلائة". 


() لم نجده في في «شرح المجمع» لابن الساعاتي (84/7+-50©»: ولا في «شرح المجمع» لابن ملك 
0/١ ١/١‏ يمكن أن يوجد في شرح آخر ل«المجمع». 

() «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (/177)» و«التاج والإكليل» للمواق (ه/87, و«منهاج 
الطالبين» للنووي ر(ص: .)١47‏ 


/ 


كتاب الطلاق 


فإن لم يَجد ما ب يُعتّق: صام شهرَين مُتتابعئين ليس فيهما رمضانُ ولا شيء من الأيّام 


[إن لم يجحد المظاهر ما يتعق] 

وما ذكر من التحرير إذا وجد. 

(فإن لم يجد) أي: إن لم يستطع المظاهر (ما يُعتِق) عن الكفارة: (صام). 

وفي «الخزانة»: لا يصوم من له خادم بخلاف المسكين 

وفي «الجوهرة»: إلا أن يكون زمتاء فبيو د20 

(شهِرَئِن مُتتابعئن) بلا إفطار يوم بلا جماع في خلالهما؛ لقوله تعالى: «قّن لَريحِدَ مام 
سَهرينِ ميسن من قَبَلٍ أن يَسَمَآتَا 4 [المجادلة: :]. 

- فلو صام شهرين» فقدر على الإعتاق في اليوم الأخير قبل الغروب: وجب عليه 
الإعتاق» وصار صومه تطوعا. 

وكذا لو قدر على الصوم في آخر الإطعام: لزمه الصوم؛ وانقلب الإطعام نفلا 

ثم إن صام شهرين بالأهلة: أجزأه ولو كانا ناقصين» وإلا فلا يجزيه إلا ستون يوما كس 
فى «المحيط». 

ولو صام تسعة وعشرين يوما بالهلال» وثلاثين بالأيام: جاز'". 

(ليس فيهما) شهر (رمضان)؛ لآن تتابع الشهرين لم يوجد؛ وصوم آخر غير مشروع فيه؛ 
لتعينه» إلا إذا كان مسافراء فصام شعبان ورمضان بنية الكفارة: أجزأه عند الإمام» خلافا لهما 
كما فى «الغاية)”". 

(ولا شي من الأيّام المنهيّة مجاز حكمي؛ أ المنهي الصوم فيهاء وليس من قبيل 
الحذف والإيصال في «شيء»؛ لآنه سماعي. 

وهي: يوما العيد» وأيام التشريق؟ لأن الصوم حرام فيهاء فكان ناقصاء فلا يتأدى به 
5 
() «الجوهرة النبيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (؟/17). 
(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة (175/9). 
() «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقانى (؟/8١١ب).‏ 


3-5 0 

يذج ب ب با _مبااااس  _‏ _ _ لس 080 

فإن وَطِنَّها فيهما ليلا عمدًا أو نهارًا ناسيًا: اسكائفء خلافا لأبي يوسف. وإن أفطر 
بعذر أو بغير عذر: اسكائف إجماعًا. 


[حكم ما لو جامع المظاهر خلال الصيام] 

(فإن وَطِنّها) أي: وطئ المظاهر التي ظاهر منها؛ لأنه إذا جامع غيرها: 

- فإن كان يفسد الصوم كالجماع بالنهار عامدا: قطع التتابع؛ فيلزمه الاستئناف بالاتفاق. 

- وإن لم يفسده بأن وطنها بالنهار ناسياء وبالليل كيف ما كان: لم يقطع التتابع» فلا 
يلزمه الاستئناف بالاتفاق. 

(فيهما ليلا عمدًا!") هكذا في أكثر المعتبرات”". 

وذكر فى «العناية» وغيرها: إِنْ قِيدٌ: «عمدا» اتفاقى» لا احترازي””"؛ لأن العمد والنسيان 
فى الوطء بالليل سواءء؛ ولا خلاف فيه. 

وفي «القهستاني» خلاف7 4 لكن الحق ما في «العناية» وغيرهاء تتبّغ. 

(أو نهارًا) أراد النهار الشرعي» فيدخل فيه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

(خلافا لأبي يوسف) أي: قال: الشرط عدم فساد الصومء فلو وطتها ليلا أو نهارا ناسيا: 
لا يستأنف. 

والصحيح قولهما؛ لأن المأمور به صيام شهرين متتابعين لا مسيس فيهما كما بِيّنًا. 

قيّده بقوله: «ناسيا»؛ لأنه إذا جامعها فى النهار عامدا: يستأنف بالاتفاق. 
لانقطاع التتابع بالفطرء وهو عذر يمكن الاحتراز عنه. 

بخلاف ما: لو أفطرت المرأة للحيض في كفارة القتل أو الفطر فى رمضان: حيث لا 
)00 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «عامدا». 
() «درر الحكام» لملا خسرو »)"414/١(‏ و«حاشية الشرنبلالي» ».)*54/١١‏ و«البحر الرائكق» لابن نجيم 

اك 060 
(9) «العناية» للبابرتي (23577/4)» و«البناية» للعيني (001/0). 
)0( (اجامع الرموز)» للقهستاني (ص: .)37١‏ 


وإن لم يستطِع الصوع: أطعم هو أو نائبه سَبّين مسكيئًا كل مسكين كالفطرة أو قيمة 
ذلك. ويصحٌ إعطاءً مَنّ بُرِ مع مَنَوَيْ شعير أو تمرٍ. 
وتصحٌ الإباحةٌ في الكفاراتٍ والفديةٌ ل 


تستأنف» وتصل قضاءها بعد الحيضء بخلاف ما لو نفست. 

(وإن”" لم يستطع) المظاهر (الصوم) لمرض لا يرجى زواله أو كبر: (أَطعم هى أي 
المظاهر» (أو نائيه) بأن أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره من ماله ففعل: أجزأه. 

وإنما فسرنا ب«الأمر»؛ إذ بغيره لم يُجزه. 

(سيّين مسكيئًا). 


وقيد «المسكين» اتفاقي؛ لجواز صرفه إلى غيره من مصارف الزكاة» لكن لا بد أن يكون 
كل منهم جائعا وبالغا أو مراهقا. 

كل مسكين كالفطرة) اع من بر أو زيب نصف صاعء ومن تمر وشعير صاعء» (أوى) 
أَطعَمَ (قيمة ذلك) أي: أعطى كلاً قدرٌ قيمةٍ الفطرة مطعماء فلا إشكال في عطفه كما قيل”". 

وعن الشافعى: له يجور دفع القيمة©. 

وأفااد سلف القن اينار أنه لا بد أن يكون من غير المنصوص عليه؛ ولو دفع 
منصوصا عن منصوص اخر بطريق القيمة: لم يجز إلا أن يبلغ المدفوعٌ الكمية المقدرة شرعاء 
فلو دفع نصف صاع تمر تبلغ قيمته نصف صاع بر: لا يجوز كما في «المنح». 

(ويصحٌ إعطاءٌ مَنّ بُنِ» -الأفصح: «منًا برِ)- (مع مَنَوَيْ شعيرٍ أو تمر)؛ لحصول الإطعام؛ 
كان تكييلة بالأجواء لا بالقيمة: 

وفيه روايتان» وفى «اللأصل»: أنه لا يجوز كما في «القهستاني)!". 

(وتصحٌ الإباحةٌ في الكفاراتٍ) ككفارة الظهار والإفطار واليمين وجزاء الصيدء (والفديةٌ) 
حتى: لو عشاهم وغداهم: جاز؛ لوجود الإباحة. 
(60 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 
(؟) قائله: صاحب «الفرائد» (59؟/ب). (داماد» منه). 
() «المجموع» للمطيعي (77814/17). 
4 «الأصل» للإمام محمد »)١1١/0(‏ و«جامع الرموز» للفهستاني (ص: ؟0807). 


22ج 
دون الصدّقات و العْشر. فلو عَذّاهُم و عَشْاهم أو غَذَاهم غَداءَئِْن أو عَشْاءَيْن؛ وأَشْبَعهم: 

جار وإن قل ما أكَلوا. 
ولو أَطْعَمَ فقيرًا واحدًا سيّين يوما: أغراء: [1[1[1[ز1|[ز[ز1[1[1|[|ز[ز[|[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ [ [ [ |[ |[ 00 ا 


وقال الشافعي: لا تجوز الإباحة في الكفارات والفدية إلا التمليك”". 

(دون الصدّقاتٍ) كالزكاة» و[صدقة] الفطر» (والعُشر)» ففيهما التمليك شرط. 

والضابط: أن ما شرع بلفظ «الإطعام» أو «الطعام» يجوز فيه التمليك والإباحة» وما شرع 
بلفظ «الإيتاء» أو «الأداء» يشترط فيه التمليك. 

(فلو غَذّاهِم وعَشَّاهِم) أي: أعطى الستين الغداء -وهو: الطعام قبل نصف النهار-. 
والعشاءً -وهو: الطعام بعد نصف النهار-؛ أي: طعام الغداء والعشاء. 

وفي كلمة الواو إشارة إلى: أنه لا يجوز الغداء بدون العشاءء» ولا العكسء فالمعتبر كلتان. 

(أو غَدّاهم غَداءَئْن أو عَشْاءَئْن”» وأشبَعهم: جارٌ)؛ لأن المعتبر دفع حاجة الفقير مرتين. 

وفي «التبيين»: ويشترط فيه اتحاد الفقراء فيهما؛ إذ لو غدّى ستين: وعشّى ستين آخرين: 
لم يجز إلا أن يعيد على أحد السبّيئين منهم غداء أو عشاء”". 

وكذا يشترط اتحادهم في الغداءين أو العشاءين كما في «الفتح»”'“. 

ولو غدَّاهم [يوما]» وعشاهم يوما: [جاز]. 

(وإن قل ما أكَلوا/» يعني دن أن المعت: هو الشبع» لا المقدار. 

دولا بد من الإدام في خبزٍ الشعيرٍ)؛ والذرة؛ ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع؛ (دون الحنطة). 

د(ولو أَطعَم فقيًا واحدًا سِيِّين يوما: جا لأن المعتبر دفع حاجة المسكينء وأنها 
تتجدد بتجدد اليوم. 


.)571/7( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «أو عشاهم عشاءين».‎ )0 
.)111/5( «تبيين الحقائق» للريلعي‎ )( 
.)317/5( «فتح القدير» لابن الهمام‎ 6 


كتاب الطلاق 


وإن أغطاه طعامَ الشهرَين في يوم: لا يُجزِئْ إلا عن يوم واحدٍ. 

فإن جامَعها في خلالٍ الإطعام: لا يستأف. 

ولو أطعَمٌ سَبّين فقيرًا كل فقير صاعًا عن ظهارَيْن: لا يصحٌ إلا عن واحدٍء ولو عن 
ظهارٍ وإفطار: صصح عنهما. وكذا لو حَرّرَ عبدَّيْن عن ظهارَئْن» أو صام عنهما أربعة أشهرء 
أو أَطعَمَ مائة وعشرين فقيرًا: صح عنهما وإن لم يُعيّن. [ذ1[ذ[ز[ز1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ |[ [ [ ز [ [ ز [ [ [  [‏ 000 


(وإن أغطاه طعامٌ الشهرَئن في يوم) واحد: (لا يُجزِئ إلا عن يوم واحلٍ)؛ لاندفاع الحاجة 
بالمرة الأولى. 

وهذا لا خلاف فيه في الإباحة» فأما التمليك في يوم واحد في دفعات: 

قيل: لا يجزيه. 

وقيل يجزيه؛ لأأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في اليوم مرات؛ بخلاف ما إذا دفع الكل 
إليه مرة واحدة؛ لأن التفريق واجب بالنص. 

(فإن جامَعها في خلالٍ الإطعام: لا يَستأنف)؛ لإطلاق نص الإطعام, إلا أنا أوجبنا قبل 
ا لسلس لاحتمال القدرة على الإعتاق أو الصوم؛ فيقعان بعدذه» والمنعغ لمعد لإا ينافى 
المشروعية. 

(ولو أطعم سِيّين فقيرًا كل فقيرٍ صاعًا) من بر (عن ظهارَيْن: لا يصحٌ إلا عن واحلٍ) عند 
الشيخين. 

وقال محمد: يجزيه عنهما. 

وكذا ف كفارة اليمين. 

(ولو) أطعم (عن ظهار وإفطار: صح عنهما) اتفاقا؛ لاختلاف الجنس. 

(وكذا لو حَوْرَ عبدَئْن عن ظهارَيْن؛ أو صام عنهما أربعة أشهر» أو أَطْعَمَ مائة وعشرين 
فقيرًا: صحٌ عنهما) أي: عن الظهارين «وإن) -وصلية- (لم يُعيّن) بأن نوى الأول للأول؛ لأن 
الجنس متّحدء فلا حاجة إلى التعيين. 

وقال الشافعي» ومالك: لا يصح بلا تعيين”". 


6 «الأم» للإمام الشافعي (595/0)» و«عقد الجواهر» للجذامي السعدي (١//00ه).‏ 


0001 سبدود 37 25 
222255559842 للفنة 
وإن حَوّْرَ عنهما رقبة واحدة» أو صام شُهرَيْن ثم عَيْنَ عن أحدهما: صعٌ» ولو عن ظهار 
وقتل: لا. وإن ظَاهَرَ العبدٌُ: لا يُجزئه إلا الصومُ وإن أعتقٌ عنه سيّدُه أو أطعّم. 

باب اللّعان: 10101 1 1 0 000 


(وإن حَوْرَ عنهما) أي: الظهارين (رقبة واحدةء أو صام شُهرَيْن» أو أطعم ستين 
[مسكينا]ء (ثم عَيْنَ عن أحدهما: صح) عما عيّن. 
والقياس: أن لا يجوزء وهو: قول زفرء والشافعي» ومالك”". 
(ولو عن ظهارٍ وقتل: لا) يصح عن واحد منهما بالإجماع. 
وإن كانت كافرة تعيّن للظهار استحساناء وجاز. 
وقال زفر: لا يجزيه كالأول في كفارتي ظهار. 
وقال الشافعى: له أن يجعل عن إحداهما فى الفصلين”". 
(وإن ظاهَرَ العبدٌُ: لا يُجزئه إلا الصومٌ وإن) -وصلية- «أعثّقٌ عنه سيّدُه أو أَطعَم)؛ لأنه 
ليس من أهل الملكء فلا يصير مالكا بتمليكه» والكفارة عبادة» ففعلٌ الآخر لا يكون فعلّه. 
(باب اللّعان) 
[اللعان لغة» وسبيه) وركنه. وأهله وشرطه. وحكمه] 
هو مصدر: «لاعنء» يلاعن؛ ملاعنة» ولعانا»» و«الااعن امرأتّه ملاعنة» ولعانا» و«لعنه»: 
طرّدى وأبعده؛ وهو: ((لعين»» و«ملعون». 
سمي به؛ لما في الخامسة من لعن الرجل نفسّهء وهي من تسمية الكل باسم البعض 
ك«التشهد» كما فى «التبيين)”". 
وفى «النهر»: ولم يسم ب«الغضب» وإن كان موجودا فيه لما فى جانبها؛ 
- لأن لعنه أسبق؛ والسبقٌ من أسباب الترجيح”». 
)00 «الأم» للإمام الشافعي (دلقوكي و«عقد الجواهر» للجذامي السعدي (؟//0اه6). 
(؟) «الأم» للإمام الشافعي (655/0). 


00 «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١/0(‏ 
(4:) «النهر الفائق» لعمر أبن نجيم (457/7). 


كتاب الطلاق 


هو: «شهاداتٌ مُوْكْدةٌ بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقا حدٍّ القذف في حٌّ الزوج ومقامٌ 


حدٍّ الزّنا في حّها)». 
- أو سمى به تغليبا. 


- أو لأن الغضب قائم مقام اللعن. 

وسببه: قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية. 
وركنه: شهادات موكدات باللعن واليمين. 

وأهله: أهل الشهادة. 

وشرطه: قيام التكاح. 

وحكمه: حرمة الوطء [بعده ولو قبل التفريق بينهما]!'*11. 


[تعريف «اللعان) شر عا] 
«هى أي: «اللعان» في الشرع: («شهاداتٌ) تان صفتها والكلام غلبها توق الا 


كل واحد بيمين. 

وعند الثلاثة: «أيمان مؤكدات بالشهادات)'"» فمن كان أهلا لليمين كان أهلا للعان» 
فيلاعن الذمي والعبد والمحدود في قذف؛ لكونهم من أهل اليمين. 

(مقرونة) تلك الشهادات (باللعن قائمةٌ مقام حدٍّ القذف في حقٌ الزوج) بالنسبة إلى كل 
زوجة على حدة؛ لا مطلقاء ألا يرى أنه لو قذف بكلمة أو كلمات أربع زوجات له بالزنا: لا 
يجزئه لعان واحد لهنء بل لا بد من أن يلاعن كُلا منهن على حدة؛ بخلاف الحدء (ومقام حدٍّ 
الزنا في حقّها») بمعنى: أنهما إذا تلاعنا: سقط عنهما حد القذف» وحد الزنا. 

والدليل على أنه حد القذف في حقه«فعل النبي يله كما هو معروف في قصة هلال بن 
اميه( بوالأهل فيه 'قوله تعالق: «وآكية طون ه43 [النورة | الكيته وتماته ف 
المطولات0©. ١‏ 


)00 «مناهج التحصيل» للرجراجي 01١/60١‏ و«المغني» لابن قدامة (19/8)» و«روضة الطالبين» للنووي 
م مم. 


6 انظر «الصحيح» للبخاري ))50711١(‏ و«الصحيح» لمسلم الحع(ةو؛ل). 


() «بدائع الصنائع» للكاساني (710/5)» و«المبسوط» للسرخسي (لا/وم)» و«الهداية» للمرغيناني (1091/1). 


اي تبسلا بوبه 25 0 
رحج حيحيحييييجج حش 8 ا 
فلو قَدَفٌ زوجته بالرّنا وكلٌ منهما أهلّ للشهادة ل يي 


(فلو قَذَّفَ زوجته) بتكاح صحيح؛ سواء دخل بها أو لا. 

- فلا لعان بقذف الأجنبية؛ لكن يحد. 

- وكذا المُبانة» والميتة؛ وبعد العدة من الرجعي. 

- وكذا إذا تزوجها بعد هذا الطلاق؛ لأن الساقط لا يعودء وهذا حيلة اللعان كما لا 

وإنما قيّدنا «بعد [العدة] من الرجعي»؛ لأن في العدة لم يسقط اللعان. 

(بالرّن الصريح بأن قال: «أنت زانية» أو «زنيت»» لا بكناية» ولا بغيره» (وكلٌ منهما أهل 
للشهادة) أي: لأدائها على المسلم؛ لا للتحمل. 

فلا لعان: 

- بين كافرين وإن قُبلت شهادة بعضهم بعضا عندنا؛ لأنه لا بد معها من أهلية اليمين؛ 
والكافرُ ليس من أهل اليمين. 

- ولا بين كافرة ومسلم. 

- ولا بين مملوكين. 

- ولا إذا كان أحدهما مملوكاء أو صبياء أو مجنوناء أو محدودا في قذف. 

وأورد أنه يجري بين الأعميين والفاسقين مع أنهما لا تقبل شهادتهما؟ 

ودُفِع: بأنهما من أهلها”"”» إلا أنها لا تقبل؛ للفسق» ولعدم تمييز الأعمى بين المشهود له 
وعليه» وههنا يَقِر على أن يفصل بين نفسه وامرأته كما في أكثر الكتب”". 

وبهذا ظهر فساد ما قيل: يبطل هذا بلعان الأعمى؛ فإنه ليس من أهل الأداء”" تأمّل. 
() وهذا التعليل أولى ما في تعليل صاحب «النهاية» و«الكافي»» وهو: «أنهما من أهل الشهادة»» ألا يرى 

أن القاضي لو قضى بشهادة هؤلاء جاز؛ لأن القاضي إذا قضى بشهادة المحدود في القذف يعزر عندناء 

ولا يجري اللعان بين المحدود فى القذفة» تَدبّدْ. (داماد منه). 
(5) «فتح القدير» لابن الهمام 501/5 وابدائع الصنائع» للكاساني (4"/8 »)١‏ و«المبسوط» للسرخسي 


7/90 4). 
() قائله: صاحب «الغاية». (داماد» منه). 


#حي 2 0 
وهى ممن يُحَدٌ قاذفهاء أو نَمَى نسب وليها ا 000 


وروي عن الإمام: أن الأعمى لا يلاعن. 

(وهي ممن يُحَد قاؤقُها). 

فإن كانت لا يحد قاذفها بأن تزوجت بنكاح فاسدء أو كان لها ولد وليس له أب معروف 
ووجوده معها ليس بشرطء أو زنت في عمرها ولو مرة» أو وطئت وطئا حراما بشبهة ولو مرة: 
لا يجري اللعان. 

وفي «البحر»: لو قذفهاء فتزوجت غيره» فادعى الأول الولد: لزمه» وحُدٌ للقذف» وإن 
ولدت من الثاني: لا شيء عليه إن كان قبل إكذاب الأولء وإن بعد الإكذاب: لاعن”". 

وإنما اكتفى بذكر الشرط المذكور في حقها مع أنه مشروط في حقه أيضا؛ لأن المرأة 
هى المقذوفة دونه» فاختصت باشتراط كونها ممن يحد قاذفها بعد اشتراط أهلية الشهادة 
بخلافه؛ فإنه ليس بمقذوف» بل هو شاهدء؛ فاشترطت أهلية الشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه 
كما في «الفتح»”". 

ثم الإحصان يعتبر عند القذف: حتى: لو قذفها وهي أمة أو كافرة» ثم أعتقت أو أسلمت: 
ليجب الحدء ولا اللعان. 

وكذا بردّتهاء ولا يعود لو أسلمت بعده» ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته» لا لو عمي 
الشاهد 11 أواقك. 

وفي «التنوير»: لو قال: «زنيت وان صبية)؛ أو (...مجئونة) وهو: -أي؛ الجنون- 
معهود: فلا لعان» بخلاف ما لو قال: «زنيت وأنت ذمية» أو «...أمة»» أو «..منذل أربعين سنة» 
وعمرها أقل2. 

(أو نَفَى) -عطف على «قذّف» أو «بالزنا»-؛ أ عل الزوج عند يآن يقول: «ليس مني 
نسب ولدها). 

هو أعم من كونه ولده منهاء أو ولدها من غيره؛ ولا فرق بين ما صرح معه بالزنا أو لم 
)١:(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (7/5؟١١).‏ 


(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (598/5؟). 
(7) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 7(5). 


000 
22 000227277779703 
وطالبثه بمُوجَيه: وَجْبَ عليه اللعان. فإن أبَى: حبس حتى يُلاعِن أو يُكذّب نفشه فِحَدُ 

كاله لكم 4 ممه 0 2 0 
فإن لاعَنّ: وجت اللعان عليهاء فإن أَيَتُّ: حُبستٌ حثى تُلاعن أو تُصدّقه. 


يصرح على مختار أكثر المعتبرات!"2,2 خخلافا لما في «المحيط»”". 
(وطالبته) أي الزوجة (بمُوجبه) أي الفذف وهو الحد؛ فإنه حقهاء فلا بد من طلبها 
كسائر حقوقهاء ولأنه من شرط اللعان» وإذا لم تكن عفيفة: ليس لها المطالبة؛ لفوات شرطه. 
وفيه إشارة إلى: أنها لو لم تطلب حقها: لم يبطل وإن طالت المدة؛ لكن لو سكتت» ولم 
ترفع إلى الحاكم: لكان أفضلء وينبغي للحاكم أن يقول لها: «اتركي» وأعرضى عن هذا». 
(وَجَبَ عليه اللعانُ) إن اعترف بالقذف» أو أقامت عدلين مع إنكاره. 
وإن أقامت رجلا وأمرأتين: لا تقبل» وإن لم تجد: لا يحلف اثفاقا. 
(فإن أبَى) أي: امتنع الزوج عن اللعان: (خُبس) أي : حبسه الحاكم (حتى يُلاعِنء أو 
يكب نفسّه). 
وفي «الإصلاح»: ههنا غاية أخرى ينتهي الحبس عندهاء وهي: أن تبين منه بطلاق أو 
6 
(فيِحنٌ» ولا يجوز العفو والإبراء» ولا الصلح. 
(فإن لاعَنَ) الزوج: (وَجَبَ اللعانُ عليها) بالنصء («فإن أَبَتِ) المرأة عن اللعان: (حُبست) 
عندنا (حتى ثلاعن أو تُصدّقه). 
ولم يقل: «فتحد» كما في بعض نسخ «القدوري)!"؛ لكونه غلطا؛ لأن الحد لا يجب 
بالإقرار مرة» فكيف يجب بالتصديق20؟! 


غيزه 


)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (580/5)» و«العناية» للبابرتي (/رحكعي و«النهر القائق» لعمر ابن نجيم 
.)45/١‏ 

.)455/7( «المحيط البرهاني» لابن مازة‎ )١ 

() «الإيضاح في الإصلاح» لابن كمال باشا .)5٠١-99/١(‏ 

(:) «مختصر القدوري» (5/؟5١)‏ بتحقيق سائد بكداش» وفيه أيضا لفظة: «فتحد»» وهو غلط كما قال 
الشارح رحمه الله. ١‏ 

(5) كذا لا توجد عبارة: «فتحد) في نسخة «شرح القدوري») للأقطع -تلميذ القدوري- (17١٠/ب)»؛‏ وهو 
الصواب؛ فإن العبارة فيها: «وإن امتنعت: حبسها الحاكم حتى تلاعنّ أو تُصِدّقه». 


كتاب الطلاق 


4ك 
فإن لم يكن الزوحُ من أهل الشهادة بأن كان عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في قذف وهي من 
أهلها: 0 وإن كان أهله وهى أفة أو صغيرةً أو مجئونة أو محدودةٌ في قذف أو ممن لا 
يُحَدَّ قاذقُها: فلا حدٌّ ولا لعانٌ. 


وفي «التبيين»» وغيره: ولو صدقته في نفي الولد: فلا حد ولا لعان» وهو ولدهما؛ لأن 
النسب إنما ينقطع حكما باللعان ولم يوجد» وهو حق الولد؛ فلا يصدقان في إبطاله”". 

وبهذا ظهر فساد ما قيل: «فيلفى نسب ولدها عنهء لكن لا يجب عليها الحد بهذا 
التصديق»”") 1 

[قذف الكافر أو العبد لزوجته] 

(فإن لم يكن الزوجٌ من أهل الشهادة بأن كان عبدًا أو كافرًا)» صورته: أن يكونا كافرين» 
وأسلمت المرأة» فقذفها زوجها قبل أن يُعرّض عليه الإسلام؛ (أو محدودًا في قذف) كما 
حمّقناه آنفا (وهي) أي: المرأة (من أهلها) أي: الشهادة: (حُدٌ)؛ لأنه ليس من أهل اللعان؛ لعدم 
أهليته للشهادة» (وإن كان) الزوج (أهلا وهي) ا المرأة مه أو صغيرةٌ أو كوه أو 
ميحدودة فى قذف”', أو ممن لا 1-2 قاذفُها) كما تناه آنفا. 

ولو اكتفى» [فقال: «وهي] ممن لا يحد [قاذفها]» لكان أخصر وأولى؛ لأن [الإمائية] 
وغيرها [أسباب] لكونها ممن [لا يحد] قاذفهاء تأمّل. 

(فلا حدٌ) عليه» (ولا لعانَ). أما عدم الحد: فلامتناع اللعان من جهتها على ما صرح في 
«الهداية»”؟؛ وذلك: أن موجب القذف في حق الزوج عندنا اللعانُ» وإنما يصار إلى الحد عند 
08 اللعان» لا من جهتهاء وأما عدم اللعان: فلعدم أهليتها للشهادة» وعدم عفتهاء ولكنه 
يعزر؛ لإلحاقه الشيئّن بها. 

[صفة اللعان] 

(وصفئه) أي: اللعانٍ: ما نطق به النص القرآني. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي »)١١/9(‏ و«النهر الفائق» لعمر ابن نجيم .)454/١(‏ 
(؟) قائله: صدر الشريعة .)٠١5/(‏ (داماد» منه). 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة لفظة: «أو كافرة». 
)ع «الهداية» للمرغيناني (؟/١7107).‏ 


2 
1 ام - 


أن يبدأ بالزوجء فيقول أربع مات: «أَشْهَدُ بالله أَنَى صادقٌ فيما رمَئِنُها به من الزنا»» وفى 
الخامسة: «لعنةٌ الله عليه إن كان كاذبًا فيما رمَئُها به 00 


والمراد ب«الصفة»: الركن؛ لأن صفته -على ما سيأتي- لم ينطق به النص القرآنيء وإنما 
ورد فى السنة. 

(أن يبدأ القاضي (بالزوج) بعد أن أوقفه مع المرأة متقابلين؛ لأنه هو المدعي أولا؛ 
لأن«النبى كَكِلْهِ بدأ به فيه)9© 

فلو أخطأ القاضيء فبدأ بالمرأة: ينبغى أن يعيده. 

ولو فوّق قبل الإعادة: جازء وقد أخطأ السنة. 

وفي «الفتح»: وهو الوجه'"© 

(فيقول) الزوج بأمر القاضي بعدما ضمّهما بين يديه قائما (أربع مؤات)؛ لأنه شاهد 
لنفسهء وشهود الزنا أربعة: «أشهَدُ) أي: مُقسماء أو أقسم (بالل) الذي لا إله إلا هو كما فى 
«القهستاني»””". (أَيي) أي: بأ (صادقٌ فيما رمَيئتّها به من الزنا»), ثم يقول القاضي: «اتق الله؛ 
فإنها موجبة»؛ يعني: لعنة وفرقة وعقوبة» فإن لم يتق الله يتم الأمر كما في «القهستاني»9» 

ا 

(و) يقول (في) المرة (الخامسة): «إن (لعنة الله) بتاء الوحدة (عليه). 

وإنما آثر الغيبة على التكلم؛ لآنه لا يخلو عن شناعة كما لا يخفى. 

(إن كان كاذبًا فيما رميثّها به). 

هكذا في «الهداية»؛ وغيرها”'» وهو ظاهر الرواية” '» وروى الحسن عن الإمام بالخطاب 
فيهما؛ نظرا إلى أنه أقطع للاحتمال. 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» :)١448(-4‏ وأحمد بن حنبل في (مسندم) (6/م- م11 . 
(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (185/5). 
(6) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 0257. 
(5) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: *0"), 


() «الهداية» للمرغيناني (175/5): و(ابدائع الصنائع» للكاساني (87107/8). 
© «الأصل» للإمام محمد (44/0). 


| 717 سس سس سس كتاب الطلاق 
من الزنا»؛ يُشير إليها في جميع ذلك. ثم تقول هي أربع مواث: «أَشهَدُ بالله أنه كاذبٌ فيما 
رَمَانى به من الزنا»» وفى الخامسة: «غضَبٌُ الله عليها إن كان صادقًا فيما رَمَانِي به من 
الزنا»؛ تشير إليه في جميع ذلك. 

فإن كان القذفٌ بنفى الولدٍ: ذَكَرَاه عموضٌ ذكر الزَّناء وإن كان بالزّنا ونفي الولي: 
ذَكَرَاهما. 1 ْ 

فإذا تَلاعَنَا: قَدَقَ الحاكمُ بينهماء الوا ا ا 


ووجه الظاهر: أن كل واحد [منهما] يشير إلى [صاحبه]ء والإشارةٌ [أبلغ] أسباب 
التعريف. 

(من الزنا»؛ يُشِير إليها) أي: المرأة (في جميع ذلك). 

[صفة ما يقوله الزوج] 

(ثم) يقعد الرجلء و(تقول هي) أي: المرأة قائمة (أربع مرات: «أَشْهَدُ بالله أنه كاذبٌ فيما 
رَمَاني به من الزنا»)» ثم يقول القاضي كما مرّء (و) تقول (في) المرة (الخامسة): «إن (غضتبت 
الله عليها إن كان صادقًا فيما رَمَاني به من الزنا»؛ تُشير إليه) أي: الزوج (في جميع ذلك). 

وإنما خص الغضب في جانبها؛ لأنها تتجاسر باللعن على نفسها كاذبة؛ لأن «النساء 
يستعملن اللعن كثيرا» كما 8 [الحديث]”"؛ فالختير الغضب؛ لتتقي» ولا تُقدِم عليه. 

(فإن”" كان القذف بنفي الولد: ذَكَرَام أي: الزوج والمرأة نفي الولد (عوضٌ ذكر الزنا/» 
بعني: يقول الزوج: «أشهد بالله إني لَمِن الصادقين فيما رميئك به من نفي الولد»» وتقول 
المرأة: «أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي ولدي». 

(وإن كان) القذف (بالزّنا ونفي الولي) جميعا: (ذَكَرَاهما) أي: ذكر الزوج والمرأة الزنا 
ونفيّ الولد جميعا. 

(فإذا تَلاعَنَا: قوق الحاكمٌ بينهما). 

فلا تفريق بمجرد اللعان» حتى: لو لم يفرق حتى عُزِل أو مات: فالحاكم الثاني يستقبل 
عندهماء خلافا لمحمدء فيجوز الظهار والإيلاء» ويجري التوارث بينهما. 


6 أخر جه البخاري في «صحيحه» »))7٠14(‏ ومسلم في (اصحيحه» .)0/9(-1١77‏ 
0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإن». 


اا سبببير_إاء؟ سخ 7( 
وفنا لمر د 2 0 


وهو طلقة بائنة؛ ويّنفِي نسب الولدٍ إن كان القذف به ويُلحقه بأمّه ا 


وفيه إشارة: 

- إلى: أن التفريق قبل أكثر اللعان غير موجب للفرقة. 

- وإلى: أن القاضى لو فرق بينهما بعد وجود أكثر اللعان من كل واحد منهما: وقعت 
الفرقة. 1 

- وإلى: أن القاضي يفرق بينهماء ولو لم يرضيا. 

وقال [زفر: يقع] بتلاعنهماء [ولا حاجة] إلى تفريق [الحاكم. 

وقال الشافعي: يقع بلعان الرجل قبل لعان المرأة]"". 

[حكم اللعان] 

(وهو) أي: التفريق (طلقة بائنة» على الصحيح؛ فتجب العدة مع النفقة والسكنى. 

هذا عند الطرفين» وأما عنده: فيحرم حرمة مؤبدة كالرضاع» وهو قول زفر والحسن. 

وفي «شرح الأقطع»: وقول الشافعي مثله'". 

وقد جمع بعض الفضلاء فرق الطلاق والفسخ وما يُحتاج منها إلى القضاء في قوله: 
في خيرا البلوغ والإعتاق # فُزقةحكمابغيرط لاق 
فقدُ كفؤ كذ ونقصانُ مهر * وتكالمٌ فاده باتقاقٍ 
ملك أحدالزوجين أو بعض # زوج وارتدادٌ على الإطلاق 


لي 3 وعُتة ولعان *# وإياًالزوج فؤزقة بطلاقٍ 


. 8 


. ار إإحاء . 5 18 * 57 ع|*ه1/ 
تهنا القاضيي قي :الكل :فيمرط” ب مبحتر ويلك [ورةة وععات |1" 
[تحذيب الملاعن نفسه] 

«وينفي) الحاكم (نسَب الولدِ) عن الزوج (إن كان القذف به) أي: بنفي الولد؛ (ويُلحقه 
بأقْه) أي: يثبت نفي الولد ضمنا للقضاء بالتفريق. 
1) «الغاية لاختصار النهاية» للعز بن عبد السلام (41/5). 
(0) «شرح القدوري» للأقطع (9١1/ب)»‏ «الغاية للاختصار النهاية» للعز بن عبد السلام (41/5). 


كتاب الطلاق 


فإن أكذّب نفسّه بعد ذلك: حُدٌ وحل له أن يتزؤجهاء خلافا لأبي يوسف ل 


وعن أبي يوسف: يُفرَّق القاضيء ويقول: «قد ألزمئه أمّهء وأخرجتّه من نسب الأب»» ولو 
لم يقل ذلك: لا ينتفي النسب عنه؛ لأنه ليبس من ضرورة التفريق باللعان نفئ النسب كما بعد 
موت الولد؛ فإنه يفرق باللعان» ولا ينتفي نسبه عنه. 

وفي «شرح الطحاوي»: ثم ولد الملاعنة بعدما قْطِع نسبه فجميع أحكام نسبه باق سوى 
الميراث والنفقة. 

زفإن أكدت نفع بعد 'ذللف) أي اللعان:”كة د القدذف؛ لأقرازه برجوت البعل كما 
سباي في «حد القذف». 

فإن أكذب قبله: ينظر؛ 

- فإن لم يطلقها قبل الإكذاب: فكذلك. 

وإن أبانهاء ثم أكذب نفسه: فلا حدء ولا لعان. 

أطلقهء فشيل ما إذا اعترف بهء وما إذا أقيمت عليه بينة أنه أكذب نفسه» وشمل الإكذاب 
صريحا وضمناء ولهذا لو مات الولد المنفي عن مالء فادعى الملاعن: لا يثبت نسبه» ويُحدٌ 
كما في «البحر)”". 

(وحلٌ له) أي: للزوج المحدود (أن يتزوجها) أي: الزوجة الملاعنة بعد الإكذاب؛ 
لارتفاع حكم اللعان بتكذيب نفسه. 

وإطلاقه يشمل ما إذا حد أو لم يحدء فتقييد الزيلعي الحل بالحد اتفاقي”". وكذا إذا 
أكذبت نفسها فصدقته. 

(خلافا لأبي يوسف» وزفرء والأتمة الثلاثة”"؛ لقوله كَل «المتلاعنان لا يجتمعان 


أيد|»!. 
وجوابه: ما داما متلاعنين كما يقال: «المصلى له يتكلم ما دام مصليا». 


.)18١/4( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (219). 

(60) «مختصر المزني» ١/84,‏ *): و«الكافي» للقرطبي (514/1)» و«المغنى» لابن قدامة (11/8). 

() أخرجه أبو داود فى «سئنه» (* 5-5 والدارقطني في «سئنه» ١1/4١‏ 4+ والبيهقي في «معرفة 
السنن والآثار» ١١‏ رك م 


0 و2 
2 0 ا [*5) 
وكذا إن قَذَفْ غيرها فحُدّء أو رَنَتْ فَحُدَّتُ. 


ولا لعانٌ بقذف الأخرس وففع م روث ووو ةو ترونو يف وو ف مما ينين ور ووو و مفو هه ف فوم من مروف نيليه ة ةم ور 


(وكذا) يحل له أن يتزوجها (إن قَذَّفَ غيرّها). رجلا أو امرأة» (فحُنٌ) حدا واحدا؛ لأن 
الحد يتداخل» فبحل قذف غيرها سقط حد قذفهاء (أو رَنَتْ فَحُدّث) أي زنت بعد التلاعن؛ 
فحُدّت بأن كان التلاعن قبل الدخول» فزنت بعد اللعان» فكان حدها الجلد دون الرجم؛ لأنها 
ليست بمحصنة؛ لأن من شروط إحصان الرجل اليشول بعد النكاح الصحيح ولم يوجد كما 
قال يعقوب باشا”"). 

وقال الزيلعي: قوله: «فحُدَّت» وقع اتفاقاء لأن زناها من غير حد يسقط إحصانهاء فلا 
حاجة إلى ذكره. 

قال الفقيه المكى: زئّت ح-بالتشديد-؛ أى: نسبت غيرّها إلى الزناء وهو القذفء فعلى هذا 
يكون ذكر الحد فيه شرطاء فيزول الإشكال”"'.: انتهى 

لكن بعيد عن هذا المقام جدا؛ لمخالفته للرواية؛ فإنها بالتخفيفء تأمّل. 

[قذف الأخرس لزوجته] 

دولا لعان» ولا حل (بقذف الأخرس)؛ سواء كان الخرس في جانب القاذف أو 
المقدوق: 

ولو قال: «ولا لعان إذا كانا أخرسين أو أحدهما» لكان أشمل. 

وفيه إشارة: 

- إلى آنه لآيغيت بالكتابة كما لا رفت بإشارة الأخرمن. 

عن لان مط عي ا ا ا لل ون 
«البحر)”". 

وعند الأئمة الثلاثة: يجب إن كان إشارته معلومة2). 
)١(‏ «حاشية الوقاية» ليعقرب باشا (5 5//). 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (50-19/9). 


(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (171/4). 
(:) (ا لمجموع" للمطيعي 5لا و«الإنصاف» للمرداوي .)00١/٠١(‏ 


0 سياس سس سح كتابٍ الطلاق 
ولا بنفي الحمل» وعندهما: يُلاِنَ إن أَنَتْ به لأقلّ من سئّة أشهُر 

ولو قال: «زَنَيتِء وهذا الحملٌ منه»: لاعَنَ اتفاقاء ولا يفي القاضي الحملٌ. 

ولو نَفَى الولدَ عند التَّهِيئة وابتباع آلةٍ الولادة: صحٌ ولاعَنَء وإن ثَفَى بعد ذلك: 
لاعَنّ» ولا يَنتفى » ا ماف مويه و11 جلو افونوة اوس قا اك طق فوا أو ا م ال قر 0 


[حكم ما لوقال لزوجته حملك ليس مني] 

(ولا) لعان (بنفي الحَملٍ) قبل وضعه بأن قال لامرأته: «ليس حملك مني» عند الإمام» 
وزفر؛ لأن قيامه عند الحمل غير معلوم؛ لاحتمال كونه انتفاخا. 

(وعندهما: يُلاعِن إن أتَتْ به) أي بالحمل (لأقلّ من سئّة أشهّر)» للتيقن بقيامه. 

قلنا: إذا لم يكن قذفا في الحال: يصير كالمعلق بالشرط؛ كأنه قال: «إن كان بك حمل 
فليس مني»» والقذف لا يصح تعليقه بالشرط. 

(ولو قال: «رَنَيتِء وهذا الحمل منه))) أي: من الزنا: (لاعَنَ اتفاقًا/؛ لوجود القذف 
صريحا بقوله: «زنيت»» (ولا يَنَفِى القاضى الع 1م 

وقال الشافعي: ينفيه”"؛ «لأنه َك نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا)”". 

ولنا: أن الأحكام لا يترتب عليه قبل الولادة» ولئن صح نفيه عن هلال فنقول: إن النبى 
علد عرف قيام الحمل وقت القذف وحياء أو إن هلالا صرّح بزنا امرأته. 

(ولو تََى الولد عند التّيئ» والاستبشار بالولد؛ (وابتياع آلةٍ الولاد6 بلا توقيتِ وقتٍ 
وفي رواية: في ثلاثة أيام. 
وفي أخرى: في سبعة؛ اعتبارا بالعقيقة. 
(صحٌ) نفيه؛ (ولاعَنَ» وإن 00 بعد ذلك: لاعَنَ)؛ لوجود القذف بنفي الولدء (ولا يَنتفي) 
نسب الولد؛ لأن قبوله التهنئة» أو سكونّه عندهاء أو شراء آلة الولادة» أو سكوته عن النفي إلى 
أن يمضي ذلك الوقت إقرارٌ بأن الولد منه» فيجب اللعان» ولا يصح نفيه. 
)00( «الأم» للؤمام الشافعي 38/0 1). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اجر ججبجججججججحججحييييييييححٍ 0056 
وعندهما: يصحٌ النفئى في مدَّة النفاس. 

وإن كان غائبًا: فحال علمه كحالٍ ولادتها. 

وإن تَقى أوْلَ تُؤأمينء وأو بالآخر: حْدُء وإن عكس: لاعَنَء ويتثبت نسهما فيهما. 


(وعندهما: يصح النفيُ في مدَّة النفاس) إذا كان حاضرا؛ لأنه أثر الولادة. 

قلنا: لذ بعتن للتقدير» لأن الزمات للتامل» وأحوال النامن فيه ميكتلقة«فاغتيرنا: ما يذل 
عليه» وهو ما تقدم. 

(وإن كان) الزوج (غاتئبا) لا يعلم بالولادة: (فحالُ عليه كحالٍ ولادتِها»» فله نفيه في قدر 
التهنئة عن؛ذده. 

وعندهما: قدر مدة النفاس بعد العلم. 

(وإن تَقَى أوّلَّ تَوْأمَين) أي: ولدين من يطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهرء (وأقر 
بالآخر: خُد)؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثانى؛ (وإن عَكّسَ) بأن أقرّ بالأول» ونفى الثانى: 
(لاعَنَ)؛ لأنه قاذف بنفي الثاني إذا لم يرجم عنه. 

(ويثئت نسبهما) أي: التوأمين (فيهما) أي: في الصورتين؛ لأنهما خُلِقَا من ماء واحد كما: 
ار لاعن امرأته بالولد» وقطع النسبء ثم جاءت بولد آخر من الغد: يثبت نسبهما. 

- ولو نفاهماء ثم مات أحدهما قبل اللعان: لزماه. 

- ولو جاءت بثلاثة في بطن واحدء فنفى الثالث» وأقرٌ بالثاني: يحد وهم بنوه. 

- مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن أن ولد اللعان ذكرا: يثبت نسبه إجماعاء وإن 
أب لا عن الإمام؛ وقالا: يثبت كما فى «التنوير)»'". 


0 2 2 


.)2١ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 


7م 


لح عن جص تاكن لازن 
باب العِيّين: هو: من لا يقر على الجماع أو يَقدِر على الثيِب دون البكر. 
(باب العِنين) 
وغييره 
[«العنين) لغة وشرعا] 


قال صاحب «المنير»: «رجل عئين»: لا يقدر على إتيان النساء» ولا يشتهى النساءًء 
و«امرأة عِنّينة»: لا تشة تتقوى الريفال”. 


وهو «فعيل» بمعنى «مفعول». 

وشرعا: 

(هو: من لا يقر على الجماع) مطلقا مع وجود الآلة» (أو يَقدِر على الثيِب دون البكر) 
أو يقدر على بعض النساء دون بعض»؛ لمرض به؛ أو لضعف طبيعته؛ أو لكبر سنه؛ أو 
لسحر”"» أو لغير ذلك: فهو عِنَين في حق من لا يصل إليها؛ لفوات المقصود في حقهاء سواء 
كانت آلته تقوم أو لاء ولذا قال في «شرح المنظومة»: «الشّكاز» -بفتح المعجمة» وكاف 
مشددة» وبعد الآلف زاي-: هو الذي إذا حدّث المرأة أنزل» ثم لا تنتشر آلته بعد ذلك 
لجماعهاء وهو من قبيل العنين. 

ويلحق بالعنين: من كان ذكّره صغيرا جدا كالزر» لا من كانت آلته قصيرة لا يمكن 
إدخالها داخل الفرج؛ فإنه لاحق لها في المطالبة بالتفريق كما في «المحيط»"”. 

وفي «البحر»: إذا أولج الحشفة فقط فليس بعنين» وإن كان مقطوعها فلا بد من إيلاج 
بقية الذكرء وينبغي أن يقال: 0 قور الف م ا 


وفي «الخانية»: إن كان الزوج عنينا والمرأة رَنْقاء: لم يكن لها حق الفرقة”؛ لوجود 


(1) «المصباح المنير» لأبي العباس الفيومي (597/1). 

() السحر عندنا سح وجوده وتصوّره كما في (المحيط». (داماد؛ منه). 
() «المحيط الرضوي» للسرخسي (55١/أ).‏ 

(4) «البحر الرائق» لابن نجيم 1"”*/1). 

() «الخانية» لقاضي خان .)858/١(‏ 


سي 0 2 ما عبامب ةمي 
فلو أقرٌ أنه لم يَصِل إلى زوجته: يُؤْجّله الحاكم سنةً قمريّة» هو الصحيح. ويُحتسب منها 
ومفينان وأيامُ حيضهاء و ا ا 1 وي جو لوي م عي ا ا 


(فلو أقرٌ) الزوج (أنه لم يَصل إلى زوجته: يُؤْجّله الحاكم) وقت الخصومة. 

ولا عبرة لتأجيل غير الحاكم كائنا من كان. 

ولو عُزِل هذا الحاكم بعد التأجيل بنى الثاني على الأول؛ وهذا إذا لم تعلم وقت النكاح 
أنه عنين. 

(سنة قمريّة) بالأهلة؛ فإن المطلقة تنصرف إليها. 

وذا: ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما إذا كان نصمُها كلّ شهر ثلاثين يوماء ونصمُّها تسعة 
وعشرينء وزاد يومٌ إذا كان سبعة منها ثلاثين» ونقص يومٌ إذا كان خمسة منها ثلاثين والباقي 
شيعه وعدرين. 

(هو الصحيح)» وهو ظاهر الرواية كما في «الهداية» وغيرها'"»؛ فكان هو المعتمد. 

وفيه إشارة إلى: أنه لم تعتبر القمرية بالحساب»ء وذا: ثلاثماتة وأربعة وخمسون يوماء 
وثمان ساعات»؛ وثمانٌ وأربعون دقيقة» وهي من اجتماع القمر والشمس اثنتي عشر مرة كما 
في «القهستاني)”". 

وفي «المحيط»: أن الاعتبار للشمسية'"'» وهي مدة مفارقة الشمس من نقطة من الفلك 
الثامن إلى العود إليهاء وذا: في ثلاثماتة وخمسة وستين يوماء وخمس ساعات» وخمس 
وخمسين دقيقة» واثنتي غشرة ثاقة بوصتة تطلفيرس! 

قال في «الخلاصة»: وعليه الفتوى”". 

وفي «البحر»: إذا كان التأجيل في أثناء الشهر: يعتبر بالأيام 06 

(ويُحتسب منها) أي: من سنة التأجيل (رمضانٌ وأيامُ حيضها). وكذا حجّه وغيبته؛ لا لو 


)1١‏ «الأصل» للإمام محمد »))267/١١(‏ واتبيين الحقائق» للزيلعي 4/6 5)» و«الهداية» للمرغيناني 
١‏ ا0). 

(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: /30*”). 

(5) «المحيط الرضوي» للسر خسي (19/ب). 

6 الجامع الرموز» للقهستاني [(قنصضةة 

(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (185/5). 


كتاب الطلاق 


لا مدةٌ مرضه أو مرضها. فإن لم يَصل فيها: فرق بينهما إن طلبث؛ وهو طلقةٌ بائنة. 


حجت .هي أو غابت؛ لآن العجز من قبلهاء فكان عذرا. ١لا‏ يُحتسب منها (مدةٌ مر ضه أو 
مرضها)» وعليه الفتوى؛ لأن السنة قد تخلو عنه. 

وفي «المحيط»: أصح الروايات عن أبي يوسف: أن نصف الشهر وما دونه: يحتسب» 
وما زاد: ص30 

ولو حبسء وامتنعت من المجيء: لم يحتسبء وإن لم تمتنع» وكان في الحبس موضع 
خلوة: احتسب. 

وكذا المُحرم. 

(فإن) أقرٌ أنه (لم يَصِل فيها) أي: في سنة أجّل: (فوّق بينهما) أي: قال الحاكم: «فرقت 
بينكما». 

إن أبى الزوج عن تطليقها: فيشترط للفرقة حضور الزوجين والقضاء. 

وعنهما: أنها كما اختارت نفسها تقع الفرقة بينهما؛ اعتبارا بالمخيرة بتخيير الزوج؛ أو 

(إن طلّبث”") أي: الزوجة طلبا ثانياء فالأول: للتأجيل؛ والثاني: للتفريق؛ لأنه خالص 
حقها. 

وفي «البحر»: قوله: «إن طلبت» متعلق بالجميع» وهو حسن:ء وطلبٌ وكيلها عند غيبته 
كطلبها على خلاف فيه””". 

وفيه إشعار: بأن حقها لم يبطل بتأخير الطلب أولا وثانيا. 

وكذا لو خاصمتهء ثم تركت مدة: فلها المطالبة ولو طاوعته في المضاجعة تلك الأيام؛ 
ولو تزوجها بعد التفريق: لم يكن لها الخيار؛ لرضاها بحاله. 

(وهو) أي: التفريق (طلقة بائنة» ولها كمال المهر إن خلا بهاء وعليها العدة. 
)١(‏ «المحيط الرضوي» للسرخسي (97١/ب).‏ 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إن طلبته». 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (5/ة08). 


فلو قال: «وَطِتَتٌُ»؛ وأنكرتٌ: 
* إن قبل التأجيل؛ فإن كانت ثيبًا أو يكرّاء فنَظرْنَ إليهاء فقُلنَ: «هي ثيِبٌ»»: فالقولُ 
له مع يمينهء وإن قُلنٌ: لهي بكرٌ»»: أجل وكذا إن تَكَلّ. 


إلا عند الشافعي وأحمد: الفرقة بها فسخ”". 

(فلو قال) الزوج: («وَطِئِتٌ»» وأنكرث) أي: الووحة الوطءً: 

* (إن) كان الاختلاف (قبِلَ التأجيل): فلا يخلو من أن يكون ثيباء أو بكرا؛ (فإن كانت) 
حين تزوجها (نيا أو بكرًا» فقال: «وطتتثٌ» وأنكرت: (فئَظونٌ) 5 النساء (إليها) بأن يمتحن 
بصب بييضة الحَمامة المطبوخةأ'*'”! المقشّرة فإن مرّت بغير علاج فثيبٌ. 

وقيل: بالبول على الجدار» فإن سال على الفخذ فثيب. 

وفيه تردد؛ فإن موضع البكارة غير المبال: والأحسن: المرأة العدل؛ فإنها كافية» والاثنتان 
أحوط» وفي «البدائع): و واشترط في «الكافي») عدالتها”". 

فعلى هذا لو قال: «فنظرت امرأة ثقة» لكان أولى» تدبّز. 

(فقّلنَ) بعد النظر. 

والأولى أن يقول: «فإن قالت)؛ لما بيناه آنفاء وكذا ما سيأتي. 


(«هي ثيِبٌ»: فالقول له) أي: للزوج (مع يمينه). 

(وإن) نظرن؛ و(ثُلنَ: «هي يكز»: أَجَل) سنة. 

- أما في الأولى: فلأن المرأة تدعي استحقاق الفرقة عليه» وهو يتكرها؛ ولآنه متمسك 
الس زهو اللمااية الكو الدول قرله مع اسه 

- وأما في الثانية: فلإمكان زوال بكارتها بشيء آخرء فيشترط اليمين مع شهادة العدل؛ 
ليكون حجة. 

قإن حلف في المسألتين: بطل حقها. 

(وكذا) أي: أجل (إن تَكَلَ) أي: امتنع الزوج عن الحلف في المسألتين. 
0 «بدائع الصنائع» للكاساني (/2717). 
م لم نجد في «الكافي» اشتراط العدالة (1100/ب-2075/أ). 


كتاب الطلاق 


* وإن بعد التأجيل وهى ثيِبٌ أو بكزء وقلنٌ: نشت : فالقول له» وإن قُلنّ: «بكرٌ))»: 
خْيِرتْ» وكذا إن نَكَلَء ومتى اختارثه: بَطَلَ خيارها. 
والحَصِتٍ كالعيّين» والمجبوبٌُ يُفوْق للحال. وحقٌ التفريق في الأمة للمولى عند 


الإمام» ولها عند أبي يوسف. 


* (وإن) كان الاختلاف (بعدّ التأجيل وهي ثيِبٌ) في الأصل «أو بكن» فنظرن؛ (وقُلنَ: 
«يِب): فالقولٌ له) مع يمينه. (وإن قُلنَ: «بكو»: شُيِرت)؛ لأن شهادة العدل تأيدت بأصا 
البكارة. 

(وكذا) خيرات (إن نَكَلَ)؛ لتأيدها بالتكول. 

(ومتى اخختارَتّه: بَطَلَ خيارها)؛ لأنها رضيت به. 

أطلقه» فشمل الاختيار حقيقة: أو حكما كما إذا قامت من مجلسهاء أو أقامها أعوان 
القفاضي؛ أو قام القاضي قبل أن تختار شيئاء» وعليه الفتوى كما ض «البحر»”". 

(والخَصِيْ): الذي نُرِع خصيتاه (كالعيّين)» يعني: إذا لم تنتشر آلته؛ لأن وطأه مرجقٌء وإن 
كان حعيف عدن انهه ويصل إلى النساء: فلا خيار لها كما صرحوا به. 

(والمجبوبُ): الذي فطع ذكره وخصيتاه: (يُفرّق) بينهما «للحال) إن [طلبت]؛ لعدم 
الفائدة في التأجيل» فلو جُبٌ بعد وصوله إليها مرة» أو صار عنينا بعده: لا يفرق. 

ولو جاءت امرأة المجبوب بولد بعد التفريق إلى سنتين: يثبت نسبه والتفريقٌ بحاله» 
بخلاف العنين حيث يبطل التقويق؟ للأنه لبا نينت نمه لم يبق عنيناء ذكره فى «الغاية»'". 

وقال الزيلعي: وفيه نظر؛ لأنه وقع الطلاق بتفريقه وهو بائن؛ فكيف يبطل؟ ألا ترى أنها 
لو أقرت بعد التفريق بالوصول إليها: لا يبطل'"» انتهى. 

لكن وقوع الطلاق غير مسلم؛ لأنه لم يصادف محله؛ تدبّر. 

(وحقٌ التفريق في الأمة للمولى عند الإمام)؛ لأن الولد له؛ (ولها عند أبي يوسف؛ لأن 
الوطء حقها. 

.)05/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )1١( 


(؟) «الغاية» للسروجي (78/5١/ب).‏ 
(6) «تبيين الحقائق» للزيلعي (/57). 


ب > 
ولا خيارٌ لها إن وجّدثٌُ به جنونًا أو جذامًا أو برَصَاء خلافا لمحمد» ولا له لو وَجَدَ بها 
ذلك أو رتمًا أو قرنًا. 


باب العِدّة: هي: تربص يَلرّم المرأةً. 


وفى شرح التنوير» ما يخالفه. حيث قال: ولو أمة: فالخيار لمولاها عند الشيخين. 
وقال زفر: الخيار لها”" إلا أن يحمل على روايتين» تأمّل. 
رولا خيارٌ لها إن وجدتْ) المرأة (به» أي: بالزوج (جنونًا أو جذامًا أو برَصًا) عند 
الشيخين: (خلاقا لمحمد,؛ ولا) خيارَ (له) ا للزوج (لو وَجََدَ بها) أي : بالمرأة «ذلك) أي: 
وعند الأئمة الثلاثة: يُخيّر الزوج حوت خمينة في" والذلاءا تفن المطز لات 
: [66ئ/أ] 
فليراجع : 
(باب العِدَّة) 
لمّا تريّبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أؤرّدها عقيب الكل [عدة من تحيض]. 
[العدة لغة وشرعاء ووجوبهاء وشرطهاء وركنها] 
(هي) لغة: الإحصاء. 
وشرعا: (تريضٌ يَلرّم المرأة» عند زوال النكاح أو شبهته””". 
وسببٌ وجويها: النكاح المتأكد بالتسليم» وما جرى مجراه من الخلوة والموت. 
وشرطّه”2: الفرقة. 
وركثها: حُؤْمات ثابتة بهاء وصحةٌ الطلاق في العدة. 
)00 «منح الغفار» للتمرتاشي (75/1؟/أ). 
زه «الأم» للومام الشافعي (91/5)» و«الذخيرة» للقرافي ١9/0‏ 4)؛ و«المغني» لابن قدامة .)١85/7(‏ 
هه وفي «الدرر» :)401-80/١(‏ وشرعا: (تربص) أي: انتظار وتوقف (يلزم المرأة مدة معلومة بزوال ملك 
التكاح متأكد أو) زوال (فراش معتبر) احتراز عن فراش أمة موطوءة غير مستولدة؛ إذ لا عدة لهاء 
بخلاف أم ولد مات مولاها أو أعتقهاء ولا بد من هذا القيد» والقوم لم يذكروه. (دامان» منه). 
25 إء: قرط انيت :وجوت العلة» ولهنا دك الفعين: 


عدم الحرّة للطلاق أو الفسخ ثلائةٌ قروء؛ أي: جيّض. ا 


ولا يرد عليه العدة الصغيرة؛ إذ لا لزوم في حقهاء ولا ترص ؛ لأنها سيت هئ 
المخاطبة» بل الولي هو المخاطب بأن لا يزوجها حتى تنقضي مدة العدة. 

قد بقوله: «يلزم المرأة»؛ لأن ما يلزم الرجل من التربص عن التزوج إلى مضي عدة 
امرأته في نكاح أحتها ونحوه لا يسمى «(عدة)) اصطلاحا وإن وجل معنى العدة, ويجوز إطلاق 
العدة عليه شرعا. 

وعلى هذا ما في الكتاب معناها الاصطلاحيٌ. 

وأما فى الشريعة فهي: «تربص يلزم المرأة والرجل عند وجود سببه» كما في «البحر)!". 

[عدة الحرة ومن تلحق بها] 

(عِدَّةٌ الحوّة) المدخولة التي تحيض («للطلاق أو الفسخ)» أو الرفع. 

قيّدنا به؛ لآن النكاح بعد تمامه لا يحتمل الفسخ عندنا. 

- فكل فرقة بغير طلاقٍ قبل تمام النكاح كالفرقة بخيار البلوغ» والفرقة بخيار العتق» 
والفرقة لعدم الكفاءة فسخ. 

1 وكل فرقة بغير طلاق بعد تمام النكاح كالفرقة ب بملك أحد الزوجين للآخر والفرقة 
بتقبيل اين الزوج ونحوه رفع كما في «الإصلاح0”" 

فعلى هذا لو قال: «عدة الحرة والفرقة» لكان أخصر 0 تأمّل. 

(ثلاثةٌ قروء؛ أي: جيض””؛ لقوله تعالى: «وَآلْتطككَت يَتَيْصْنَ فسن تَكحَهَ َع 4 [البقرة: 
مل ولهذا ال بلفظ: «القروء»» ثم فسّره ب«الحيض». 

وقال الشافعي ومالك: طهرّء وبه كان يقول ابن حنبل» ثم رجع' “ والدلائل بتنت في 
الأصولء فليراجع”” 
(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (8/5؟١1).‏ 
انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح)» لابن كمال باشا .)4١5/1١(‏ 
(0) بكسر الحاء وفتح الياء جمع: «حَيْضِة". (داماد» منه). 
0( «الأم) للإمام الشافعي (5/0؟١5)؛‏ و«الكافي» للقرطبي (9؟/719)؛ و المي لابن قدامة .)٠١١/4(‏ 
(5») «أصول السرخسي »)1١8/١(‏ و«تخريج الفروع على الأصول» للرّنْجاني (ص: *814-1)» و(اتيسير - 


مسري ارب ا 3 

28 أ #_ء ا 
وكذا من وُطِئتُ بشبهة أو بتكا اسل وقُرّقتُ أو مات عنهاء وأمٌ ولبٍ عتّقث أو مات 
مولاها. ال د ورب بشو فاط لوال و41 لد ال اماف اول دود لماج ل ا 0 . الماسان ون القن وي حا وو هد مم عا 4 حفر و وجا عرف ب 


(وكذا من وٌطِئْثْ بشبهة)؛ 

- بملك النكاح كمن استأجرته؛ فإنه تجب العدة عنده» خلافا لهماء وكمن رفت إليه غير 
امرأته وهو لا يعرف. 

ب أو يملك اليمين كجارية ينه وأبيه؛ وأمّه وامرأته. وقال: «أظن أنها تحل لى». 

(أو د) سبب (تكاج فاسد) كالمتعة والمؤقت» ويلا شهودء ونكاح الأحت في عذدة 
أختهاء ونكاح الخامسة في عدة الرابعة. 

وفيه إشارة إلى: أنه لا عدة على الموطوءة بالزناء ولا على المخلو بها بالشبهة. 

(وقرّقث)؛ سواء بالقضاء أو غيره؛ (أو مات عنها) زوجها وهما متعلقان بالموطوءة بهما؛ 
أنه لع في 

فإن قيل: التعرف يحصل بحيضة واحدة كما فى الاستبراء؟ 

قلنا: إنما وجب الثلاثة في النكاح الصحيح لجواز أن تحيض الحامل؛ إذ هو مجتهد فيه؛ 
فلا يتبين الفراغ بحيضة» فقذر بالثلاث ليعلم فراغ الرحم؛ لآنه عدد معتبر في الشرع. 

والفاسدٌ ملحق بالصحيح في حق ثبوت النسب» فيقدر بالأقراء الثلاثة؛ صيانة للماء عن 
الاختلاط؛ والأنساب عن الاشتباه كما قدر الصحيح بها. 

والغرض من الأمة قضاءٌ الشهوة؛ لا الولد» فلم يكن أمرها مهماء فاكتفي باستبرائها 
بحيضة:» بخلاف أم الولرأ**'ابا. 

(و) كذا (أمّ ولب عتقث أو ماتّ مولاها)؛ فإن عدتها أيضا إذا كانت ممن تحيض ثلاث 
حيض كوامل؛ لزوال الفراش كمنكوحة بخلاف غيرها من الإماء. 

وعند الأئمة الثلاثة: حيضة؛ لزوال ملك اليمين كالاستبراء» هذا إذا لم تكن مزوجة أو 
معتدة» وإلا: له يجب عليه العدة يموت المولى» ولا بإعتاقه0". 


- التحرير» لابن أمير بادشاه (1410//1). 
١‏ :) «المهذب» للشيرازي (*رة؟١)؛‏ و«المدونة» للإمام مالك (؟/17), و«امختصر الخرقي» (ص: 1117). 


اص صو ان لقوق 
ولا يُحتسّب افيف «طلقت قيم 
وإن كانت لا تتجيض لكبرٍ أو صغرء أو بِلَعْتُ بالسن ولم تَحِض: فثلاثة أشهر 
وللموت في تكاح ضحيع: أربعةٌ أشهّر وعشرةٌ أيام. 


(ولا يُحتسب”') من العدة (حيضٌ طُلَّقَتُْ فيه)؛ لأن ما وجد منها قبل الطلاق لا يحتسب 
من العدة» فلا يحتسب ما بقي؛ [لأن الحيضة لا تتجزأ]. 
ولو قال: «حيض وقعت الفرقة فيه» لكان شاملا للفسخ والرفع؛ تدبّز. 
[عدة من لا تحيض] 
(وإن كانت) الحرة مطلقة أو مفسوخا عنها أو مرفوعاء (لا تجيض لكبر أو صغر» أو 
بلغت بالسن) أي: وقلسه إلى شود تير ميخ بعلي المتتيز يه زرا الحيض )تزتها لو 
حاضتء ثم ارتفع حيضها: فإن عدتها بالحيض إلى أن تبلغ حد الإياس: («فثلاثة أشهّر) أي: 
فعدتها ثلاثة أشهر بالأيام'" إن وطئت حقيقة أو حكماء حتى تجب على مطلقة بعد الخلوة 
ولو فاسدة. 
[عدة الحرة للموت] 
(و) عدة الحرة مؤمنة أو كافرة» تحت مسلم صغيرة أو كبيرة ولو غير مخلوٌ بها (للموت 
وعن الأوزاعي: أن المقدر فيه عشْرٌ ليال» فيجوز لها أن يتزوج في اليوم العاشر'". 
لكن الأجود ما في «الكافي»: أن الآيام تابعة لليالي”". 
ومن الظن ثر جيح قول الأوزاعي بتذكير عشر في قوله تعالى: لِيَرَيْن يأ نفسهنٌ أَزبعَةَ 


سر 8 


َغْهْ رِوَعَثْرا4 [البقرة: *؟]؛ فإن المميز إذا حُذِف: جاز تذكير العدد. 


() فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ولا يحسب)». 

إفة له «بالأيام)» رد لمن قال بالأهلة؛ لأن اعتبار الشهور في العدة بالأيام دون الأهلة إجماعاء إنما 
الخلاف بين الإمام وصحابيه في الإجارة كما في «التتمة الفتاوى الصغرى» على خلاف ما في «الخانية» 
(449/1) كما في «الإصلاح» ١ ١/5(‏ )» و«التنوير» (ص: .)١88‏ (داماد؛ منه). 

() «البحر الرائق» لابن نجيم .)١17/4(‏ 

(:) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١//ا31).‏ 


ارين ا 
2 فا 
وعَدذَةٌ الأأمة حيضتان» وفى الموث وعدم الحيض: نصف ما للحرة. 
وعَدَةٌ الحامل: وضعٌ الحمل مطلقا ولو ماتٌ عنها صبئٌ ) وعند أبي يوسف: إن مات 


[عدة الأمة] 
(وعدة الأمة) التي تحيضص للطلاق أو الفسخ» أو لوطء بشبهة أو نكاح فاسد للموت 
والفرقة. سواء كانت قنةٌ أو مدبرةً أو 3 ولد أو كات أو معتقّة البعض عند الإمام: 
(حيضتان) كاملتان؛ لقوله يكلِةِ «طلاق الأمة طلقتان» وعدتها حيضتان"": وقد تلقته الأمة 
فصارت حيضتان. 
(وفي الموتٍ وعدم الحيض: نصف ما للحرة»؛ فللتي لم تحض لصغر أو لكبر أو بلوغ 
[عدة الحامل] 
(وعالة الحامل: وضع م الحملٍ مطلقا) وإن كان الموضوع سقطا استبان بعض حَلّْقه؛ لقوله 
تعالى موَأوْلَتُ الكمقال اكلم تكد عقن 4 [الفلدف ]دويق لذن امن ركد 
والآمة المسلمة والكتابية» لاق أو متارّكة ف النكاح الفاسد» أو وطئتت بشبهة» والمتوفى 
عنها زوجها. 
رفي «البحر» تفصيل» فليراجع”" 
(ولو) -وصلية- (مات عنها) زوج (صبيٌ) لم يبلغ اثنتي عشر سنة» وولدت بعد موته 
لأقل من ستة أشهر عند الطرفين. 
ويجوز لها أن تتزوج قبل أن تطهر من نفاسهاء إلا أنه لا يقر بها قبله كما في الحيض. 
(وعند أ يوسف». والأئمة الثلائة”": : (إن مات عنها صبىٌ: فعدّثها بالأشهّر) أ 
000 أخر جه الترمذي في (سلنه)) ))١185(‏ وأبو داود في «سئئه) 24)5١189(‏ وأبن ماجه في (اسلنه» ))5١10/9(‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (7/97 9/5 لاك والبيهقي في «السئن الكبرى» (/15173/5-2/90). 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١417/5(‏ 
0 «الأم» للإمام الشافعي (570/0)» و«المدونة» لإمام مالك (؟/5؟)؛ و «مسائل الإمام أحمد بن حنبل - 


كتاب الطلاق 


وإن حملت بعد موت الصبي: فعدّتُها بالأشهُّر إجماعاء ولا نسب في الوجهين. 
ومن طُلّقت في مرضٍ موتٍ رجعيًا: كالزوجة» وإن باثنا: تعتدٌ بأبعَدٍ الأجلين؛ سي 


بأن فقن أرئفة احتهر: رعق كحادث اعد فونت الضشرة يتن النزاروا"ادعر ورا الضعير: 

ولهما: أن العدة شرعت لقضاء حق النكاح؛ لا لبراءة الرحم» وهذا المعنى متحقق في 
الصبي؛ لإطلاق النص من غير فصل بين أن يكون منه أو من غيره» بخلاف الحمل الحادث؛ 
لأنه لم يثبت وجوده وقت الموتء فوجبت العدة بالأشهرء فلا يتغير بحدوثه بعد ذلك؛ فلهذا 
قال: 

(وإن حملت بعد موت الصبي) بأن ولدت بعد موته لستة أشهر فصاعدا على ما هو 
الأصح: (فعدَّنُها بالأشهّر إجماعاء ولا نسب في الوجهين) أي: فيما إذا حبلت قبل موت 
الصبي أو بعده؛ لآن الصبي لا ماء له» فلا يتصور العلوق. 

وفيه إشعار: بأنه يثبت من غير الصبي في الوجهين إلا إذا ولدت لأكثر من ستتين؛ 
فيحكم بانتقضائها قبل الوضع بستة أشهر كما فى «القهستاني)'". 

وفي «المنح»: إن الحامل من الزنا إذا تزوجت»ء ثم مات عنها زوجها: فعدتها بوضع 
الحمل. 

وإنما قلنا هذا؛ لأن الحامل من الزنا لا عدة عليها عند الطرفين؛ ولهذا صححنا تكاحها 
لغير الزاني وإن حرم الوطء'". 

[المسائل التي تتعلق بأحكام العدة] 

(ومن طُلّقت في مرضٍ موت رجعيًا: كالزوجة)» يعني: تعتدٌ عدةً الوفاة إجماعاء (وإن) 
كان الطلاق في مرض الموت (بائنا) أو ثلاثا: (تعدلٌ يأبعنل الأجلين) أي : العدتين؛ ثلاث 
حيضء وأربعة أشهر وعشرء حتى: إذا أبانهاء ثم مات بعد شهرء فتم لها أربعة أشهر وعشرة 
أيام من وقت الظلاق: ولع ثرفى :هذه المذة إلا حيضة واخدةفعلبهنا خيضعان أعريان؛ 
لتستكمل في العدة ثلاث حيض. 
وإسحاق بن راهويه» للكوسج .)١1550/4(‏ 


6 «لجامع الرموز» للقهستاني (ص: 4"). 
(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/5707/أ).‏ 


200002 
وعند أبي يوسف: كالرجعي. 


ومن عن عتَّقثْ في عدة رجعئ: تتم كالحرة؛ وإن في عدة بائن أو موت: فكالأمة. 


وإن اعتدّتِ الآيسة 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 


وهذا عند الطرفين؛ لأن النكاح بقي في حق الإرث؛ فلأن يبقى في حق العدة أولى؛ لأن 
العدة مما يحتاط فيهاء فيجب أبعد الأجلين. 

(وعند أبي يوسف: كالرجعي)؛ لأن التكاح انقطع بالطلاق» ولزمها العدة بثلاث حيض؛ 
إلا أنه بقي أثره في الإرث لا في تغيير العدةء بخلاف الرجعي؛ لأن النكاح باق من كل وجه 
كما فى عامة المعتبرات”". 

فعلى هذا قول المصنف: «كالر جعي سهو من قلم الناسخ» والصواب: «ثلاث حيضص» 

(ومن عتّقثْ في عدة) طلاق (رجعيّ: تتمُ) عدتها (كالحرة) أي: انتقلت عدتها إلى عدة 
الحرائر؛ لقيام النكاح من كل وجه؛ (وإن) عتّقثْ (في عدة بائن) أو ثلاثء (أو) في عدة 
(موت: ف) تنم (كالأمة) فيهماء ولم تنتقل عدتها؛ لزوال النكاح بالبينونة والموت. 

(وإن اعتدّت الآيسة) أي: البالغة إلى خمس وخمسين سنة» وعليه الفتوى» أو خمسين 
سنة» وبه يفتى اليوم» أو ستين سنة؛ أو ثلاث وستين. 

وعنه: أنه مفوّض إلى مجتهد الزمان. 

وقدر بعض بعدم رؤية الدم مرة. 

وقيل: مرتين. 

وقيل: شنة سه فتنقضى العدة بعد ذلك بثلاثة أشهرء وإليه ذهب مالك7", فلو قفضى 
به قاضص: نفذء وكذا فى ممتدة الطهرء وهذا مما يجب حفظه. 

وفي «الزاهدي»: أنه لو ارتفع حيضها تنتظر تسعة أشهر؛ إن كان بها حبل» وإلا اعتدت 


.)0 0/0 و«الهداية» للمرغينانى (؟/5170)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي‎ »)3٠5/( «بدائع الصنائع») للكاساني‎ 60١ 
.)11/0( (؟) «التوضيح» لضياء الدين الجندي‎ 


بالأشهّرء ثم عادّ دمّها على عادتها: بطّلت عدَّثُهاء وتستأنف بالجتضء هو الصحيح. وكذا 
تستأنيف الصغيرة إذا حاضَتُ في خلال الأشهّر. 


. ثة أشهر بعدها”"؟ . 
وبه أخذ مالك , 
ويفتي به بعض أء ابنا كما فى «الة ا 


(بالأشهّر) كما هي عادتهاء (ثم عادَ دمُها على عادتها) المعروفة من ألوان الحيض: 
(بطلث عدّتُهاء وتستأنف بالجيض)؛ لأن عودها يبطل اليأسء (هو الصحيخح)؛ فيظهر أنه لم 


حق الشيخ الفانى. 

فعلم من هذا التقرير: أن ما وقع في عبارة صدر الشريعة من قوله: «فقبل انقضائها»”؟» 
كأنه سهو من قلم الناسخ» والصواب: «بعد انقضائها» كما فى «الدرر»". 

وفيه كلام؛ لأنه قال صاحب «الكفاية» وغيرُه: وكان صدر الشهيد يفتي ببطلان الاعتداد 
بالأشهر إن رأته قبل تمام الأشهرء وإن كان بعدها: فلا ". 

وفي «المجتبى»): وهو الصحيح المختار للفتوى. 

فعلى هذا عبارة صدر الشريعة تكون فى محله؛ لأنه اختار هذاء ويكون مراد تاج الشريعة 
من قوله: «بعد عدة الأشهر بعد الشروع فى عدة الأشهر» فلا سهوء تدبّز. 

وفى «البحر» تفصيل» فليطالع”". 

(وكذا تستأنِف الصغيرة إذا حاضَث في خلال الأشهّر)؛ تحرزا عن الجمع بين الأصل 
والبدل» فلا تستأنف إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهر. 
200 شرح القدوري» للزاهدي (4/ا؟/أ). 
فم «التوضيح» لضياء الدين الجندي .)١15/0(‏ 
له «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 1٠‏ *).» والنقل كله منه. 
(:) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة .)١١7/8(‏ 
)2( «درر الحكام» لملا خسرو .)407/١(‏ 
(5) «الكفاية» للكرلاني 7/5 ١)؛‏ و«المحيط البرهاني» لابن مازة (/409). 
0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١60/4(‏ 


ار ا سلسم 
89 1 جب ,< ,ى وو3و_لىىث 806 
ومن اعتدّت البعضٌّ بالحجيضء ثم أيسث: تعتدٌ بالأشهُر. وإذا وُطِئَت المعتدّة بشبهة: 
م 9 2 جو دم 2 # سهر و2 ٠‏ 
وجَّبثْ عليها عدَّةٌ أخرىء وتَداخَلبَاء وما تّراه: يُحتسب منهماء وتتمٌ الثانية إن تمْتِ الأولى 
قبل تمامها. 


(ومن اعتدّت البعض) أ بعض العدة (بالجيض» ثم أَيستث: تعتلٌ بالأشهّر). 

وفي «الإصلاح»: قال في «المبسوط»: لو حاضت حيضة:؛ ثم أنبديت* اعتدت» بالشهوو 
ثلاثة أشهر بعد الحيضة؛ لأن إكمال الأصل في البدل غير ممكنء فلا بد من الاستئناف» ولا 
مجال لاحتساب وقت الحيضة من العدة من حيث إنه وقت؛ لأن الاعتداد بالأشهر للآيسة 
وهي ليست بآيسة وقتكذ”". 

(وإذا وُطِئْت المعتدّة) للطلاق والفسخ وغيرهما (بشبهة) من قبل الزوج أو الأجنبي: 
(وجَبث عليها عدَّةً أخرى) للوطء؛ لتجدد السبب. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو وطئها مبتُوتة مُقَرًا بالطلاق: لم تستأنف العدة» وإن لم يقر به: 
تسنعانك كها في «القهستاني0!". 

(وتَداخَلتَا) أي: تشارك العدتان فى دخول بعض من كل منهما فى الآخرء وكان السبب 
الأول والثاني وقعا معا في الوقت الثاني» فتعتد منه. 1 

(وما ثّرام) المرأة من الحيض بعد الوطء بشبهة (يُحتسب منهما) أي: من العدتين جميعاء 
(وتت) العدة (الثانية إن تمّتِ) العدة (الأولى قبِلَ تمامها). 

- فلو وطئت قبل حدوث الحيض: كان ما رأت من الحيض الثلاث محسوبة عنهماء 
فتنوب عن ست حيض. 

- وإن وطئت بعد حيضة: فهى من العدة الأولى» وحيضتان بعدها تحسبان من العدتين؛ 
وعليها حيضة أخرى للعدة الثانية» ولا نفقة فيها؛ لأنها عدة الوطء» لا عدة التكاح. 

- وإن وطئت بشبهة فى عدة الوفاة: تعتد بالأشهر؛ ويحتسب ما تراه من الحيض فيها من 
العدة الثانية؛ تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان. 

وهذا عندنا؛ لأن المقصود التعرّف عن فراغ الرحمء وقد حصل بالواحدة؛ فتداخلان؛ 


)١١‏ انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح لابن كمال باشا ٠8/١(‏ *)؛ و«المبسوط» للسر خسي رك/لا). 
فرع «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)"4١‏ 


وابتداءُ العدّة في الطلاق والموت: عقيبهما وإن لم تَعلّم بهماء 00000 


يعني: أن المقصود الأصلي تعوّف الفراغ» وهو وإن حصل بالحيضة لكن عدم الاكتفاء؛ لأن 
الواحدة للتعريف»ء والثانية لحرمة النكاح» والثالثة لفضيلة الحرمة؛ ولو اكتفى بالواحدة لم 
تحصل هذه المقاطين :"ليرد نظ :««السايةةة انهه «لؤ كاز الداع 171 لجاز التداخل فى 
أوان عدة واحدة؛ لحصول المقصود؛ء وبقى ضرر تطويل العدة عنها»”"» تديّز. 

وقال الشافعى: لا تتداخلان”". 

ومحل الخلالاف: العدتان من رجلين؛ إذ لو كانتا من واحد: تنقضيان بمدة واحدة في أحد 
قوليه» وفى قوله الآخر: لا تجب العدة بالسبب الثانى أصلا””» فلا تتصور الخلاف كما في 
«الإصلاح»”". 

[ابتداء وقت العدة] 

(وابتداءً العدَّةِ فى الطلاق والموت: عقيهما)؛ لإطلاق النص. 

وما وقع في بعض الشروح من: «أن كلا منهما سببء فيعتبر المسبب من حين وجوب 
السبب» ضعيف؛ لأن السبب نكاح متأكد بالدخول وما يقوم مقامه كما في أكثر المعتبرات” © 
تديز. 

(وإن) -وصلية- (لم تَعلّم) المرأة «بهما) أي: الطلاق والموت» حتى: أن الزوج إذا كان 
غائبا عنهاء وبلغها خبر تطليقه إياها بعدما رأت ثلاث حيضء أو موته بعد مضى أربعة أشهر 

وفي «الغاية»: إذا أتاها خبر موت زوجهاء وك فى وقت الموت: تعتد من الوقت 
الذي تستيقن فيه بموته؛ لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط”". 


)1١(‏ «العناية» للبابرتي (17/4؟85). 

(؟) «أسنى المطالب» للسنيكى .)5١9/7(‏ 

(0) «الوسيط» للغزالي كلدعم 

(:) انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا .)4١8/١(‏ 

(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي (77/8)» و«فتح القدير» لابن الهمام (74/4©»؛ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(4/ا15). 

(3) «غاية البيان» لأمير كاتب الأتقاني (55/9١/أ).‏ 


32323777 79777بجج2ج22 للا 
وفي النكاح الفاسد: عقيب التفريق أو العزم على ترك الوطء. 
ومن قالت: «انقَضَتْ عدّتي بالجيض»: ل د 


وإن تكح عه من ب ا 0 تسوكات را يناك 
وعنئد محمد: نصف مهر وإتمامُ العدّةٍ الأولى. 


(و) ابتداء العدة (في النكاح الفاسد: عقيبَ التفريق) من القاضي بينهما (أو) إظهار 
(العزم) من الزوج (على ترك الوطء) بأن يقول: «تركتك»»؛ أو «خليت سبيلك»» ونحو ذلكء لا 
مجرد العزم. 

وقال زفر: من آخر الوطآت» حتى: لو حاضت بعد الوطء قبل التفريق ثلاث حيض: 
انقضت؛ إذ المؤثر في إيجابها الوط؛ لا العقد. 

ولنا: أن سبب العدة شبهة النكاح ورفمٌ هذه بالتفريق» ألا ترى: أنه لو وطئها قبل 
المتاركة: لا يحد» وبعده يحد كما في «التبيين 70". 

(ومن قالت: «انقَضْثتْ عدّتي بالجيئض ))» وديا الزوج في إخبارها بانقضاء العدة: 
(فالقولٌ لها مع اليمين)؟ لأنها أمينة فيما تخبرء فالقول قول الأمين مع اليمين كالمُودّع إذا ادعى 
رد الوديعة أو هلاكهاء (إن مَضَى عليها ستُون يوما) عند الإمام؛ كل حيض عشرة» وكل طهر 
خمسة عشرء هو المختار كما في «الخانية»'". 

(وعندهما: إن مَضَى تسعةً وثلاثون يوما وثلاثُ ساعات)؛ كل حيض ثلاثة» وكل طهر 

(وإن تكح مُعتدّته من) طلاق (بائن» ثم طلّقها قبل الدخول””: لَزِمَ مهرٌ كامل وعد 
مستأنفة) عند الشيخين؛ لأنها مقبوضة في يده بالوطأة الأولى؛ لبقاء أثره» وهو: العدة» فإذا عقد 
عليها ثانيا: ناب ذلك عن القبض الثاني كالغاصب إذا اشترى المغصوب وهو في يده: يصير 
قابضا بمجرد الحقق فتكون طلافا يعد الدعد رن 

(وعند محمد): يجب (نصف مهر وإتمامٌ 6 العدَّةٍ الأولى). 

.)”5/9( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

(0) «الخانية» لقاضي خان .)4141/١(‏ 

(6)9 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «دخول» بدون لام التعريف. 
(4) في نسخة المؤلف («الملتقى): «وتمام». 
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كتاب الطلاق 


ولا عدَّةَ فى طلاق قبل الدخولء ولا على ذميةٍ طلّقها ذمئ أو حربيةٌ خرجث إلينا مُسِلِمةٌ 


0غ( 


وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد 

وقال زفر”": لها نصف المهر أو المتعة. 

ولا عدة عليها لزفر» وهو القياس؛ لأن العدة الأولى بطلت بالتزويج» ولا تجب العدة 
بعد الطلاق الثاني لإكمال المهر؛ لأنه قبل الدخول. 

ومحمد يقول كذلك غير أن إكمال العدة وجب بالطلاق الأول» لكنه لم يظهر حكمه 
حال التزوج؛ لبقاء أثرهء وهو: العدة» فإذا عقد عليها ثانيا: ناب القبض الأول عن القبض 
المستحق بالثاني ا 

هذا إذا كان النكاح الثاني صحيحاء أما لو كان فاسدا: فلا يجب عليه المهر؛ ولا استقبال 
العدة عليهاء ويجب عليها تمام العدة الأولى بالإجماع» ولو كان على القلب بأن كان الأول 
فاسدا والثاني صحيحا: فهو كما كان صحيحا. 

رولا عدّةٌ في طلاقٍ قبل الدخول)؛ لقوله تعالى: «قّما آسْز عَهِنَّ من عِدَةْ صَتَدُوها) 
[الأحزاب: 44]» (ولا) عدة (على ذميةٍ) أو كتابية (طلّقها/» أو مات عنها (ذمئ) عند الإمام إذا 
اعتقدوا عدم وجوب الاعتداد؛ لأنا أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون. 

وعنه: أنه لا يطأ حتى تستبرأ بحيضة. 

وعنه: لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء. 

وإنما قال: «ذمي»؛ لأنه لو طلقها مسلم: فعليها العدة. 

(أو حربئة خوّجث إلينا ةا أو ذمية أو مستامنة ثم أسلمت أو صارت ذمية» (خلافا 
لهما) أي: قالا: عليها العدة في المسألتين. 

فالاختلاف في الذمية مبني على أن الكفار غيرُ مخاطبين بالأحكام عنده؛ ومخاطبون 
عندهما. 
() «فتح الوهاب» للسنيكي »))1١14/1١(‏ و«دقائق أولي النهى» للبهوتي (108/6). 
(؟) وفي «الفتح» (87/4©): وما قول زفر فاسد؛ لأنه يستلزم إبطال المقصود من شرعهاء وهو عدم اشتباه 


الأنساب» انتهى. ومع ذلك مجتهد فيه لو قضى به قاض: تفل؛ لأن للاجتهاد فيه مساغاء وهو موافق 
لصريح القرآن كما في «جامع الفصولين». (داماد» منه). 


خلافا لهما. 
فصل: ود معتدةٌ البائن والموتٍ إن كانت ركلّفة مُسلمة 11111101011 


وأما المهاجرة فوجه قولهما: أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر نحو الموت ومطاوعة ابن 

الروج: وجبت العدة: فكذا يسيب التباين» بخلااف ما إذا هاجر الرجل» وتركها؛ لعدم التبليغ. 
5 0 ولاس رمحم 5 ما 00 5 

وله: قوله تعالى: «ولا جتاح عبد أن تكحوهْ4 |الممتحنة: ١٠]؛‏ ولأن العدة حيث وحجيث 
كان فيها حق بني آدم» والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلا للتملك إلا أن تكون حاملا؛ 
لأن في بطنها ولدًا ثابتٌ النسب. 

وعنه: جواز نكاح الحربية» ولا يطأ جد تضع الحمل» وهو اختيار الكرخي؛ والأول 
أصح كما في «الهداية)”". 

(فصل) 
في الإحداد 

0 أي: تتأسف وجوبا على فوت نعمة النكاح. 

- من: «أحدّت الزروجة» إحداداء فهي محلا 

0 أو من: ((يحدٌ -بالضم أو الكسر-؛ حداداء فهي حادة)؛ 5 امتنعت من الزينة بعد وقاة 
زوجها كما في «الصحاح»”". 

(معتدَّةٌ البائن) بالطلاق أو الخلع أو الإيلاء أو اللعان أو بفرقة أخرى» فلا يجب على 
المطَلّقَةٍ قبل الدخول والمطلّقةٍ الرجعية» بل يستحب لها للطلاق الرجعي التَزيّنُ لترغيب 
الزوج. 

[ما يجب على المعتدة] 

(و) معتدّة (الموتٍ إن كانت مُكلفة مُسلمة) حرة أو أمة» فلا يجب على المجنونة 
والصغيرة والكتابية؛ لأنها عبادة» فلا تجب إلا على من يخاطب بها. 
)١١‏ «الهداية» للمرغيناني (؟/ل/ا/ا1). 


0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «تحد» بدون الواو. 
6 «الصحاح» للجوهري (؟/457). 


وقال محمد: لا يحل الإحداد على غير الزوج كالولد» والأبوين؛ وسائر الأقارب. 

قيل: أراد بذلك فيما زاد على الثلاث؛ لما في الحديث من«إباحته للمسلمات على غير 
أزواجهن ثلاثة أيام»”". 

وعند الأئمة الثلاثة: الإحداد في الموت فقط ولو صغيرة أو كافرة تحت مسلهو”". 


(بترك الزيئة» -ظرف «تحد)-. 
و«الزينة»: ما تزينت به المرأة من خُلِيَ أو كحل كما فى «الكشاف»”": فقد استدرك ما 


بعده كما في «القهستاني)”". 

(و) تركِ «لبيس) الثوب «المُرّعمّر والمُعصمَّر) أي: المصبوغ بالزعفران والعٌصمُر -بالضم- 
؛إذيفوح منهما رائحة الطيب. 

هذا إذا كان الثوب جديدا تقع به الزينة» أما إذا كان خَلقا لا تحصل به الزينةلة*' أ فيا 

(و) تركِ (الطيب) أي: استعماله في البدن والثوب بأنواعه ولو للتجارة؛ (والدهن) مطلتقا 
ولو غير مطيب. 


و«الذهن» -يالفتح-: مصدر من: «دهن» يدهن»)؛ و-بالضم-: الاسم. 
(والمحل) -بالضمء والفتح-؛ أي: الاكتحال به؛ (والجنّاء أي: الاختضاب به. 
(إلا بعذر”») متعلق بالجميع؛ أي: بأن كانت فقيرة لا تجد إلا أحد هذه الأثواب» أو لها 


حَكَةَ أو مرض أو قَمْل فتلبس الحرير لأجلهاء أو اشتكت رأسها أو عينهاء أو اعتادت الدهن؛ 


)١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» .)١18١(‏ ومسلم في (صحيحه» 56-(1411)» -واللفظ للبخاري- أن 
النبي كئْهِ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج؛ 
فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا». 

0( «الأم» للإمام الشافعي (547/5): و«الشامل» للدميري الدمياطي (1/لالاغ)» و«الكافي» لابن قدامة 
.)670/5١‏ 

0) «الكشاف» للزمخشري (580/5). 

(:) «جامع الرموز» للقهستاني (ص::47”). 

6 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «من عذر». 


و1 ب ماوع 
لا معتدّةٌ العتق والتكاح الفاسدٍ. 

ولا تغط العا ولا بأس بالتعريض. 

و تخرج معدَدة الطلاق من بيتها أصلاء ومعتدَّةٌ الموت تُخرْج نهارا وبعضٌ الليل» . 


ولا تمتشط بِمْشْطٍ أسنائه ضيقة؛ لأنه لتحسين الشعرء لا لدفع الأذى؛ بخلاف الواسعة. 

وعند الأئمة الثلاثة: تمتشط به*". 

(لا) 0 (معتدّةٌ العتق) بأن أعتق أم ولده أو مات عنهاء رو لا معتدة (النكاح الفاسد)» 
ولا في عدة الموطوءة بشبهة؛ لأن الحداد لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح ولم يفتها 
ذلك. 

[حكم خطبة المعتدة] 

(ولا نُخطب)؛ بالضم من: حَطْبَ المرء في النكاح خطبةً -بالكسر-» لا من: خَطْبَ على 
الخثبر خط -بالضم- (المعتدّةُ ولا بأس بالتعريض)» وهو: «أن يذكر شيئا يدل على شيء لم 
يذكره»» وهو ههنا أن يقول: «إنك لجميلة»» و«إنك لصالحة»» و«من غرضي أن أتزوج»» 
ونحو ذلك مما يدل على إرادة التزوجء ولا يجور التصريح مثل أن يقول: «إنى أريد أن 
أنتكحك». 

هذا في معتدة الوفاة» وأما في معتدة الطلاق: فلا يجوز التعر يض » سواء كان رجعيا أو 
بائنا: 

- أما الرجعي: فلأن الزوجية قائمة. 

- وأما في المبتونة: فلأن تعريضها يورث العداوة بينها وبين الزوجء وكذا بينه وبين 
المخاطب كما 0 «التنييف ا" فعلى هذا لو فيد المصنف ب«معتدة الوفاة» لكان أولى؛ تديز. 

[خروج المعتدة من البيت] 

دولا تخرْج معتَدّةٌ الطلاق) رجعيا أو بائنا (من بيتها أصلا)» يعني : لا ليلا ولا نهاراء 

(ومعتدّةٌ الموتٍ تَخْرْج نهارا وبعض الليل)؛ إذ نفقتها عليهاء فتضطر إلى الخروج لإصلاح 


(1) «روضة الطالبين» للنووي (5/8٠4)؛‏ و«شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة» (؟/45). 
١؟)‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي سدس 


ولا تيت في غير منزلها. والأمَةُ تَخرْج في حاجة المولى. 

وتعتدٌ المعتدّةٌ في منزلٍ يُضاف إليها وفت الفرقة أو الموت إلا أن تُخْرَجٍ جبرًا أو 
خاقتٌ على مالها أو انهدام المنزل أو لم تقر على كرائه. 0 
معاشهاء وربما امتد ذلك إلى الليل. 

والمطلقة ليست كذلك؛ لأن نفقتها على الزوج؛ فلا حاجة لها إلى الخروج؛» حتى: لو 
اختلعت عن نفقتها: يباح لها الخروج في رواية؛ لضرورة معاشها. 

وقيل: لاء وهو الأصح؛ لأنها هي التي اختارت إسقاط نفقتهاء فلا تؤثر في إبطال حق 
واجب عليها. 

(ولا بيت في غير منزلها)؛ إذ لا ضرورة. 

(والأمَة) المعتدَّةٌ (تَخْوْج في حاجة المولى) في العدتين؛ لوجوب خدمتها عليه. 

وإن كان المولى بوّأها: لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يُخرجها المولى كما في 
«الاختيار)7". 

(وتعتدٌ المعتدّةٌ في منزلٍ يُضاف إليها) بالسكنى (وقت) وقوع (الفرقة أو الموت)؛ لقوله 
تعالى: إلا ختَرِجُوهْنَ مرا يُتِهِنَ4 [الطلاق: »]١‏ حتى: لو طلقت غائبة: عادت إلى منزلها فؤراء 
وتبيت في أي بيت شاءتء إلا أن تكون في الدار منازل لغيره» فلا تخرج إلى تلك المنازل» 
ولا إلى صحن دار فيها منازل؛ لآنه حينتئذ بمنزلة السكة. 

(إلا أن تُخرَح جبرًا) بأن كان المنزل عارية أو مؤجرا مشاهراء وأما إن كان مدة طويلة: 
فلا تخرجء (أو خافثُ على مالها) في ذلك المنزل من السارق أو غيره؛ (أو) حافت «انهدامٌ 
المنزل لهه “اج 

وفيه إشعار: بأنه إن خافت بالقلب من أمر الميت خوفا شديدا: فلها أن تخرج كما في 
«الخانية)!". 

(أو لم تقدر) المرأة (على كرائه)» ونحو ذلك من أنواع الضرورات. 


)00 «الاختيار» للموصلي (/0/8. 
إفة «الخانية» لقاضي خان 14/1١‏ 00). 


سر ب تر - 5 
ولا بأس بكينونتهما معا في منزلٍ وإن كان الطلاق بائئًا إذا كان بينهما سترةٌ إلا أن يكون 
فاسقّاء وإن كان فاسقا أو البيت ضيّقا: خحرجثء والأؤلى خروجّه. وإن جَعَلَا بينهما امرأةً 
ثقةً تَقدِر على الحيلولة: فحسنٌ. 
2 2 5 5 6 0 2 
ولو أبانّها أو مات عنها في سفر وبينها وبين مصرها أقل من مذُّتِه: رجعثء وإن 
كانت مسافته من كل جانب: تَخْئِرتُ؛ معها ول أو لاء والعودٌ أحمَدٌ. 521006 


(ولا بأس بكبنونتهما) أي: الزوجين «معًا في منزلٍ)'" واحد «وإن» -وصلية- «كان 
الطلاق بائنًا إذا كان بينهما سترة) أي: ستر وحجاب؛ تحرزا عن الخلوة بالأجنبية» (إلا أن 
يكون) الزوج (فاسمًا) يخاف منه؛ (وإن”" كان فاسقا أو البيت ضيّقا: خرجث؛ لأنه عذر 
(والأؤلى خروجّه) أي: الزوج إلى منزل آخر؛ لأن مكثها في منزل الزوج واجبء ومكثه فيه 
مباح» ورعاية الواجب واجب. 

(وإن جَعَلَا بينهما امرأة ثقة تقر على الحيلولة): وعلى منع الوطء: (فحسنٌ)؛ عملا 
بالواجب بقدر الإمكان. 

[سفر المطلقة مع زوجها] 

(ولو أبانّها أو مات عنها) زوجُها (في سفر)؛ سواء كانت مصرا أو مفازةً بقرينة قوله: 
«وإن كان ذلك فى المصر». 

وإنما قيد ب«الإبانة»؛ لأن في الرجعي لم تفارقه؛ لأن الزوجية قائمة بينهما. 

38 1 2 5 57 5 

(و) الحال أن (بينها وبين مصرها) الذي خرجت منه (أقل من مذّتّه) أي: مدة السفر. 

فعلى هذا يلزم التأويل في قوله: «في سفر» أن قَضصَده والا: لَّمَا صحّ هذاء تدبّزُ. 

(رججّعث) إلى مصرها مطلقا؛ لأنه ليس بابتداء الخروج؛ بل هو بناء. 

(وإن كانت) بينها وبين مصرها (مسافته) أي: السفر (من كل جانب: تَخْيْرتُ) بين الرجوع 
إل مصرها وبين التوجه إلى مقصدهاء سواء كان (معها وليّ) أ محرم» (أو © في 
الصورتين؛ لأن ذلك المكان أخوف من السفرء (والعودٌ أحمَدُ)؛ لتعتد فى منزلها. 
)201 في نسخة المؤلف ل«داماد» من صلب الشرح» والمثبت من بقية النسخ ونسخة المؤلف ل«الملتقى» إلا 


أن فيها وفى ر: «بمنزل» بدل: «فى منزرل». 
)2 في : نسخة المؤلف ل«الملتقى»»؛ ن: «فإن». 


كتاب الطلاق 


وإن كان ذلك في مصر: لا تَخْرُج منه ما لم تعئّدٌء ثم تَخْرْجٍ إن كان لها محرمٌ. وقالا: إن 
باب ثبوت النسب: أقلٌّ مدةٍ الحمل ستةٌ أشهّرء وأكثزها سئتان. 


وفيه إشارة إلى: أنه لو أبانها أو مات عنها في سفر؛ فإن كان بعدها عن مصرها الذي 
نشأت منه» أو عن مقصدها مسيرة سفرء وعن الآخر أقل من مسيرة سفر: تتوجه المرأة إلى 
الآخر الأقلء مصرا كان أو مقصدا كما في «الشمني)"". 
(وإن كان ذلك) أي: الطلاق أو الموت (في مصر) من الأمصار الواقعة في الطريق. 
والمراد: موضع الإقامة ولو قرية وبيعدها عن كل من المصر والمقصدة” مسيرة سفر 
بقرينة قوله: «ثم تخرج إن كان لها محرم»؛ لأن الخروج إلى ما دون السفر يجوز بلا محرم. 
(لا تَخْرّح منه ما لم تعبّدٌّء ثم تَخْرْج إن كان لها محرمٌ) عند الإمام لكن لو كان ذلك في 
المفازة: سارت إلى أدنى البقاع الآمنة إليها. 
(وقالا: إن كان معها محرءٌ: جار الخروج قبل الاعتداد)؛ لأن نفس الخروج مباح؛ دفعا 
لأذى الغرية؛ ووحشة الوحدة» فهذا عذر» وإنما الحرمة للسفر» وقد ارتفعت بالمحرم. 
وله: إن العدة أمنع من الخروج من عدم المحرم؛ فإن للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر 
بغير محرم) وليس للمعتدة ذلك» فلمًا حرم عليها الخروج إلى السفر يغير المحرم: ففي العدة 
أولى. 
(باب ثبوت النسب) 
[أقل مدة الحمل وأكثرها] 
لما كان من آثار الحمل: ذْكَره عقيب العدة. 
(أقلٌ مدةٍ الحمل ستة أشهّر)؛ لقوله تعالى: «وَحمَلَهُ وَل دلوي شّهََ) [الأحقاف: 15]» ثم 
قال تعالى: لوَفِصَدْلُهُ في عَامَيْنِ 4 [لقمان: 14]» فبقي للحمل ستة أشهرء (وأكثزها) كثيرا 


)١(‏ «حاشية الوقاية» للشمنى (1870/أ. 
(؟) و«المقصد» -بكسر الصاد-: اسم مكان من: «يقصد» بالكسر. (داماد» منه). 


وامار ةا مه ووم موف وو وو مويل لوعو ووم واولاو عو مومه ووو وارواء روا و ووو اوور هو ور و ونور م فلد هي وار ةرج رو لقن 


وعند الأئمة الثلاثة: أربع ا 


وعن مالك» وعباد: خمسر ا 


وعنله» وربيعة: سبع سئين. 
وعن الزهري: ست سنين”". 

وتمقك 11841 فى يذلاك يجكابات: 

منها: ما روي أن عبد العزيز الماجشوني ولدته أمه لأربع سنين» وهذه عادة معروفة في 
نساء ماجشونء أنهن تلدن لأربع سنين. 

وروي أن الضحاك ولدته أمه لأربع سنين بعدما نبتت ثنيتاه“ وهو يضحكء؛ فسمي 
«ضحاكا)©. 


وكذا هرم بن حيان”"؛ ومحمد بن عبد الله» وغيرهم”". 


ولنا: قول عائشة ©: «الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل!*؛ أي: 
بقدر ظل مغزل. 
وفي رواية: «ولو بِمَلكّة مغزل»”"؛ أي : بقدر دوران فلكة مغزل. 


)00 «الحاوي الكبير)» للمارردي 0م و«متاهجح التحصيل» للرجراجي (057/5)» و«المغني» لابن قدامة 
(68/5. 

)62 «الكافي » للقرطبي (570/7). 

(0) انظر «البناية» للعيني (5111/0). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)45١ :5:15/١*(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (577/7: أنه ولد 
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(5) «المبسوط» للسرخسي (40/5). 

() ذكر ابن قتيبة في «المعارف» (ص: 240) أنه حمل به أربع سنين» ولذلك سمي: «هرما»؛ ونقله أيضا 
الذهبي في «تاريخ الإسلام» (880/6). 

() انظر «تفسير القرطبي» »)5١/١1(‏ و«المعارف» لابن قتيبة (رص: 2000-0914). 

(م) أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» ))7١1/107/94/97(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 5/0١8/9(‏ 06660 
والدارقطنى فى (امستنه) (4.9/6 1/4/4 8). 

(9) ذكره 0 اللفنظ من الحنفية السرخسي في «المبسوط» (45/5)»؛ والكاساني في «تبيين الحقائق» - 


ومن قال: «إن نكّحتُ فلانة: فهى طالقٌ»» فتَكَحَهاء فولّدث لستةٍ أشهر منذ نَكَحَها: 
لَزِمَه نسبّه ومهرها. 


و«ظل المغزل» مثَلٌ لقَلّته؛ لأن ظله حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال. 

وظاهر أنه قالته سماعا؛ إذ العقل لا يهتدي إلى المقادير» والحكايات محتملة للغلط؛ لأن 
عادة المرأة أنها تحتسب مدة الحمل من انقطاع الحيضء والانقطاع كما يكون بالحبل يكون 
بعذر آخرء فجاز أن ينقطع الدم بالمرض بعد سنتين» ثم حبلتء فبقي إلى سنتين. 

(ومن قال: «إن نكّحتٌ فلانة: فهي طالقٌ»» فتكَحَهاء فولّدث لستةٍ أشهُرٍ منذ تَكَحَها: 
لَزِمَه) أي: الزوج (نسبه) أي: نسب الولد (ومهرّها”"؛ لأنه لا يبعد أن الزوج والزوجة وكّلا 
بالتكاح» والوكيلان نكح في ليلة معينة» والزوج وطئها في تلك الليلة» ووجد العلوق» ولا 
ُعَلّم أن النكاح مقدم على العلوق أم مؤخرء فلا بد من الحمل على المقارنة'” على أن الزوج 
إن علم أنه لم يكن على هذه الصفة» وأنه لم يطأها في تلك الليلة: فهو قادر على اللعان» فلما 
لم ينتف الولد باللعان فليس علينا نفيه عن الفراش مع تحقق الإمكان كما في «صدر الشريعة» 
و«المنح»””. 

لكن فيه كلام؛ لآنه لا لعان بنفي الحمل قبل وضعه عند الإمام؛ ولا يمكن الحمل إلى 
قولهما؛ لأن عندهما يلاعن إن أتت به لأقل من ستة أشهر كما في اللعان» وما نحن فيه إن 
أنت لستة أشهر وكذا بعد الوضع؛ لأن الزوجية شرط في اللعان» وبعده لا يبقى أثر التكاح: 
فكيف يقدر على النفي؟! تديّو. 


- (#/ه4). ومن الشافعية الروياني في «بحر المذهب» .294/١١(‏ 

0 والقياس: أن لا ينبت نسبه منهء وهو قول زفر» وقرل محمد الأول؛ وفي الاستحسان: يشبت وهو قول 
محمد الأخير؛ لأن النسب يُحتال لإثباته» وقد أمكن ذلك بأن يجعل كأنه تزوجها وهو مخالط لهاء 
فوافق الإنزالُ التكاح» ثم وجد الطلاق بعد ذلك؛ لأنه حكمه كتزوج المغربي المشرقية وبينهما مسيرة 
سنة؛ فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها للإمكان العقلي» وهو أن يصل إليها بخطوةٍ كرامة» وأما 
المهر: فلأنه لما ثبت النسب منه تَحقّق الوطء منه حكماء وهو أقوى من الخلوة» فتأكد به المهر [كما 
فى «التبيين» (84/9)]. (داماد» منه). 

)020 وفي الحمل على المقارنة كلام لأن الحمل أثر النكاح» فيتأخر عنهء إلا أن يراد بالنكاح المنكوحة؛ 
وهي الأثر, تأمّلُ. (داماد» منه). 

)2 «شرح الوقاية» لصدر الشريعة »)١١9/(‏ و«منح الغفار» للتمرتاشي (١/107؟/ب).‏ 


مذ آذ ذثذ ‏ 1# 1ك[ #1 00 
وإذا أقرتِ المطلّقة بانقضاء العدة؛ ثم ولّدث لأقل من ستةٍ أشهُْرٍ من وقت الإقرار: 
تت نسئه» وإن لستة: لا. وإن لم نُقوْ: ينثت إن ولّدث لأقلّ من سنكين» 21101111111111 


[فسب ولد المطلقة رجعيا كان أو بائنا] 

(وإذا أقدَتِ المطلّقة بانقضاء العدة). 

أطلقه» فشمل أيّة معتدة كانت كما في «شرح الجامع الصغير» نقلا عن الإمام فخر 
الإسلام وغيره» لكن في «العناية»: ذكر المرغيناني» وقاضي خان: أن الآيسة لو أقرت بانقضاء 
عدتهاء ثم جاءت بولد لأقل عن سحين: ثبت النسب» » فلم يتناول كل معتدة”", ٠‏ تتئغ . 

(ثم ولّدث لأقلّ من ستةٍ أشهُرِ من وقت الإقرار) كما في عامة المعتبرات0© 

فعلى هذا ما وقع في أكثر نسخ صدر الشريعة: «من وقت الطلاق)”” سهو من قلم 
الناسخ» تدبّز. 

تبت نسيه)؛ لظهور كذبها بيقين. 

هذا إذا جاءت لأقل من سنتين من وقت الفراق» وإن جاءت به لأكثر منهما: لا يثبت وإن 
كان لأقل من ستة ة أشهر من وقت الإقرار وتمامه فى «التبيين»» فليطالع. 

(وإن) ولدت (لستة) 0 - الإقرار: (لا) يثبت نسبه منه. 
0 ؛ فيرد إقرارها. 

ولنا: أن المرأة أمينة في الإخبار عما في رحمها كما إذا أقرت بانقضاء عدتهاء فوجب 
قبول خبرها؛ حملا لكلامها على الصحة:» ولا يلزم من قطعه عنه أن يكون من الزنا؛ لأنه 
يحتمل أنها تزوجت. 

(وإن لم تُقى) المطلقة بانقضاء عدتها: (يثت) النسب (إن وَلَّدتُ لأقلٌ من مسرل 
)١١‏ «العناية» للبابرتي (857/5))» و«الهداية» للمرغيناني (؟/0580» و«الخانية» لقاضي خان (١1/م ١‏ 6). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي ("/؟ 5)» و«العناية» للبابرتي (57/5*)؛ و«درر الحكام» لملا خسرو .)407//١(‏ 
(0) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (1/7؟١).‏ 
(:) «المهذب» للشيرازي 41/9). 


وإنْ إسنكين أو أكثر: لا إلا في الرجعيء؛ ويكون رجعة:؛ بخلاف البائن إلا أن يذّعِيه فيثّت 
فيه أيضا ويُحمَل على الوطء بشبهة في العدة. 


دعوة؛ لاحتمال كون الولد قائما وقت الطلاقء فلا يتيقن بزوال الفراش» ويثبت النسب 
احتياطاء (وإنْ) ولدت (لستكين أو أكثر: لا) يثشبت النسب؛ لحدوث الحمل بعد الطلاق يقينا. 

وفيه أبحاث قرّرها يعقوب باشا ل«حاشيته»'"» فليطالع. 

(إلا في) الطلاق (الرجعي»؛ ويكون) الولد (رجعة)» يعني: 

- إذا جاءت به لأكثر من سنتين كان مراجعا ما لم تقر بانقضاء العدة؛ لأن العلوق بعد 
الطلاق» والظاهر أنه منه وإن وطثها في العدة؛ حملا بحالهما على الأحسن والأصلح. 

- فإن جاءت به لأقل من سبتين !1*1 بانت من زوجها بانقضاء العدة بوضع الحملء 
ويثبت الدسب؛ لوجود العلوق في النكاح أو في العدة» ولا يصير مراجعا؛ لأنه يحتمل العلوق 
قبل الطلاق وبعده» فلا يصير مراجعا بالشك. 

وفيه كلام قكّره يعقوب باشا ل(احاشيته»» فلينظر”". 

(بخلاف البائن). إنما ذكره مكرّرا مع أنه عُلِم من قوله: «وَإِنْ لِستتّين أو أكثر: لا»؛ توطئة 
لقوله: (إلا أن يدَّعِيه) أي: الزوج نسبّه» (فيثئٍت) النسب (فيه) أي: في البائن إذا ولدت لستتين 
أو أكثر (أيضا) أي: كما يثبت في الرجعيء (ويُحمّل على الوطء بشبهة)» بيانه: أنه التزم السب 
بدعوته له؛ وفيه وجه شرعي بأن وطأها بشبهة (في العدة)» والنسبُ يُحتاط في إثباته» فيثبت. 

وقال الزيلعي: وهكذا ذكروه؛ وفيه نظر؛ لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كان 
شبهة في الفعل؛ وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه» فكيف أثبت به النسب هنا!”؟ انتهى. 

وفيه بحثٌ؛ لأنه يمكن التوجيه بأن المراد من هذا وجوده في بعض المواد لا في الكل؛ 
فإن في معتدة الكنايات إن ادعى الزوج ولادته: ثبت نسبه منه؛ تدبّز. 
2 أن 


وفى «النهاية»: أن الزوج إذا ادّعاه: هل يشترط فيه تصديق المرأة؟ فيه روايتان”“. انتهى. 


() «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (55/أ). 

(؟) «حاشية الوقاية» ليعقرب باشا (7ه/أ-7ه/ب). 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (41/9). 

(:) «النهاية» للسغناقي (501/1/أ). 


ب ره 
ههه ...كه 7( 


وإن كانت المُبانة مراهقة؛ فإن أَنَتْ به لأقلُ من تسعة أشهّر: يثت»؛ وإلا: فلا 207 


لكن الأوجه: أنه لا يشترط؛ لأنه ممكن منه؛ وقد ادعاه ولا معارض له؛ وكذا في المعتدة 
من غير طلاق من أسباب الفرقة. 

(وإن كانت المُبانة مراهقة) وكان قد دخل بهاء ولم ثُقِرَ بانقضاء عدتها. 

وتعبير المصنف ب«المراهقة» أولى من تعبير كثير ب«الصغيرة»؛ لأن المراهقة هي التي تلد 
لا ما دونهاء تدبّز. 

(فإن أَنَثْ به) أي: بالولد (لأقل من تسعةٍ أشهُرِ) منه طلقهاء بائنا كان أو رجعيا عند 
الطرفين؛ لأن العلوق حينئذ يكون في العدة: (يَثيْت) نسبه؛ (وإلا) أي: وإن لم تأت به لأقل من 
تسعة أشهرء بل أتت به لتمامها: (فلا) يثبت؛ لانقضاء عدتها بالأشهر شرعاء فإذا ثبت في 
الإقرار المحتمل ففيما لا يحتمل أولى. 

وهذا إذا لم تَدَع الحبل» فإن ادعت: فهي كالكبيرة في حق ثبوت النسبء فيثيت في 
البائن لأقل من سنتين» وفي الرجعي لأقل من سبعة وعشرين شهرا. 

وقيدنا بكونه: «دخل بها»؛ لأنه لو لم يدخل بهاء وجاءت بولد؛ فإن كان لأقل من ستة 
أشهر من وقت الطلاق: يثبت نسبه» وإن جاءت به لأكثر: لا يثبت؛ لحصول العلوق وهي 
أجنبية كما في «الغاية)0". 

وقيدنا بكونها: «لم تقر بانقضائها»؛ لأنها لو أقرت به بعد ثلاثة أشهرء ولم تدع الحبل؛ ثم 
جاءت بولد؛ فإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار: يثبت» وإن جاءت به لستة أشهر: 
لا؛ لانقضاء العدة» ومجيء الولد بمدة حبل تام كما في «البحر»”". 

فعلى هذا ظهر أن المصنف أخل بهذه القيود وهي مما لا ينبغي الإخلال بهاء تدبّز. 

وأما ما في «البدائع») من أنه قال: «إذا لم تقر بانقضاء عدتها؛ فإن جاءت به لأقل فز سق 
أشهر من وقت الطلاق: يثبت النسب» وإن جاءت به لستة لا يثبت)!" غلط» والصواب: إبدال 
«الستة») ب«التسعة»» تأمل 1 
() لم نجده بعد بحث طويل في «الغاية» لأمير كاتب الإتقاني؛ ولا في «غاية» للسروجي. 


(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (177/5). 
«بدائع الصنائع» للكاساني (514/7). 


مي يي م كن الاق 
وعند أبي يوسف: ينبت فيما دون ستكئن. 

ومن مات عنها إن أتَتْ به لأفلٌ من ستتين» وإن كانت مراهقة: فلأقلٌ من عشرة 
أشهّر وعشرة أيام» وإلا: فلا. 

ولا تيت ولادة المعئدّة إلا بشهادة رجلين أو رجلٍ وامراتين» 00 0 0 20700070701 


(وعند أبي يوسف: يَثبٍت) النسب (فيما دون ستئين). 

وفي «الإصلاح»: أما إذا لم تقر بشيء فعنده: سكوتها كإقرارها بالحبل» حيث لم تقر 
بانقضاء العدة بمضي ثلاثة أشهرء والبلوغ قد يكون بالحبل فتعين» فيثبت في البائن: إلى 
سنتين» وفي الرجعي: إلى سبعة وعشرين”". 

[نسب ولد المتوفى عنها زوجها] 

(ومن مات عنها) زوجها: يثبت نسب ولدها من المتوفى (إن أَنثْ به لأقلّ من سككين). 

وقال زفر: إذا ولدته لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام من حين مات: لا يثبت النسب منه. 

(وإن كانت) التي مات عنها زوجها (مراهقة: فلأقلٌ من عشرةٍ أشهر وعشرة أيام) فساعة؛ 
لأن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ وأدنى مدة الحمل ستة أشهرء فإذا أتت به لأقل من 
هذه المدة: تيمّنَا أن العلوق في العدة. 

وفي «الغاية»: وعند أبي يوسف: إن جاءت بالولد لأقل من سنتين من وقت وفاة الزوج: 
يثبت النسبء وإلا فلا؛ لأن سكوتها بمنزلة الإقرار بالحبل عنده. 

وأما عندهما: فسكوتها بمنزلة الإقرار بانقضاء العدة وهو الأشهر؛ لأن عدتها ذات جهة 
واحدة؛ لأنها لا يحتمل الحبل لصغرها”". 

(وإلا أي: وإن لم تأت به لأقل من سنتين في الكبيرة» بل لسنتين أو أكثر» ولم تأت به 
لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام في المراهقة؛ بل أتت به لعشرة أشهر وعشرة أيام أو أكثر: 
فلو نيع العيي !1001 

[ثبوت نسب ولادة المعتدة] 
(ولا تَثيٍت ولادة المعئّدّة) مطلقا عند الإنكار (إلا بشهادة رجلَّيْن أو رجلٍ وامرأتَيِن) عند 


(0) انظر «اللإويضح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا .)4١7/1١(‏ 
() «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (9/١٠١1/ب-١١١/أ).‏ 


وعندهما: يكفي شهادةٌ امرأةٍ واحدةٍ. وإن كان حبلٌ ظاهرٌ أو اعكرف الزوج به: تمت 
بمجوّد قولهاء وعندهما: لا بدٌ من شهادة امرأقء وإن ادْعثْها بعد موته لأقلّ من ستتين, 
فصدّقها الورثةٌ: صحّ في الإرث والنسب»ء 00 
الإمام؛ لأن الإلزام على الغير لا يجوز إلا بحجة تامة. 

ثم قيل: تقبل شهادة الرجلين» ولا يفسقان بالنظر إلى العورة؛ إما لكونه قد يتفق من غير 
قصد نظر ولا تعمد» أو للضرورة كما في تحمل شهادة الزنا. 

(وعندهما: يكفي شهادةٌ امرأةٍ واحدة). 

وفسر في «الكافي») ب«القايلة»؛ لأن الفراش قام بقيام العدة» وهو ملزم للنسب والحاجة 
إلى تعيين الولد فيه؛ فيتعين بشهادتها'". 

وقال فخر الإسلام: لا بد أن تكون المرأة مسلمة حرة عدلة. 

(وإن كان) بها (حبلٌ ظاهِرٌ أو اعترف الزوج به) أي: الحبل: (تَنِبٍت) الولادة (بمجود 
قولها) عنده؛ لثبوت النسب قبل الولادة يبقاء الفراش؛ فلا احتياج إلى الشهادة. 

(وعندهما: لا بدّ من شهادة امرأق. 

وفي «شرح المجمع»؛ وغيره: وأما شهادة القابلة فلا بد منه لتعيين الولد اتفاقا؛ لاحتمال 
أن يكون الولد غير هذا المعين» وإنما الخلاف في ثبوت نفس الولادة بقول المعتدة: 

فعنده: يثبت إذا تأيد بمؤيد من ظهور حبل أو اعتراف. 

وعندهما: يثبت بشهادة القابلة2. 


(وإن ادْعَنْها) أي: الولادة (بعد موته» أي: الزوج «لأقلّ من ستكين» فصدّقها الورئة: صحّ 
في الإرث'" والنسب) أي: يثبت نسب ولد المعتدة عن وفاة بتصديق الورئة كلهم أو بعضهم. 

- أما في حق الإرث: فظاهر»؛ لأنه خالص حقهم؛ ويثبت في حق غيرهم أيضا استحسانا؛ 

ب وهذا؛ أن ثبوت تسنيه باعتيار فراشه في الحقيقة, وهو باق بعل موته؛؟ لبقاء العدة) 
)١(‏ «الكافي شرح الوافي» للنسفي .)/584/١(‏ 


(؟) «شرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي (9/: 41-4 4)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (179/4). 
(29) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «حق الإرث». 


هو المختار. 


ومن نََحَ؛ فأنثْ بولدٍ لستةٍ أشهّر فصاعدا: نْبَتَ منه إن أقؤ بالولادة أو سَكَّتَ» وإن 
جَحَدّ: فبشهادة امرأةء فإن نَمَاه: لاعَنَء وإن لأقلٌّ من ستةٍ أشهّر: لا يعت 

فإن ادُعث نكاحها منذ ستةٍ أشهّرء وادعى الأقلٌ: فالقول لها مع اليمين» 50 
فيقبل قولهم. 

ويثبت في حق غيرهم أيضا إذا كانوا من أهل الشهادة بأن كان فيهم رجلان» أو رجل 
وامرأتان عدولء فيشارك المصدقين والمكذبين جميعا. 

وهل يشترط لفظ الشهادة لثبوت النسب في حق غيرهم؟ 

الصحيح: عدم اشتراطه كما في أكثر المعتبرات”"» ولهذا شرط المصنف التصديق دون 
لفظ الشهادة» فمال: 

(هو المختار)؛ لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهمء والتبعٌ يراعى فيه 
شرائط المتبوع لا شراتط نفسه على ما عرف فى موضعه. فبهذا التقرير اندفع ما في «القفرائد» 
من أنه قال: «لفظ: «هو المختار» ليس فى محله)!", تبغ . 

[من نَكَحَ فأَنَتْ بولد] 

(ومن تَح) امرأة؛ (فأنَتْ بولدٍ لستةٍ أشهّر فصاعدا) من وقت تزوّجها: (نبتَ) نسبه (منه 
إن أقَوْ بالولادة أو سَكَّتَ)؛ لأن الفراش قائم» والمدة تامة» (وإن جَحَدَّ”") الولادة حال قيام 
التكاح: «فبشهادة) أي: فيثبت بشهادة («امرأة) واحدة عدلة؛ («فإن تَفَام الزوج: («لاعَنَّ» ولا 
يعترض بأن اللعان لزم بشهادة الواحدة؛ لأنا نقول: النسب يثبت بالنكاح القائم» واللعانُ إنما 
لزم بالقذف الثابت فى ضمن نفي الولدء لا بنفي الولد من حيث هو. 

(وإن) أتت به (لأقل من ستةٍ أشهْر) منذ تزوجها: (لا يثِت) النسب منه؛ لسبق العلوق 
على العقد. 

(فإن ادْعث نكاعها منذ ستةٍ أشهّرِء وادُعى) الزوج «الأقلّ: فالقول لها مع اليمين)؛ لأن 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (1175/4)» و«درر الحكام» لملا خسرو »)408/1١(‏ و«الهداية» للمرغيناتي 
041/١‏ 


() «الفرائد» للسواسي .)/57١(‏ 
() في هامش نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ط: أو أنكره». 


1 1 و 0ك 0 
وإن علق طلاقها بالولادة» فشَّهِدتُ بها امرأةٌ: لا تَطلّقء خلافا لهما. 
وإن اعتّرف بالحبل: تَطلّق بمجوّد قولهاء وعندهما: لا بد من شهادة امرأة. 
ومن نَكَحَ مد فطلّقهاء فاشئراهاء 0 


الظاهر شاهد لها؛ فإنها تَلِد ظاهرا من نكاح لا من سفاحأ'*'/7/؛ ويجب أن تستحلف عندهما. 

(وعند الإمام: بلا يمين). 

والفتوى على قولهما في الأشياء الستة: 

-١‏ (وإن علق طلاقها بالولادة) أي: قال الزوج لامرأته: «إذا ولدت فأنت طالق»» وقالت: 
«ولدت»»؛ (فشّهدتٌ بها) أي: بالولادة (امرأةٌ) قابلة عدلة: (لا تَطلّق) عند الإمام. 

(خلافا لهما)؛ لأن شهادتهن حجة فيما لا يطلع عليه الرجال» ولأنها لما قبلت على 
الولادة: تقبل فيما يبتنى عليها وهو الطلاق. 

وله: أنها اذّعت الحنثء فلا يثبت إلا بحجة تامة» وهذا؛ لأن شهادتهن ضرورية في 
الولادة» فلا تظهر في حق الطلاق؛ لأنه ينفك عنها. 

وعند الشافعي: تطلق بشهادة أربع و 

وعند مالك: بامرأتين”". 

وعند أحمد: بامرأة'”؛ بناءً على الأصول المقرّرة عندهم. 

-١‏ (وإن اعقرف) الزوج (بالحبل)؛ سواء قبل التعليق أو بعده: (تَطلّق بمجوّد قولها) عند 
الإمام؛ لأن إقراره به إقرار بما يفضي إليه وهي مؤتمنة كما في التعليق بالحيض. 

(وعتدهما: لا بل من شهادة امرأة)» فلا يقع بدونها؛ لدعواها الحنثء فلا بد من حجة؛ 
وشهادتُها حجة. 

[ثبوت نسب ولد الأمة] 

- «ومن نَكَحَ أَمقٌ فطلقها) بعد الدخول:طلقة واحدة؛ بائنة ‏ أو رجعية: وفاشعراها 

.)2014/١9( «المجموع» للمطيعي‎ )١( 


(؟) «مناهج التحصيل» للرجراجي (70/0*). 
9 «الشرح الكبير على متن المقنع» لأبئ الفرج .)1١8/9(‏ 


كتاب الطلاق 


فولّدث لأقلٌ من ستةٍ أشهّر منذ شّراها: لَرْمَه وإلا: فلا. 


ومن قال لأمتِه: «إن كان في بطنك ولدٌّ: فهو مني)؛ فشهدث امرأة بالولادة: فهي م 
ولده. 


ومن قال لغلام: «هو ابني»» وماتء فقالت أمّه: «أنا امرأثّهء وهو ابّه»»: يَرئانه 14 


فولّدث لأقلّ من ستةٍ أشهّرٍ منذ شّراها: لَزِمَه) الولد؛ سواء أقرٌ به أو نفاه؛ لأن العلوق سابق 
على الشراءء (وإلا) أي: وإن لم تلد لأقل» بل ولدت لتمامها أو أكثر: (فلا)؛ لأنه ولد 
المملوكة؛ إذ الحادث يضاف إلى قرب وقته؛ فلا بد من دعوته. 

قيدنا ب«الدخول»؛ لأنه لو كان قبل الدخول؛ فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت 
الطلاق'": لا يلزمهء وإن كان لأقل منه: لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت 
العقدء وإن كان لأقل: لا يلزمه كما في اليو 1 

وقيدنا ب«الواحدة»؛ لأنه إذا كان ثنتين: يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق؛ للحرمة 
الغليظة»؛ فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله؛ لأنها لا تحل بالشراء. 

4 - (ومن قال لأمته: «إن كان في بطنك ولدٌّ: فهو مني»)» فقالت: «ولدت»»؛ (فشَهدث 
امرأةً) عدلة (بالولادة: فهي م ولده). ١‏ 

هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت مقالته» وإلا: فلا؛ لاحتمال أنه بعد مقالة 
المولى؛ فلم يكن المولى مدعيا هذا الولد» بخلاف الأول؛ لتيقّينا بقيامه في البطن بعد القول» 
يما بالدعوى. 

وقيّد في التعليق؛ لأنه لو قال: «هذه حامل منى»: يلزمه الولد وإن جاءت به لأكثر من 
سئة أشهر إلى ستتين حتى ينفته كما في «البحر»". ‏ 

ه- (ومن قال لغلام: «هو ابني»»؛ وماتٌ) القائل» (فقالت أمُّه) أي: أم الغلام: («أنا امرأتّه) 
أي: الميت» (وهو ابنه»: يَرئانه) بالبُنوّة والزوجية إذا كانت معروفة بالحرية والإسلام» وبكونها 


- 
0 


أم الغلام؛ لأن التكاح هو المتعين لذلك وضعا وعادة. 

(1) وما وقع في «الغاية» (؟/١١/أ):‏ امن وقت الطلاق» سبق قلم؛ إذ لا طلاق هنا؛ لأن الكلام في الأمةء 
تديّو. (داماد» منه). 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (45/6). 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (195/4). 


ا 0 
بحيب ا _يبيسس | 75) 
فإن جَهِلتْ حرَّيّتهاء وقالت الورثة: «أنت أ ولده»»: فلا ميرات لها. 

باب الحضانة: الأمُ أحقٌ بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدّهاء ا 


5- (فإن جم جَهلتٌ حرّيتها» وقالت الورقة : «أنت َم ولده»: فلا ميراتٌ لها/؛ لأن ظهور 
البخرية راعكنان الذار ميحد في دفع الرقء لا في استحقاق الإرث. 

وقالوا: لها مهر المثل؛ لأن الوارث أقرٌ بالدخول عليهاء ولم يثبت كونها أم ولد. 

وفى «التنوير»: زوج أمته من عبيذه» فجاءت بولدء فادعاه المولى: لم يثبت سبه) وعتق 
الولد. وتصير الأمة 3 ولده”". 

(باب الحيضانة) 

-بالكسر 2 

لغة: مصدر: «حضن الصبى»)؛ أ وناو 

وشرعا: تربية الأم أو غيرها الصغيرٌ أو الصغيرة. 

[أحق من بالحضانة] 

(الأثمْ أحقٌ بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدّها)؛ لإجماع الأمة؛ ولأنها أشفق من 
غيرها"''!! إن كانت أهلا. 

فلا حضانة لمرتدة؛ لأنها تحبس وتجبر على الإسلام؛ إلا إذا تابت: فهي أحق بهء ولا 
للفاسقة كما في «الفتح»» وغيره”". 

لكن فى «البحر»: وينبغى أن يراد بالفسق هنا: الزنا؛ للاشتغال الأم عن الولد بالخروج من 
المنزل» لا مطلقه. 

وفى «القنية»: الأم أحق وإن كانت سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك”". 
)١(‏ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 87). 
(؟) وفى «المطلب»: «الحضن): الجثم على الشىء؛ يقال: «حضن الطائر بيضه» إذا جم عليهء و«رجل 

حاضن»)» و«امرأة حاضنة»؛ لأنه وَضِبَ مشترلكٌ و«الحضانة» -بالفتح والكسر-: أسم منه) و«الحضّن»: 

مادون الإبط إلى الكشح. (داماد» منه). 


() «فتح القدير» لابن الهمام (:/7107)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (/48). 
(4) «البحر الرائق» لابن نجيم »)18١/4(‏ و«القنية» للزاهدي (ص: .)81-8٠١‏ 


.سس سس كتاب الطلاقَ 


(ثم) أي: بعد الأم بأن ماتت» أو لم تقبل؛ أو تزوجت بغير محرم؛ أو ليست أهلا (أمُها) 
أي: أم الأم» «وإن علّث» لأن هذه الولاية مستفادة من قبل الأمهات؛ فكانت التي هي من 
قبلها أولى. 

وعن أبي يوسف: إن أم الأب أولى. 

(ثم أ الأب» وإن علَّتُ. 

فهي مقدمة على الأخوات والخالات؛ لأنها أم» ولها قرابة الولادة؛ وهي أشفق» فكانت 
أولى» ولهذا يحرز ميراث الأم السدس كما في أكثر الكتب”"؛ لكن ميراث الأم إنما يكون هو 
السدس إذا كان معها ولد أو ولد الابن أو الاثنان من الإخوة والأخوات؛ وعند عدمهم: ثُلْثُ 
الجميع؛ أو ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين» وللجدة السدس عند عدمهم أيضاء 
والتنظير مطلقا ليس في محله؛ تديّز. 

وقال زفر: الأخثٌُ لآب وأمء أو لأم» أو الخالة أحق من أم الأب. 

(ثم أختُ الولدٍ لأبوّئن ثم لأمّ ثم لأب)؛ لأنهن بنات الأبوين» فكُنٌّ أولى من بنات 
الأجداد؛ فتقدم الأخحت لأبوين» ثم الأخت لأم. 

وعند زفر: هما يشتركان؛ لاستواتهما فيما يعتبر» وهو: الإدلاء بالأم» وجهةٌ الأب لا 
مدخل له فيه» ونحن نقول: يصلح للترجيح وإن كان قرابة الأب لا مدخل لها فيه» ثم الأخحت 
لأس: 

وفي رواية: تُقَدَّم الخالة عليها. 

وبناتُ الأخت لأب وأم أو لأم أولى من الخالات. 

واختلفت الروايات في بنات الأخخت لأب؛ والصحيح: أن الخالة أولى منهن. 

(ثم خالتّه كذلك) أي: خالثه لأب وأمّ ثم لأمّ ثم لأب؛ لأن قرابة الأم أرجح. 

و«الخالة» هى: أخت الصغيرة» لا مطلق الخالة؛ لآن خالة الأم مؤخرة عن عمة الصغيرة» 
وكذا خالة الأب. 1 


)١(‏ «العناية» للبابرتى (79/4)؛ و«البناية» للعيني (0/و 14 واافتح القدير» لابن الهمام /تنم. 


سد : ١‏ 
ا الل 9977-٠٠‏ ب | 0 


ثم عمّئه كذلك. وبناتٌُ الأختٍ أولى من بنات الأخء وهُنّ أولى من العمّات. 
ومن 54 د غير محرّمه: سَقَط حقهاء ال م و اواو ال اج 


ولم يذكر المصنف بعد العمات أحدا من النساء. 

والمذكور في «الفتح» وغيره: 

- أن بعد العمّات: خالة الأم لأب وأمء ثم لأم» ثم لأب. 

- ثم بعدهن: خالة الأب لأب وأمء ثم لأمء ثم لأب. 

- ثم بعدهن: عمات الأمهات والآباء على هذا الترتيب”". 

(وبناتُ الأختٍ أولى من بناتٍ الأخ» وهُنٌ) أي: بنات الأخ (أولى من العمّات). 

وفي أكثر المعتبرات: وأما بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات: فبمعزل عن 
الحضانة؛ لأنهن غير محرم'". 

وبهذا ظهر أن ما في «القهستانى») من أنه قال: «ثم بنت خالته كذلك» ثم بنت عمته 
كذلك)'”" ضعيف» تتبّغ. 

(ومن نكّحثٌ غير محرّمه) أي: غير محرم الولد ممن لها حق الحضانة: (سقط حقها) 
بالإجماع؛ وينتقل إلى من بعدها؛ لقوله صلى الله تعالي عليه والسلم: «أنت أحق به ما لم 
تنزوجي )1 ولأن الأجنبي ينظر إليه شَرْرا حائ: نظرَّ البغيض -» ويعطيه نزرا -أق: قليلا-. 

ولهذا قال في «القنية): ولو تزوجت الأم بزوج آخرء وتمسك الصغير معها أم الأم في 
بيت غير الأنب: فللأب أن يأحذه منها(©. 
(1) «فتح القدير» لابن الهمام (3070/5”)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (085/5). 
(؟) «الاختيار» للموصلي (205/4» و«تبيين الحقائق» للزيلعي 1 و«البناية» للعيني (5//ا12). 
(0) «جامع الرموز» للة للقهستاني (ص: 40 "). 
() أخرجه أبو داود في «سئنه) (/771): وأحمد بن حنبل في «مسنده» (510/017/811/11)» عبد الرزاق في 


«المصنف» »)076915/1١09/97‏ والحاكم في «المستدرك» 0/١‏ ؟ ١/9‏ 0م 0). 
(ه) «القنية» للزاهدي (ص: 87). 


لا من نكّحثُ مَحرّمه كأمَ نكّحث عمّه وجدَّةٍ نكَحثْ جدّه. ويعوذ الحق بزوال نكا 
سَقَط به» والقول قولها في نفي الزوج. 
ويكون الغلامُ عندهن حتى يستغني عنها بأن يَأكُل ويَشرّب ويِلبَس وتستنجي وحده. 


«البحر»” . 
فإذا اجتمع النساء الساقطات الحق: يضع القاضي الصغير حيث شاء منهن كما في 
«المحيط)»”" . 


(لا) يسقط حق (من نكحث مَحرّمه) أي: محرم الولد (كأم) الصغير (نكّحت عمّه) أي: 
الصغيرء (و) مثل (جدَّةِ) أم الأم أو الأب (نكّحث جدّه) أي: أب أب الصغير» أو أب أمه؛ 
لانتفاء الضرر بقيام القرابة» (ويعودٌ الحق) أي: حق الحضانة إليها (بزوال نكاح سَقّط) ذلك 
الحق (به) أ : بذلك النكاح» والأحسنٌ بزواله. 

هذا في الطلاق البائن» أما في الرجعي: فلا يعود حقها حتى تنقضي عدتها؛ لقيام الزوجية. 

نقولهم: «سقط حقها»؛ معناه: منع مانع منه؛ لأنه من زوال المانع» لا من عود الساقط؛ 
كالناشزة لا نفقة لهاء ثم تعود بالعود إلى منزل الزوج كما في «البحر»!:07". 

(والقول قولُها في نفي الزوج)؛ لأنها تدكر بطلان حقها في الحضانة. 

هذا إن ادعى الزوج: «أن الأم تزوجت بآخرء وأنكرت»» أما إن أقوّت»ء وادعت طلاقه: 
فإن أبهمت الزوج: فالقول لهاء وإن عيّنت: لا يقبل قولها في دعوى الطلاق حتى يقرٌ به 
الزوج. 

[الحد الذي تنتعي به الحضانة] 


(ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عنها9) بأن يَأكُل) وحده» (ويَشررب) وحدف 
(ويلبس) وحده (ويستنجي) أئ: يمكنه أن يفتح سراويله عند الاستنجاء» ويقدر على الطهارة, 
الود بعذه (و حذه) ال أو ظرف. 


.)189/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 6١ 

() «المحيط البرهاني») لابن مازة 728/0 .)١‏ 

) «البحر الرائق» لابن نجيم (18/4). 

(8): العست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «عنها». 


سر ا 
#1 ذ#ذت تب ب و 0 


وقُدّر بتسع أو سبع. ثم يُجبر الأب على أخذه. 
والجاريةٌ عند الأم أو الجدة حتى تجِيضء وعند محمد: حتى تُشْتَهَى كما عند غيرهماء 


(وقدّر بتسع أو سبع”'') أي: قدّر مدة الاستغناء أبو بكر الرازي بتسسع سين » والخصّاف 
بسبع سنين» وعليه الفتوى كما في أكثر الكتب”"؛ اعتبارا للغالب. 

وفى «الخانية»: إن اختلفا فى سينة: لا تخلفب القاضى واحدا منهماء بل ينظر؛ إن وجده 
مستغنيا كما مر: يدفعه إلى الأب'"؛ لأنه إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب 
الرجال وأخلاقهم؛ والأبُ أقدر على ذلك. 

(ثم يُجبّر الأب»» أو الوصي» أو الولي (على أخذم)؛ لأن الصيانة عليه. 

(و) تكون (الجارية عند الأم أو الجدة”'» حتى تحجيض) عند الشيخين؛ لأنها بعد الاستغناء 
تحتاج إلى معرفة آداب النساء» والمرأةٌ على ذلك أقدرُء وبعد البلوغ يحتاج إلى التحصين 
والحفظء والأبُ فيه أقدر. 

(وعند محمد: حتى تشتهى)؛ للحاجة إلى الحفظ. 

وفي «شرح نفقات الخصاف»: الجارية تكون عند أمها حتى تحيض عند الطرفين. 


وعند أبي يوسف: حتى تشتهى؛ وهكذا روي عن محمد!“. 


فتبين أن في المسألة روايتين. 
(كما) يكون (عند غيرهما) أي: الأم والجدة ممن يستحق الحضانة؛ فإنها تترك عندهن 
حتى تشته 1 


وفيل: حتى تستغني») وإذا استغنى الولد عند واحدة منهن: فالأولى أقربهم تعصيبا: 


١‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقفى»: البسبع)1. 

(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (91/4)» و«الهداية» للمرغيناني (5814/5): و«درر الحكام» لملا خسرو 
١0/1اع4).‏ 

(م) «الخانية» لقاضي خان (857/1). 

:)2 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «والجدة». 

(5) «شرح النفقات» لصدر الشهيد (ص: .)١١8‏ 


وبه يُفتَى؛ لفساد الزمان. 
ومن لها الحضانة: لا تُجبّر عليهاء و ا 


(وبه) أي: بقول محمد (يُفتَى؛ لفساد الزمان) كما فى أكثر المعتبرات7". 

وفي «البحر»: أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية» فقد صرح فى «التجنئيس»: بأن ظاهر 
الرواية: أنها أحق بها حتى تحيض . 

واختلف في حد الشهوة. فقدره أبو الليث: تُسع سنين » وعليه الفتوى كما فى 
«التبيين»”". 

وفيه إشارة إلى: أنها لو تزوجت قبل أن تبلغ: لا تسقط حضانتها كما في «البحر»”©. 

(ومن لها) حق (الحضانة: لا تُجبر عليها) إن أبت؛ لاحتمال أن تعجز عن الحضانة: إلا 
إذا تعينت بأن لا يأخذ الولد ثدي غيرهاء أو لا يكون له ذو رحم محرم سواهاء فتجبر على 
الحضانة؛ إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه كما فى «الدرر)©. 

وفي «المنح» تفصيل”*, فليطالع. 

وفى «التنوير»: ولا تقر الحاضنة على إبطال حق الصغير فى الحضانة0. 

فلو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج: فالخلع جائز» والشرط باطل. 

وتستحقٌ الحاضنة [أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه» وتلك الأجرة 
غير أجرة إرضاعه كما فى «البحر»|". 


() «الاختيار» للموصلي »)١/5(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 0187/5 و«فتح القدير» لابن الهمام 
(187/5). 

() «البحر الرائق» لابن نجيم »١84/4(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (9/6)» و«الأصل» للإمام محمد 
(6:4/5). 

(م) «البحر الراتق» لابن نجيم .)١181/54(‏ 

(:) «درر الحكام» لملا خسرو .)11١/1١(‏ 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي الال /أ). 

() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 88). 

(00 «البحر الراتق» لابن نجيم (081/5). 


2000 
2 2 
فإن لم تكن امرأةً: فالحقُ للعضبات على ترتيبهم؛ لكن لا تُدنَع صِبِيّةٌ إلى عصبةٍ غير 
محرعم كابن العم ومولى العتاقة» ولا إلى فاسقٍ ماجن. وإن اجَتَمَعوا في درجة: فأورَعُهم 
٠‏ 8 
أولى» لم أْسَنْهِم. 
ولا حقٌ لأمةٍ وم ولد في الحضانة قبل العتق. كبن اح مقا جم و ا مر لم 


(فإن لم تكن) أي: إن لم توجد (امرأة» مستحقة للحضانة: (فالحقٌ للعضبات على 
ترتيبهم) في الإرث؛ فيقدم الأبء ثم الجدء ثم الأخ لأب وأمء ثم لأبء ثم بنوه كذلك» ثم 
العم؛ ثم بنوهم؛ (لكن لا تُدفَع صبيّة إلى عصبةٍ غير محرم كابن العم ومولى العتاقة)؛ تحرزا 
عن الفتنة. 

وفيه إشارة: 

- إلى: أنه يدفع الغلام إلى ابن العم؛ فيبدأ بابن العم لأب وأمء ثم لأب. 

- وإلى: أن عدم الدفع إذا كانت الصغيرة تشتهىء وكان غير مأمونء أما إذا كانت لا 
تتعين كنف سنة متلا أو تكدون ركان مأمونا: فلا منع كما في «البحر»”". 

(ولا) تدفع (إلى فاسقٍ ماجن) أي: شخص لا يبالي بما صنع وبما قيل له ولو كان 
الفاسق محرما؛ لكونه غير مؤتمن على نفسه» فضلا عن الصبية. 

وفيه إشارة إلى: أن الصبي يدفع؛ لكن في «التسهيل»: ولا يدفع إلى محرم لا يؤمن على 
صبي وصبية بفسقه؛ انتهى'". 

وهو أولى لما بيّنا سقوط الحضانة بالفسق نقلا عن «الفتح»» وغيره”. 

وفي «المطلب»: ومن لا يؤمن على صبي وصبية: ليس له حق الإمساكء تديّوا١”1.‏ 

(وإن اجتمعوا) أي: اجتمع مستحقو الحضانة (في درجة: فأورَعْهم أولى» ثم أَسَنّهم). 

وفي «المطلب»: وإذا لم تكن للصغير عصبة: يدفع إلى الأخ لأم؛ ثم إلى ولدهء ثم إلى 
العم لأم» ثم إلى الخال لأب وأم؛ ثم؛ لأبء ثم لأم؛ لأن لهؤلاء ولايةَ عند الإمام في النكاح. 

(ولا حٌّ لأمةٍ وأمّ ولدٍ في الحضائة قبِلَ العتق)» وكذا المدبرة» أو مكاتبة ولدت ذلك 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (1814/4). 
(0) «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: 47 .)1١5‏ 


00 قد تقدمت مصادرها. 


٠.0701 |‏ أسص تمصع سس سس كناب النطللاق 


والذميِةُ أحقٌٌ بولدها المسلم ما لم يُخَف عليه لف الكفر. 

وليس للأب أن يُسافِر بولده حتى يَبِلّعْ حدٌ الاستغناء» ولا للأم إلا إلى وطنها وقد 
تَروْجها فيه إن لم يكن دار الحرب» اا 47ب-00000 0 0 0 
الولد قبل الكتابة؛ لاشتغالهن بخدمة المولى؛ لكن إن كان الولد رقيقا: كن أحق به؛ لأنه 
مملوك لمولى الأم. 

وقيّد ب«قبل العتق»؛ لأن بعد العتق كانتا كالحرة. 

(والذميةٌ أحٌ بولدها المسلم) بأن كان زوجها مسلما؛ لأن الشفقة لا تختلف بختلاف 
الذي 

وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: لا حق لها للذمية في المسلء”". 

(ما لم يُخَف عليه إلف الكفر» فحينئذ يؤخذ عنهاء جارية كانت أو غلاما؛ لاحتمال 
الضرر بانتقاش أقوال الكفر في ذهنه. 

[انتقال الولد إلى بلد آخر] 

(وليس للآب أن يُسافِر بولده حتى يَِلّْ حدٌّ الاستغناء؛ لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال 
حقها في الحضانة كما في أكثر الكتب”"» وهو يدل على أن حضاتتها إذا سقطت: جاز له 
السفر به» (ولا للأم) ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالأب (إلا إلى وطيها وقد تَزوٌجها فيه» فلا 
تخرجه إلى بلد ليس وطنا لها وإن وقع النكاح فيه في رواية «الأصل'"» وتخرجه في رواية 
«الجامع الصغير»!؟» والأول أصحء (إن لم يكن) الوطن (دارٌ الحرب)» فليس لها أن تخرجه 
إلى دار الحرب أصلا. 

هذا إذا كان الأب مسلما أو ذمياء أما لو كانا مستأمنين وقد تزوجها هتاك: جاز لها 


(0) «كفاية الأخيار» لتقي الدين الحصني (ص: 11:8)»؛ و«الجامع لمسائل المدونة» بي بكر الصقلي 
(670/9)» و«كشف المخدرات» لعبد الرحمن البعلي (598/5). 

() «الهداية» للمرغيناني (585/9).» و«الاختيار» للموصلي (1/4١))؛‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي .)5١/"(‏ 

(00) «الأصل» للإمام محمد (247/4). 

(؛) قال الإمام محمد في «الجامع الصغير» (ص: :)١57‏ رجل تزوج امرأة من أهل الشام بالشام؛ فقدم بها 
الكوفة» وطلقها وقد ولدت منه: فلها أن تخرج بالولد الشامء وإن كان تزوجها في غير الشام أو بالكوفة 
وهي من أهل الشام: لم يكن لها أن تخرج بالولد من الكوفة. انتهى. 


ار 4 
77777ب 7777لا 
وليس ذلك لغير الأم. وإن كان بين المصرّين أو القريكين ما يُمكِن للأب أن يطلع عليه 
ويبيت في منزله: فلا بأس به. وكذا النقلة من القرية إلى المصرء بخلاف العكس. 

ولا خيارَ للولد. 


الخروج إلى دارها. 

(وليس ذلك) أي: السفر به (لغير الأم) ممن يستحق الحضانة نظرا للصغير. 

وهذا كله إذا كان بين المصرين أو القريتين تفاؤت. 

(وإن كان بين المصرّين أو القريتين ما): اسم «كان»؛ عبارة عن المسافة بحيث (يُمكين 
للأب أن يطْلِع عليه أي: ولده؛ (ويبيت في منزله: فلا بأس به)؛ لعدم الإضرار بالأب؛ فصار 
كالنقلة من محلة إلى محلة أخرى في المصر المتباعدٍ الأطراف. 

(وكذا النُقّلة من القرية إلى المصر)؛ لما فيه مصلحة للصغيرء حيث يتخلق بأخلاق أهل 
انمصرء (بخلاف العكس) أي: النقلة من المصر إلى القرية؛ إذ فيه ضرر الولدء» حيث يتخلق 
بأخلاق أهل السوادء إلا إذا وقع العقد فيه؛ لأن أهل الكفور أهل القبور. 

(ولا خيارٌ للولد) في الحضانة مطلقًا؛ سواء كان مميزا أو لاء وسواء كان غلاما أو جارية. 


وقال الشافعي: إذا كان مميزا: يخير”". 

وفي «التنوير»: 

بلغت الجارية مبلغ النساء؛ 

- إن بكرا: ضمها الأب إلى نفسه. 

- وإن ثيبا: لاء إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها. 

والغلام إذا عقل»؛ واستغنى برأيه: ليس للأب ضمه إلى نفسه. 

والجد بمنزلة الأب فيه. 

وإن لم يكن أب ولا جدء ولها أخ أو عمّ: فله ضمها إن لم يكن مفسداء وإن كان مفسدا: 
لديقهها: 

وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها. 
() «المهذب» للشيرازي («/158). 


7 


ىو 


واوحو ةم وام فم يه ييه فقو وو رو ير م فر تفار و فوة فو يديم نمو 


وإن لم يكن لها أبء ولا جدء ولا غيرزهما من العصبات؛ أو كان لها عصبة مفسد: 
فالنظر فيها إلى الحاكم؛ 

- فإن مأمونة: خلاها تنفرد بالسكنى. 

- وإلا: وضعها عند أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثتيب"". 

(باب النفقة) 
[«النفقة» لغة وشريعة] 

وهي: 

لغة: اسم من «الإنفاق»771 اس والتركيب دال على المضى: 

- بالبيع نحو: «نفق البييع تفاقا -بالفتح -»؛ أي: راج. 

َو بالموت نحو: «نفقت الدابة تُموقا»؛ أى: ماتت. 

- أو بالفناء نحو: «نفقت الدراهم تَمَقا»؛ أى: فنيت. 

وليست «النفقة» هنا مشتقة من «النفوق» بمعنى: «الهلاك»» ولا من «النفق»» ولا من 
«النفاق»» بل هو: اسم للشيء الذي ينفقه الرجل على عياله ونحو ذلك. 

قالوا: ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب الزوجية والقرابة والملك» فبدأ بالأول؛ 
لمناسية ما تقدم من التكاح والطلاق والعدة» ولأن الزوجية هي الأصل؛ فقال: 

[من تجب طا النفقة ومن تجب عليه] 

(تجبُ النفقة والكسوة) -بالضمء والكسر: اللباس كما في «المفردات)!", وفي «التاج»: 
الإلباس”"-», (والسكنى): اسم من «الإسكان»». لا من «السكون»!“ كمافىي 
)١(‏ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 81-87). 
() «المفردات» للراغب الأصفهانى (ص: .)7١١‏ 


2 «تاج العروس» للزبيدي نوع/ ١١‏ 4). 
(:) وماقال بعض الشراح من: «أن «السكنى» اسم من «السكون»» مخالف لما في «الصحاح)» - 


سب ةر - 
ا سس | 0585 
2 


للزوجة على زوجها ولو صغيرا؛ مسلمةً كانث أو كافرةٌ؛ كبيرةً أو صغيرةً تُوطّأء 6 


«الصحاح»”'» (للزوجة على زوجها؛ سواء كان فقيرا أو غنياء حاضرا أو غائبا. 
ثبت ذلك بالكتاب» والسنة؛ والإجماع'"» ولأن النفقة جزاء الاحتباس» ومن كان 
وأصله: القاضىء والعامل فى الصدقاتء والوالى؛ والمفتى» والمقاتل» والمضارب إذا 
سافر بمال المضاربة» والوصي. 
(ولى كان الزوج (صغيرا) لا يقدر على الوطء؛ لأن العجز من قبله؛ فكان كالمجبوب 
والعنين. 
خلافا لمالك”؟. 
(قشلفة كانت) الزوجة (أو كافرة)» موطوءة أو غيرهاء» حرة أو أمة ولو غنية؛ لأن الدلائل 
لا فضل فيهاء (كبيرةً أو صغيرةً) التي (تُوطأ) أي: تصلح للوطء في الجملة بلا منع نفسها عنه. 
قتجب نفقة الرتقاء والقرناء أو غيرها مما لا يمنع الوطء. 
ولا اعتبار لكونها مشتهاة على الصحيح كما في «القهستاني)”. 
لكن فى أكثر الكتب قالوا: إن كانت الصغيرة مشتهاة بحيث يمكن التلذذ منها [تجب لها 
النفقة. 
فعلى هذا أن المراد ب«الوطء» أعم منه ومن الدواعي» تدبّز]. 
(5185/6) تدبّد. (داماد» منه). 
قلنا: أراد ب«بعض الشراح»: الباقاني» انظر «مجرى الأنهر» (575/أ). 
)00 «الصحاحا للجوهري 3/١‏ 6). 
() أما الكتاب: فقوله تعالى: إلِننَ ُو سَعَتَ قن سَعي4 [الطلاق: 7]ء وقوله تعالى: لول ألْمَودِ لَك دْشهُنَ 
وض الْمعروق» [البقرة: 78؟]. 
وأما السنة: فقوله يك في حديث حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». (داماد» منه). 
والحديث: أخرجه مسلم في (اصحيحه) /ا4 ))١51١8(-١‏ وأبو داود في اسلنه)) (1105)» وابن ماجه في 
((سلئه) 174 9). 
(*) «البيان والتحصيل» لأبى الوليد القرطبى (7/8/5). 


ع «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 044). 
(5) «تبيين الحقائق» للزيلعى (27/5)» و«العناية» للبابرتي (أعدىيع و«البحر الرائق» لابن نجيم (157/4). 


7727 


كتاب الطلاق 


إذا سَلّمتُ إليه نفسها في منزله أو لم تُسلِّم لحقٌ لها أو لعدم طلبه 
وتُفْرَض النفقةٌ كل شهر وتُسلم إليهاء و ا ا ا م ا 


وقال الشافعي: لها النفقة وإن كانت في المهد”". 

(إذا سَلّمث) الزوجة -ظرف لقوله: «تجب»- (إليه) أي: إلى الزوج (نفسها في منزله» 
أي: في منزل الزوج كما في «الهداية»» وغيرها'". 

وفي «شرح الأقطع»: تسليمُها نفسَها شرط في وجوب النفقة» ولا خلاف في ذلك”". 

وفي «النهاية»: هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية؛ فإنه ذكر في «المبسوط»: وفي 
ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة لها وإن لم تنقل إلى بيت الزوج. ثم قال: وقال 
بعض المتأخرين من أئمة بلخ: لا ت تستحق النفقة إذا لم تزف في بيت زوجهاء وهو رواية عن 
أبي يوسف”. 

وفي «الكافي»: الفتوى على ظاهر الرواية» وكذا في «الدرر» وغيره. 

قالوا: هذا إذا لم يطالبها الزوج بالانتقال» وكذا إذا طالبها ولم تمتنع؛ أما إن طالبها 
بالانتقال وامتنعت بغير حق: فلا نفقة لها"”. 

فعلى هذا لا يلزم المخالفة على ما في «شرح الأقطع» في صورة عدم الامتناع؛ لأنها 
سلمت إليه نفسها معنى؛ لكن التقصير وجد من جهة الزوج؛ حيث ترك النقل؛ تأمّل. 

(أو لم تُسّم) نفسها (لحقٌّ لها) كالمهر المعجل؛ فإنه منع بحقء فتستحق النفقة» (أو) لم 
تسلم نفسها (لعدم طلبه) آي: لعدم طلب الزوج الزوجة؛ لأن الطلب حقهء فإذا لم يطالبها كان 
تاركا حقهء فتستحق النفقة؛ لأنها حقهاء فلا يسقط حقها بترك حقه. 

[متى تفرض النفقة والكسوة] 

(وتُفْرَض النفقةٌ) أئ: تقدر في ركلٌ شهر لجع إليها) في كل شهر؛ لأنه يتعذر القضاء 
(0) الروضة الطالبين» للنووي (271/9)»؛ وفيه تفصيل فليراجع. 
(؟) «الهداية» للمرغيناني (585/1)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي .)0١/7(‏ 
(0 «شرح القدوري» للأقطع (5١؟/أ).‏ 
(؛) «النهاية» للسغناقي (57/1١/ب))»‏ و«المبسوط) للسرخسي (7/5ا18). 


(9) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (810/1١/ب)»‏ و«درر الحكام» لملا خسرو ))417/١(‏ واحاشية الشلبي» 
1/9اه). 


22242 ال اللُلسلسُاساسسسي ا 


والكسوةٌ كلّ ستةٍ أشهر 
وتُقدّر بكفايتها بلا إسراف ولا تقتير ا 1000 


بها كل ساعة» ويتعذر بجميع المدة» فقدرنا بالشهر؛ لأنه الأوسطء وهو أقرب الآجال. 
وفي ال 0 فإن كان محترفا: يوما فيوماء وإن من التجار: شهرا فشهراء وإن من 


سعة2"0, 


الدهاقين: سنة 

وللزوج الإنفاق عليها بنفسه إلا أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه» فيفرض لها في كل شهرء 
ويقدرها تقدير الغلاء» ولا يقدر بدراهم كما في «التنوير»”” 

وفي «البحر»): ينيغى للقاضى إذا أراد فرض النفقة أن ينظر فى سعر البلد» وينظر ما 
يكفيها بحسب عرف تلك البلدة» ويقوم الأصناف بالدراهم. ثم يقدر بالدراهه””. 

وفي «الاختيار»): لو صالحته من النفقة على ما لا يكفيهاء ٠‏ فطلبت التكميل: كملها 
القاضى “كلام 

(و تُفرَض (الكسوةٌ كلّ ستةٍ أشهر)؛ لأنها تحتاج إليها في كل ستة أشهر باختلاف البرد 
ولحو 

- ففي الصيف: قميص» ومُقَنّعة وملحفة. 

- وتزاد في الشتاء: جة» ولحاف» وفراش إن طلبته. 

ويختلف ذلك يسارا وإعساراء وحالاه وَيُلدَانًا كما فى أكتن الكني”. 

[تقدير النفقة والاعتبار في ذلك] 
«وتُقدّر بكفايتها بلا إسراف ولا تقتير): تصريحٌ لما عُلم في ضمن قوله: «بكفايتها». 
وفى «الاختيار»: وليس فيها تفقدير ذم 5 لاخملااف ذلك باختلاف الأوقات والطباع 


.)١185/0( «المبسوط» للسرخسي‎ )1١( 

.)85 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)15١/5(‏ 

(:) «الاختيار» للموصلي (5/5). 

(5) «المبسوط» للسرخسي »)١181/5(‏ و«المحيط البرهاني» لابن مازة (/9؟0)» و«البحر الرائق» لابن نجيم 
/*ة0). 

() وفي الحديث إشارة إلى: أن أن النفقة غير مقدرة» وهو قوله يه لامرأة أبي سفيان: «خذي من مال - 


كتاب الطلاق 


ويعتبر في ذلك حالهما؛ ف ففي الموسرّئن حال اليسار» وفي المُعسرَئن حال الإعسار» وفي 
المختلمين بين ذلك. وقيل: يُعتبئر حاله فقط. يذ[ 1[ 1# 221111311 
والكتصي «الكلكوة والوسط + خبز البر والإدامٌ بقدر كفايتها". 

وإن كان الرجل صاحب مائدة: لا تفرض عليه النفقة» وتفرض الكسوة. 
اختيار ١‏ لخصاف» وعليه الفتوى كما ف «الهداية)0": 

* (ففي المُوسةقق) هن الدوجينة: يعشر :رخال اليسار) ككسوتهم. 

و«اليسار»: اسم من «الإيسار»: الاستغناء. 

* (وني المَعسرَيْن): يعتبر (حال الإعسار): الافتقار. 

* (وني المختلمَيْنَ) بأن يكون الزوجٌ موسرا والزوجةٌ معسرة: أو بالعكس: يعتبر (بين 
ذلك) أي: نفقة الوسط دون نفقة الموسرّين وفوق المعسرّين. 

والمستحب: أن يطعمها الزوج ما يأكله؛ لأنه مأمور بحسن المعاشرة. 

«وقيل) -قاكله: الكرخي -: (يُعتير حاله) ع الزوج في اليسار والإعسار (فقط) أ له 
يعتبر حالها. 

رهز قوْك العافي © 

قال صاحب «البدائع»: وهو الصحيه” 

وقال صاحب «المبسوط»: المعتبر: حاله في اليسار والإعسار في ظاهر الرواية 6 


- أبي سفيان ما يكفيك ووليك بالمعروف»» فلا معنى لتقدير الشافعي من: أنها على الموسر مُدَانَء وعلى 
المعسر: 2 وعلى المتوسط: مذ ونصف. (داماد» منه). وانظر «روضة الطالبين» للنووي .)١/9(‏ 
والحديث: أخرجه البخاري في ((اصحيحه» ))571١(‏ ومسلم في ((صحيحه) .)١9/11(-1١/‏ 

(1) «الاختيار» للموصلي (4/5). 

() «الهداية» للمرغيناني (؟/586). 

«روضة الطالبين» للنوري .)1٠0/9(‏ 

(:) «بدائع الصنائع» للكاساني .)١5/4(‏ 

(5») «المبسوط» للسرخسي (187/5)» و«الأصل» للإمام محمد .55/١١(‏ 


بر بك ار 
ل ل ؟)ٌ”]” ل ء ‏ م ] 
والقول له في إعساره في حقٌٍ النفقة» والبينةُ لها. 

وتفرّض عليه نفقة نخادم واحدٍ لها لو موسرّاء وعند أبي يوسف: 0 


وذكر في «الخزانة»: أنه يعتبر حالهاء وهو قول مالك2. 


فينفق بقدر ما يقدرء والباقي دين عليه. 


(والقول له) أي: للزوج (في إعساره في حي النفقة”"» لأنه منكرء (والبتَنةُ لها/؛ لأنها 


مدعمه. 

(وتفرض عليه) أي: على الزوج (نفقة خادم واحدٍ لها لو) كان الزوج (موسرًا)؛ لأن 
كفايتها واجبة عليه» وهذا من تمامها. 

وفي قوله: «لها» إشعار بأنه يشترط للإجبار على النفقة كون الخادم ملكا لهاء وهو ظاهر 
الرواية””, ولهذا قيده الزيلعي في «شرح الكنز» ب«مملوك لها”“؛ فإن كان غير مملوك لها: لا 
تستحق النفقة للخادم. 

وقيل: عليه نفقة الخادم ولو حرا. 

وهذا إذا كانت الزوجة حرة؛ وإن كانت أمة: لا تستحق نفقة الخادم. 

وفي «الخانية»: وخادم المرأة إذا امتنعت عن الطبخ والخبز: لا تجب لها النفقة على 
الزوج؛ لأن نفقة الخادم مقابل بالخدمة» بخلاف نفقة المرأة. 

ولا يفرض لأكثر من خادم واحد عند الطرفين» وهو قول الأئمة الثلائة'” وزفر. 


(وعند أبي يوسف) في غير المشهور عنه؛ لأن المشهور من قوله كقولهما كما في 


.)5 «بيان التحصيل» للقرطبى (7/0؟‎ )١ 

(0) وقوله: «في حق افق اعد 11 عن ثمن المبيع والعرض؛ فإنه إذا ادعى المديون أنه معه: لا يقبل قوله» 
وكذلك فى المهر والكفالة: قاله «الخانية» (١/9/ا”).‏ (داماد» منه). 

فد «الأصل» للإمام محمد .)750/1١(‏ 

(؛) «تبيين الحقائق» للزيلعى (/00). 

(0) «الخانية» لقاضي خان (4/1م). 

0ن «الأم» للإمام الشافعي (45/0). و«مناهج التحصيل» للرجراجي (؟/587): و«المغني» لابن قدامة 
جم/ ١‏ 6). 


كتاب الطلاق 


لق خادمَيئْن» ولو معسرًا: لا تَلزّمه فق الخادم في الأصح. 


«الطحاوي»”": تفرض (نفقة خادمئن)؛ أحدهما لمصالح داخل البيت» والآخر لمصالح 
خارجه. 
وعنه أيضا: إذا كانت فائقة في الغنى؛ وزقَّتْ إليه بخُدّم كثير: استحقت نفقة الجميع. 
وهو رواية هشام عن محمد ومختار الطحاوي”". 
وفى «الولوالجية»: المرأة إذا كانت من بئات الإشراف»ء ولها حَدّم: يجبر الزوج على نفقة 
0000 
وفى «السراجية»: وعليه الفتوى”". 
وفي «التنوير»): ولو له أولاد لا يكفيه خادم واحد: فرض عليه لخادمين أو أكثر اتفاقا. 
ولو امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز؛ إن كانت ممن لا تخدم: فعليه أن يأتيها بطعام 
مهيأ وإلا: ل 
وفي بعض المواضع: تجبر على ذلك؛ لكن الصحيح: إذا لم تطبخ: لا تعطيها الإدام. 
وفي «البحر»: أن أدوات البيت كالأواني ونحوها على الرجل. 
والحاصل: أن المرأة ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته» وعليه لها جميع ما يكفيها"". 
ثم قال: وإنما أكثرنا من هذه المسائل؛ تنبيها للأزواج؛ لما نراه في زماننا من تقصيرهم 
في حقوقهنء حتى أنه يأمرها بفزش أمتعتّها جبرا عليهاء وكذلك لأضيافه» وبعضهم لا يعطي 
لها كسوة حتى كانت عند الدخول غنية» ثم صارت فقيرة» وهذا كله حرام'". 
(ولو) كان الزوج «معسرًا: لا تَلزّمه نفقة الخادم في الأصمّ) من الروايتين» وهو رواية 
() «مختصر الطحاوي» (ص: .)5١7‏ 
() «مختصر الطحاوي» (ص: .)1١7”‏ 
(م) «الفتاوى الولوالجية» لبي الفتح الولوالجي (1لكهم. 
(:) «الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشي (ص: .)3١9‏ 
(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 84). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم .)١51/4(‏ 
00 «البحر الرائق» لابن نجيم .)١114/1(‏ 


ا ا - 
00 


ولو فُرِضتْ لعساره؛ ثم أَيسَرَ فخاصمئه: تمم لها نفقة اليسار» وبالعكس تَلرَّم نفقةٌ 
لجار 
ل 


وقال محمد: عليه نفقة ار 


(ولو فُرِضْتْ) أي: نفقة زوجته نفقة العسار (لعساره”) أي: لأجل إعساره؛ أو وقت 
إعساره (ثم أي الزوجء (فخاضمئه) للإتمام: (تعم لها نفقة اليسان؛ لأن النفقة تختلف 
بحسب اليسار والإعسار؛ وما قضى به تقدير النفقة لم تجبه؛ لأنها تجب شيئا فشيئاء فإذا تبدل 
حاله: فلها المطالبة بتمام حقها. 

(وبالعكس) أي: لو قُرِضْتٌ ليساره» ثم أعسَرَ: (تَلزّم نفقةُ العسار). 

وقال الزيلعي: وهذه المسألة: 

- تستقيم على قول الكرخيء حيث اعتبر حال الزوج فقط» ولم يعتبر حال المرأة أصلاء 
وهو ظاهر الرواية. 

- ولا تستقيم على ما ذكره الخصاف من اعتبار حالهما على ما عليه الاعتماد. 

فيكون فيه نوع تناقض من الشيخ”"؛ لأن ما ذكره في أول الباب قول الخصافء ثم بنى 
الحكم هنا على قول الكرخحي””*. انتهى. 

لكن في «الفتح»: وهو مردودء بل هو مستقيم على قول الكل؛ لأن الخلاف إنما يظهر 
فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسراء فكلام المصنف هنا أعم من ذلكء فلو كانا 
معسرين وقضى بنفقة الإعسار ثم أيسرًا: فإنه يتمم نفقة اليسار اتفاقاء وإذا أيسر الرجل وحله: 
فإنه يقضى بنفقة يساره ونفقة إعسارهاء وهي الوسط عند الخصافء وكذا إذا أيسرت وحدها: 
قضي بالوسط عنده؛ فصار كلامه شاملا للصوّر الثلاث بهذا الاعتبار» ومتى أمكن الحمل: فلا 
تناقض””*. انتهى. 
1) و«العسار»: اسم من «الإعسار»: الأفتقار» يستعمله بعض أهل العلم إلا أنه غير مسموع كما في «الطلبة» 

(ص: 45)» وقال المطرزي: أنه خطأ محض (ص: 215))» وكأنه ارتكبوها لمزاوجة اليسار» لكنه ليس 

في اختيار غير الواضع كما في «القهستاني» (ص: 44 *). (داماد» منه). 
(؟) المراد ب«الشيخ»: النسفي صاحب «الكنز». 
(0) «تببين الحقائق» للزيلعي (05/7). 
(؛:) «فتح القدير» لابن العام را ةع 


يمد أعاشدة شغد سن ره رسن اك 0 
ولا نفقة لناشزةٍ خرجث من بيته بغير حق» وتفيةة فور و وير يوقو رن يري يور رة رز ةم ة ر رز رز زر زر 


ويمكن التوجيه بوجه آخر: 

- بأن المسألة مفروضة في موسرة متزوجة بمعسرء ثم أيسرء وكذا بالعكس. 

- أو بأن الكلام الثاني في قضاء القاضيء وما ذكر ما كان بطريق الإفتاء» فلا تناقض» 
تديؤ. 

فعلى هذا لو قال: «وجب الوسط» كما في «التنوير"" لكان أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى 
هذه التكلفاتء تأمّل. 

[من لا تجب عليها النفقة] 

(ولا نفقة لناشزة) أي: عاصية ما دامت على تلك الحالة. 

ثم وَصَفها على وجه الكشفء فقال: 

«خرجث) الناشزة (من بيته) خروجا حقيقياء أو حكمياء (بغير حقٌ) وإذنٍ من الشرع. 

قتِد به؛ لأنها لو خرجت بحق كما لو خرجت لأنه لم يعط لها المهر المعجلء أو لأنه 
ساكن في مغصوبء أو منعيه من الدخول إلى منزلها الذي يسكن معها فيه بحق كما لو منعته 
لاحتياجها إليه» وكانت سألته أن يحولها إلى منزله» أو يكتري لها منزلا آخرء ولم يفعل: لم 
تكن ناشرة. 

وقيّد ب«الخروج»؛ لأنها لو كانت مقيمة معه؛ ولم تمكنه من الوطء: لا تكون ناشزة؛ لأن 
البكر لا توطأ إلا كرمًا. 

وفي «البحر»: وشمل الخروج الحكمي ما إذا طلب أن يسافر بها من بلدهاء وامتنعت؛ 
فإنه لا نفقة لها على ظاهر الرواية» وأما على المفتى به: فإنها لا تكون ناشزة. وإطلاق عدم 
وجوب النفقة للناشزة شاملٌ لما إذا كانت النفقة مفروضة؛ فإن النشوز يسقطها أيضا إلا إن 
استدانت؛ فإن المستدانة لا يسقطها النشوز على أصح الروايتين كالموت لا يسقطها أيضا". 

وفى «القهستانى»: فمن النواشز: ما إذا منعت نفسها لاستيفاء المهر بعد ما سلمتها كما 
فالا ولسيتف باشرة عفدم وما إذاتسلقت نقيمها فى النهاز أى اليل فقط »قاذ نفدة لمكرقات 
)١(‏ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 88). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم .)١155/4(‏ 


وجي ب يبيب ا 
ومحبوسةٍ بدين» ومريضةٍ لم تزف» ومغصوبة: ا ا 5200( 
لم تكن مع الزوج إلا بالليل''". 

(و) كذا لا نفقة لامرأة (محبوسة بدين). 

ولو ترك «الدين»» وأطلق: لكان أحسنء؛ لأن المحبوسة ظلما بغير حق أو بحق لا نفقة 
لها. 

ذكر في «الأصل» و«الجامع» من عي 5 

وهذا عند الطرفين» وهو الصحيح. 

وعند أبي يوسف: إن بدين لا تقدر على أدائه أو حبست ظلما: تجبء. وإلا: لا. 

وهذا إن لم يقدر على الوصول إليها في الحبس|”""أ» وإن قدر قالوا: تجب النفقة. 

وقد ب«حبسها»؛ لأنه لو حبس مطلقاء أو هرب»ء أو نشز: كان لها النفقة. 

(و) كذا لامرأة «مريضةٍ لم تزفْ) أي: لم تنقل إلى منزل زوجها لعدم الاحتباس لأجل 
الاستمتاع كما في «الدرر)0© 


لكن بين هذا وبين قوله: «فتجب النفقة ولو هي في خم كي نوع تناقضء إلا أن 
يقال: اختار هنا كما اختار صاحب «الهداية»» وهو خلاف ظاهر الرواية» واختار ثمة ظاهر 
الرواية”*» تدبّز. ْ 

(و) كذا لامرأة (مغصوبة)» يعني: أخذها رجل كُؤهاء فذهب بها. 

وعن أبي يوسف: بأن لها النفقة عما مضى إذا عادت. 


والفتوى على الأول؛ لأن فوت الاحتباس ليس منه؛ ليجعل باقيا تقديرا كما في 
«الهداية)27 


.)*6٠ «جامع الرموز» للقهستاني (ص:‎ )١( 

)2 «الأصل» للومام محمد »)811/١١(‏ و«الجامع الكبير» للومام محمد (ص: .)١197‏ 

() «درر الحكام» لملا خسرو .)114/1١(‏ 

0 «درر الحكام» لملا خسرو .)417/1١(‏ 

(0) تقدم بيان المصادر عند قول صاحب «الملتقى»: «إذا سلمت نفسها إلى منزله»؛ فليراجع. 
(7) «الهداية» للمرغيناني .)87/5١‏ 


ب بيب تت 1 را 
وصغيرةٍ لا تُوطأء وحاجةٍ لا معه. ولو حجّت معه: فلها نفقةٌ الحضر لا السفرء ولا الكرا. . 


وفي «القهستاني»: والأحسن ترك القيد؛ فإنها ليست واجبة إذا رضيت به'"» انتهى. 

نعم» إلا أن المغصوبة طوعا داخلة تحت حد الناشزة» تدبّز. 

(و) كذا لامرأة (صغيرةٍ لا تُوطا). 

وإنما صرح مع أنه مستفاد من قوله: «أو صغيرة التي توطأ»؛ ردا لقول الشافعي”"؛ لأنه 
قال: لها النفقة» تدبّو. 

ولم يذكر حكم العجز من الطرفين بأن كانا صغيرين لا يطيقان الجماع. 


وفي «الذخيرة»: 9 نفقة ال أن المنع لمعنى جاء من جهتهاء قلا ر تستحق النفقة» 
لاا لج تبصن 0 
من جهتها لا يستحق النفقة. 


وفيه نظر؛ لأن الدليل يقبل القلب كما فى «العناية»'؟". 

وجوابه: أن الأصل اعتبار جهتها؛ لأنها لو كانت محبوسة: لا نفقة لهاء ولو كان هو 
محبوسا: وجبت كما مرء فعلم أنه لا اعتبار بالمنع من جهته؛ فلا يلزم الترجيح؛ تدجّز. 

(و) كذا لامرأة (حاجّة) حال كونها (لا) تكون (معه أي: الزوج حج الإسلام قبل تسليم 
النفس أو بعده ولو مع محرم؛ لآن قوت الاحتاسن منها. 

وعن أبي يوسف: لها نفقة الحضر دون السفر؛ لأن إقامة الفرض عذرء لكن في إطلاقه 
شامل للفرض والنفل. 

(ولو حجّث معه) فرضا أو نفلا: (فلها نه نفقةٌ الحضر) بالاتفاق0©؛ لأنها كالمقيمة في منزله» 
فما زاد على نفقة الحضر: يكون في مالها؛ لأنه بإزاء منفعة لهاء (لا) نفقة (السفرء ولا الكراءً)» 
ومؤنة السقر. 
)00( («جامع الرموز» للقهستاني (ص: ")2 
)2 تقدم مصدرها. 
() «ذخيرة الفتاوى» لابن مازة (5/8١/ب).‏ 
(:) «العناية» للبابرتي (86/1*). 
(0) وفى «الخانية» :)488-485/١(‏ وتفسير ذلك: أن ينظر لو كان في الحضر: يكفيها النفقة بدرهم؛ وفي 

القر: لا يكفي إلا ربع دينار أو أكثر ينفق عليها في السفر بدرهم؛ ولا يلزمه الزيادة. (داماد» منه). 


2 ا م 
داع 5ع هه 5 0-6 ماه 5 4 4؟: :٠ه‏ 
ولو مَرِضث في منزله: فلها النفقة» لا لو مَرِضث في بيتهاء وزُفْتْ مريضة. 
ولا يُفْرَق لعجزه عن النفقة» 5 


هذا تصريح لما علم ضمناء ولو اكتفى بالأول: لكان أخصر. 
(ولو مَرِضت) الزوجة (في منزله) أي: الزوج: «فلها النفقةٌ)» والقياس عدمها إذا كان 
مرضها يمنع الجماع؛ لفوت الاحتباس للاستمتاع. 
وجه الاستحسان: إن الاحتباس موجود؛ فإنه يستأنس بهاء وتحفظ البيت ويستمتع بها 
لمساو غيره؛ والمانعٌ بعارض كالحيض. 
(لا) تجب النفقة (لو مَرِضتٌْ في بيتهاء وزُقْتْ مريضة) إلى بيت الزوج. 
وهذا اختيار صاحب «الهداية)"". وهو مروي عن أبي يوسفء, وليس هو المختار؛ لأن 
المنقول فى ظاهر الرواية وجوب النفقة للمريضة؛ سواء كان قبل النقلة أو بعدهاء وسواء كان 
كه جعي | رالا كادعنها ارساناى اتيك إلى تمعرتشيها فنانن كدر المسر ل 
وما في «الخانية» من: «أنها إذا زفت إلى زوجها وهي صحيحة؛ فمرضت في بيت الزوج 
مرضا لا تحتمل الجماع: لا نفقة لها»”© مخالف للكتب المعتبرة» وتمامه في «البحر)” 2 تتمّغ. 
(ولا يُفرَق) القاضي بين الزوجين (لعجزه) أي: الزوج (عن النفقة)؛ ولا بعدم إيفاء الزوج 
حال كونه غائبا حقها ولو كان الزوج موسرا؛ لأن العجز من الإنفاق لا يوجب الفراق. 
خلافا للشافعي؛ فإنه قال: القاضي يفرق بينهما بالعجز عن النفقة إن طلبت الفرقة0“. 
وهذا فيما إذا كان حاضرا وثبت إعساره عند القاضى» وأما إذا كان غاتبا: فالتفريق عنده؛ 
لعدم إيفائه حقها من النفقة؛ ولو كان موسرا!”/+: لا يعجزه عن التفقة؛ صرح بهذا في ١غاية‏ 
القصوى»» قال في «شرحه»: لو غاب الزرج حال كونه قادرا على أداء النفقة» ولكن لا يوفي 
حقها: 
(1) «الهداية» للمرغيناني (181/9). 
)60 «الأصل» للإمام محمد »)591/1١(‏ و«فتح القدير» لابن الهمام (787/4)» و«البحر الرائق» لابن نجيم 
94/5١‏ 0). 
(؟) «الخانية» لقاضى خان (50//1). 
(5) «البحر الرائق» اا ا 
(5) «غاية القصوى» للبيضاوي .)5659/١(‏ 
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كتاب الطلاق 


وثُوْمَر بالاستدانة لشُجيل عليه. 


- فأظهر الوجهين: أنه لا فسخ فيهاء ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان 


- والثاني: ثبوت الفسخ» وإليه مال جمع من أصحابناء وأفتوا بذلك للمصلحة"'" كما في 
«الدرر»7". 


فلا يرد عليه ما فى «الذخيرة» من: أن العجز لا يعرف حالة الغيبة؛ لجواز أن يكون قادراء 
فيكون هذا ترك الإنفاق لا العجز عن الإنفاق. 

وأطلق «النفقة»» فشمل الأنواع الثلاثة» وهي: مأكول» وملبوس» ومسكنء فلا يفرق 
لعجزه عن كلها أو بعضها”". 

(وتُؤْمَر) الزوجة (بالاستدانة) أي: يقول لها القاضى: «استدينى على زوجك»؛ أى: 
«اشتري الطعام نسيئة على أن تقضي الثمن من ماله» على ما ذكره الخصاف. ْ 

هذا إذا لم يكن لها أخ أو ابن موسرء أو من تجب عليه نفقتها لولا الزوج؛ وإن كان: 
يؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على الزوج إذا أيسرء ويحبس كل منهما إذا امتنع 
كما في «اشرح الممختار)» . 

وفائدة الأمر بالاستدانة؛ (لتُجيل) المرأة رب المال؛ -أو اللام للعاقبة- (عليه» أي: على 
الزوج» فترجع بالدين عليه» أو ترجع به على تركته إن مات؛ وبدون الأمر ليس لرب المال أن 


(0) انظر «روضة الطالبين» للنووي .)/١/4(‏ وهو اختيار القاضي الطبري» وإليه مال ابن الصباغ» وذكر 
الروياني وابن أخته صاحب «العدة»: أن المصلحة الفتوى به. 

)0 «درر الحكام» لملا خسرو .)4١4/١(‏ 

() فخلاصته: أن أمرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشافعي» ففرّق بينهما بالعجز عن النفقة في الحاضر 
وبترك الإنفاق في الغائب» ولو كان موسرا وقضى به ثم إذا رفعت قضاءه إلى قاض آخر من 
الحنفية» فأمضاه: ينفذ؛ لأنه في فصل مجتهد فيه؛ وهو التفريق بالعجز عن النفقة في الحاضر وبعدم 
الإنفاق فى الغائب. 
قال نان الشريعة (/10): وأصحابنا لما شاهدوا ضرورة الناس إلى التفريق؛ لأن دفع الحاجة 
الدائمة لا يتيسر بالاستدانة» والظاهر أنها لا تدد من يقرضها وغنى الزوج في المال أمر متوهم: استحسنا 
أن ينصب القاضي نائبا شافعي المذهب يفرق بينهما. (داماد» منه). 

(؛) «الاختيار» للموصلي 07/4 
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55000 ولوننَاتك 
أحدهما أو طُلّْقَتْ بعد القضاء أو التراضي قبل قبضها: سقّطتُ 8 !]| 


يرجع بذلك على الزوج بل على الزوجة» ثم هي على الزوج بما فرض لها القاضي. 

وفيه إشارة إلى: أنها لا ترجع عليه إلا بالتصريح بالاستدانة عليه. 

في «البحر»: وكذا إن نوت» وإذا لم تصرح ولم تنو: لم ترجع» ولو ادعث أنها نوث 
الاستدانة عليه وأنكر الزوج: فالقول له”". 

وفي «الفتح»: لو امتنع من الإنفاق عليها مع اليسر: لم يُفوّقء ويبيع الحاكم ماله علي 

[مالا جب من النفقة] 

(ولا تجب) عليه (نفقةٌ مدَّةٍ مضَتْ)» ولم تصل إليها [إما] بعجزه أو تعيّته أو غيبته 
[بالحبس] وغيره» وقد أكلت من مال نفسها. 

ولم يبين مقدار زمنهء وذلك شهرٌ كما في «الفتح»”". 

وفي «الغاية»: أن نفقة ما دون [الشهر] لا تسقط”". 

(إلا أن تكون) النفقة (قضِيٍ بها) بتقدير القاضي النفقة لهاء (أو تَراضيًا» أي: اصطلح 
الزوجان (على مقدارها) بشيء معلوم منها لكل شهر أو سنة» فتجب النفقة المفروضة أو 
المرضية لما مضى ما داما حيين؛ لأن هذه صلة تجب بقدر الكفاية عند الاحتباس كرزق 

00 7 0 

رولوعات 5000 بعد أحد هذين؛ (أو طُلّقتُ بعد القضاء أو التراضي قبل قبضها) أي 
قبل قبض الزوجة النفقة من الزوج: (سقّطت) النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضاء؛ لأنها صلة 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم .)5١١/4(‏ 
)١(‏ «فتح القدير" لابن الهمام (:/715). 
() «فتح القدير» لابن الهمام (10/4). 
(:) «الغاية» للسروجي (557/1//). 


(5) «البيان» للعمراني الدتحطضةة و«اشرح مختصر الخليل» للخرقي (ولحمليى و«المبدع» لابن مفلح 
0ه 1). 


كتاب الطلاق 


إلا أن تكون استدانتٌ بأمر قاض. ولو عجّل لها النفقة أو الكسوةً لمدة» ثم مات أحدهما 
قبل تمامها: فلا رجوع؛ خلافا لمحمد. 
ساقطة بأحدهما قبل القبض كالهبة. 

وأطلق «الطلاق»» فشمل البائن والرجعي كما في «المنح)'". 

وفي «الجواهر»: المفتى به: أن الرجعي لا يسقطها. 

وفي «خزانة المفتين»: أن المفروضة لا تسقط بالطلاق على الأصح. 

ورجحه صاحب «البحر» من وجوه”", فليطالع. 

وفيه إشعار: بأنها لو لم تعين بأحدهما: تسقط بالطريق الأولى كما في «المحيط»”". 

وعند الأئمة الثلاثة: لا تسقط”". 

إلا أن تكون) الزوجة (استدائّث بأمر قاض؛ فإنها لا تسقط بالموت والطلاق» هو 
الصحيح؛ لأن للقاضي ولاية عامة» واستدانتها عليه بأمر القاضي كاستدانة الزوج. 

(ولو عجّل) أي: الزوج أو أبوه (لها النفقة أو الكسوةً لمدة» ثم مات أحدهما قبل تمايها) 
أءئ المدة: (فلا رجوع) عليها؛ أ لا يسترد شيء منها عند الشيخين. 

وجعله الولوالجي وأصحاب الفتاوى قول أبي يوسفء وقالوا: الفتوى عليه. 

أطلقهء» فشمل: ما إذا كانت قائمة» أو مستهلكة؛ أو هالكة» فإن كانت هالكة: فلا ترد شيئا 
اتفاقاء وإن كانت قائمة أو مستهلكة: فكذلك عندهما. 


(خلافا لمحمد)؛ فإن عنده يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج. 
وهو قول الشافعي”". 
ولم يذكر حال الطلاق مع أنه صرح في «البحر» عدم فرق الموت والطلاق في 


.)ب/؟8٠/١( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )١( 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)6١5/1(‏ 

() «المحيط البرهاني» لابن مازة (077/5). 

(4) «أسنى المطالب» للسنيكي (9/؟"؛)» و«المغني» لابن قدامة (8/؟١5).‏ 
(0) «الفتاوى الولوالجية» 5 الفتح الولوالجي .)0:-749/١(‏ 

(3) «أسنى المطالب» للسنيكي (/؟7:). 


1 2 ا و )4 058 


وإذا تزؤج العبد بالإذن: ذ: فنفقتُها دينٌ عليه يُباع فيه مرة بعد أخرىء ولا يباع في دين 
غيرها إلا مرة. 


الحكهو”". 

وفي «الفتح»: الموت والطلاق قبل الدخول سواء'". 

فعلى هذا لو قال: «ثم مات أحدهما أو طلقها» لكان أولى؛ تدكدأ؛”1, 

[النفقة على العبد المأذون بالتزويج] 

(وإذا تَرْوّح العبد بالإذن) أي: بإذن مولاه: (فتفقثها دين عليه) أي: على العبد» (يُباع) العبد 
(فيه)؛ لوجود سببه؛ وقد ظهر وجوبه في حق المولى؛ فتعلق برقبته إلا أن يفديه المولى أو يموت 
أو يقتل في الصحيح؛ (مرة بعد) مرة (أخرى)» فإذا بيع في دين النفقة» فاشتراه من علم به أو لم 
يعلم» فرضي: ظهر السبب في حقه أيضاء فإذا اجتمعت النفقة عليه مرة أخرى: يباع ثانياء وكذا 
حاله عند المشتري الثالث» وهلم جراء (ولا يُباع) العبد (في دين غيرها) أ غير النفقة (إلا 
مرة)» فإن وفى الغرماء: فبهاء وإلا: طُولِب به بعد الحرية: كذا فى أكثر المعتبرات0© 

لكن فيه كلام؛ لأنه: 


- إن أراد أن العبد المديون بالنفقة الماضية يباع ثانيا وثالثا كما قال صدر الشريعة» وتبعه 
صاحب «الدرر» وصاحب «الفرائد»”'؟: فليس كذلكء؛ بل هو سهو فاحشء فلا يباع لبقية النفقة 
الماضية؛ لأنها كالمهر كما هو منقول المذهب. 

- وإن أراد أنه بالنفقة الحادثة بعد البيع يباع ثانيا وثالئا: فكذلك الجواب في الديون 
الحادثة بعده إذا كان بإذن المولى. 

ولا فرق بينهما إلا أن يقال: إن النفقة وإن كانت حادثة بعد البيع لا تتفرق: فصارت دينا 
واحدا حكماء بخلاف الديون الحادثة بعده؛ فافترقاء تتغ. 


.)5١7/4( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

() «فتح القدير» لابن الهمام (215/4). 

)6 «تبيين الحقائق» للزيلعي لام و«النهر الفائق» لعمر ابن نجيم (؟/5١2)»‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
.)6١4/:(‏ 

(:) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة »)1١1/(‏ و«درر الحكام» لملا خسرو »)8١5/١(‏ و«الفرائد» للسواسي 
71070/ب). 


كتاب الطلاق 


وعلى الزوج أن يُسكنها في بيتِ خالٍ عن أهله وأهلها ولو ولده من غيرهاء ويكفيها 
بيتٌ مفردٌ من دار إذا كان له عَلَّقٌّ. و او ا 


قتّد ب«العبد»؛ لأن المدبّرَ وولدٌ أمّ الولد لا يباع» وكذا المكاتب ما لم يعجز كما في 
«الشمني)”". 

وقيّد ب«الإذن»؛ لأنه إذا تزوج بغير إذنه: لا يباع. 

وقتّد ب«نفقتها»؛ لأن نفقة أولاده لا تجب عليه. 

[السكنى وما يتعلق بها] 

(و) يجب (على الزوح أن يُسكينها) أي: الزوجة؛ لقوله تعالى: «أسَكوضنَ من حَيْتُ سَكوُ4 
[الطلاق: 7] (في بيتِ) أي: في مكان يصلح مأوّى للإنسان حيث أحبء لكن بين جيران 
صالحين سيما إذا كان ممن يتهم بالإيذاءء (خالٍ عن أهله) أي: الزوج (وأهلها) أي: محرم 
الزوجة؛ لأنهما يتضرران بالسكنى مع الناس؛ إذ لا يأمنان على متاعهماء ويمنعهما من 
الاستمتاع والمعاشرة إلا أن ترضى هي بأهله أو يرضى هو بأهلها (ولى كان (ولده) أي: 
الزوج (من غيرها) أي: الزوجة؛ لمعاداة بينهما غالبا إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع. 

ونه إشهاءة: بأن لها أن لا تسكن مع أمته كما في المحيط» لكن المختار: له أن يجمع 
بينهما؛ لأنه يحتاج إلى استخدامهاء لكن لا يطؤها بحضرتها كما لا يحل وطء زوجته 
بحضرتها”". 

(ويكفيها بيتٌ) أي: كامل المّرافق (مفردٌ من دار إذا كان له) أي: للبيت (َغَلَقْ) 
-بالتحريك-: ما يغلق ويفتح بالمفتاح؛ لحصول المقصود» وهو: الأمن والمعاشرة. 

وفيه إشعار: بأنه لو كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون به غلق يخصه: ليس لها أن تطالبه 
بمسكن آخر. 

وفي «شرح المختار»: ولو كان في الدار بيوت» وأبث أن تسكن مع ضرّتها ومع أحد من 
أهله: إن أخلى لها بيتاء وجعل له مرافق وغلقا على حدة: ليس لها أن تطلب بيتا آخر كما فى 
«الفتح)”". 
(1) «حاشية الوقاية» للشمني (41١/ب).‏ 
(؟) عزاه صاحب «البناية» (/581) إلى «ذخيرة الفتاوى» لابن مازة. 
() «فتح القدير» لابن الهمام (:/98©))» و«الاختيار» للموصلي (8/1). 
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وله منمٌ أهلها ولو ولدّها من غيره عن الدخول عليهاء لا من النظر إليها والكلام معها 
متى شاؤواء والصحيحُ: أنه لا يَمتعها من الخروج إلى الوالدين ودخولهما عليها في 
الجمعة مرة» وفي غيرهما في السنة مرة. 


وهو مفيد أنه لا بد للبيت من بيت الخلاء ومن مطبخ» بخلاف ما في «الهداية)”". 

قال في «البحر»: وينبغي الإفتاء بما في «شرح المختار»”". 

فلهذا فسرنا ب«كامل المرافق»» تديؤ. 

ويشترط أن لا يكون في الدار من أحماء الزوج ممن يؤذيها. 

(وله) أي: للزوج (منمٌُ أهلها) أي: محرمها (ولو) -وصلية- «ولدها) أي: الزوجة حال 
كون ذلك الولد (من غيره) أي: من غير ذلك الزوج. 

(عن الدخول عليها)؛ لأن المكان ملكه كما فى «الكافى»©. 

وفيه إشفانة أن ليس له المنع من ملك الغير كما في «القهستاني)©. 

(لا من النظر إليها» -عطف على «عن الدخول» أو لنفي الجنس-؛ أ لا منع منه أو 
للنفي؛ أي: لا يمنعون من النظرء ومن الظن أن التقدير ليس له منعهم من النظر كما في 
«القهستاني»”*, (والكلام معها متى) أي : في أي وقتٍ (شاؤوا/؛ إذ لا ضرر فيه» والمنع قطيعة 
الرحم؛ ولكن له أن يمنعهم من القرار عندها؛ لأنه الفتنة كما فى «المطلب». 

(والصحيح: أنه) أي: الزوج (لا يَمئّعها من الخروج إلى الوالدين و) لا من (دخولهما 
عليها في الجمعة) أي: سبعة أيام (مرة): قيدٌ للخروج والدخول كليهماء (و) كذا لا منع (في) 
الدخول والخروج إلى محرم (غيرهما) أئ: الوالدين (في السنة مرة). 

قوله: ١«والصحيح»‏ احتراز عن قول محمد بن مقاتل؛ فإنه قال: لا يمنع المحارم فى كل 


)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (؟/584). 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)51١١/5(‏ 

(5) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/١0؟/أ).‏ 
(4) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 008). 
)2 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 8ه م). 


كتاب الطلاق 


وتُفرّض نفقة زوجةٍ الغائب وطفله وأبوَيْه في مالٍ له من جنس حقّهم عند مودّع أو 
. - مدوم 8 م 1 اس ا دأاء 
مضارب أو مديونٍ يُقِوْ به وبالزوجية أو يَعلّم القاضي ذلك جنوه نووم اماه الت انه 


وفي «المختارات»: وعليه الفتوى"". 

وفي أكثر الكتب: له أن يأذنها بالخروج لزيارة الأبوين والأقرباء والحج ولو كانت قابلة؛ 
أو غسالة» أو كان لها حق على آخرء أو له عليهاء وما عدا ذلك: لو أذن» فخرجت: يكونان 
عاصيين» وتُمنّع من الحمّام”") لكن في «الخانية» عد اجام 

[نفقة زوجة الغائب وطفله وأبويه] 

(وتُفرَض نفقة زوجة الغائب). 

ويشترط في «البحر»: أن يكون مدة سفر؛ فإنه فيما دون السفر يسهل إحضاره ومراجعته. 
وهو قيدٌ حسنٌ يجب حفظ 2 تبغ . 

(وطفله)؛ وبنته الكبيرة» وابنه الفقير الكبير إن كان زَمِناء (وأبِوَيِه» فلا تفرض عن غيرهم 
من الأقرياء؛ لأن نفقتهم إنما تجب بالقضاء؛ لأنه مجتهد فيه» والقضاء على الغائب لا يجوز 
وكذا لا تفرض عن مملوكه كما في «البحر»””". 

(في مالٍ له) أ للغائب (من جنس حقّهم) أي دراهم؛ أو دنانير» أو طعاماء أو كسوة 
من جنس حقهم؛ بخلاف ما إذا كان من خلاف جنسه؛ لأنه يحتاج إلى البيع؛ فلا يباع مال 
الغائب للإنفاق بالوفاق. 

(عند مودّع) -ظرف لقول: «له» أو ان (أى عند (مضارب» أو مديوب يُقَرُ) كل واحد 
من المودع أو المضارب أو المديون (به) أي: بمال الوديعة أو المضاربة أو الدين» (وبالزوجية) 
في نفقة العرسء وبالنسب في البواقيء ولم يذكره؛ لأنه يعلم منه بطريق المقايسة؛ (أو يَعلّم 
القاضي) -عطف على «يقر»- (ذلك) المذكور من الوديعة والمضاربة والدين والزوجية 
)١(‏ «المختارات» للمرغيناني ١9/ه19).‏ 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلئعي (9/ممع و(افتح القدير» لابن الهمام (:/8948)» و«البحر الرائق» لابن نجيم 

(017/5). 
(0) «الخانية» لقاضي خخان .01/1١(‏ 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (517/5). 
(5) «البحر الرائق» لابن جيم (01/5). 


(سنسنسنسسسسسسسسس 09 
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ويُحلّفها «أنه لم يُعطِها النفقة» ويَأخُل منها كفيلاء فلو لم بُقوُوا بالزوجية ولم يَعلّم 
القاضي بها فأقامتٌ بِيّنة: لا يَقضِي بها. ا 


والنسب عند عدم اعترافهم؛ لأن علمه حجة يجوز القضاء به في محل ولايته» فإن علم ببيعض 
من الثلاثة: يشترط إقرارهم بما لم يعلم به؛ وهو الصحيح. 

قيّد بكون المال «عند شخص»؛ لأنه لو كان له مال في بيته» فطلبت من القاضي فض 
النفقة» فإن عَلِمٍ بالتكاح بينهما: فُرَض لها في ذلك المال؛ لأنه إيفاء لحق المرأة» وليس بقضاء 
على الزوج بالنفقة» كما: لو أقرٌ بدين» ثم غاب؛ وله مال حاضر من جنس الدين» وطلب 
صاحب الدين من ذلك: قضي له به كما في «البحر)0". 

(ويُحلّفها) أي: القاضي الزوجة. 

ولا حاجة بذكر غيرها ممن يطلب النفقة مع أن الحكم جار بعينه في الطفل وإخوته كما 
في «القهستاني)”"؛ لآنه يعلم بطريق المقايسة كما قرّرناه آنفا. 

فبهذا اندفع ما قاله الباقاني على المصنف”” على أن الطفل هو الصبي حين يسقط من 
البطن إلى أن يحتلم» والصبي كيف يحلف؟ تدبّز. 

(«أنه) أي الغائب (لم يُعطِها النفقة») بأن قالت: «بالله ما استوفيت النفقة» كما في 
«الخانية»” » (وياخذ) أي: يأخذ القاضي (منها) أي: من الزوجة (كفيلا) بالنفقة؛ لاحتمال أنها 
استوفت النفقة» أو طلقها الزوج وانقضت عدتهاء أو كانت ناشزة. 

وقال صدر الشهيد: الصحيح التكفيل””؛ لأن من الناس من يعطي الكفيل ولا يحلف. 
ومنهم من يحلف ولا يعطي الكفيل» فيجمع بينهما احتياطا. 

(فلو لم يُقَوُوا بالزوجية ولم يَعلّم القاضي بها) أي: الزوجية؛ (فأقامث) الزوجة (بيِنَة على 
الزوجية» أو على المال» أو مجموعهما كما في «التبيين»!”: (لا يَقضِي) القاضي (بها) أي: 


)00 «البحر الرائق» لابن نجيم (014/4). 
() «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 254). 
00١‏ «مجرى الأنهر» للباقاني («07؟/أ). 

(4) «الخانية» لقاضي خان (١/هلام).‏ 

(5) «الواقعات» لصدر الشهيد (ص: .)١74‏ 
(6) «تبيين الحقائق» للزيلعي (30/5). 


ااا ا ل ل ل و كتاب الطلاق 
وكذا لو لم يُخْلّف مالاء فأقامتٍ البتنة على الزوجية ليفرض لها النفقةء وتأمّرها 
بالاستدانة عليه: لا يَسمّع بيتنكها. وعند زفر: يَسمعها لتفرض النفقة لا لثبوتٍ الزوجية: 
وهو المعمولٌ به اليو والمختاز. 


بالزوجية؛ لأنه ليس بخصم في الزوجية. 

وكذا إذا أنكر من في يده المال» فأقامت بينة: لا يقضى به؛ لأنها ليست خصما فى إثباته 
كما في «الاختيار»20. 

فعلى هذا اقتصاره على ا قصور» تديؤ. 

(وكذا) لا يقضي «(«لو لم يُخلِف) الغائب (مالاء فأقامَتٍ) الزوجة «البتنةَ على الزوجية 
ليفرض) القاضي (لها) أي: ل (النفقة) على الغائب» (ويَأمُرها) أي: الزوجة (بالاستدانة 
عليه) ىه الغائب: (لا يَسمّع) القاضي (بثنكها)؛ لأن في ذلك قضاءً على الغائب 


(وعند زفر)» وهو قول الإمام أولاء ثم رجع. 

قال مشايخنا: قول أبي يوسف» ثم قول زفر كما فى «الإصلاح)"”. 

(يسمّعها) أي: يسمع القاضي البينة «لتفرض النفقة» ويأمر بالاستدانة إذا لم يكن له مال؛ 
إذ لا ضرر فيه على الغائب؛ لأنه إذا حضر وأقرٌ بالزوجية: قضى الدين» وإن أنكرها: كلّفها 
القاضي إعادة البينة»؛ فإن أعادت: فبهاء وإن عجرت.: يضمن الكفيل أو المرأة» (لا) يسمع 
«لبوت الروجئة)؛ لأنه أيضا قضاء على الغائب» (وهو المعمولٌ به اليوم والمختارٌ). 

وهذه من إحدى المسائل الستّ التي يفتى فيها بقول زفر لحاجة الناس كما فى عامة 
المعتيانف 9 


)0 «الاختيار» للموصلي (7/4). 
) انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا .)458/١(‏ 
(0) وقد نظم ابن عابدين المسائل التي يفتى بقول زفر في أبيات له» حيث قال في «رد المحتار» (084/6+- 
8 
بحمدإلهو العالمين سيلا * أتوّج نظمي والصلاءٌ على الغلا 
وبعدُ فلايفتى بماقالهزفر *# سوى صور عشرين تقسيمُها انجلى 
جلوس مريض مشل حال تشهد *# كذامن يصلىي قاعدا متتقلا 
وتقدير إنفاق لمن غاب زوجها * بلا ترك مال منه ترجو تخؤلا - 


01-7 
ع و اه 2 7 
2777777 للم 


وتجبٌ النفقة والسكنى لمعتدَّةٍ الطلاق ولو باثنا ال كع ةو ا 1 


[من تجب عليها النفقة والسكنى ومن لا تجب] 
(وتجبٌ النفقة والسكنى» وكذا الكسوة كما في ا 
قالوا: إنما لم يذكرها محمد في «الكتاب»؛ لأن العدة لا تطول غالباء فتستغني عنهاء 
حتى: لو احتاجت إليها: يفرض لها. 
(لمعتدّة الطلاق ولو) كان الطلاق رجعيا أو (بائنا»» واحدا أو أكثر. 
فلا نفقة للمختلعة وإن لم يشترط في العقد. 
وقالا: لها النفقة إلا إذا شرط فيه. 


- يرابح شارِي ماتعيب عنلده * إذا قال إني ابتعثه سالم الجلى 
وليس يلي قبضًا وكيلُ خصومة * ويَضمَن ساع بالبريء تقؤلا 
وتتسليم اتكتسول بمجليين حناكو ٠».‏ للك أن بوط علد مدن قبل 
ويبقى خيارٌ عند رؤية مُشتر *# شوب بلا نشر لمطوته ججلا 
نوري للستت رسو مت دار *# إذالميكن من داخل قد تأمّلا 
قضاه جيادا عن رُيوف أدائها * فلا جبرإنلميرض أن يتقبلا 
مبادر إشهادٍ على أخحذ شفعةٍ * بتأخيره شهرا لالك أبطّلا 
نوى لُقطهً في حال حبس لأخذٍما *# ضرفت عليها مسقطٌ ذا مكمّلا 
وزد ضرب حساب أراد ُطلق * يصح بترجيح الكمال تعدّلا 
ورجّح أيضاعقةد تدبير عبده *# بترديهه بالقعتل والموت فاتقٌلد 
وأيضا نكاحا فيه توقيتٌ مدة *# يصح وذا التوقيت يُجعل مرسّلا 
ووقفْ دنانير أجز ودراهمم *# كماقالهالأنصاري دام مبجّلا 
وواطئ مسن قد ظنّهازوجة إذا * ابه بلي عكدة جنار كد 
ويَحّث في والله لست مُعير ذا *# لزيد إذا أعطى لمن جاء مرسَّلا 
لمن خماف فوت الوفت ساغ تيم * ولكن ليتحتط بالإعادة غايلا 
طهارةً زِل في محل ضرورة * كمجرى مياه الشام صِيئّت من البلا 
فهاك عَروسا بالجمال تَسربلت * وجاءت مُقود الدُّرَ في جيدها جلى 
وصلى على ختم النبِّين ريّنا * وآ وأصحاب ومن بالتقى علا 


ابن نجيم (01107/5). 


)1١(‏ «المحيط البرهاني» لابن مازة (267/7)؛ و«درر الحكام» لملا خسرو (0517/4).: و«النهر الفائق» لعمر 


3 
0 


شع 


١ ”#‏ جوطجة 2ج تفج ممه 1 و سبسببسر ون لابلا لم 


095997 اكة0ةة“ اتا لال 


والمُفوٌقةٍ بلا معصيةٍ كخيارٍ العتق والبلوغ والتفريق؛ لعدم الكفاءة» لا لمعتدّةٍ الموت 
والمفدقة بمعصية كالردّة ا ل ب الاح اد م ابه سا اه او م ال ا و سي ا 


ولها السكنى مطلقا؛ لأن النفقة حقهاء فيصح الإبراء عنها دون السكنى كما فى «البحر)”" . 

وعند الأئمة الثلاثة: لا نفقة لمبتوتة لو حائلاء ولو كانت حاملا: تجب عليه نفقة الحمل؛ 
لكونه ولد وكذا المككر 0 

إلا في قول عن الشافعى ومالك: تجب لموت إلى انقضاء لا 

(و) كذا تجب للمرأة (المُفوّقة بلا معصية) صادرةٍ عنها (كخيار العتق والبلوغ والتفريق؛ 
لعدم الكفاءة). 

ولو اقتصر ب«عدم الكفاءة» بدون ذكر «التفريق»» أو ب«التفريق» بدون «عدم الكفاءة» لكان 
أخصر 2 تدمّؤ. 

وفي «التبيين»: ولو وقعت الفرقة بينهما باللعان أو الإيلاء أو العْنّة أو الجَبّ: فلها النفقة 
بهذه الأشياء مضافة إلى الزوج. وكذا إذا وقعت الفرقة بينهما بخيار البلوغ أو العتق أو عدم 
الكفاءة. ولو أسلمت المرآق وأبى الزوج: فلها النفقة؛ أن الفرقة بالإباء وهو منه» بخلاف 00 
إذا أسلم» وأيت: أهى؛ حيث لا تجب لها النفقة؛ لآن الامتناع جاء من قبلهاء ولهذا يسقط به 
مهرها كله إذا كان قبل الدخول”'. انتهى. 

لكن ليس الأمر كذلكء بل إذا كانا نصرانيين» فأسلم وأبت هي: بقيت الزوجية على 
حالها إلا أن يكونا مجوسيين أو المرأة مجوسية؛ فإن فيها إذا أسلمء وأبت هي: يبطل التكاح؛ 
فلا نفقة لها. 

فعلى هذا الصوابٌُ أن يخصصء تدبّز. 

0/١‏ تجب النفقة والسكنى (لمعتدّة الموت) مطلقًا؛ سواء كانت حاملا أو لى إلا إذا 
كانت آمَّ ولد وهي حامل: فلها النفقة من جميع المالء (والمفدقةٍ بمعصية) صادرة منها (كالردّة 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (1117/14). 

0) «الغاية والتقريب» لأبي شجاع 6/1)» و«المدونة» للومام مالك »)58/١(‏ و«المسائل الفقهية من كتاب 

الروايتين والوجهين» لأبي يعلى (؟/19١5).‏ 


م «المهذب» للشيرازي .)١917//9(‏ 
(4) «تسين الحقائق» للزيلعي (0601/5). 


ا ا 
2 20 ا و فر ارم 93 : 03 


وتقبيل ابن الزوج. ولو ارتدّتْ مطلّقةُ النلاث: تسقّط نفقئهاء لا لو مكُنث 520106 


وتقبيلٍ ابن الزوج) أي: تقبيلها ابته أو أباه بشهوة» أو الزنا به طوعا لا كرها: فإنه تقع الفرقة: 
ولا د تسقط النفقة. 


وفيه إشارة: 

- إلى: أن ردته أو تقبيله ابنتها وغيرهما هو معصية منه لم تسقط النفقة. 

- وإلى: أن لا تجب لها السكنى أيضا كما في «المبسوط»”". 

لكن في «الخانية» و«شرح الطحاوي» صرّح بوجوبها لها”". 

وفي «الفتح»: لها السكنى في جميع الصور؛ لآن القرار في منزل الزوج حق عليهاء فلا 
يسقط بمعصيتها كما في «البحر» و«المنح»”” بخلاف المسألة الأولى. 

فعلى هذا أن يذكر وجوب النفقة في الصورتين على الإطلاق وتخصيص عدم وجوب 
السكيق لمعتدة الدويك الى و5 

(ولو ارتدثُ مطَلَّقةٌ الثلاث: تُسقْط نفققها)» يعني: لو طلّقها ثلاثا أو بائناء ثم ارتدت - 
الغا بالله تعال .معطت (نقنيا: 

وهذا إذا خرجت من بيت الزوجء وإلا: فلها النفقة كما في «القهستاني»”". 

وما وقع في المتن من تقييده ب«الثلاث» كما وقع في «الهداية)”) اتفاقي. 

(لا) أي: لا تسقط نفقتها (لو مككّنث) أي: معتدة الثلاث» وكذا البائن. 


وأما في الرجعي: فلا فرق بين الردة والتمكين» وكل واحد منهما يسقط النفقة؛ لأن 


.)0 ١6/0١ «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
المرأة إذا ارتدت بعد الدخول -والعياذ بالل وبانت من‎ :)7370/1١( (؟) قال قاضي خان في «الخانية»‎ 
زوجها: وجبت عليها العدة. وكذا إذا طاوعت ابن الزوج؛ أو قبلته» أو فعلت ذلك في العدة عن طلاق‎ 

رجعي: سقطت النفقة؛ ولو كان العدة من طلاق رجعي بائن أو ثلاث: لا تسقط. انتهى. 

5 «فتح القدير» لابن الهمام ».)5٠8/5(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم ١7/5١‏ 1) و(امنح الغفار» للتمرتاشي 
8:/1١(‏ سب).00 

2:0 (اجامع الرموز» للقهستاني (ص: 5ه 2م). 

(ه) «الهداية» للمرغيناني 1/5و ن. 


كتاب الطلاق 


فصل: ونفقةٌ الطفل الفقيرٍ على أبيه لا يُشرِكه فيها أحدّ كنفقة الأبوَئن والزوجة. 


(فصل) 
[نفقة الطفل الفقير] 

(ونفقةٌ الطفل) الحر (الفقيرٍ)» وكذا السكنى والكسوةٌ: تجب (على أبيه) بالإجماع؛ سواء 
كان الأب موسرا أو معسرا. 

- لكن على المعسر تفرض عليه بقدر الكفاية. 

- وعلى الموسر بقدر ما يراه الحاكم. 

- وإن كان الأب عاجزا: يتكففء وينفق. 

وقيل: نفقته في بيت المال. 

- وإن كان قادرا على الكسب: اكتسبء وإذا امتنع عنه: حبس. 

وفي «الفتح»: ولا يحبس والد وإنْ علا في دين ولدهء وإن سفل إلا في النفقة2"0. 

قيّد ب«الطفل»؛ لأن البالغ لا تجب نفقته على أبيه إلا بشروط كما سيأتي. 

وقيّد ب«الفقير»؛ لأنه ينفق على الغني من ماله فإن أنفق الأب من ماله: رجع على ماله 
بشرط الإشهاد. 

وقيّدنا ب«الحر»؛ لآن الوالد المملوك نفقته على مالكه؛ لا على أبيه. 

(لا يُشركه) أي: الأب (فيها) أي: في النفقة (أحدّ) من الأم وغيرها في ظاهر الرواية"؛ 
لقوله تعالى: «وكلَ الْمَوودِ لَك ردْشْهَنَ وَكِنوثهنَ بالمعرُوفَ» [البقرة: *27]» فهي عبارة في إيجاب 
نفقة المتككوحات إشارة إلى أن نفقة الأولاد على الآب؛ وأن النسب له. 

(كنفقة الأبوَيْن والزوجة)» يعني: لا يُشرك الأب في نفقة الولد أحد كما لا يُشْرك الولد 


(1) «فتح القدير» لابن الهمام .)41١/5(‏ 
() «الأصل» للإمام محمد .)©56/١١(‏ 


00 7 0 دوع 
ان : 502 : 
ولا تُجبر أمّه على إرضاعه إلا إذا تَعينتُ» ويستأجر مَن تُرضِعه عندها. 


ولو استأجّرها وهي زوجنُّه أو معتدّنُه من رجعي لتُرضِع ولدّها: لا يجوزء 0 


إن كان غنيا في نفقة الوالدين الفقيرين أحد, ولا يشرك الزوج في نفقة الزوجة ولو غنية. 

(ولا تُجبر أمُه) أي: أم الطفل (على إرضاعه) قضاءً؛ لأن ما عليها تسليم النفس للاستمتاع؛ 
لا غير وتؤمر ديانة؛ لأنه من باب الاستخدامء وهو واجب عليها ديانة» (إلا إذا تَعيِدت) الأم 
للإرضاع بأن لا يجد الأب من يرضعهء أو كان الولد لا يأخذ ثدي غيرهاء أو لم يكن له مال ولا 
أب معسر فحينئذ تجبر على الإرضاع صيانة عن ضياعه؛ وهذا مروي عن الشيخين. 

وظاهر الرواية: أنها لا تجبر”"؛ لأنه يتغذى بالدهن وغيرها*”"7! من المائعات؛ فلا 
يؤدي إلى ضياعه. 

وإلى الأول مال القدوري وشمس الأئمة» وعليه الفتوى» وكان هو المذهب كما في أكثر 
امعتبرات”"؛ لأن قصر الرضيع الذي لم يأنس الطعام على الدهن والشراب سببُ تمريضه 


وموته كما فى «الفتح0'". 
(ويستأجر) الأب؛ لأن الأجرة عليه (مَن تُرضعه عندها) أي: عند الأم إذا أرادت ذلك؛ 
لآن الحضانة لها. 


وفيه إشارة إلى: أنه يجب الإرضاع عند الأم» وذا غير واجبء بل عليها إرضاعه؛ إما في 
منزل أمه؛ أو فنائهء أو في منزل نفسهاء ثم تدفعه إلى أمه إلا إذا شرط ذلك عند العقد. 

(ولو استأجّرها) أي: الأم (و) الحال (هي زوجتُه) غير مطلقة (أو معتدّنُه من) طلاق 
(رجعي لتر ضع ولدّها: لا يجوز) الاستعجارء ولم تستحق الأجرة؛ أن الإرضاع مستحق عليها 
ديانة بقوله تعالى: لأَوَالَداتٌ مُرَضِعْنَ أولَدَهنَّ [البقرة: +016 وهو أمرٌ بصيغة الخبر» وهو آكد. 

واستئجار الشخص لأمر مستحق عليه لا يجوز» وإنما لا تجبر عليه؛ لاحتمال عجزهاء 
فعُذِرت» فإذا أقدمت عليه: ظهر قدرتهاء فلا تُعَذْر 
)0 «الأصل» للإمام محمد .)844/١١(‏ 


(؟) «المبسوط» للسرخسي :»)٠١41/0(‏ و«مختصر القدوري» (577/5)» و«الاختيار» للموصلي .)٠١/4(‏ 
200 «فتح القدير» لابن الهمام (:/؟١4).‏ 


2 ااااح-ايصش لل دس س ست كتاب الطلاق 
وفي معتدّة البائن روايتان» وبعد العدَّة يجوز. 
وهي احق إن لم تطلي زياد على الغير: 


(وفي) جواز استئجار (معتدّة البائنٍ روايتان): 

- ففي ظاهر الرواية: أنه يجوز”"؛ لأن النكاح قد زال؛ فهي كالأجنبية؛ وصحح في 
الجوهرة”". 

- وفي رواية الحسن: لا يجوز؛ لأنه باق في حق بعض الأحكام. 

(وبعد العدَّة يجوز) استئجارها بالاتفاق؛ لزوال النكاح بالكلية. 

وفى «المجتبى»: لو استأجر زوجته من مال الصبى لإرضاعه: جاز» ومن ماله: لا يجوز 
حت لا تجتمع تفقة التكاخ والإرضاع: ْ 

والحاصل: أن على تعليل صاحب «الهداية» ومن تبعه ب«أنه واجب عليها ديانة» لا يأخذ 
كاف سقايرة الإزكياع لاقن الروج ولا من مال الصعرة ار جر قبا وغل بانعلا + 
98 «المجتبى» ل في «الذخيرة»- من: «أن المنع إنما هو لاجتماع واجبين»: يجوز أن 
تأخذ من مال الصغير» لا من مال الأب كما في «المنح)'". 

(وهي) أي: الأم بعد العدة» أو المعتدَّةٌ عن طلاقٍ بائنٍ على إحدى الروايتين (أحقٌ) 
وأولى بالاستئجار من الأجنبية؛ لأن إرضاعها أنفع للصغير (إن لم تَطلّبِ زيادة على الغير» 
فإن الْتَمَستُ زيادةً: لم يجبر الزوج عليها؛ دفعا للضرر عنه؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: لا 
ع" ولد بولْرِمَا ب 5 9 4 [البقرة: «م؟]؛ أي فإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية» 
وفي كل موضع جاز الاستتئجار ووجبت النفقة: لا تسقط هذه الأجرة بمؤنة؛ لأنها أجرة» 
وليست بنفقة كما في «الذخيرة)”". 

وفي «الولوالجية»: لا تسقط هذه الأجرة بمؤنة» بل تكون أسوة الغرماء©. 
)00 «الأصل» للإمام محمد (457/9). 
(؟) «الجوهرة النيرة» لأبى بكر الحداد الزبيدي (؟/85). 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي »)/58/1١‏ ولالهداية» للمرغيناني (591/5) و«الذخيرة» لابن مازة 

(150/1/س). 
(:) «الذخيرة» لابن مازة (١/10١1/ب).‏ 


(0) «الفتاوى الولوالجية» لأبي الفتح الولوالجي 1ه م. 


2001000 
ولو استأجرها وهي زوجت لإرضاع ولده من غيرها: صحٌ. 
ونفقةٌ البنتٍ بالغةً والابن رَمِنًا 00 


ار د «أن الأم لو طلبت الأجرة -أي: أجر المثل والأجنبية- متبرعة بالإرضاع 
3 ع اع 0 53 ع اع ءَِ 5 ع2 ٠.‏ . 5 5 3 
فالام أولى» : لانهم جعلوا الم أحق في جميع الأحوال إلا في حالة طلب الزيادة على اجرة 
الأجنبية. 

لكن في «التبيين» وغيره: أن الأجنبية أولى أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر الوا 0 

لكن هي أولى بالإرضاع» أما فى الحضانة: فالأم أولى كما في «البحر»”؟. 

وفي «المنح»: إن كانت الأجنبية تر ضعه بغير أجرة أو بأجر يسير» والأمُ تريد الزيادة: 
ترضعه الأجنبية عند الأم؛ ولا ينزع الولد من الأم؛ لأن الحضانة لها©. 

وفي «البحر»: إذا استأجر الأم للإرضاع: لا يكفي عن نفقة الولد؛ لأن الولد لا يكفيه 
اللبن» بل يحتاج معه إلى شيء آخر كما هو المشاهد خصوصا الكسوة فيُقدّر القاضى له نفقةً 
غير أجرة الرضاع وغيرٍ أجرة الحضانة» فعلى هذا تجب على الأب ثلاثةٌ: أجرة الرضاع؛ 
وأجرة الحضانة» ونفقة الولد©. 

(ولو استأجَرها وهي زوجتّه لإرضاع ولد أي: الزوج حال كونه (من غيرها: صمّ) 
الاستتجار؛ لأنها لم يجب عليها إرضاعه ديانة. 

[نفقة البنت بالغة والابن رَمِنا] 


(وتققةٌ أبنت :النة أو اضر ة: ولم يذكرها؛ لإغناء الطفل. (والابن) البالغ (زّمِئًا) -بفتح 
الزاي» وكسر الميم- أي: الذي طال مرضه زمانا كما في «المغرب»" أو الذي لا يمشي على 
رجليه كما في المذهب. 


وكذا أغمن وأشل» وغيرهما ففيد. 


(01) «كنر الدقائق» للنسفي ر(ص: ))7١6‏ ولمجمع البحرين» لابن الساعاتي (ص: 5054). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (/77), و«درر الحكام» لملا خسرو .)4١١/١(‏ 

() «البحر الرائق» لابن نجيم (587/4). 

(4) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/8؟/ب).‏ 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (4/؟57). 

(<) «المغرب» للمطرزي (ص: .)١١١‏ 


آ سس كت الطلق 


على الأب خاصة به يُفْتَى. وقيل: على الأب تُنُتاهاء وعلى الأم ثُلَقّها. 
وعلى الموسر يسارا يُحَوّمِ الصدقة نفقةٌ أصوله خا ا 


[ححد/اً] 
دعجحبفب 


(على الأب خاصة به يُفتّى)» هذا ظاهر الرواية". 

(وقيل)؛ قائله: الحسن والخصاف برواية عنه: (على الأب #لثاهاء وعلى الأم تُلنُها)؛ 
اعتبارا بالإرث» بخلاف الصغير حيث تجب نفقته على الأب وحده. 

والفرق على هذه الرواية: أن الأب اجتمعت فيه للصغير ولاية ومؤنة حتى وجبت عليه 
صدقة الفطرة» فاختص بنفقته» ولا كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية فيه . 

وفى «الخانية»: أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه2". 

(وعلى الموسر) -عطف على «الأب»-؛ أي يجب على الموسر؛ فإنه إذا كان معسرا 
كان عاجزاء ولا نفقة على العاجز بخلاف نفقة الزوجة والأولاد الضَغار؛ لأنه العَرّمه بالعقد» 

واختلفوا في اليسار» واختارٌ المصنف بأن يملك ما فصل من حاجته مما يبلغ مانتّئ 
درهم فصاعداء فقال: 

(يسارا يُحوّم الصدقة)» وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات2. 

وفى «الخلاصة»: يسار الزكاة» وبه يفتى”؟". 

وعن محمد: يسار الفاضل عن نفقة شهر لنفسه وعياله» فإن لم يكن له شيء» واكد ٍ 
لكل يوم درهماء وكفاه أربعة دوانئق: ينفق الفضا : 

وفى «التحفة»: يُعتبر قول محمد إذا كان كُسوباء وهو أرفق؛ فإن لم يفم 200 
شيء عليه» لكن يؤمر ديانة؛ أن لا يضيّع ولده'”. 

ل أصوله) أى: تجب على الموسر نفقة أبوية وأجداده» وجداته. 
(1) «الأصل» للإمام محمد .)"77/١١(‏ 
(؟) «الخانية» لقاضي خان .)2810/١(‏ 
(0) «المحيط البرهاني» لابن مازة (/081)» و«حاشية الشرنبلالي» (150/1). 
(؛) «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (١١1/ب).‏ 
(5) «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (؟/49١).‏ 


ا ش 


3 3 5 ل و 

أما الأبوان: فلقوله تعالى: وَصَاحِيهُمَا فى ألدَنيَا مَعْروكًا4 [لقمان: »]٠١‏ أنزلت فى حق 
الأبوين الكافرين» وليس من المعروف: أن الابن يعيش في نعم الله تعالى؛ ويتركهما يموتان 
جوعاء 

وأما الأجداد والجدات: فلأنهم من الآباء والأمهات. 

(الفقراء)؛ سواء كانوا قادرين على الكسب أو لا. 

قيل: هذا ظاهر الرواية”". 

وقال الحلواني: الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب؛ لأنه كان غتمًا باعتبار 
الكسبء فلا ضرورة في إيجاب النفقة على الغير. 

وفي «الفتح»: لا يجبر الموسر على نفقة أحد من قرابته إذا كان صحيحاء وإن كان لا 
يقدر على الكسب: إلا في الوالد خاصة؛ أو في الجد؛ فإن الولد يجبر على نفقته وإن كان 

60] 5 


وهذا يؤيد قول السرخسيء ويوافق إطلاق المتن””". 
وفي «البحر»: لو ادعى الولد غنى الآب»؛ وأنكره الأب: فالقول للأبء والبينة للابيه©. 


)١(‏ قاله كمال ابن الهمام في «فتح القدير» :)4١5/4(‏ وعلله بقوله: لأن معنى الأذى في إيكاله إلى الكد 
والتعب أكنر منه في التأفيف المُحوّم بقوله تعالى: طقلا تَكْل لمآ أق4 [الإسراء: +؟]» ولا خلاف في 
استحقاق الزوجة الغنية؛ لأنه فى مقابلة احتباسه إياها؛ لاستيفاء حق مقصود له»؛ فكان كاستحقاق 
القاضي الغني. انتهى. ْ 
قلنا: هذا التعليل دراية لا توافق الرواية؛ لأن محمدا رحمه الله قال في «الأصل» :)©840/٠١(‏ ولا يجبر 
الرجل على النفقة إلا وهو موسر إلا على الولد الصغير والزوجة: فإنه يجبر عليها بالقُوت. انتهى. 

() «فتح القدير» لابن الهمام .)47١/6(‏ 

(0) «المبسوط» للسرخسي (578/5, و«مجمع البحرين» لابن الساعاتي (ص: 5054)» و«كنر الدقائق» 
للنسفي (ص: .)١١6‏ 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (087/4). 


كتاب الطلاق 


0 


بالسويّة بين الابن والبنث» ود ُعتئر فيها القرث والجزئيةٌ لا الإرث. فلو كان له بنتٌ وابنٌّ 
0 ع أن وك لما ولد كا ل بط بي وغ فتك على يب 


(بالسويّة بين الابن والبنت) ولو أحدمُما فائقٌ اليسار في ظاهر الرواية''» وهو الصحيح؛ 
لتعلق الوجوب بالولاد» وهو يشملهما بالسوية» بخلاف غير الولاد؛ لأن الوجوب علق فيه 
بالورث. 

وقيل: تجب بقدر الإرث. 

وقال مشايخنا: هذا إذا تفاوّتا فى اليسار تفاؤتا يسيراء أما إذا كان فاحشا: فيفرض بقدره 
كما فى «المحيط)”". 

(ويُعتبر فيها) أي: نفقة الأصول؛ يعني: في وجوبها (القربُ والجزئية) أي: النفقة على 
القرب إن اماو 5 الجرئةل"” "بأ وعلى الجزء إن استويا فى القرب» (لا) يعتبر (الإرث) 

(فلو كان له بت وابنُ ابن: فنفقثه) كلها (على البنت)؛ لأنها أقرب» (مع أن إرثّه لهما) 
نصفان» ومع أنهما يستويان في الجزئية. 

(ولو كان له بنتُ بنتٍ وأخٌ: فنفقته) كلها (على بنتٍ البنتِ)؛ لأنها جزء جزئه مع 

ولو قال ل لكان اقم دقر ويا يا ا 
تديّو. 

[نفقة كل ذي رحم محرم] 

(و) تجب (عليه) أي: الموسر (نفقةٌ كل ذي رحم مَحَرّمِ منه)» وهو: من لا يحل مناكحته 
على التأبيد مثل الإخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات. 

قلا نفقة لذي رحم محرم مثل أولادهم» ولا نفقة لمحرم غير ذي رحم كزوجات الآباء 


.)6415/٠١( «التجريد» للقدوري‎ )1١( 
.)010/9/9( (؟) «المحيط البرهاني» لابن المازة‎ 


ل ا 
1 
إن كان فقيرًا صغيرًا أو أنثى أو زَّمِنًا أو أعمى أو لا يُحيسين الكسب لخُرزْقه أو لكونه من 
ذوي البيوتات أو طالب عليء اا عو و مأجا م وأا فم محا ل خاو هع السيهلة ملم افائية لام ل اميه ا لط ولق بوال بال عاق فوا 
والبنين والأصهار وآباء الأمهات والإخوة والآأخوات من الرضاعة وأولادهم. 

ولا بد أن يكون المحرمية بجهة القرابة؛ لأنه لو كان قريبا محرماء لا من جهتها كابن عم؛ 
إذا كان أخا من الرضاع: فإنه لا نفقة له كما فى «البحر)”". 

وقال ابن أبي ليلى: تجب النفقة على كل وارث» محرما أو الوا 

وقال الشافعي: لا تجب النفقة على غير الوالدين والمولودين؛ لأن استحقاق الصلة عنده 
باعتبار الولاد”". 

ولنا: قراءة ابن مسعود طن «وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك» [البقرة: 
ققاة وقراءته مشهورة محمولة على السماع من النبي علي َلك فيقتد به مطلق النص. 

(إن كان) ذو الرحم (فقيرًا صغيرًا) مطلقاء (أو أنثى) بالغة فقيرة» أو فقيرا ذكرا بالغا مجنونا 
(أو رما أو أعمى أو لا يُحسن الكسب لحُوقه) -«الخُؤق» بضم الخاء المعجمة وسكون الراء: 
الحمق- (أو لكونه من ذوي البيوتات): كناية عن كونه شريفا عظيما؛ أي: لكونه من أعيان 
الناس يَلحقه العار بالكسبء (أو) لكونه (طالب علم) لا يقدر على الكسب؛ لاشتغاله بالعلم» 
وهذا إذا كان به رشد كما فى «الخلاصة)©. 


ولذا قال صاحب «القنية»: أنا أفتي بعدم وجوبها؛ فإن قليلا منهم حسن السيرة مشتغلا 
بالعلم الديني؛ وأكثرهم قُساق شوُهم أكثر من خيرهم؛ يحضرون الدرس ساعة لخلافياتٍ 
ركيكةٍ ضررها في الدين أكثر من نفعهاء ثم يشتغلون طول النهار بالسخرية والغيبة والوقوع في 
الناس وغيرها مما يستحقون به لعنةً الله والملائكة والناس أجمعين؛ ولو علم السلف حالهم: 
لحرموا الإنفاق عليهم» فلم يفرضوا نفقاتهم. 

ثم قال: قلت: لكن ترى طلبة العلم بعد الفتئة العامة مشتغلين بالفقه والأدب اللذَّيْنَ هما 


.)078/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

.)١1١7/١( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

فيه «المجموع» للنووي (18/لاة 0 

(4) أورده الس رخسي في «المبسوط» (4/0 ٠‏ والتنسفي في «تفسيره» .)١110/١(‏ 
(0) «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (6١١/ب).‏ 


:]سس سس كاب الطلاق 


ويُجبر عليهاء وتقدّر بقدر الإرث» حتى لو كان له أخواتٌ مُتفرّقاتث: فتفقتّه عليهن 
ة ‏ 
يُعت يُعتبّر فيها أهليّةُ الإرثِ لا حقيقئهء فنفقةٌ من له خال وابنُ عم: على خاله؛ ونفقة 


قواعد الدين وأصول كلام العرب» والاشتغال بالكسب يمنعهم عن التحصيل ويؤدي إلى 
ضياع العلم والتعطيل» فكان المختار الآنَ قول السلف7". 

(ويُجبر) أي: الموسر (عليها) أي: على النفقة؛ لإيفاء حٌ مستحقٌ عليه. 

[المعتبر في تقدير النفقة 0 الإرث] 

(وتُقدّر) النفقة (بقدر الإرث)؛ لقوله تعالى: «وكَل ارت مدل ك4 [البقرة: ++1]؛ فجعل 
العلة هي الإرثء» فيتقدر الوجوب بقدر العلة» (حتى كان له) أي: للصغير مثلا (أخواتٌ 
مُتفرّقاتٌ) موسرات: (فنفقئه عليهن أخماسا كما يَرِئنَ منه) أخماسا؛ ثلاثة أخماسها على 
الأخت لأب وأم؛ وَحْمُسَها على الأخت لأب؛ 0 على الأخت لأم؛ فرضا ورد"". 

(ويُعتئر فيها) أي: في تفقة ذي الرحم المحرم (أهليّة الإرثْ) بأن يكون وارثا في الجملة 
وإن كان محجوبا بغيره» (لا حقيقته حقيقتُه) بأن يكون مُحرزا للميراث؛ لأنه لا يعلم إلا بعد الموت. 

وفرّع عليه بقوله!"77/!: 

(فنفقةٌ مَن) أي: فقيرٍ (له خالٌ وابنُ ع) موسران: (على خاله)؛ لأنه محرم» ويُحرز ميرانه 
ابنُ عمه؛ لآنه عصبته» وهذا؛ لآن سبب الإرث ثابت للخال؛ فإن ابن العم لو مات قبل الخال: 
يحرز ميراثه الخال. 

وإذا استويا في المحرمية وأهلية الإرث: يرجح من كان وارثا في الحال» فلو كان له عم 
وخال أو عم وعمة: فالنفقة على العم؛ لاستواتهما في المحرمية» ويرجح العم بكونه وارثا في 
الجال: 

(ونفقة زوجة الأب: على ابنه). 


.)٠١ «القنية» للزاهدي ر(ص:‎ )١( 

0) أصل المسألة ستة: نصفه للاأخت لأب وأم؛ وسدسه للأخت لأب؛ تكملة للثلثين؛ وسدسه للأخت لأم» 
والباقي -وهو واحد- يرد عليهن بحسب فروضهنء هذا إذا لم يوجد عصبة» فإن وجدت: فالباقي 
للعصبة. إداماد» منه). 


- 2 2 
1 
2 


ولا تحت إنفقة للغير على فقير إلا للزوجة والولد» ولا مع اختلاف اليّين إلا 
للزوجة وقرابة الولاد؛ أعلى وأسفل. 


وفي «الجوهرة»: إن احتاج الأب إلى زوجةء والابِنُ موسر: وجب عليه أن يُرْوّجه؛ أو 
يشتري له جارية» ويلزمه نفقتهما وكسوتهماء وإن كان للأب أكثر من زوجة: لم تلزم الابنّ إلا 
نفقة واحدة يُوزّعه الأب عليهه". 

لكن فى «البحر»: أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جعاريئة نيف لم يكن 
للأب علة؛ فإن القول بالوجوب مطلقا إنما هو رواية عن أبي يوسف”"". 

(ونفقةٌ زوجة الابن: على أبيه إن كان) الابن (صغيرًا) فقيرا (أو كان كبيرا فقيرا (زّمِئا 
بعحيث لا يقدر على الكسب. 

(ولا تجبٌ نفقة للغير على فقيرٍ إلا للزوجة والولد) الصغير الفقير» أو الكبير الفقير 
العاجز عن الكسب؛ لأنه التزمها بالإقدام على العقد؛ إذ المقاصد لا تنتظم دونهاء ولا يعمل 
في مثلها الإعسار كما في «الهداية»7"© 

(ولا) تجب النفقة (مع اختلاف الدّين)؛ لأن الاستحقاق إنهنا يشيع ماففع' الوارت؛ 
واختلاف الدين د يمنع التوارث» فلا تجب على النصراني نفقة نفقةٌ أخيه المسلم؛ ولا على عكسه 
(إلا للزوجة)؛ لأن النفقة واجبة لها بالعقد الصحيح؛ الام بحق له مقصود)» وهذا لا 
يتعلق باتحاد الملة» ولهذا لا تجب بالنكاح الفاسد والوطء بشبهةء (وقرابةٍ الولاد؛ أعلى 
وأسفل»» يعني: الأصول والفروع؛ لأن نفقتهم باعتبار الجزئية» وجزءٌ الجزء في معنى نفسه 
حكماء فكما لا تمنع نفقة نفسه بكفره: لا تمنع نفقة جزته. إلا أنهم إذا كانوا حربيين: لا تجب 
نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين؛ لأنا نهينا عن المَبَرّة في حق من يقاتلنا في الدين كما 
فى «الهداية)”“ 
)١١‏ «الجوهرة النيرة» عن بكر الحذاد الزبيدي (؟/؟4). 
(؟) «البحر الرائق» لاين نجيم (5514/4). 
6 «الهداية» للمرغيناني (59/1). 
(4) «الهداية» للمرغيناني (؟/595). 


كتاب الطلاق 


وللآب بِيعٌ عَرَضٍ ابنه لنفقته» لا بِيعُ عقاره ولا بيع العرّض لذَيْنِ له على الابن سواهاء .. 


فعلى هذا لو قيّد ب«الذمى» كما قيّده صاحب «الدرر""؟: لكان أولى؛ لأنه لا يجبر 
المسلم على إنفاق أبويه الحربيين كما مر ولا الحربي على إنفاق أبيه المسلم أو الذمي؛ 
لانقطاع الولاية» تدبّز. 

(و) يجوز («للأب بيع عَرَضِ'" ابنه) الكبير الغائب عن بلده؛ أو المختفي فيه بحيث لا 
يدري مكانه (لنفقته) عند الإمام استحسانا؛ لأن له ولاية الحفظ في مال ولده الغائب؛ إذ 
للوصي ذلك» فالأب أولى و شفقته. 

وبيع المنقول من باب الحفظء فإذا جاز بيعه: فالثمن من جنس حقه. وهو النفقة» فله 
الاستيقاء مئة. 

وفيه إشارة: 

- إلى: أن غير الأب من الأقارب لا ولاية لهم أصلا في التصرف حال الصغرء ولا ف, 
الحفظ بعد الكبر كما فى «الهداية»0". 


- وإلى: أن القاضي ليس له البيع عن الكل كما في «المنح)”". 
وإنما قيّدنا ب«الكبير»؛ أن فى الصغير له بيع عقاره أيضاء وقيّدنا ب«الغائب»؛ إذ لو كاد 
حاضرا ليس أيضا بالاتفاق كما في «الإصلاح)'”, فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقيد بهما. 
وكذا لو أطلق «النفقة»» فقال: «للنفقة» لكان أولى؛ لأن الأب كما يبيع لنفقته يبيع لنفقة 
أم الغائب وإن كانت الأم لا تملك الببع» تدكو!7'ابا. 
(لا) يجوز للأب (بِيعٌ عقاره) إجماعا؛ لأن العقار محصنة بنفسهاء (ولا) للأب (بيعُ 
العرّض) أي: عرض ابنه (لدَيْن له) أي: للأب (على الابن سواها) أي: سوى النفقة اتفاقا؛ لأن 
)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو .)171/1١(‏ 
(؟) «العَرّض» -بفتحتين-: متاع الدنيا سوى النقدين؛ فإنهما عين. قال أبو عبيد: «العروض: الأمتعة التي لا 
يدخلها كيل ولا وزن» ولا يكون حيوانا ولا عقارا». انتهى» ولكن المراد هنا: «ما ينقل». (داماد» منه). 
انظر «الصحاح» للجوهري .)٠١87/9(‏ 
00 «الهداية» للمرغيناني 514/0 06). 


(4) «ملح الغفار» للتمرتاشي (181/1/ب). 
(0) انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (1١/7؟).‏ 


0 
وجا بيجي _|مببلبس] 00) 
ولا للأمّ بِيعٌ ماله لنفقتهاء وعندهما: لا يجوز للأب أيضا. ولا ضمانَ عليهما لو أنفقًا من 
مال الابن عئدهما. 


النفقة لا تشبه سائر الديون؛ لأنه حينئذ يلزم القضاء على الغائب» فلا يجوز بخلاف النفقة؛ 
فإنها واجبة قبل قضاء القاضي إلا بقدر ما يحتاج إليه من النفقة» ولا يجوز له أن يبيع الزيادة 
على ذلك كما في «البحر»”". 

فبهذا اندفع ما ذكره الزيلعي حيث قال: «إذا كان البيع من باب الحفظ وله ذلك: فما 
المانع منه لأجل دين آخر؟!»'"» تدبّز. 

(ولا) يجوز (للأجَ بِيمُ مالم أي: مال الابن ولو عرضا (لنفقتها) في ظاهر الرواية'". 

وما ذكره في «الأقضية» من: «جواز بيع الأبوين» فتأويله: أن الأب هو الذي يبيع» لكن 
لنفقتهما أضاف البيع إليهما. 

(وعندهما: لا يجوز ذلك كله (للأب أيضا)» وهو القياس؛ لأن بالبلوغ انقضت ولايته 
عنه وعن ماله حتى لا يملك في حضرته؛ وصار كالأم. 

(ولا ضمانٌ عليهما) أي: على الأب والأم (لو أنفقًا من مال الابن عندهما) أي: عند 
الأبوين؛ لأنهما استوفيا حقهما؛ لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مرٌّ وقد أَحَذْ جنس 
حقهما. 

وحكم الزوجة والولد كالأبوين إذا أنفقا ما عندهماء لا ضمان عليهماء بخلاف غيرهما 
من القريب المحرم العاجز؛ فإنه يضمن بالاتفاق من غير قضاءٍ ولا رضاءء ولذا يتفرض 
القاضي فى مال الغائب نفقة الأولين فقط كما في «البحر)0. 

وفي «الخلاصة»: ولو أنفق على نفسه من مال الابن» ثم خاصمه الابن» فقال: «أنفقته 
وأنت موسر»ء وقال الآب: «أنفقته وأنا معسر»» قال: انظر إلى حال الأب يوم الخصومة؛ إن 
كان معسرا: فالقول قوله استحسانا في نفقته» وإن كان موسرا: فالقول قول الابن» ولو أقام 
00 «البحر الرائق» لابن نجيم (577/4). 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (70/5)؛ وعبارته: وفي المسألة نوع إشكال» وهو: أن يقال: إذا كان للب حالة 

غيبة ابنه ولايةٌ الحفظ إجماعا: فما المانع له من البيع بالنفقة عندهماء أو بالدين عند الكل؟! 
(م) «الأصل» للإمام محمد .)641/١١(‏ 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (5/6). 


ولو أنقَقَ المودّع مال الابن عليهما بغير أمر قاض: ضَمِنَ» ولا يَرجع عليهما. 
ولو قَّمَ بنفقةٍ غير الزوجة» ومضّث مدّة بلا إنفاق: سقٌطث 5 


البينة: فالبينة بينة الابه". 

ولو أَنْقَق المودع) -بفتح الدال-. 

وهو ليس بقيد؛ لأن مديون الغائب كذلك كما في «الولوالجي)"”". 

فعلى هذا لو قال: «ولو أنفق الأجنبي في يده من مال ابن»: لكان أولى» تدبّز. 

مال الابن) الذي أودعه إياه (عليهما) أ على الأبوين. 

وهو أيضا ليس بقيد؛ بل الإنفاق على الزوجة والأولاد بلا أمر كذلك كما في «البحر»”. 

فعلى هذا لو عمّم: لكان أولى» تدبّز. 

(بغير أمرٍ قاضص: ضَمِنَ)؛ لتصرفه في مال غيره بلا إنابة وولاية» بخلاف ما إذا أمره 
القاضي؛ لأنه ملزم» ولا يلزم القضاء للغائب؛ لآن نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاءء وقضاؤه 
إعانة لهم فحسب. ١‏ 

وفي «النوادر»: إذا لم يكن في مكان يمكن استطلاع رأي القاضي: لا يضمن استحساناء 
وقد قالوا في رجلين أغمي على أحدهماء فأنفق رفيقه عليه من ماله أو مات» فجهزه صاححه 
من ماله: «لم يضمن » حون كما في «الشمني)". 

(ولا يَرجع) المودع المنفق إذا ضمن (عليهما) أي: على الأبوين. 

وكذا على الزوجة والأولاد؛ لأنه ملكه بالضمانء فظهر أنه تبرع يمال نفسه» فلا يرجع. 

فعلى هذا لو قال: «لا يرجع الدافع على القابض»: لكان أشملء تدبّز. 

(ولو قَضَى) القاضي «بنفقة غير الزوجة) من الأصول والفروع والقرائب» (ومضّث مده 
بلا إنفاق: سقّطت) النفقة بالإجماع؛ لأن نفقة هؤلاء لكفاية الحاجة» فتسقط لحصولهاء 
بخلاف نفقة الزوجات؛ لأنها تجب على الاحتباس»ء لا بطريق الكفاية. 
() «الفتاوى الولوالجية» ا الفتح الولوالجي .)"00/١(‏ 


() «البحر الرائق» لابن نجيم 7/4 6). 
(4) «حاشية الوقاية» للشمنى (90١/س).‏ 


2 بده ار 2 1 
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إلا أن يكون القاضي أَمَرَ بالاستدانة عليه. 


وفي «الحاوي»: نفقة الصغير تصير دينا بالقضاء دون غيره. 

وأطلق فى «المدة»ء فشمل القليلة والكثيرة؛ لكن فى «الذخيرة»: أن نفقة ما دون الشهر لا 
تسقط © ١‏ 

نا ف د : 

- ما ذكر فى زكاة «الجامع» من: «أن نفقة المحارم تصير دينا بقضاء القاضي»”" على 


المدة القليلة» تدبؤ. 
- وما ذكر في كتاب النكاح من: «أنها لا تصير دينا بالقضاءء وتسقط بمضي المدة» على 
المدة الكثيرة©) ار 


(إلا أن يكون القاضي أَمَرَ بالاستدانة عليم» فلا تسقط بمضي المدة؛ لأن إذن القاضي 
كإذن الغائب؛ فتصير دينا في ذمته. 

وفي «البحر»: وقد أخل بقيدٍ لا بد منه» وهو: «الاستدانة» والإنفاق مما استدانه» كما قتد 
تاق المعتبرات» حتى قال الطرسوسي: ولقد غلط بعض الفقهاء هنا في مفهوم كلام 
«الهداية»”''» وقال: «إذا أذن القاضي بالاستدانة» ولم يستدن: فإنها لا تسقط»””»: وهذا غلطء 
بل معنى الكلام: «أذن القاضي في الاستدانة» واستدان»)". تالذافي «المبسوط»: فلو أنفق بعد 
الإذن بالاستدانة من ماله أو صدقة تصدق بها عليه: فلا رجوع له؛ لعدم الحاجة» انتهى ». 


فعلى هذا لو قال: «إلا أن يستدين بأمر القاضيء وينفق منها»: لكان أولى. 
وفي «البحر»: لو مات من عليه النفقة بعد ذلك: لا تسقط على الصحيحء بل يأخذ من 


.)8ا/1١/4( «الذخيرة البرهانية» لابن مازة‎ )١( 
.)١5 «الجامع الكبير)) للومام محمد (ص:‎ 6 
.)1١1/8( «المحيط البرهاني» لابن مازة‎ )0( 
.)514/1( «الهداية» للمرغيناني‎ )4( 

(5) قاله البايرتي في «العناية» (7/4؟4). 

) «أنفع الوسائل» للطرسوسي (ص: 08). 
0) «المبسوط» للسرخسي (195/0). 

(8) «البحر الرائق» لابن نجيم (2/4+؟-0م8). 


76 سنس سح كتابٍالطلاق 
0 
وعلى المولى نفقة رقيقه. ووففة ينثو ةن ةنمو ووو ويه ووو ومو فو مويه ويه نوهو رورمو وهو رةه نوو فيه ف رار ووم نر ر تنلل مانن 


تركته”. 


وفي «الخلاصة» خلافه0, تنغ . 
[نفقة المماليك والحيوانات] 

(و) تجب (على المولى نفقةٌ رقيقه)» وهي: الطعام والكسوة والسكنى بإجماع العلماء إذا 
كان قِنَاه أو مدبّراء أو أمّ ولدء لا مكاتبا؛ لالتحاقه بالإحرار. 

ولو أوصى بعبد لرجل؛ وبخدمته لآخر: فالنفقة على من له الخدمة. فإن مرض في يد 
فلحي اعدف : 

- إن كان مرضا لا يمنعه من الخدمة: كانت نفقته على صاحب الخدمة. 

- وإن كان مرضا يمنعه من الخدمة: كانت نفقته على صاحب الرقبة. 

- وإن تطاول المرضء ورأى القاضي أن يببعه؛ فباعه: يشتري بثمنه عبدا يقوم مقام الأول 
في الخدمة كما في «الخانية»”". 

وزاد في «المحيط»: أنه لو كان صغيرا لم يبلغ الخدمة: فنفقته على صاحب الرقبة حتى 
يبلغ الخدمة» ثم على المخدوم؛ لآنه ملك المنافع بغير عِوّضء فصار كالمستعير. 

وكذا النفقة على الراهن والمودع. 

وأما عبد العارية: فعلى المستعير» وأما كسوته: فعلى المعير كما في «البحر»”". 


وفي «التنوير»: نفقة العبد المخغصوب على الغاصب إلى أن يردّه إلى مالكه؛ فإِنْ طلب من 
القاضي الأمر بالنفقة أو البيع: لا يجيبه» وإن خاف القاضي على العبد الضياعً: باعه القاضي لا 


طلب المودع من القاضي الأمر بالنفقة على عبد الوديعة: لا يجيبه» بل يؤجره وينفق منه. 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (580/4). 

)١‏ «نخلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري وكال/أ. 

(0) «الخانية» لقاضي خان .)897/1١(‏ 

(8) «البحر الرائق» لابن نجيم (7/4؟) من قوله: «ولو أوصى..» إلى هنا. 


0# 


فإن أبَى: اكتسبوا وأنققواء وإن لم يكن لهم كسبٌ: أجير على بيعهم. 
وفي غيرهم من الحيوان يُؤْمَر ديانة. 


أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه”". 


وفي «القنية»: ونفقة المبيع على البائع ما دام في يدهء هو الصحيح'" 

وفي «المنح»: وفيه إشكال؛ لأنه لا ملك للبائع؛ لا رقبة» ولا منفعة» فينبغي أن تكون 
النفقة على المشتري؛ وتكون تابعة للملك كالمرهون”". 

(فإن أبَى) المولى عن الإنفاق: (اكتسَبوا) أي: اكتسب الأرقاء الدال عليه لفظ «الرقيق»» 
(وأنمقوا) عليهم نظرا لهم ببقاء نفسهم؛ ولسيدهم ببقاء ملكه» (وإن لم يكن لهم كسبّ)؛ لعدم 
له -أي: للبيع-؛ لأنهم من أهل الاستحقاق» وفي البيع إيفاءٌ حقهمء وإبقاءُ حق المولى 
بالخلف» وهو الثمن. 

وإنما قيّدنا: «إن محلا له»؛ لإخراج المدبر, وأم الولد؛ فإنه يجبر على الإنفاق لا غير؛ 
لأنه لا يمكن بيعهماء فعلى هذا لو قيّده المصنف: لكان أولى. 

وفي «التنوير»: عبد لا ينفق عليه مولاه: أكل من مال مولاه بلا رضاه إن عاجزا عن 
الكسبه» وإلا: له0), 


(وفي غيرهم من الحيوان) المملوك: (يُوْمَر) صاحبه بالإنفاق عليه (ديانة)» لا قضاءً عند 
وعند أي يوسفء والأئمة الثلاثة: قضاءء حتى: لو امتنع عنه بعد: يحبسه”” 
ولو كانت الدابة مشتركة بين اثنين» فأبى أحدهما عن الإنفاق عليهاء 5 الآخر من 
القاضي أن يأمره بالإنفاق: فالقاضي يقول للآبي: «إما أن تبيع نصيبك منهاء أو تنفق عليها». 
)200 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: كلم. 
(؟) «القنية» للزاهدي (ص: .)١١95‏ 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/88؟/ب).‏ 
)5( «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 85). 
() «الحاوي الكبير» للماوردي (517/7)» و«مواهب الجليل» للحطاب الرعيني .)6١8/5(‏ 


ٌ 0 
وفى «المحيط»: يجبر". 


ين 


(1) «المحيط البرهاني» لابن مازة (/088). 


نيف 


كتاب الإعتاق: هو: إثباتٌ القوةٍ الشرعيّة في المملوك. 


(كتاب الإعتاق) 
ذكره عقيب «الطلاق»؛ لأن كلا منهما إسقاط الحقء وقدّم «الطلاق»؛ لمناسبته النكاح. 
ثم الإسقاطات أنواع تختلف أسماؤها باختلاف أنواعها: 
- فإسقاط الحق عن الرق: «عتق». 
- وإسقاط الحق عن البضع: «طلاق». 
- وإسقاط ما في الذمة: «براءة». 
- وإسقاط الحق عن القصاص والجراحات: «عفو» كما في «الأقطع10010ابأ, 
[تعريف «العتق»)] 
(هو) أي: الإعتا 
لغة: لخر ع عن الملك» يقال: «أعتقه؛ فعتق»؛ ويقال من باب «فعل» -بالفتح- «يفعل» 


-بالكسر-: «عتّق العبد عتاقا»» والعتق: الخروج عن الملك. 


فالعتق اللغوي حينئذ هو: العتق الشرعي؛ وهو: الخروج عن المملوكية كما في «البحر»'". 
لكن في «الدرر»» وغيره: «الإعتاق» -لغة-: إثبات القوة مطلقا". 

وشرعا: إثبات القوة الشرعية”؟» فتبعه المصنفء فقال: 

(إثباث القوة الشرعية في المملوك). 

لكن الأولى ما في «البحر»؛ لأن أهل اللغة لم يقولوا: «عتق العبد» إذا قوي» وإنما قالوا: 


«عتق العبد» إذا خرج عن المملوكية» وإنما ذكروا القوة فى «عتق الطير». 


دلق 


فق 
[(فع 
هق 


راجعنا شرح الأقطع في باب «الطلاق» و«الإعتاق» و«الجنايات»؛ ولم نجد هذا النصء ولم يظهر لنا في 
أي بحث قاله الأقطم. ولكن عزاه الموصلي في «الاختيار» )١7/:(‏ إلى القدوري. 

«البحر الرائق» لابن نجيم (578/4). 

«درر الحكام) لملا خسرو (؟/7)) و«البحر الرائق» لابن نجيم (:/؟و؟ 6). 

و«القوة الشرعية»: هي قدرثُه على التصورات الشرعبة» وأهليثه للولايات والشهادات ودفع تصرف الغير 
عليه؛ وحاصله: أنه إزالة الضعف الحكمي الذي هو الرق الذي هو أثر الكفر. (داماد» منه). 


ولئن سلم أن إثبات القوة ممكنء لكن هذا التعريف يصدق على مذهبهماء لا على 
مذهبه؛ لأن عئده: «الإعتاق: إثبات الفعل المفضي إلى حصول العتق»» فلهذا يتجزأ عنده. لا 
عندهما. 


والعجب أن صاحب «الدرر» ذكر فى «باب عتق البعض»: أن هذا التعريف غير مسلمء 
وفصّل كل التفصيل”"» تتيغ. 

.]4: واجب: إذا أعتقه عن كفارة؛ لقوله تعالى: ههَتَحْررُ رَقبَةَ مُؤْمِتَة4 [النساء:‎ -١ 

؟- ومندوب: إذا أعتقه لوجه الله تعالى؛ لقوله كَِةِ: «أيما مؤمن أعتق مؤمنا في الدنيا 
أعتق الله يكل عضو منه عضوا مله من النار9020, 

*- ومباح: إذا أعتقه من غير نية أو لفلان. 

- ومعصية: إذا أعتقه للصنم أو للشيطان. 

[شروط وقوع العتق] 

(وإنما2) يصحٌ) الإعتاق (من مالك). فلا يصح من غير مالك. لكن يرد عليه إعتاق عبد 
الغير؛ فإنه صحيح موقوف على إجازة المالكء إلا أن يقال: هو شرط للنفاذ؛ وليس الكلام هنا 
إلا فى الصحة: تأْمّلُ. 

(حبّ)؛ لأن المملوك لا يملك» وإن مُلِك ولا عتق إلا فى الملك ولو كان المملوك مأذونا 
كما فى قن الك 

لكن قوله: «حر» مستدرك؛ لأنه لا حاجة إليه مع ذكر «المالك»؛ لأن الحرية للاحتراز 
)١١‏ «درر الحكام) لملا خسرو (7/5). 
0) أخرجه البخاري فى (صحيحه» (/7011)) (2))717/15 ومسلم في «اصحيحه) .)١15١9(-1*‏ 
(م) وفي الحديث إشارة إلى: استحباب أن يعتق الرجل العبد والمرأةً الأمة؛ ليتحقق مقابلة الأعضاء 

بالأعضاء لكنه ليس بعبادة حتى يصح من الكافر كما في «البحر)» (589/5). (داماد» منه). 


(8) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إنماه بدون الواو. 
)0( «بدائع الصنائع» للكاسانى (؟/7)» و(ادرر الحكام» لملا خسرو .)5/١(‏ 


ا لاروك < و 
4 


مكلف؛ 


* بصريحه وإن لم ينو كدأنت حر أو («...محورا» أو «...عتيقٌ)» أو «...معتقٌ» أو 
«حدرثك»» أو «أعتقتّك» 0 [ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ 11 ا 00 


عن إعتاق غير الحرء وهو ليس بمالك» تدبّر. 

(مكلف) أي: عاقل بالغ» فلا يصح من صبي ومجنون ومعتوهٍ ونائم ومْبرسَم ومدهوش 
ومُغْمّى عليه؛ لأن العتق تبرٌّعٌ؛ وليس واحد منهم بأهل له. 

ولهذا لو قال: «أعتقت وأنا صبي» أو «...وأنا نائم»: كان القول قوله» وكذا لو قال: 
«أعتقته وأنا مجنون» بشرط أن يعلم جنونهء أو قال: «...وأنا حربى فى دار الحرب» وقد علم 
ذلك؛ لأنه أضافه إلى زمان لا يتصور منه الإعتاق. 

[الألفاظ الصريحة التي يقع بها العتق] 

(بصريحه) أي: بصريح لفظ «الإعتاق» بأن كان مستعملا فيه وضعا وشرعا (وإن لم يَني» 
سواء ذكر بصيغة الوصف أو الخبر أو النداءء (ك«أنت حقٌ): أو «...محوّرٌ». أو «...عتيقٌ»: أو 
«...معتّقٌ»)). 

ولا بد أن يذكر خبر المبتدأء فلو ذكر الخبر فقط: توقف على النية» ولذا قال فى 
«الخانية»: لو قال: «حر)»»ء فقيل له: «من عنيت؟»»: فقال: «عيدى»: عَتِق عبده كما فى 
«البحر)”". 

(أو «حوّرتّك»» أو «أعتَقتك»)؛ لأن هذه الألفاظ موضوعة للاعتاق شرعا وعرفاء فلا 
تفتقر إلى نية. 

- ولو قال: «أردت الكذب»»؛ أو «أنه حر من العمل»: صَدّق ديانة؛ لأنه محتمل كلامف لا 
قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر. 

- وكذا لا يصدق قضاء لو قال: «ما أردت به العتق»؛ أو «لا علم لى بمعناه». 

- ولو قال: «أردت به أنه كان حرا في وقت من الأوقات»: ينظر؛ فإن كان العبد من 
السبى: يدين» وإ كان مولدا: لا يدين. 


.)510/4( و«البحر الرائق» لابن نجيم‎ .)581/١( «الخانية» لقاضي خان‎ 0١١ 


كتاب الإعتاق 


أو «هذا مولايّ»» أو «يا مولايّ»» أو «هذه مولاتي»» أو «يا ح4» أو «يا عتيقٌ» إن لم 
يَجعَل ذلك اسما له. اعته وه لماعم لاف لرال إما لطم وم ا الما لل التق ل ا مرق مأو لام 6 لا و اوها ولسوا عي عام ومااا وال وحم وا 


(أو «هذا مولايّ»)؛ لأنه وَصَمه بولاية العتاقة السفلى» فيعئق من غير نية؛ لأن «المولى» 
لا يكون هنا: 

- بمعنى: «الموالي في الدين»؛ لأنه مجاز لا دليل عليه. 

- ولا بمعنى: «الناصر»؛ لأن المالك لا يستنصر بمملوكه. 

- ولا بمعنى: «ابن العم»)؛ لأن الكلام في العبد المعروف النسب. 

- ولا بمعنى: «المعتق»؛ لأن إضافته إليه تنافي ذلك كما فى ال 

(أو «يا مولايي»): ليس من الصريح» بل ملحق به كما في «التبيين»”". 

وقال زفرء والأئمة الثلاثة: لا يعتق بقوله: «يا مولاي» إلا بالنية؛ لأنه يراد به الإكرام عادة: 
لا التحقيق”". 

(أو) قال لأمته: («هذه مولاتي»)» أو «يا مولاتي». 

وقد ب«المولى»؛ لأنه لا يعتق في قوله: «يا سيدي»» و«يا مالكي» إلا بالنية. 

(أو «يا حرٌ»» أو «يا عتيقٌ»)؛ لأن نداءه بهذا الوصف يقتضي ثبوته» وإثبائه من جهته 
ممكن؛ فيثبت تصديقا له (إن لم يَجِعَل ذلك اسما له)» فلو سماه: «حرا»» ثم ناداه بايا حر»: لا 
بعتق؛ لأن غرضًه الإعلامٌ باسم علمه. لا إثبات هذا الوصف؛ لأن الأعلام لا يُراعَى فيها 
المعاني؛ حتى: لو سماه: «حرا»» ثم ناداه ب«يا آَرْا» بالفارسية» وبالعكسر©: عتق به؛ لأنه ما 
ناداه باسم علمه؛ إذ الأعلام لا تتغير؛ فيعتبر إخبارا عن الوصف. 

وفي «الجوامع»: قال لعبد غيره: «يا حر»» استغنى» ثم كاي 

قيل: هذا نقض للقاعدة؛ وهي: أن العتق لا يصح إلا في الملك. 
(1) «حاشية الوقاية» للشمني (195/س). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي 01/7 
(5) «الوسيط» للغزالي ١/7(‏ 7 و«الكافي» لابن قدامة المقدسي .)"71/1١(‏ 


0( كما إذا تكلم من لا يعرف العربية. (داماد» منه). 
(0) عزاه إليه العتابي في «جوامع الفقه» (57١/أ).‏ 


وكذا 0 الحريّة إلى ما يُعئر به عن البدن ك«رأشك حٌ» ونحوه؛ء وكقوله لأمته 
«فرججك حرٌ)». 


أجيب: بأنه يمكن إثباته حال النداء بأن أعتق عبد غيره» وأجاز المولى: فإنه يعتق» كذا 

0 لأن العتق حاصل بإجازة المولى قبل أن يشتريّه» فالمسألة ليست 
ا 2 بل الجواب: أنه قر بحريّته فلمًا ملكه غتق بالإقرار السابق» فلا يلزم العتق فى 
ملك الغير» تتبّعْ 

(وكذا) يصح الإعتاق (لو أضافً الحريّة إلى ما) أي: عضو (يُعبر به عن) جميع «البدن). 

وإنما قال ذلك؛ لأنه إذا أضافه إلى عضو لا يُعبّر به عن جميع البدن كاليد والرجل: لا 

يعتق عندناء خلافا للأئمة الثلاثة”"؛ ولو قال: «أعتقت سنك» أو «...ظفرك»» أو «...شعرك)»: 
لا يعتق بالاتفاق. 

(ك«راشك حرٌ) ونحوه) كأن يقول: «وجهك حو أو «رقبتك...» أو «بدنك...»» 
(وكقوله لأمَته: «فرججك حرٌ»)؛ وكذا لو قال لها: «فرجك حر عن الجماع»: عتقت. 

وفى «المجتبى»: لو قال لعبده: «فرجك حر)»: عتق عند الشيخين. 

وعن محمد روايتان» فالصحيح: أنه لا يعتق كما في «الجوهرة». 

وفي «الاست»» و«الدبر»؛ الأصح: أنه لا يعتق”"؛ لأنه لا يُعبّر به عن البدن كما في 
«الاختيار””© 

وفي «الشمني»: لو قال لعبده: «ذَكَرك حرٌ): يعتق10. 

لكن فى «الخانية» خلافه» وهو ظاهر الرواية©. 

ولو قال: «لسانك حر): يعتق 
)١(‏ «الشرح الكبير»؛ للرافعي »)١170/4(‏ و«الشامل» للدميري (؟/407). 
(9؟) «الجوهرة النيرة» لذي بكر الحداد الزبيدي (؟/97). 
(*) «الاختيار» للموصلي (11/4). 


(:) «حاشية الوقاية» للشمنى (97١/أ).‏ 
222 «الخانية» لقاضي خان .)015/1١(‏ 
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وفي «الدم») روايتان. 

وفي «البحر»: لو قال: «بدنك بدن حر»: عتق» وكذا «الفرج»» و«الرأس». 

وعن أبي يوسف: «رأسك رأس حر»: أنه لا يعتق0". 

وفي «المحيط»» وغيره: أن بالإضافة لا يعتق؛ لأنه تشبيه بحذف حرفه» وأن بالتنوين 
عتق؛ لأن هذا وصفء. وليس بتشبيه» فصار كأنه قال: «رأسك حر)”". 


- ولو قال لعبده: «أنت حرة»» أو قال لأمته: «أنت حر»: يعتق في الوجهين» كذا روي 
عن العبشين: 

- ولو أراد الرجل أن يقول شيئاء فجرى على لسانه العتق: عتق. 

ولم يذكر الجزء الشائع كما ذكره في الطلاق؛ للفرق بين العتاق والطلاق؛ فإن الطلاق لا 
يتجزأ اتفاقاء فذكرٌُ بعضه كذكر كلَّهء وأما العتق فيتجزأ عند الإمام» فإذا قال: «نصفك حر»» أو 
«ثلئك حر»: يعتق ذلك القدر خاصة عنه كما سيأتي. 

فما في «غاية البيان» من: «تسوية الطلاق والعتاق في الإضافة إلى الجزء الشائع» سهوٌ 
كما في «البحر»”". 

ومما ألحق بالصريح كما في «البدائع) أن يقول: «وهبت لك نفسك»» أو «وهبت نفسك 
منك»» أو «بعت نفسك منك»: يعتق؛ سواء قبل أو لم يقبل» نوى أو لم ينو”». 

وزاد في (الخانة: «تصدقك يسيك حليك) وأما لو قال: «بعتك نفسك بكذا»: فإنه 
لالد لم 


)00 «البحر الرائق» لابن نجيم (41/5 ؟). 
() «المحيط البرهاني» (4/5) لابن مازة» و«البحر الرائق» لابن نجيم (119//5). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (517/5)؛ و«غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (؟/١81١/أ).‏ 
4 «البدائع الصنائع » للكاساني (47//5). 
(5) «الخانية» لقاضي خان .)01١/1١(‏ 
() وفى هذه الأفعال ثلاثة أقوال: 
1 بأنها ملحقة بالصريح. 
-١‏ وقيل: إنها كناية لا تحتاج إلى النية» وكل منهما مبنيٌ على أن الصريح يخص الوضعي. ِ- 


ا 2 
0 للق 
0 2 - 4 
* وبكنايته إن نوّى ك«لا ملك لي عليك»» أو «لا سبيل...») أو «لا رق..» أو 
8 2 ئ3ّاء 
«خرجت من ملكى»». أو «خليِتٌ سبيلّك»» أو قال لأمته: «أطلقتّك». 


- 16 ص - 
ولو قال «طلقتّكِ»: لا تَعتِق وإن نَوَى. الماح امك اا كوج الاو ال 


[الألفاظ المكنيّة التي يقع بها العتق] 

(و) كذا يصح الإعتاق (بكنايته) من الألفاظء عطف على قوله: «بصريحه» (إن نَوَى) 
العتق بها؛ للاشتياهء والاحتمال. (ك«لا ملك لي عليك». أو رلا سبيل) لي عليك» أو 
«...إليك». (أو «لا رِق) لى عليك»»: (أو «خرجت من ملكى»» أو «خليِتٌ سبيلّك»)؛ لأنه 
يحتمل نفي الملك» ونفي السبيل» وتخلية السبيل بالبيع والكتابة كما يحتمل العتق؛ وإذا نواه 

ولو قال لعبده: «اذهب حيث شئت من يلاد الله): لا يعتق وإن نوى؛ لأنه يفيد زوال اليدء 
فلا يدل على العتق كما في المكاتب كما في «الدرر)0". 

(أو قال لأمته: «أطلَقبُكِ») إن نوى به العتق: تعتق؛ لأله بمعنى: «#خليت سبيلك». 

(ولو قال) لأمته: («طلّقتك»: لا تعتق وإن نَوَى). 

وقال الشافعي: تعتق بصريح لفظ «الطلاق» وكنايته؛ لأن الإعتاق: هو إزالة ملك الرقبة» 
والطلاقٌّ: إزالة ملك المتعة» فيجوز إطلاق كل واحد منهما على الآخر مجاز". 

ولنا: أن ملك اليمين فوق ملك التكاحء» فكان إسقاطه أقوى؛ واللفظ يصلح مجازا عما 
هو دون حقيقته» لا عما فوقه» فلهذا امتنع في المتنازع فيه» واتسع في عكسه كما في 
«الهداية)0”. 

فلو قال: «فرجك عليٌ حرام»» أو «أنت علي حرام» يريد العتق: لم تعتق؛ لأن اللفظ غير 
صالح له؛ فهو كما لو قال لها: «قومي»» و«افْعُدي» ناويا للعتق. 
#- والحق: القول الثالث. وهو: أنها صريح حقيقة كما قال به جماعة؛ لآنها لا يخص الوضعي كما في 

«البحر» (77/5). (داماد» منه). 

)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو (؟/7). 
(؟) «الحاوي الكبير»؛ للماوردي .)154/١٠١(‏ 
(5) «الهداية» للمرغيناني (؟/599). 


(وكذا) أي ك«طلّمئُك» في الحكم (سائد ألفاظ صريح الطلاق وكنايته)» حتى: لو قال: 
«اختاري»؛ فاختارت نفسهاء ونوى العتق: لا تعتق كما في أكثر المعتبرات”". 

إلا أنه استثنى منها في «النهر» نقلا عن «البدائع)): «أمرك بيدك» أو «اختاري»!؟ فإنه يقع 
به العتق بالنية'"". 


لكن إن هذا من كنايات التفويض» له من كنايات الطلاق» والكلامٌ في عدم العتق 
بكنايات الطلاقء تأمّلُ. 

وفي «المحيط»: لو قال لأمته: «أمرك بيدك»»؛ وأراد العتق؛ فأعتقت نفسها في المجلس: 
عْتقت» وإلا: ك0 , 

وفي «البدائع»): ولو قال: «أمد عتقك بيدك» أو «جعلت عتقك فى يدك» أو قال له: 
«اختّو العتق»» أو «خيّرتُك فى عتقك» أو «...فى العتق»: لا يحتاج فيه إلى النية؛ لأنه صريح» 
لكن لا بد من اختيار العبد العتقُء فيتوقف على المجلس*“؛ لأنه تمليك كما في 
الحم اأخااجاته, 

وقال الباقانى: وفي العبارة نوع تسامح؛ لأن من جملة كنايات الطلاق: «أطلقتك»» وقد 
مر أنه يقع به العتق إن نوى. 

ويجاب: بأن هذا في حكم المستثنى'"» انتهى. 

لكن الأولى أن يجاب يانه كناية فيهماء والممنوع استعارة ما كان من ألفاظ الطلاق 
خاصة» صريحا أو كتاية» تدبّز. 

(ولو قال: «أنتَ لله))ء أو «إنك لله): (لا يَعتِق) عند الإمام وإن نوى؛ لأنه صادق فى 
)١(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني (24/5)» و«الميسوط» للسرخسي (57/7)» و«المحيط البرهاني» لابن مازة 

.)8١/( 
.)08/5( و(ابدائع الصنائع» للكاسانى‎ )١ ١ «النهر الفائق» لعمر ابن نجيم (؟/‎ )( 
.)31/5( «المحيط البرهاني» لابن مازة‎ )0( 
.)0"/١ «بدائع الصنائع) للكاساني‎ )4( 


(0) «البحر الرائق» لابن تجيم (511/4). 
() «مجرى الأتهر» للباقاني بملاو/أ. 


تر و 
اا 2 77771 بيب ا 


خلافا لهما. ولو قال: «هذا ابنى». أو «...أبى»»: عَكَقٌ بلا نية» وكذا «هذه أمي»» وعندهما: 
لا يَعتق إن لم يتصلح أن يكون ابئًا له أو أبَا له أو أمًا. 
مقاله؛ إذ 0 مخلوق لله فصار كقوله: وأنت عيد الل 


إخلاقا ليما" 4 افإنه رعق عندعما إذا' توق »لان متعداءة رات ختالضن" للم » بونذ باتتماء 
ملكه عنه» فصار كقوله: «لا ملك لى عليك. 


زولو قال للأضخر أو الأكير سناة («هذا ابني»؛ أو نأي عَتَقّ بلا نية) عند الإمام؛ 
(وكذ) أي: يعتق بلا نية لو قال لأمته: («هذه أمى»)؛ لأن المقر له إن كان يولد مثله وهو 
تحير نسي رقت دوه ماو ذا لد وى لمعته إن لم يكن كا نرف بكرن هذا اللفل يجان 
عن الحرية» ويعتق وإن لم ينو؛ لأن المجاز متعيّن» ولو كان كناية: لاحتاج إلى النية. 

(وعندهما» وهو قول الأثمة الثلاثة'": (لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابئًا له أو أبَا له أو 
أئا» لأن كلامه لغو؛ لاستحالة موجبه؛ فصار كقوله: «أعتقتك قبل أن أخلق»» بخلاف معروف 
النسبء ومن يولد له مثله؛ لأن كلامه محتمل؛ لجواز أن يكون مخلوقا من مائه بالوطء عن 
شبهة» أو اشتهر نسبه من الغير. 

وله: أنه محال بحقيقته» لكنه صحيح تمجازة» أنه إخبار عن حريته من حين ملكه"", 
وهذا؛ لأن البنوّة في المملوك سببٌ لحريته؛ إما إجماعاء أو صلة للقرابة» وإطلاق السبب 
وإرادة المسبب شائع مجازاء ولأن الحرية ملازمة للبنوة في المملوك؛ والمشابهةٌ في وصصف 
ملازم من طرق المجاز على ما عرف» فيحمل عليه؛ تحرزا عن الإلغاء» بخلاف ما استشهد 
به؛ لأنه لا وجه له في المجازء فتعين الإلغاء. 


0 وفي «الكافي» .)//5١4/١(‏ وغيره: إن محمدا مع الإمام في هذه وأبو يوسف منفرد إلا أن يحمل على 
الروايتين. (داماد منه). 

() وفي «البحر» (157/5): قوله: رهذا أبي): 
- فإن كان يصلح أبا له» وليس للقائل أب معروف: لا يثبت النسب» ويعتق عندنا. 
- وإن كان لا يصلح: لايثشبت النسب:ولكن يعتق عندهء لا عندهما. (داماد» منه). 

(0) «جواهر العقود» للسيرطي (517/5)؛ و«بداية المجتهد» لابن رشد »)0١57/4(‏ و«الشرح الكبير» لانن 
الفرج ابن قدامة .)74/1١(‏ 

(:) وفي «الاختيار» (20/5): قيل: لا يشترط تصديق العبد؛ لأن إقرار المالك على مملوكه يصح من غير 
تصديقه؛ وقيل: يشترط فيما سوى دعوة البنوة؛ لأن غير البنوة حمل النسب على غيره» فيكون دعوى 
على العبد يلزمه بعد الحرية» فيشترط تصديقه. «داماد؛ منه). 


اناا سس سس كت التاق 


ولو قال لصغير: «هذا جدَّي»:: لا يَعتِق فى المختار» وكذا لو قال: «هذا أخي»» 1 


وهذا الاختلاف يبتنى على أصلء وهو: أن المجاز: 
- خلف عن الحقيقة في حق التكلم عنده. 
- وخلف عن الحقيقة في حق الحكم عندهما. 
وهذا بحث طويلء؛ فليطلب من الأصول والمطولات”". 
(ولو قال لصغير: «هذا جدّي»: لا يَعتق في المختار). 
وفيل: على الخلااف. 
(وكذا لو قال: «هذا أخحي») أ لا يعتق فى ظاهر الرواية”"؛ إذ الواسطة لم تذكر فلا 
مجاز وفاقا؛ لأن هذا الكلام لا موجب له في الملك إلا بواسطة؛ وهو: الأب في الجد والأخ. 
وهي غير ثابتة في كلامه» فتعذّر أن يجعل مجازا. 
فلو قال: «هذا جدي أبو أبى»» أو «هذا أخى لأبى أو أمى»: يعتق. 
وفي «الذخيرة»: لو قال لغلامه: «هذا عمي»» أو «...خالي»): يعتق بلا خلاف» وكذا لو 
قال [لأمته]: «هذه عمتى»»؛ أو «...خالتى)”". 
وفرّق بينهما في [«البدائع»] بأن الأخرّة تحتمل الإكرام والنسب» بخلاف العم والخال؛ 
لأنه لا يستعمل للوكرام عادة” . 
() «فصول البدائع» للفناري (171/1)» ولأصول السرخسي» »)1817/1١(‏ و(اكشف الأسرار» لعبد العزيز 
البخاري (؟//ال). 
(؟) قال الإمام محمد في «الأصل» (514/4): إذا قال لمملوكه: «هذا أخي»» فهو صادق وهو أخو ولا 
يكون حرا. انتهى. 
قلنا: هذا كلامه في كتاب الطلاق؛ وأما كلامه في كتاب العتق وتعليله فيه فكما قال (37/5): وإذا قال 
الرجل لعبده: «هذا أخي»؛ أو قال لأمته: «هذه أخخني»: فإنه لا يعتق واحد منهما؛ لأنهما أخواه في 
دينه. انتهى. 
قلنا: فقول السيد لعبده: «هذا أخي )ا كلام حقيقة صادق في معناه؛ فلا يصار إلى المجاز لهذا المعنى» لا 
كما ذكره الشارح؛ فافِهُُ. 
(9) «الذخيرة البرهانية» لابن مازة .)١7/0(‏ 
(:) «بدائع الصنائع» للكاساني (01/4). 


ات سيد 


:لل ا ة 


أو لعبده: «هذا بنتى ). 
ولا يَعتِق ب«لا سلطان لى عليك» وإن نَوَى» ولا ب«يا ابني!» و«يا أخي !»: 0 


(أى قال (لعبده: «هذا بنتي»)) 2 أو لأمته: «هذا ابني»): قيل: يعتق» وقيل: لا يعتق بالإجماع؛ 
لآن المشار إليه بدن من عنين : المسمن: 

رولا يَعتِق ب«لا سلطان لي عليك» وإن نَوَى)؛ فإن «السلطان»: هو الحجة؛ قال الله تعالى: 
«آريا ياس يق بِسَلْطن مين 4 [النمل: ١١]؛‏ أي: بحجة» ويذكر ويراد به: «اليد» و«الاستيلاء», 
سمي به «السلطان»؛ لقيام يده واستيلائه» فصار كأنه قال: «لا حجة ة لي عليك»» ولو نض عليه: 
لم يعتق وإن نوى» وكذا هذا. 

وقيل: يعتق إن نواه» وهو قول الأئمة الغلاثة”". 

(ولا) يعتق أيضا (ب«يا ابني» وديا أخي») ف ظاهر الرواية". 

وفى «التحفة»: وأما في النداء إذا قال: «يا ابني»» «يا بنتي»» «يا أبي»: فإنه لا يعتق إلا إذا 
: الرول رشا وراد بدن اعفان اماف 13/1 41 
اللفظ الموضوع للحرية كقوله: «يا حر»: يعتق؛ يعتق؛ لآن في الموضوع لا يعتبر المعنى”, | انتهى 

فعلى هذا لا ينبغي الجمع بقوله: «لا سلطان لي»؛ لأنه لا يعتق وإن نوى كما مرء إلا أن 
يقال: إن «يا أبى») لأصغرء و«يا ابنى» لأكبر سنا منه: فلا يعتق عندهما وإن نوى؛ لأن إمكان 
البق التق فى« الجدلة قرط لعل لمعا سفههداذ يمك قنور عار لاقي . 

لكن يرد على قول الإمام مطلقاء وعلى قولهما في صور الإمكان كقوله: «يا أخي»؛ 
وقوله لأصغر: «يا ابني»» ولأكبر: «يا أبي»» إلا أن يكون معروف النسب: فلا إمكان أيضاء 
د 


نوى؛ لأن النداء لا يراد به ما وضع له 


ومثله لو قال: «يا جدي»؛ «يا عمي))» أو لأمته: (ايا عمتو )» ((يا خالتي»» («يا أخني». 
وفي «الكافي»: : ولو قال: «يا ابن»: لا يعتق؛ لأنه صادق في مقاله؛ فإنه ابن أبيه» وكذا لو 
)١‏ «الحاوي الكبير» للماوردي )»)١56/٠١(‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي (؟/:0, 
و«الكافى» لابن قدامة المقدسى (؟/271). 
) «الأصل» للإمام محمد (507/0). 
(م) «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (1/لم. 


| 247 متسس كتناب الإعتاق 
أو «أنت مثل الحر»» وقيل: يعتق. ولو قال: «ما أنت إلا حر): عَكَقٌّ. 


قال: «يا بني»» أو لأمته: «يا بّمّة»» لأن هذا لطفْ وإكرامٌ؛ لأنه تصغير الابن والبنت بلا إضافة 
والأمر كما أخبرء فلا يعتق". 

(أو) قال: («أنت مثل الحر»)؛ لأنه أثبت المماثلة» وهى تكون عامة» وقد تكون خاصة. 
فلا يعتق بلا نية بالشك كما في «الكافي» وغير«*. 000 

حتى قال في «البحر»: وهو يفيد أنه من الكنايات» يقع به العتق بالنية'”"» لكن إطلاق 
المتن يقتضي عدم العتق به وإن نوى كما في «الاختيار»» وغيره' *» وإلا: فقوله: 

(وقيل: يعتق) إن نوى مستدرك؛ تدبز. 

(ولو قال: «ما أنت إلا حر»: عَتَقّ)؛ لأن الاستثناء من النفي إثباتٌ على وجه التأكيد 
ككلمة الشهادة. ١‏ 

وفي «المحيط»: 

- لو قال: «ما أنت إلا مثل الحر»: لا يقع. 

- ولو قال لحرة: «أنت مثل هذه) -يعني: أمته-: تعتق أمته. 

- ولو قال: «أنت حرة مثل هذه ألأمة»: لم تعتق أمته0©. 

وفي «الخانية»: لو قال لثوب خاطه مملوكه: «هذه خياطة حر»: لا يعتق مملوكه”"؛ لأنه 
٠ 27‏ 

- ولو قال: «كل عبد في الدنيا»» أو ...في الأرض...» أو .في بلخ...»» أو تتفي 
هذه السكة...» أو «...في هذا الجامع حر» وعبده فيها: لا يعتق عند أبي يوسف إلا أن ينوي 
عبله. 

وقال محمد: يعتق. 
() «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١17/1؟/ب).‏ 
() «الكافي شرح الوافي» للنسفي (917/1؟//أ)» و«الهداية» للمرغيناني (599/5). 
() «البحر الرائتق» لابن نجيم (5//ا14 ؟). 
(:) «الاختيار» للموصلي »)2١/4(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي 05/9). 
(5) «المحيط البرهاني» لابن مازة (4-8/4). 
(5) «الخانية» لقاضي خان .)011/1١(‏ 


ا 0 او و5 ) 
21 0 ا 


ا ااا ااا ااا[ 1 1 0 


والفتوى على قول أبي يوسف كما في أكثر المعتبرات”" 

- ولو قال: «كل عبد في هذه الدار حر» وعبده فيها: يعتق في قولهم جميعا. 

- ولو قال: «ولد آدم كلهم أحرار»: لا يعتق عبده في قولهم. 

وفي «الجوهرة»: ولو جمع بين عبده وبين ما لا يقع عليه العتق كالبهيمة والحائط» فقال: 
«عبدي هذا حر أو هذا»» أو قال: «أحدكما حر»: عتق العبد عند الإمام؛ وعندهما: لا. 

وإن قال لعبده وعبد غيره: «أحدكما حر»: لم يعتق إجماعا إلا بالنية'". 

وفي «الشمني» نقلا عن المرغيناني: نظر إلى عشر جوارء فقال: «إن اشتريت جارية 
منكن فهي حرة»» فاشترى جاريتين م واحدة؛ إحداهما لنفسهء والأخرى لغيره: لم تعتق 
واحدة منهما. 

قال: والمعنى فيه غموض”" 

وفي «الخانية»: 

- ولو قال لعبده: «قد أعتقك الله): عتق وإن لم ينو» هو المختار. 

- ولو قال: «العتاق عليك»: يعتق. 

- ولو قال: «عتقك علي واجب»: لا يعتق. 


[ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق له] 
(ومن مَلَكَ) -ميتدأء خبره قوله الآتي: ((عتقى عليه)- (ذا رحيم حرم ”*)؛ يعني : محر ميّته 
بالقرابة؛ لا الرضاعء حتى: لو ملك ابن عمه وهي أخته رضاعا: لا يعتق» (منه) 1 من مالك: 


.)3517 «المحيط البرهاني» لابن مازة (5/4)» و«لسان الحكام» لابن شحنة (ص:‎ )١( 

(؟) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (48/1). 

(0) «حاشية الوقاية» للشمني (1917١/ب).‏ 

(:) «الخانية» لقاضي خان ١/1١١‏ ه0). 

(5) قوله: «محرم» صفة «ذا»» والجر على الجوار» أو صفة «رحم» على المجاز العقلي» وهو في الحقيقة 
سبب للحرمة إلا أنه جعل في لسان الشرع نفس المحرم مبالغة في السببية كما في «الإصلاح» 
.)١50/1١‏ إداماد» منه). 


وتحقيقه: أن القرابة أقسام: 

- قريبة: كالولادة» وحكمها: العتق بالإنفاق» خلافا لأصحاب الظواهر؛ فإنهم يقولون: 
«لا يُعتّق عليهء لكن يلزمه أن يُعتق». 

- وبعيدة: كبني م والأخوال» وحكمهما: عدم العتق بالإنفاق؛ لأنها بغدت؛ ولم 
يؤثر في حرمة النكاح؛ فلم يعتق بالملك. 

- ومتوسطة: كالقرابة المتأّدة بالمحرميّة» وتفسيره: كل من حرّم نكاحه على التأبيد 


لأجل النسب. 
فالشافعي أَلحَقٌ المتوسطة بالبعيدة» ويقول: العلة في الولادة البعضية؛ إذ الأصل أن لا 
كاف لحف ا 7 


ونحن نلحقها بالقريبة» ونستدل بقوله كَل «من ملك ذا رحم محرم فهو حر!" 
أو«...عتق عليه)! © وفيه دليل على أن سبب العتق الملكُ مع القرابة المتأتدة بالمحرميّة؛ فإن 
مثل هذا في لسان صاحب الشرع لبيان السبب كما قال كَكة: «من بِذّل ديئه فاقثُلُوه»': وقال 
لله تعالى: قم هد مِنْحَكُمْ الشََمْرَ َيْصِمَةٌ 4 [البقرة: 15]؛ وهذا؛ لأن حرمة المناكحة 
ثبتت بهذه القرابة لمعنى الصيانة عن ذلك الاستفراش والاستخدام قهراء وملك اليمين أبلغ 
في الاستدلال من الاستفراش» وهذا معنى قولهم: «هذه قرابة صِينَت عن أدنى الذلَينَ فلأن 
يُصان عن أعلاهما أولى كما في اا 


() «الحاوي الكبير» للماوردي .)071١/18(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في «سئنه» (155))؛ وأبو داود في (سئنه» (7949)» وابن ماجه في ااسننه» (0014), 
وأحمد بن حنبل في لمسنده) (99/م ١15/8‏ 0 

() أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنله) (50705/873/88)»: والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(2084/441/1)» وابن الجارود في «المنتقى» (9177/175)؛ والبيهقي في «السنتن الكبرى» 
1١/0١‏ //الاة]). 

(54) أخرجه البخاري في «صحيحه» (017)» والترمذي في «سننه» »)١158(‏ وأبو داود في «سننه» 
»)455١(‏ والنسائي في السئنه) (1059)) وابن ماجه في اسئئنه)) (5760؟). 


(0) «المستصة » للنسفي (ص: 416-1417). 


يمان الم 7 
اريزا مايا و هد 4 2 م 
#1 #آ#آ آذآ آذآ[ [آ[آ[آ#[#[#آ# # غ0 

ولو كان المالك صغيرا أو مجنونا. والمكاتث يتكائب عليه قرابةٌ الولاد فحسبُء خلافا 
لهها: 


ومن أعتّق لوجه الله تعالى: عَتَنّ. وكذا لو أعتتِق للشيطان أو للصئم وإن عصى. وكذا 
لو أعتّق مُكرّها مرت ااساتطفقة لاوط لس اق لقره اقل سال مق واد ا 


(ولو) -وصلية- (كان المالك صغيراء أو مجنونا)» أو كافرا؛ لعموم العلة» لكن يشترط 
كونه في دار الإسلام» حتى: لو ملك قريبه في دار الحربء أو أعتق المسلم عبده فيها: لا 
يعتق» خلافا لأبي يوسف. 

وكذا إذا أعتق الحربي عبده فيها كما في «الإيضاح)»"”". 

هذا إذا كان العبد حربياء أما لو كان مسلما أو ذمياء فعتق الحربي فيها: عتق إجماعا كما 
5 «الجوهرة)”". 

(والمكاتبُ يتكائب عليه قرابةٌ الولاد فحسبٌ) كما إذا اشترى المكاتب أباه أو أمه: 
يتكاتب عليه؛ وإذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه: لا يتكاتب عليه؛ لأنه لا ملك له في 
الحقيقة» وإنما له التكسب خاصة؛ وقرابة الولاد تجب مواساثها بالتكسب دون غيرها من 
الأقارب» وكذا التكاتب. 

(خلافا لهما) أي: إذا اشترى المكاتب أخاه ومن يجري مجراه: يتكاتب عليه؛ وهو رواية 
عن الإمام؛ لآنه لو كان حرا: عتق عليهء فإذا كان مكاتبا: يتكاتب عليه كقراية الولاد. 

(ومن أعتق لوجه الله تعالى: عَتَى)» وهو ظاهر. 

(وكذا) يعتق (لو أعتق للشيطان أو للصنم)؛ لأن الإعتاق هو الركن المؤيّر في إزالة الرق» 
وصفة القربة لا تأثير لها في ذلك؛ (وإن) -وصلية- (عصى)؛ لأن ذلك من فعل الكَفّرة وعَبدة 
الأصنام» حتى: إن فُعَل البسل: كفر به عند قصل التعظيم. 

(وكذا) يعتق (لو أعتق مُكرّها). 

لا فرق بين إكراه الملجئ وغيره؛ لصدور الركن من الأهل في المحل. 

وكذا لو أعتق هزلا. 
)١(‏ انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (441/1). 
(؟) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (49/7). 


0م لسغ سي يسح كتاب الإعتاق 
أو سكران. 

ولو أضافٌ العتق إلى مِلكِ أو شرطٍ: صحٌ. 

ولو خَرَجَ عبدٌ حربئ إلينا مُسلما: عَتَقّ. ا ل ا امو ا 0 


(أو سكرانً)» يعني : من مُحرّم) لا مما طريقه مباح» والذي لم يقصد السكر من مُثلْث 
ومن حصل له بغذاء أو دواء كما فى «البحر)”". 

فعلى هذا لو قيّد ب«سبب محظور»: لكان أولىء تدبّذ. 

(ولو أضاق) أي: علق (العتق إلى مِلكُ) بأن قال: «إن ملكتك فأنت حر». 

وفيه خلاف الشافعي”". 

(أو» أضاف إلى (شرطِ) ك«إن دخلت الدار فأنت حر): (صحٌ)» ويقع العتق إذا وجد 
الشرط. 

وفى «البحر»: والتعليق بأمر كائن تنجيدٌء فلو قال لعبده: «إن ملكتك فأنت حر»: عتق 
للحال» بخلاف قوله لمكاتبه: «إن أنت عبدي فأنت حر»: لا يعتق» قال أبو الليث: وبه تأخل: 
لأن فى الإضافة قصورا... 

ومن مسائل التعليق اللطيفة ما فى «الظهيرية»: رجل قال لأمته: «إذا مات والدي فأنت 
حرة))» ثم باعها من والدهء ثم تزوجهاء ثم قال لها: «إذا مات والدي فأنت طالق ثنتين»)» فمات 
الوالد: كان محمد أولا يقول: «تعتق» ولا تطلق»» ثم رجعء وقال: «لا يقع طلاق ولا عتاق»» 
والمسألة على الاستقصاء فى «الميسوط)»”"» انتهى. 

(ولو حَرَحَ عبدٌ حربيٌ إلينا» حال كونه (مُسلما: عَتَقٌ). 

وفي «الزاهدي»: إذا خرج مراغما؛ لأنه مسلم استولى على مال الكافر وهو نفسهء 
فيملكهاء وروي: أن عبيد أهل الطائف خرجوا إلى النبي يَكِةِ مسلمين» فطلب أصحابه كك 
قسمّتهمء فقال: «هم عتقاء اللم. 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (:!؟ : 5). 
(؟) «الحاوي الكبير» للماوردي (05/0). 


() «البحر الرائق» لابن نجيم .)١19/54(‏ 
(:) أخرجه أبو داود في «سننه» »)517٠٠١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (4/ه ما 49 والحاكم - 


00 م 
اجا ٠٠ب‏ بب2باس يبب ا 


والحملُ يَعتِق بعتق أّه. وصحٌ إعتاقه وحدّه؛ ع ا ا 


(والحمل يَعتّق بعتق أيّه)؛ إذ هو متصل بهاء فهو كسائر أجزائها. 

وقال صاحب «التنوير»: إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول". 

شَرَط لكونه يعتق مقصودا لا بطريق التبعية حتى لا ينجرٌ ولاؤه إلى موالى الأب» وإن 
ولدته لستة أشهر فأكثر: فإنه يعتق بطريق التبعية» فحينئذ ينجرٌ الولاء إلى الأب كما في «شرح 
الوقاية)0". 

وينبغى حمل قول «الكنز!" على الأول» وهو: ما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر؛ ليكون 
عتقه بطريق الأصالة؛ دفعا للزوم التكرار؛ لأنه سيذكر أن الولد يتبع الأم في الحرية» والتبعية 
إنما تكون إذا ولدته لستة أشهر فأكثر» فيحمل عليه. 

ويمكن حمل الحرية في كلامه على الحرية الأصلية» فلا إشكال ولا تكرار» ومثله في 
«البحر)”". 

(وصح إعتاقه) أ الحمل (وحده0)؛ لأنه نفسش من وجه ولهذا صحت الوصية به 
[والإرث» بخلاف بيعه وهبته وحده؛ إذ التسليم شرط فيهماء لكن] لا يعتق الحمل ما لم يولد؛ 
لأنه مشروط بأن يكون بين الإعتاق والولادة أقل من ستة أشهر إلا فى المسألتين: 

إحداهما: أن تكون الأمة معتدّة عن طلاق أو وفاة؛ فتلده من سنتين من وقت الفراق» 
[كلاد/ا] 


وإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الإعتاق: فحيئئذ يعنقأ'"/أ؛ لأنه كان موجودا حين 


وثانيهما: إذا كان حملها تَوْأمَين» فجاءت بأولهما لأقل من ستة أشهر» والآخر لأكثر 
منها: عُتِهَا جميعا؛ لأنهما حمل واحد. 


في «المستدرك» (30177/177/1)» والبيهقي في (السنن الكبرى» (8/9م 1/9 188). 

)00 التنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 47). 000 

)2 «شرح الوقاية» لصدر الشريعة .)١57/(‏ 

0 «كنز الدقائق» للنسفي (ص:7007). 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (519/5). 

(5) قوله: «وحده» منصوبٌ على الحالية؛ أي: «منفردا». 

أو مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق للحال المقدرة؛ أي: «منفردا وحده» على رأي أبي علي الفارسي. 
وعند الكوفيين نصب على الظرفية؛ أي: «في حال وحدته)؛ لا مع غيره. (داماد؛ منه). 


0 ل كتاب الإعتاق 


ولا عق أمّه به. والولكٌ ب يَتبّع أمّه في الملكِ والرقٌ والحرية والتدبير والاستيلادٍ والكتابة. 
وولدٌ الأمّة من سيّدِها حل ومن زوجها ملكُ لسيّدها. وولد المغرور حرٌ بقيمته. 


باب عتق البعض: مج و ام مر 


(ولا تَعتّق أمّه به) أي: بإعتاق الحمل؛ لأن المولى لم يعتقها صريحاء والأمٌ لا تتبع الولد؛ 
لما فيه من قلب الموضوع. (والولدٌ يتبَع أمّه في الملكِ والرق"" والحرية والتدبير والاستيلادٍ 
والكتابة)؛ لإجماع الأمةء ولأن ماءه مُستهلك بمائهاء فيرجح جانبها؛ لأنه متيقن به من جهتهاء 
ولهذا يثبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها. 

(وولدُ الأمّة من سيّدِها حوٌ)؛ لأنه يُخْلّق من مائه» وقد تعلق على ملكه؛ فيعتق عليه وكذا 
ولد الأمة من ابن سيدها أو أب سيدها حر كما في «البحر»”"» (و) ولدها حال كونه (من 
زوجها ملك لسيّدها/؛ لأن ماءها مملوك لسيدهاء فتحققت المعارضة؛ فرجحنا جانبها مما 
تقدم؛ والزوج قد رضي برق ولده حيث أقدم على نكاح الأمة: فلهذا قالوا: «فولد العامي من 
الكتويقة لعن سيقن »لآق نمب السريقة وعا نالعال كت دون العنا: 


(وولدٌ المغرور حر بقيمته 277 وهو: ما إذا تزوج عم امرأةً على أنها حرة» أو اشترى أمة 
على أنها ملك البائع» ٠‏ فولدت كل منهما ولداء فظهر: أن الأولى أمة» والثانية أنها ملك لغير 

البائع» فحينئذ يكون كل من الولدين حرا بالقيمة؛ لإجماع الصحابة ذيك. 
وكذا لو كان المغرور مكاتبا أو مدبرا أو عبدا عند محمد. 
وقالا: أولادهم أرقاء؛ لحصولهم بين رقيقين» فلا وجه لحريّتهم. 

(باب عتق البعض) 
أخّره عن إعتاق الكل؛ لأن إعتاق الكل أفضلٌ وأكثر ثواباء أو لأنه أكثر وقوعا. 

(1) وإنما قال: «في الرق» بعد قوله: «في الملك» لتغايرهما من حيث الكمال والنقصان؛ لأن فى المدبر وأم 
الرلد الملك كامل والرق ناقص»ء وفي الكتابة على عكسه. أو لأن المملوكية عام في بني آدم وغيرهم؛ 
والمرقوقية خاص فيهم؛ فتبيّن أن الولد يتبع الأم في العام والخاصء وتمامه في «البناية» (75/7)» تتبع. 
(داماد منه). : 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (507/4). 


2 أما حرية الولد فلآنه خلق من ماء الحر» ولم يرض الوالد برقبته كما يرضى في الأولء فلا يتبعهاء وأما 
القيمة فلرعاية جانب التبعية الأصلية. (داماد؛ منه). 


ا د 
ومن أعتَقٌ , بعض عبده: صصح وَسَعَم في باقيه» وهو كالمكاتب إلا أنه لا يُرِدُ في الرق لو 
عَجَرَّ وقالا: يَعتّق كله» ولا د يَسعَى. 


(ومن أَعتَقٌ بعض عبده)» سواء عيّن ذلك البعض بأن قال: «ربعك حر)» أو أبهمه بأن 
قال: «بعضك حر»»؛ [لكن] لزمه بيانه: (صحٌ) إعتاقه في ذلك البعض خاصة عند الإمام» 
(وسَعى) العبد للمولى (في باقيه» وفي المنافع؛ أي: زال ملكه عن القدر. 

ولم يرد به حقيقة العتق عند الإمام» وإنما أريد به ثبوت أثره؛ وهو: زوال الملكء إليه 
ا في «المبسوط)”". 

فإن قيل: إزالة الملك لا تسمى «إعتاقا» كالبيع والهبة. 

أجيب: بأنها تسمى بذلك باعتبار عاقبتها وترثّب العتق عليها بطرقه. 

(وهو) أي: معتق البعض بقدر ما تعيّن في حق السعاية باختيارها المولى «كالمكاتب)؛ 
لأن المستسعي عنده كالمكاتب في جميع الأحوال إلى أن يؤدي السعاية؛ لأن زوال الملك 
عن البعض يقتضي ثبوت المالكية في كله؛ إذ لا يتمكن من التصرف مع بقاء الملك في 
بعضهه ويقاءُ الماك قن الف مر الاك 

فقلنا ب«المالكية» يدا لا رقبة؛ عملا بالدليلين» وهو: حكم المكاتب»ء والسعاية كبدل 
الكتابة» فله أن يستسعيه؛ وله أن يعتقه؛ إذ المكاتب محل الإعتاق. 

(إلا أنه لا يُرِدُ في الرق لو عَْجَرٌ) بخلاف الكتابة المقصودة؛ لأن السبب ثمة عقد يحتمل 
الفسخ» وهنا السبب إزالة الملك لا إلى حدء فلا يحتمل الفسخ. 

(وقالا: يَعتِق كلهء ولا يَسعّى؛ بناء على أن العتق لا يتجزأ بالاتفاق» فكذا الإعتاق 
عندهماء وهو قول الأثمة الثلاثة'"؛ لأنه إثبات العتق كالكسر مع الانكسار» فيلزم من عدم 
تجزؤ اللازم -وهو: العتق- عدمٌ تجزؤ ملزومه -وهو: الإعتاق-. 

لكن الإمام يقول: الإعتاق إزالة الملك؛ لآنه ليس للمالك إلا إزالة حقه» وهو: الملك؛ 
والملك متجزئء فكذا إزالته» فإعتاق البعض إثبات شطر العلة» فما يتحقق المعلول إلا وأن 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (191/90). 


(؟) «التذكرة» لابن الملقن (ص: »)١55‏ و«المعونة» للتعلبي (١/ه8؛١)»‏ و«الكافي» لابن قدامة المقدسي 
0/١‏ 


إن أعكق شريك نصيبه: فللآخر أن يُعتّق أو يُديّر أو يُكاتِب أو تستسعِيء والولاءُ 
لهماء أو يُضمَنْ المُعتِقّ مسق واه قو تو وخ لوأو مأو امو و م الا ف ل مج وله إجقارة لي بو ارق ممق مي ألم اع م رع لفو ارد ولق وال ىواوه 8د 


يتحقق تمام العلة» وهو: إزالة الملك كلّه كما في أكثر المعتبرات”". 

وقال الزيلعى: وأصله أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو متجزئ؛ وعندهما: 
يوجب زوال الرق وهو غير متجزئء» وأما نفس الإعتاق أو العتق: لا يتجزأ بالإجماع؛ لأن 
ذات القول -وهو: العلة-» وحكمّه -وهو: نزول الحرية فيه- لا يتصور فيه التجرؤء وكذا الرق 
لا يتجزأ بالإجماع؛ لأنه ضعف حكميء والحرية قوة حكمية» فلا يتصور اجتماعهما في 
شخص واحد. 

فإذا ثبت هذا: 

- فأبو حنيفة: اعتبر جانب الرق» فجعل كله رقيقا على ما كان» وقد قال: زال ملكه عن 
البعض الذي أعتقهء ولم يكن ذلك البعض حرا. 

دوهي اعرا تعاتب الخرية قفار كل ب !اجام 

(إن عق شريك) في عبد (نصيبه) منه كالنصف وغيره بلا إذن: (فللآخر أي: للشريك 
الآخر (أن يُعتّق أو يُدبّر أو يُكاتب) نصيبه إن شاء؛ لأن الإعتاق متجزئ عند الإمام» فنصيبه 
مملوك لهء (أو يستسعِي) أي: يطلب الآخر سعاية العبد في قيمة نصيبه يوم العتاق. 

ولو كان الآخخر صبيا: 

- فإن كان له ولي أو وصتٌ: فالخيار له. 

- وإن لم يكن: نصب القاضي له وصيّاء أو ينتظر بلوغه. 

(والولاءٌ لهما) أي: للمعتق وللآخر بقدر نصيبهما؛ لأنهما المعتقان. 

(أو يُضمّن) الشريك الآخر «المُعتِقٌ) يوم العتق؛ لأنه جَنَى على نصيبه بما منعه من 
التصرف فيه بما عدا العتاقٌ وتوابعه. 

وفيه إشارة: 

- إلى: أن الاعتبار في اليسار والإعسار ليوم العتاق. 
() «المبسوط» للسرخسي (4/72١٠))؛‏ و«درر الحكام» لملا خسرو (7/7)» و«العناية» للبايرتي (458/4). 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (7/0). 


0 4 اوكا و2 5 
:82 << 7737جبجبجيبجببب ب لا 


فلو أيسرء ثم أعسر: [لم يسقط الضمانء بخلاف العكس]. 

ولو اختلفا في اليسار والإعسار: يُحكّم الحال؛ إلا أن يكون بين الخصومة والعتق مده 
[يختلف فيها] الأحوال: فالقول للمعتق؛ لأنه منكر. 

ولو اختلفا [في القيمة يوم] العتق؛ فإن كان قائما: يقوم للحالء [وإن كان] هالكا: فالقول 
للمعتق؛ إلأنه منكر. 

- وإلى: أنه له خيار] الاستسعاء [والتضمين» لكن لو اختار الاستسعاء: لم يرجع إلى 
التضمين كما لو اختار التضمير: لم يرجع إلى الاستسعاء. 

وعنه: أنه يرجع إلا إذا حكم به حاكم كما في «المحيط)”". 

- وإلى: أنه إذا اشترك بين جماعة: جاز أن يعتق بعضهم نصيبه» ويختار بعضٌ الضمانَ) 
ربعض الإعتاق» وبعضٌ] السعاية. 

وكذا إذا مات الساكت فلورثته إحدى الخيارات في ظاهر الرواية"؛ لأنهم قائمون مقام 
مُورّثهم. وروى الحسن عن الإمام: ليس لهم إلا الاجتماع. 
عياله وسكناه كما في (القبييم. 

والظاهر منه: أنه لو لم يملك هذا المقدار: لا يكون ضامناء بل إن شاء الآخر: أعتق أو 
استسعىء ولا يرجع [العبد بما يؤدي] بالإجماع؛ لأنه أدى [لفكاك] رقبته. 

وعن أبي يوسف: أنه يُؤْجّر من رجل ولو صغيرا يَعقِلء فأخذ من أجرته كما يُؤْجَر 
المديون. 

وفي «المختار»: ولو مات العبد قبل أن يغتان التاكى ها مين له إلا المي بولند 
مات المعتق: يؤخذ الضمان من ماله إن كان العتق في الصحة» وإن في المرض: فلا شيء في 
تركته» بل يسعى العبد عنده. 
)١(‏ «المحيط البرهاني» لابن مازة (41/4). 
فم «الأصل» للومام محمد .)١1١/8/0(‏ 
6 «تبيين الحقائق» للزيلعي (//). 


ويرجع به المُعتّق على العبدء والولاءٌ له. وقالا: ليس للآخر إلا الضمانُ مع اليسارء 
والسعاية مع الإعسارء ولا يَرجع المعتُِ على العبد لو ضَمِنَ والولاءً له في الحالّين. 
7 2 سان 
ولو شَّهِدَ كل منهما بإعتاق شريكه: 1 


١ 7 - 32 00 0 8‏ 
وعن محمك: يؤخذ من تركته» وهو رواية عن أبي يوسف"". 


كان للآخر الاستسعاءء (والولاءً) كله (له)؛ لأن العتق كلّه من جهته حيث مَلكه بأداء الضمان. 

(وقالا: ليس للآخر إلا الضمانٌ مع اليسار» والسعايةٌ مع الإعسار)» وليس له السعاية غنياء 
ولا الإعتاق غنيا أو فقيرا؛ إذ الإعتاق لا يتجزأ عندهماء (ولا يَرجع المعيِقُ على العبد لو 
ضُمِنَ» والولاءٌ له) أي: المعتق (في الحالين). 

ومبنى هذا الخلاف على أصليّن: 

أحدهما: تجزؤ الإعتاق وعدمه على ما قئّرناه. 

والثاني: أن يسار المعتق لا يمتمع استسعاء العيد عنئذدهة» ويمنع عندهما؛ لقوله عَيْلِيدِ في 


” 4 
4 


الرجل يعتق نصيبه: «إن كان غنيا ضمنء» وإن كان فقيرا يسعى في حصة الآخر» قسم -أي: 


البي وله هذا الحكم, والقسمة تقتضي قطع الشركة. 

وله: أن مالية نصيبه احتبست عند العبد؛ فله أن يضمنه كما: إذا هِبّتُ الريح بثوب إنسان» 
وألمَنه في صبغ غيره حتى انصبغ به: فعلى صاحب الثوب قيمةٌ صبغ الآخر؛ موسرا كان أو 
معسراء فكذا هناء إلا أن العبد فقير» فيستسعيه. 

وعند الأئمة الثلاثة: فى الموسر كقولهماء وفي المعسر يبقى ملك شريكه كما كان» قله 


عه وهبئّه وعتقه سوى السعاية©. 


300 8 5 2 1 5 8 5 ع 
(ولو شَهِدَ كل منهما) أي: الشريكّين الحاضرَيْن (بإعتاق شريكه) نصيبه؛ فأنكر كل منهما 


.)590/5( «الاختيار» للموصلي‎ )١( 
قلنا: في تسمية الشارح للكتاب الذي نقل عنه تسامح؛ لأنه في «الاختيار»؛ وليس في «المختار».‎ 

(0) أخرجه اليخاري في ((صحيحه» (5 ))59٠١‏ ومسلم في الصحيحة) .)١6 ١8-19‏ 

() «روضة الطالبين» للنووي (؟١/48)»‏ و«التاج والإكليل» لأبي عبد الله المواق (477/8)» و«الشرح 
الكبير» لأبي الفرج ابن قدامة (؟514/1١).‏ 


2 2 1 
ل 1 . 


سَعَى لهما في حظّهماء والولاء بينهما كيف ما كان. وقالا: يَسعَى للمعسرَيْن لا 
للموسرّيئ» ولو أحدُهما موسرا والآخد معسرا: يَسعَى للموسر فقطء والولام موقوف في 
الأحوال حتى يتصادقًا. 


ولو علق أحدهما عتقّه بفعل غدًا و او 


على صاحبه: (سَعَى) العبد (لهما) أي: لكل واحد منهما (في حظِّهما) مطلقا؛ موسرين كانا 
أو معسرين؛ أو أحدهما موسرا والآخر معسرا عند الإمام؛ لأن كلا منهما يزعم أن صاحبه 
أعتق نصيبه: فكان كالمكاتب» وحرم عليه استرقاقه» فيصدق كل منهما في حق نفسه؛ فتعين 
السعاية لهما. وإنما لم يجب التضمين مع اليسار؛ لإنكاره الإعتاق. 

(والولام) يكون «بينهما كيف ما كان")؛ لأن كلا منهما يقول: «عتقٌ نصيب شريكي 
بإعتاقه» وولاؤٌه له؛ وعتقٌ نصيبي بالسعاية ووّلاؤه لي»» فيكون الأمر في حقهما على ما زَعَما 
ولهذا لا يعتق من العبد شيء حتى يوفِيّهما السعاية. 

(وقالا: يَسعى للمعسرَئِْن)؛ لأن كلا منهما يدَّعي السعاية هنا؛ لأنه يقول: «شريكي أعتق؛ 
إذ هو معسر»»؛ (لا) أي: لا يسعى (للموسرَيْن)؛ لأن كلا منهما [يتبرأ من السعاية]» ويدّعي 
الضمان [على شريكه]؛ لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهماء ولا ضمان على شريكه؛ لأنه 
ينكر سببه ولا بيئة للمدّعي. 

(ولو كان «أحدُهما موسرا والآخرُ معسرا: يَسعى للموسر فقط)»؛ لأن الموسر يدعي 
السعاية دون الضمان؛ وهى له» والمعسدٌ ليا ادعى الضمان على صاحبه فقط: يتبرأ عن 
السعاية؛ ولا يثبت الضمان لإنكار 07 


(والولاءُ موقوفٌ في) كل (الأحوال!""1) أي: في يسارهما وإعسارهماء ويسار أحدهما 
وإعسار الآخر (حتى يتصادقًا)؛ لأن الولاء للمعتق» وكل واحد منهما يزعم أن صاحبه هو 
المعتق وينفي الولاء عن نفسه؛ فلهذا توقّف الولاء إلى أن يتّفِقَا على إعتاق أحدهما. 

وفى «الفتح»: فلو مات قبل أن يتفقا: وجب أن يأخذه بيت المال”". 

(ولو علّق أحدهما) من الشريكين (عتقّه) أي: العبد المشترك (بفعل غدًا/» فقال: «إن 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «كانا». 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام (78/5). 


والآخر بعدمه. فمضى ولم يُدرَ: عَتَلَ نصفه» وسَعَى في نصفه لهما مطلقا. وعندهما: إن كانا 


مختلقين: د يعم ا ل ا 
ولر كلت كل + بعتق عبده» والمسألة بحالها: لا يَعتق واحد. اوم ل ا ل ا د 


دخل فلان هذه الدار غدا فهو حر»» (والآخر بعدبه”"). فقال: «إن لم يدخل فهو حر». 

ولو قال: «في وقت» مكان قوله: «غدا»: لكان أشمل؛ لأنه لا فرق بين الغد أو اليوم أو 
الأمس كما في «البحر)”". 

(فمضى) الغدء (ولم يُدرَ): أنه دخل أم لا: ل(عَتَقٌ نصفه) أي: العبد مجّانا؛ للتِيمّن بحدث 
أحدهماء (وسَعَى في نصفه لهما) عند الإمام؛ لأنه لا مجال لواحد منهما أن يقول لصاحبه: 
«إن النصف الباقي هو نصيبي» والساقط هو نصيبك» (مطلقا) أي: موسرين أو معسرينء أو 

(وعندهما: 

- إن كانا معسرّيّن: فلا سعاية)؛ لما مرٌ. 

- (وإن كانا معسرّيّن: ففي نصفه) أي: يسعى العبد في نصفه (عند أبي يوسف) كما هو 
كذلك عند الإمام؛ (و) يسعى (في كلّه عند محمد)؛ لأن المقضي عليه بسقوط السعاية 
مجيول قاذ يكن القضاء على التجهولفيميى: لهما: 

- «وإن) كانا (مختلمَيْن) بأن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا: (يسعى”” للموسر فقط 
في رُبُعه عند أبي يوسف» و) يسعى للمعسر (في نصفه عند محمد)؛ لِما قرّرناه. 

(ولو حَلَفَ كل واحد منهما (بعتق عبده) على حدة؛ فقال أحدهما: «إن دخل فلان الدار 
غدا: فعبدي حر»» فقال الآخر: «إن لم يدخل فلان الدار: فعبدي حر»»؛ (والمسألة بحالها) أي: 
فمضى الغدء ولم يدر أنه دخل 0 لا: (لا يَعتّق واحد) من العبدين إجماعا؛ لأن الجهالة في 
المقضيّ له والمقضيّ عليه» فيمتنع القضاء؛ لتفاحش الجهالة؛ وفي العبد الواحد المقضيّ له 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «فيه». 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (158/1). 
إفة في نسخة المؤلف ل«الملتم ): (اسعى). 


ب 0 
201 2 55 00 0 

ومن مَلك ابنه مع آخر بشراءِ أو هبة أو صدقة أو وصيَة: عَتَقَ حظه. ولا يَضمّن» ولشريكه أن 

يُعتِق أو يستسعى؛ سواء عَلِمَ الشريكٌ أنه ابنّه أو لا. وقالا: يَضْمَن الأب إن كان موسراء ليه 


أيضاء والمجهول واحدء وهو: الحانث؛ فغلّب المعلومٌ المجهول. 

وقيّد باكون المعلق متعددا»؛ لأنه لو قال: «عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار 
اليوم"؛ ثم قال: «امرأته طالق إن كان دخل اليوم»: عق 'العبدة .وطلقت المزأة» لأن بالبعين 
الأولى صار مُقرًا بوجود شرط الطلاق» وباليمين الثانية صار مُقرًا بوجود شرط العتق. 

وقيل: لم يعتق» ولم تطلق؛ وتمامه في «البحر)”"'؛ فليطالع. 

(ومن مَلَّكَ ابنه) أو غيره من ذي رحم محرم حال كون المالك شريكا (مع) شخص 
9 - لست َه 2 4 ع ع 
(اخر بشراع أو هبه أو صدفه أو وصيّة: عتق حظه) منه نصما أو غيره) (ولا يَضمَن) الاب 
لشريكه ولو موسرا عند الإمام؛ لأنه رضي بإفساد نصيبه» كما: إذا أذن له بإعتاق نصيبه صريحا 
ودلالة» وذلك؛ لأنه شاركه فيما هو علة العتق» وهو: الشراء؛ لأن شراء القريب إعتاق» 
(ولشريكه) الخيارٌ بين (أن يُعتِق) نصيبهء (أو يستسعي)؛ لبقائه على ملكه كالمكاتب كما مرّ؛ 
(سواء عَلِمَ الشريكٌ أنه ابن أو لا» وهو ظاهر الرواية عنه'"؛ لآن سبب الرضاء يتحقق وإن لم 
يكن عالما به» ولأن الحكم يدار على السبب. 

وعنه: أنه ضمن إذا لم يعلم. 

ولو وصل قوله: (اسواء...» إلى آخره بقوله: ولا يضمن'): لكان 3 3 كما في أكثر 
الكد لكتب0, تديز. 

(وقالا: يضمن الأب) نصيب الشريك (إن كان) الأب (موسرا). 

وهو قول الأئمة الثلاثة””؛ لأن شراء القريب إعتاق على الأصلء فقد أفسد نصيب 
الشريك بالإعتاق» فصار العبد بين اثنين أعتق أحدُهما نصيبه. 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (55/4؟). 
(5) «الأصل» للإمام محمد (19/5). 
(*) «الهداية» للمرغيناني (01/5)» و«الاختيار» للموصلي (61/1)؛ واتبيين الحقائق» للزيلعى (/؟١7).‏ 


(5) «روضة الطالبين» للنووي »)١1١7/1١١(‏ و«التهذيب» لابن البراذعى ,.)01١١/7(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
.)59/19١‏ 


ا نيلت كنا قافا 
وعند إعساره يَسعَى الابن. 
وكذا الحكمُ والخلافُ لو علّْق عِتقٌ عبدٍ بشراء بعضه. ثم اشئراه مع آخَّر أو اشترى 


ولو اشئرى الأجنبك نصمّهء ثم الأبُ باقيّه موسرا: 111 23117011011151 


(وعند إعساره) أي: الأب (يَسعى الابن) في نصيب الشريك؛ لاحتباس ماله عند العبد. 

وعند الأئمة الثلاثة: بقي ملكه؛ باع أو فعل به ما شاء كما مر. 

(وكذا الحكمُ والخلاف) بين الأثمة (لو علّق عِتق عبدي). 

لم يقل: «عتقه»؛ لعدم التأثير لخصوصية الابن» ولا لكونه ذا رحم محرم كما في 
«الإصلاح»”". 

(بشراء بعضه بأن قال لعبد الغير: «إن ملكتُ شقصا منك فأنت حر»»؛ (ثم اشكرام) أي: 
ذلك العبد (مع) رجل (آخَر) بالاشتراك» (أو اشكرى نصف ابنه). 

ولو قال: «نصف قريبه»: لكان أشمل. 

(ممن يَملِك كله أي: كل الاب 1""*! حيث لا يضمن لبائعه موسرا أو معسرا عند الإمام: 
لأن البائع شارّكه في العلة» وهو: البيع؛ وهذا؛ لأن علة دخول المبيع في ملك المشتري 
الإيجاث والقبولُ» وقد شاركه فيه» فللبائع الخيارُ؛ [إن شاء] أعتق» [وإن شاء] استسعى. 

وقالا: إن كان القريب المشتري موسرا: يجب عليه الضمان. 

وقيد بكونه «ممن يملك ابنه»؛ لأنه لو اشترى نصف ابنه من أحد الشريكين وهو موسر: 
لزمه الضمان بالإجماع. 

- أما عندهما: فظاهر. 

- وأما عنده: فلآن الشريك الذي لم يبع لم يشاركه في العلة» فلا يبطل حقه بفعل غيره 
كما في «التبيين»”". 

(ولو اشكرى الأجنبق نصمّه) أي: الابن» (ثم) اشترى (الأبُ باقيه) حال كونه (موسرا: 
() انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح») لابن كمال باشا 17//1١(‏ 4). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)8١/9(‏ 


ضمّن الشريك أو استشعى. وقالا: يُضمّن فقط. 

ولو مَلَكَاه بالإرث: فلا ضمان إجماعا. 

عبدٌ لموسرين؛ دبّره أحدّهمء وأعئَفّه آخر: ضمّن الساكتٌ مدبّره والمدبّز مُعيَقّه تُلنه 
مدراء لا ما ضَمِنٌ» قي تاد دسف لحوسااد بوالمح اقك ماود سواط الما 1 


0 صان القرركم أي فللأجنبي الخيار؛ إن شاء ضمن الآب؛ لأنه لم يرض بإفساد نصيبه؛ (أو) 

إن شاء (أسَدً ستَسْعّى) الابن في حظه؛ لاحتباس مالبته عنذه. 

(وقالا: يُضْمّن) الأب (فقط)؛ لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما كما مرٌ. 

(ولو مَلَكَاه بالإآرث: فلا ضمان إجماعا)؛ لعدم الاختيار فيه» كما: إذا كان لرجلين عمٌّ؛ 
وله جارية» فزوجها أحدهماء فولدت ولداء ثم مات العمّ: فورثاه عتق الولد على الأب» ولا 
ضمان عليه؛ لأنه ملك بالإرث» بخلاف ما إذا استولد أمة بالتكاح؛ ثم ورثها مع غيره؛ لأن 
المستولد ثمة يصير متملكا من شريكه نصيبه» وضمان التملك لا يعتمد الصنع كما 
«الكافى)”"© 


(عبدٌ لموسرين) + تكسيز الراء-, وهو ثلاثة نفر. 
لكن تقيْده باايسار الثلاثة» ليس بمفيد؛ لآن الاعتبار بالمدبر والمعتق» وأما الساكت: فلا 
اعتيار بحاله من اليسار والإعسار كما فى «البحر)”". 


(دئره أحدهم) نصيبه» (وأَعتقّه آخر) نصيبهء والثالث ساكت: (ضمّن) -بالتشديد- 
(الساكتٌ مدبَّرّه) أي: له أن يختار [تضمين] قيمة نصيبه» فإن اختاره: ضِمّن المديرٌ لا المُعتق» 
(و) ضمّن 00 مُعتِقّه لكام 2 ثلث قيمته حال كونه (مدبراء لاا يصمن 0 


1 «الكافي في شرح الوافي» للنسفي (١/5١/أ).‏ 

.)571/4( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

() وتوضيحه: أن قيمة العبد إذا كانت سبعة وعشرين دينارا مثلا؛ فإن الساكة يُضْمّن المدبر تسعة؛ والمدبّر 
يُضْمّن المعتق ستة» وذلك؛ لأن قيمة المدبّر ثلثا قيمة القن فبالتدبير تلفت منه تسعة» وكان الإتلاف 
واقعا على قيمة المدئر وهي: ثلثا قيمة القنء وهي: ثمانية عشرء وثلثها: ستة» فيضن المديّر المعتق 
تلك الستة فقط؛ ولا يُضيّنه التسعة التي هي نصيب الساكت مع تلك الستة التى يضمنه إياها كما فى - 


كتاب الإعتاق 


2 ل 
والولامٌ ثلثاه للمدبر وئلثه للمُعتق. 0ا 100 121113 


مستنداء وهو ثابت من وجه دون وجهء فلا يظهر فى حق التضمين. 

هذا عند الإمام؛ لأن التدبير متجزئ عنده كالإعتاق؛ فيقتصر على نصيبه؛ لكنه أفسد 
نصيب شريكيه: 

- فأحدهما اختار إعتاق حصته؛ فتعيّن حقه فيه» ولم يبق له اختيار أمر آخر كالتضمين 
وغيره. 

الم للساكت توجه سببا ضمان التدبير والإعتاق» لكن ضمان التدبير ضمان معاوضة؛ 
لأنه قابل للانتقال من ملك إلى ملك؛ وضمانُ المعاوضة هو الأصلء؛ فيضمن المدبر. 

- ثم للمدبر أن يضمن امدق كلك قينة لعي مدا 

وفي «البحر»: لو كان بين اثنين؛ دثّره أحذهماء ثم حرّره الآخر: فللمديّر تضمين المعتق 
ثلتّه مدبّرا إن كان موسراء وفي عكسه أن يستسعي المديّر العبدّ في نصف قيمته مدبرا؛ لأنه 

ولو لم يعلم أيهما أول: فإن للمدبر تضمين المعتق ربع القيمة» واستسعى العبد في ربع 
القيمة» ويرجع المعتّق بما ضَمِن على العبد. 

وكذا لو صدّر الإعتاقٌ والتدبير منهما معا عند الإمام”". 

(والولاءً ثُلّعاه للمدبّر» وتُلتَه للمُعتّق)؛ لأن العبد عتق على ملكهما على هذا المقدار كما 
فى «الهداية»2. 

وفى «الغاية»: ومراده أنه بينه وبين عصبة المدبر والمعتق؛ لأن العتق لا يثبت للمدبر إلا 
بعل موت مولاه0©. 

لكن قال في «الفتح»: «وهو غلط»؛ وبين وجههو2 فليطالع. 
- «الدرر» (4/5). (داماد. منه). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (555/5)؛ وفيه: «وهذا كله عند الإمام». 
(0) «الهداية» للمرغيناني (؟/000. 


(0) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقانى (55/9١/أ).‏ 
(5) «فتح القدير» لابن الهمام (/187). 


م2 ااه 2 سمه 


2 ص 35 2 84 0 م 
وقالا: ضَمِنَ مديّرُه لشريكيّه ولو معسراء والولاءٌ كله له» وقيمةٌ المدبر تُلّئا قيمته قِنًا. 77 


(وقالا: ضَمِنَ مدبَّره لشريكيه؛ لأن التدبير كالإعتاق لا يتجزأ عندهماء فحين دثره 
أحدهم: صار الكل مدبرا له؛ ولا يصح إعتاق الآخر؛ لمصادفته ملك الغير» فيضمن ثلثي قيمته 
لشريكه؛ (ولو معسرا»؛ لأنه ضمان تملّكِ» فلا يختلف بالإعسار واليسارء بخلاف ضمان 
الإعتاق؛ فإنه ضمان جناية. 

وعند الأئمة الثلاثة: يضمن المعتق ثلثي قيمته لهما لو موسراء ولو معسرا: لا يعتق 
113 

(والولاءً كله له أي: للمدبر» وهذا ظاهرء (وقيمةٌ المدبّر ثُلا قيمته قن وعليه الفتوى 
كماانى أكث المخيرات'"؛ لآن منافع المملوك ثلاثة: الاستخدامء والاسترباح بواسطة البيع؛ 
وقضاء الدين بعد موت المولىء وبالتدبير يفوت الاسترباح» وبقي له آخران. 

وفي صدر الشريعة: ومن المنافع الوطء' ". 

وردّه بعض الفضلاء: بأن العبد المدبر ليس فيه منفعة الوطءء وأجاب: بأن الحكمة 
تراعى في الجنس لا في كل فرد؛ والوطء متحقق في جنس بني آدم”» انتهى. 

لكن بقي ههنا كلام» وهو: أن الوطء من قبيل الاستخدام» تديّز. 

وفي «الفتح»: يسأل أهل الخبرة: أن العلماء لو جوّزوا بيع هذا فائتٌ المنفعة المذكورة 
كم يبلغ؟ فما ذكر فهو قيمته» وهذا حسن عندي”". 

وقيل: قيمته قناء وهو غير سديد. 

وقيل: نصف قيمته قنا. 


وقيل: تُقَوّم خدمته مدة عمره؛ حزرا فيه فما بلغت: فهي قيمته”". 


)١(‏ «بحر المذهب» للروياني (47/8 ")» و«المختصر الفقهي» لابن عرفة الورغمي »©57/١١(‏ و«المحرر) 
لمجد الدين ابن تيمية كانم 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (؟/0١7)؛‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (81/5)) و«درر الحكام» لملا خسرو (؟/4). 

(*) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة .)١48/(‏ 

(:) المراد ب«بعض الفضلاء»: ملا خسروء انظر #درر الحكام» .)615/1١‏ 

() «فتح القدير» لابن الهمام .)481١/4(‏ 

(5) انظر «درر الحكام» لملا خسرو (4/5). 


لسجيب سسحت ب عو جم تج جلت لزن ارفعان 


ولو قال لشريكه: ((هي 1 ولدك», وأَنكر: تَخدُمه يوماء وَتَوْلك يوما. وقالا: للمذكر 
أن يَستسعِيها في حظه إن شاءء ثم تكون حرٌةٌ. 
وما لدم ولب تقوْمٌ 00 


(ولو قال لشريكه: «هي) أي: الأمة م ولدلفق وأنكى) الشريك ذلك: الخلمه) م 
0 الأمةٌ المنكرَ (يوماء وتوقف)» -أصله: : «تتوقف»» فحذفت 5-5 التاءين- (يوما) أي: لا 

وهذا عند الومام؛ لأن 1 أقر أن لا حق له عليهاء فيؤاخل بإقراره» والمنكرٌ يزعم أنها 
كما كانت» فلا حق له إلا في : نصفهاء ولو مات المنكر: عتقت» ونسعى في نصف قيمتها لورثة 
المنكر. 

(وقالا: للمنكر أن يستسعيها في حظه إن شاءء ثم تكون حرّةٌ) كلها؛ لأنه لما لم يُصدّقه 
صاحيه: انقلب إقراره عليه؛ كأنه استولدهاء فتعتق بالسعاية. 

وذكر في «الأصل» رجوع سن يوسف إلى قول الإمام". 


فعلى هذا ينغي للمصنف أن يبين) فقول «في قوله الأول»» تدبؤ. 


ولم يتعرض لنفقتها وكسبها وجنايتها. 
وفي «المختلف» من باب محمد: أن نفقتها في كسبهاء فإن لم يكن لها كسب: قئفة- 
على المنكرء ولم يذكر خلافا. 


وقال غيره: نصف كسبها للمنكرء ونصفه موقوفء ونفقتها من كسبهاء فإن لم يكن لها 
كسب: فنصف قيمتها على المنكر؛ لأن نصف الجارية للمنكر وهو الأليق بقول الإمام. 

وينبغي على قول محمد: أن لا نفقة لها عليه أصلا. 

وأما جنايتها: فتسعى فيها على قول محمد كالمكاتب» وعلى قول الإمام: جنايتها موقوفة 
إلى تصديق أحدهما صاحبّه كما في «الفتح)'". 

(وما) -نافية- (لأمّ ولل تقوٌمٌ) أي ليس لها ة قيمة؛ لقوله يللد رأعتّقها ولدها»!”, ومقتضى 
00 «الأصل» للإمام محمد (0/8/0. 


(؟) «فتح القدير» لابم الهمام (/180). 
رم أخخر جه ابن ماجه في («سننه) 05015١‏ وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» (هأ ممع /كمامم 5 


2 00 حك 
ا تنك 
فلا يَضْمَن موسرٌ أعبّق نصبيه منهاء وعندهما: هي مُتفوّمة» فيَضمّن حصة شريكه منها. 
باب العتق المبهم: له ثلاثة أَعبْدٍ قال لاثئين عنده: «أحدكما حقّ» فَخرَّجَ أحدهما 
ودَخَلَ الآخرء فأعاد القول» ثم مات من غير بيانٍ: عَتَقٌ ثلاثة أرباع الثابتِ ونصف 
الخارج. وكذا من الداخل نصفّهء 9 000000 


الخرية ووال التقوم؛ (فلا يضمن موسدٌ أعئق نصبيّه منها) أي: أم الولدء يعني: إذا كانت أمة بين 
رجلين» فولدت ولداء فادعياهء فصارت أم ولد لهماء فأعتقها أحدهما وهو موسر: لا يضمن 
حصة شريكه عند الإمام؛ بناء على عدم تقؤّمها. 

(وعندهما). والأئمة الثلاثة'": (هي مُتقوّمة) كالمدبرة» ولهذا لو قال: «كل مملوك لي 
حر اليوم): يدخل فيه أم الولدء (فيضممن حصة شريككه منها) في الصورة المذكورة؛ بناء على 
تقؤمها. 

(ياب العتق المبهم) 

رجل (له ثلاثة أعبد قال) في صحته «(لاثتين عنده: «أحدّكما حدّء فخَرَحَ أحدهما)» 
وثبت الآخرء (ودَخَلَ الآخر) أي: الغالث1؟ "ابأ (فأعاد القول) أي: قال: «أحدكما حر»: يؤمر 
بالبيان إن كان حيا كما أشار إليه بقوله: (ثم ماتّ) المولى (من غير بيانٍ): 

- فإن بدأ ببيان الإيجاب الأول؛ وقال: «عنيت به الثابت»: عتق» وبطل الإيجاب الثاني؟ 
لأنه بقي دائرا بين الحر والعبد في جواب ظاهر الرواية2, وإن قال: «عنيت به الخارج»: عتق 
بالكلام الأول» ويؤمر ببيان الإيجاب الثاني لصحته؛ لكونه دائرا بين العبدين. 

- وإن بدأ بالثاني» وقال: «عنيت به الثابت»: عتق الخارج بالإيجاب الأول؛ لأن الإيجاب 
الأول دائر بينهماء فإذا عتق الثابت بالويجاب الثاني: تعن الخارج بالأول» وإن قال: «عنيت به 
الداخل»: عتق» ويؤمر ببيان الإيجاب الأول. 

(عَتَق ثلاثة أرباع الثابتٍ) عند المولى» وسعى في ربعه» (ونصف الخارج) بالإجماع. 

(وكذا) يعتق (من الداخل نصفُه”2 عند الشيخين؛ لأنه عتّق نص الثابت والخارج 


- والحاكم في «المستدرك» (؟/؟5191/9)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (١١/؟/107ه/619785.‏ 
(1) «الأم» للإمام الشافعي (59/4)»؛ و«شرح التلقين» للمازري (1/2/6سم. 

هع «الجامع الصغير» للومام محمد (رص: ول لل 

م2 في نسحخة المؤلف ل«الملتقى»): «نصف الداخل». 


وقال محمد: رئعه 


لك يُجز الوارثُ: جْعِلَ كل عبدٍ سبعةً كيهام العتق» 2100 


بالإيجاب الأول الدائر بينهماء ونصف الداخل بالإيجاب الثانى الدائر بينه وبين الثابت» وعتّق 
ربِعٌ الثابت به؛ لأن النصف الذي أصاب الثابت شائع؛ فما لاقى الحرية بطل» وما لاقى الرق 
صح؛ فيتنصف ذلك النصفء فيعتق ربعه به. 

(وقال محمد: رُبُعْه) أي: الداخل؛ لأن الإيجاب الثاني لما أوجب عتق الربع من الثابت. 
أوجبه من الداخل؛ لأنه متنصف بينهما. 

وأجيب: بأن في الثابت مانعا من عتق النصف به كما مرء ولا مانع في الداخل. 

فإن قيل: يشكل هذا على أصلهما من عدم تجزؤ الإعتاق؟ 
خلاف» لك في «الفتح») ا » كلام ك3 م 

(ولو) قال: هذا القول (في مرضه) الذي توفي فيه؛ ومات قبل البيان» وقيمة العبد متساوية؛ 

- فإن كان له مال: يُخْرَجٍ قدر العتق من الثلث» وذلك رقبة وثلاثة أرباع رقبة عندهماء أو 
رقبة ونصف رقبة عندهء أو لم يخرج؛ ولكن أجازت الورثة: فالجواب كما ذكرنا. 

- وإن لم يكن له مال سوى العبيد» (ولم يُجز الوارثُ”2) ذلك: (ِجُعِلَ) عند الشيخين 
(كلّ عبد سبعةً كسهام العتق). 

وبيانه: أن حق الخارج في النصفء وحق الثابت في ثلاثة الأرباع» وحق الداخل عندهما 
في النصف أيضاء حك الو مدن ضورع وأقله أربعة» فتعُول إلى سبعة 

فحقق الخارج والداخل في سهمين») وحق الثابت سق ثلاثة فبلغت سهام العتق سبعة . 

ولع فَئ مرض الموت وصية» ومحل تفاذها الثلث» فل" بل أن يجعل سهام الورثة 
ضِعف ذلكء فيجعل كل رقبة على سبعة» وسهام السعاية أربعة عشر. 
)١‏ «فتح القدير» لابن الهمام 451/5 و«التسهيل» لشيخ بدر الدين (ص: .)١555‏ 
0) وفي «الدرر» :)١١/5(‏ يرد على ظاهره: أن أرباب الفرائض صرحوا بأن الأربعة لا تعول» فكيف يصح 

قوله: «وأقله أربعة» فتعول إلى سبعة)؟ 

وأجيب: بأن معناه على ما ذكر شراح كلامهم أنه لا يتصور في مسألة قط اجتماع نصفين وربع؛ وهذا لا 


ا 5 


اا ها سا 8 


وعَبَقٌ من الثابت ثلاثةٌ وى في أربعة» ومن كل من آخرَئن اثنان وسَعى كل منهما في 
خمسةٍ. وعند محمد: يُجِعل كل عبدٍ ستةٌ كسهام العتق عنده ويَعتِق من الثابت ثلاث ويسعى 
في ثلاثةٍ» ومن الخارج اثنان ويسعى في أربعةٍ» ومن الداخل واحدٌ ويَسعى في خمسة. 

ولو طلّق كذلك قبِلَ الدخول؛ ومات بلا بيانٍ: سَمَط أثمانُ مهر الثابتة ورُبُعُ مهر 
الخارجة ا 


(و) حينئذ (ِعََقٌ من الثابت ثلاثةٌ) أسهّم من الأسباع» (وسَعّى) للورثة «في أربعةٍ؛ ومن 
5 2 / . ع 9 هيلء . عن 5 4 
كل من آخرّيْن) أي: الخارج والداخل «اثنان) منهاء (وسَعى كل منهما) للورثة (في خمسة» 
1 فيصير جميع المال [واحدا وعشرين]» ف فيستقيم الثلث والثلثان. 
7 ل + 6 

(وعند محمد: يُجعَل كل عبدٍ ستة كسهام العئق عندم؛ لآن حق الداخل ربعٌ» فيجعل كل 
رقبة ستةء وسهام السعاية اثني عشرء (و) حينئذ (يعتق من الثابت ثلاثة) أسهّم من الأسداسء 
(ويسعى في ثلاث و) يعتق (من الخارج اثنان) منهاء (ويَسعّى في أربعةٍء و) يعتق (من الداخل 
واحدٌ) منهاء (وتسعى فى خمسة)» فيصير جميع المال ثمانية عشرء فيستقيم الثلث والثلثان أيضا. 

وعند الأكمة الغلاثة: يقرع بينهج”". 

وفي كثير من المسائل يتمسكون بالقرعة أو يقوم الوارث مقامه في البيان» وروي عن 
لحمل" يُقرَعِ في الحياة لاتير 

(ولو طلّق كذلك قبل الدخول) أي: إن كانت له ثلاث زوجاتٍ مهزهن على السواء 
فطلقهن قبل الوطء على الصفة المذكورة» (وماتٌ بلا بيانِ): يوزّع حكم الطلاق عليهن ياعتبار 
الأحوال؛ وهنا أحكام ثلاثة: حكم المهر» والميراث» والعدة. 

-١‏ أما حكم الميراث: فللداخلة نصقُه؛ والنصف بين الخارجة والثابتة نصفان» وعلى كل 
منهن عدة الوفاة احتياطا كما في «الكافي)'”". 

؟١-‏ وأما حكم المهر: فيقال: (سَقَط [ثلاثة]» أثمانٍ مهر الثابتة» ورُبُعُ مهرٍ الخارجة 


() «روضة الطالبين» للنووي (505/5» و«مناهج التحصيل» للرجراجي (0/؟لال0» و«مسائل الإمام )عخولك 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه» للكوسج (44158/8). 

© «الشرح الكبير» 5 الفرج ابن قدامة .)١18/14(‏ 

() «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/5١؟/ب).‏ 

(4) ليست في الأصلء رء والمثبت من ح.؛ م؛ ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


وثْمْنُ مهر الداخلة بالاتفاق: هو المختاز. 
والبيعٌ بيانٌ في العتق المبهم. وكذا العرض على البيع 0 


37 
ُو 


وثّمُنُ مهر الداخلة بالاتفاق)؛ لأن بالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين 
الخارجة والثابتة» فسقط ربع كل واحدة» ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثايتة 
والداخلة» فأصاب كل واحدة الثمنُ» فسقط إثلاثة]”" أثمان مهر الثابتة بالإيجابين» وسقط ثمن 
مهر الداخلة. 

وإثما “فرضت: المسألة قبن الوظء» اليكوق الابجاب الأول. موجيا للبينوثة: قما أضابة 
الإيجاب الأول لا يبقى محلا للإيجاب الثانى» فيصير فى هذا المعنى كالعتق كما فى أكثر 
المعتبرات”". 

لكن فيه كلام قرّره يعقوب باشا فى «احاشيته)”" فليطالع. 

(هو) أي: كونه بالاتفاق (المختارُ). 

قال صاحب «الهداية»: هذا قول محمد خاصة» وعندهما: يسقط ربعه. 

وقيل: هو قولهما أيضا”". 

وعلى هذه الرواية الفرقٌ لهما: أن الكلام الأول إنما يعتبر تعليقا في حق الداخل في 
حكم يقبل التعليق» وأما في حكم لا يقبله يكون تنجيزا في حقه أيضاء فالبراءة من المهر لا 
تقبل التعليق» فيكون تنجيزا بالنسبة إليه» فثبت التردد في الكلام الثانى بين الصحة وعدمه فى 
حق فينتتصف» بخلاف العتق؛ فإنه يقبل التعليق» فلا يكون الكلام الثاني مترددا فى حمه فثبت 
كله والكلام الوافني ب «الكافي)"”. 


(والبيع)؛ صحيحا أو فاسداء وإن لم يسلم المبيع على الصحيح أو شرط الخيار 


لأحدهما. وكذا الإيصاءٌ والإجارةً والتزويج «بيانٌ في العتق المبهم. وكذا العرض على البيع 


0 ليست في الأصلء رء والمثبت من ح؛ م؛ ن. 

() «الهداية» للمرغيناني (701/1)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (/45)»؛ و«درر الحكام» لملا خسرو 
037/0). 

() «احاشية الوقاية» ليعقوب باشا 599/أ). 

(؛) «الهداية» للمرغيناني (01/7”). 

(5) «الككافي شرح الوافي» للنسفي (١/5٠/ب-١/0 ٠‏ م/أ). 
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والموثٌ)» والقتل: (والتحريئ)؛ سواء كان التحرير مُنِجزا أو مُعلّقا. 

والمراد ب«المُنجّز»: ما لا نية له فيهء فإن قال: «عنيت به الذي لزمني بقولي أحدكما حر): 
صَدّق قضاء كما 98 «البحر)”". ْ 

(والتدبيد والاستيلادٌ والهبةة والصدقةٌ مُسلمكين) ! إلى الموهوب له؛ أي: إن قال: «أحدكما 
حر)ا) فباع أحدهماء أو مات أحدهماء أو دبّر إحدى أمئئه بعد القول: فكلّ من التصرفات 
المذكورة بان أن المراد هو الآخَر؛ فإن من حصل له الإنشاء: لم يبق محلا للعتق أصلا 
بالموت» وللعتق من جهته بالبيع» وللعتق من كل وجه بالتدبير والاستيلاد» فتعين الآخر”"”, 
لهي بالتسليم والصدقة به بمنزلة البيع؛ لأنه تمليك كما في «الدرر»؛ وغيره”") 

لكن قيد «التسليم» ليس بشرط؛ لأن المساومة إذا كانت بيانا: فهذه أولى بلا قبض» بل 
وقع اتفاقا. 

وقيّد ب«العتق المبهم»؛ لأن الموت في النسب المبهم وأَمُومِيّة الولد المُبهّمة لا يكون بيانا 
كما في «المنح)”". 

(والوطءٌ) لأحدهما (ليس ببيانٍ فيه) أي: في العتق المبهم عند الإمام. 

هذا إذا لم يحصل منه العلوق» أما إذا حصل: فعتقت الأخرى بالاتفاق. 

«خلافا لهما) أي: قالا: هو يان فيعتق الأخرى. 

وبه قال الشافعي ومالك في رواية؛ لأن الوطء لا يحل إلا فى الملك وإحداهما حرة؛ 
فكان بالوطء مستبقيا الملك في الموطوءة؛ فتعينت الأخرى لزواله بالعتق كما في الطلاق. 


.658/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

١؟)‏ وعلل صاحب «البحر» (528/4): بأن إقدامه دليلا على اختياره العتق المبهم في الآخرء وهذا على 
القول بآن العتق غير نازل» وأما على القول بنزوله: فالإقدام عليها يكون اختيارا للملك في المتصرف 
فيه فيتعين الآخر للعتق ضرورة. (داماد» منه). 

() «درر الحكام» لملا خسرو »))١7/1(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (578/4). 

(:) «منح الخفار» للتمرتاشي (١/595/أ).‏ 

(5) «روضة الطالبين» للنووي (؟١17/1).‏ 


سح كتاب الإعتاق 


وفي الطلاق المُبِهَم هو والموتُ بيانٌ. 
وإن قال لأمته: ول ولل تلدينه ذكرًا: فأنتِ حرة)» فولّدثْ ذكرًا وأنثى» ولم يُدرَ 


#7 سر جو 


أولهما: فالذكر رقيق» ويعتق 52 كل من الأم والأنثى. 


وله: أن الملك قائم في الموطوءة؛ لأن الإيقاع في المنكرة وهي معينة» فكان وطؤها 
حلالاء فلا يجعل بياناء ولهذا حل وطؤهما على مذهبه. إلا أنه لا يفتى به كما في «الهداية»» 
وغيرها”". 

وفي «الفتح»: أن الراجح قولهماء وأنه لا يفتى بقول الإمام؛ لما فيه من ترك الاحتياط", 
مع أن الإمام ناظر إلى الاحتياط في أكثر المسائل» فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقدم قولهما 
على قول الإمام كما هو دأبه تأمل. 

وقيّد ب«العتق المبهم»؛ لأن الوطء بالتدبير المبهم لا يكون بيانا بالإجماع. 

وفيه إشعار: بأن التقبيل والمعانقة والنظر إلى الفرج بشهوة لا يكون بيانا بالأولى. 

وعن أبي يوسف: «أنه بيان». 

وأما الاستخدام ولو كرها: فلا يكون بيانا بالإجماء!؛"7ابأ. 

وفي «الفتح»: قال الكرخي: يحصل بالتقبيل كما يحصل بالوطء””. 

«والموث بِيانٌ)» فمن كان له امرأتان» وقال: «هذه أو هذه أو إحداهما طالق»» ثم وطوخ 
إحداهماء أو ماتت: تعيّن أن المراد هي الأخرىء ولا بد أن يكون الطلاق بائناء أما في الرجعي: 
فلا يكون الوطء بيانا لطلاق الأخرى؛ لحل وطء المطلقة الرجعية كما فى «البحر»2. 

فعلى هذا لو قّده ب«البائن»: لكان أولى» تدبد. 

(وإن قال لأمّته): «إن كان (أوٌلْ ولد تَلِدِينه ذكوًا: فأنتِ حرة»» فولّدث ذكرًا وأنثى» ولم 
يُدرَ أولهما: فالذكر رقيقٌ» ويعتتق نصف كل من الأم والأنثى). 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (؟/8٠*)»‏ و«العناية» للبابرتي (500/4). 
69 «فتح القدير» لابن الهمام (07/5ه6). 
١م‏ «افتح القدير» لابن الهمام (600/5). 
(4) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١07١/:4(‏ 


:ا ل 
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وهذه المسألة على وجوه: 

أحدها: أن يوجد التصادق بعدم العلم بالمولود أؤّلاء والجواب ما ذُكرء وهو: كون 
الغلام رقيقاء وعتق نصف الأم والجارية؛ لأن كل واحدة منهما تعتق في حالٍ بأن ولدت 
الغلام أولا؛ الأم بالشرط؛ والبنت تبعا لها؛ إذ الأم حرة حين ولدتهاء وثُرقٌ في حالٍ إن ولدت 
البنت أولا؛ لعدم الشرطء فيعتق نصف كل واحدة» وتسعى في نصف قيمتهما. 

والغلامٌ عبدٌ بكل حالٍ؛ تقدمت ولادته أو تأخرت؛ لأن ولادته شرطٌ للعتق» والحكم 
يعقب الشرط. 

والثاني: أن تدّعي الأم أن الغلام أول؛ والمولى مُنكرء والبنت صغيرةٌ: فالقول للمولى؛ 
ويحلف على علمه؛ فإذا حلف: لم تعتق واحدة منهما إلا أن تقيم الأم البينة بعد ذلك على 
خلافه» وإن نكل: عتقت الأمة والبنت. 

والثالث: أن يوجد التصادق بأن الغلام هو الأول: فتعتق الأم والبنت دون الغلام. 

والرابع: أن يوجد التصادق بأوّلية البنت: فلم يعتق أحد. 

والخامس: أن تدعي الأم أوّلية الغلام» ولم تدّع البنت وهي كبيرة: فإن المولى يحلف» 
فإن حلف: لم يعتق أحدء وإن نكل: عتقت الأم فقط. 

والسادس: أن تدعي البنت؛ فإن نكل: حيث تعتق البنت فقط. 

وهي من أغرب المسائل حيث تعتق البنت دون الأم مع أن عتقها بتبعية الأم. 

وهذه مأخوذة من «الكافي)”". 


وفي «الفتح»: وهذا الجواب كما ترى فى «الجامع الصغير» من غير خلاف فيه 
والمذكور لمحمد في «الكيسانيات» في هذه المسألة: «أنه لا يحكم بعتق واحد منهم)؛ لأنا لم 
نتيقن بعتقه» واعتبارٌ الأحوال بعد التيقن بالحرية» ولا يجوز إيقاع العتق بالشكء فعن هذا 
حكم الطحاوي: ب«أن محمدا كان أولا مع الشيخين» ثم رجع»"". 
(1) «الكافي شرح الوافي» للنسفي 07/1 ,/أ). 


فم «الجامع الصغير» للومام محمد ر(ص: ؟١1).‏ 
زضرة «فتح القدير» لابن الهمام ١/5‏ 0( و«مختصر الطحاوي» رص: 14"), 


6 لسسنششهس سس س سس سس سح كتاب الإعتاق 


ولا تُشترّط الدعوى لصحة الشهادة على الطلاقٍ وعتقٍ الأمّة معيّنة» وفي عتقٍ العبد 
وغير المعينة تُشترَط خلافا لهما. فلو شَّهِدَا بعتت أحدٍ عبِدَئْه أو أمتيه: لا تُقبل إلا في 
وصئة» وعندهما: تقبل» ابوب واوا ا ل ال اه توه افك ولع مكالم ارقو لق ا ا لجو 


لكن في «النهاية» و«البحر» تفصيل”"), فليراجع. 

(ولا تُشترّط الدعوى لصحة الشهادة على الطلاق وعتقٍ الأقة) حال كونها (معيّنة)؛ لما 
فيهما من تحريم الفرج» وهو حق الله تعالى؛ فتقبل اتفاقاء (وفي عتقٍ العبد و) الأمة (غير 
المعيّنة تُشْترّط) الدعوى لصحة الشهادة عند الإمام؛ لأن العتق حق العبد» فلا بد من الدعوى. 
وهي لا تتحقق من المجهول» وعتقٌ المبهم لا يُحَرّم الفرج عنده كما مر (خلافا لهما)؛ لأن 
المشهود به حق الشرعء وعدم الدعوى لا يمنع قبول الشهادة» وهذا؛ لأن المشهود به العتق» 
ورهي حق الشرعء ألا يرى: أنه لا يحتاج إلى قبول العبد» ولا يرتد برده. 

(فلو شَّهِدَا) أي: رجلان على زيد (بعتق أحدٍ عبِدَيْه) بغير عين (أو أمئيه: لا تُقبل) 
شهادتهما عند الإماءأ" "أ رإلا) أن يكون (في وصئة). 

وهو استشناء منقطع؛ أن صدر الكلام لم يتناوله كما في «البحر)»!". 

أي: إن شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته؛ أو شهدا على تدبيره في صحته أو 
مرضهء وأداء الشهادة في مرض موته أو بعد الوفاة: تقبل استحسانا؛ لأن التدبير حيثما وقع 
وقع وصية؛ وكذا العتق في مرض الموت وصية؛ والخصم في الوصية إنما هو الموصي وهو 
معلوم وعنه خلف وهو الوصى أو الوارث كما فى «الهداية»"”. 

وفي «الدرر» تفصيا 29 فليطالع. 

(وعندهما)» والأئمة الثلاثة: (ثقبل) شهادتهما مطلقا وإن تقدم الدعوى””. 

وفي «الفتح»: لو شهدا بعد موته أنه قال فى صحته: «أحدكما حر»: تقبل» وهو الأصح؛ 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (070/5؟7)» «النهاية» للسغناقي (لللس/أ). 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (7071/5). 

() «الهداية» للمرغيناني (فديق” 

(4) «درر الحكام» لملا خسرو (17/9). 

(5) «روضة الطالبين» للنووي »)07/1١١(‏ و«لوامع الدرر» للشنقيطي (477/15)» و«الشرح الكبير» لأبي 
الفرج ابن قدامة ٠(‏ 50//9). 


لل لتر 
إن شَهدَا بطلاق إحدى نسائه: قُبلتُ اتفامًا. 
باب الحلف بالعتق: ومن قال: «إن دخلتٌ الدار: فكل مملوكُ لي يومئذ حرٌّ): 5 


اعتبارا للشيوع”". 

(وإن شَّهِدَا بطلاق إحدى نسائه: قُيلث) شهادتهما بلا دعوى» فيجبره القاضي على 
التعيين (اتفاقًا)؛ فتضمنه تحريم الفرج؛ وهو حق الله تعالى. 

وفي «الكافي»: 

ولو خنهاذا أنه ندون أمة معينة وسعاهاء قسيا اسيمها» أو شهدا أنه طلك ‏ امرأة معي 
وسمّاهاء ونسيا اسمها: بطلت شهادتهما؛ لإقرارهما على أنفسهما بالغفلة. 

- ولو شهدا بعتقه» وحكم بشهادتهماء ثم رجعا عنه» فضمنا قيمته» ثم شهد آخران بأن 
المولى كان أعتقه بعد شهادتهما: لم يسقط عنه الضمان اتفاقا. 

- وإن شهدا أنه أعتقه قبل شهادتهما: لم تقبل أيضاء ولم يرجعا بما ضَمِنا عند الإمام؛ 
وعندهما: تقبل» ورجعا على المولى بما ضمنا'". 

(باب الحلف بالعتق) 

«الحلف» -بالفتح وسكون اللام وكسرها-: القسم. 

والمراد منه: أن يجعل العتق جزاء على الحلف بأن يعلق العتق بشيء. 

(ومن قال: «إن دخلثُ الدار: فكل مملوكُ) عبدا أو أمة «لي يومئذ حرٌ)) أي: يوم إذ 
دخلت؛ لأن التنوين في «يومئذ» عوضٌ عن الجملة المضافة إليها لفظة الإذا» ولفظ «يوم» ظرف 
ل«مملوك»» وكان التقدير: «كل من يكون في ملكي وقت الدخول حر» كما فى «البحر)»"". 

وفي «القهستاني»: د إنه مخالف لما مر: أن «اليوم» مع فعل ممتدٌ للنهار ولأنه 
لمطلق الوقتء وفيه أن «يومئذ؛ مركب والمركب غير المفرد””» انتهى 


)1١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (5/دم6). 

)أ/١07/١-ب/٠5/1( «الكافي شرح الوافي» للنسفي‎ )١( 

() «البحر الرائق» لابن نجيم ف" 

(:) قائله: أبو المكارم؛ فإنه قال: (اليوم» إذا اقترن بفعل ممتبٍ يكون بمضي النهار» والمعتبر هو الفعل العامل 
كما مرء والعامل ههنا -وهو بوت المملوك له- فعلّ ممتدٌّء تأملُ. (داماد» منه). 

(5) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 57"). 


عم يي صمت أن رمز 
يَعتِق بدخوله مَن في ملكه عند الدخول؛ سواء كان في ملكه وقتٌ الحلف أو تجدّدَ بعده. 
ولو لم يقّل: «يومئذ»: لا يَعتق إلا من كان في ملكه وقت الحلف. وكذا لو قال: 
0 
«كل مملوكِ لي حر بعد غدٍ». 


لكن في «الفتح» تفصيل» وحاصله: أن لفظ «إذ» لم يذكر إلا تكثيرا للعوض عن الجملة 
المحذوفة» أو عمادا له؛ لكونه حرفا واحدا ساكنا تحسيناء ولم يلاحظ معناهاء ولهذا لو دخل 
ليلا: عتق ما في ملكه؛ لأنه أضيف إلى فعل لا يمتدّء وهو: الدخول”'» تدبّز. 

(يَعتق بدخوله) ا الدار (مّن) هو (في ملكه) أي: المعتق (عند الدخول؛ سواء كان في 
ملكه وقت الحلف» واستمر إلى وقت الدخولء (أو تجدَّد بعده) أي: بعد الحلف؛ لأن 
المعتير قيام | لملك وقت الدخول» وهو حاصل فيهما. 

(ولو لم يقّلُ) في يمينه («يومئذ»)» بل قال: «إن دخلت الدار فكل مملوك لي حر»: إلا 
فيقتضي تأخُر الجزاء إلى وقت دخول الدارء لا تأخر الملك» فيعتق مَن بقي على ملكه إلى 
زمان الدخول» لعن ملكه عله بيخللاف الأولى؛ لأنه زاد «يومتذ» فيهاء ولا يفيد تلك الزيادة 
إلا إذا انصرف يومئذ إلى ما يملكه فى المستقبل. 

ولا فرق: 

- بين كون العتق معلقا أو منجزا. 

- وسواء قدّم الشرط أو أخره. 

- وسواء كان التعليق ب«إن»» أو بغيرها ك«إذا ما» أو (متتى)). 

(وكذا) لا يعتق (لو قال: «كلٌ مملوكُ لى...»)» أو قال: «كل ما ملك (حرٌ بعد غد)!")؛ 
حلفء لا الذي اشتراه بعده؛ لأن قوله: «كل مملوك لى» يتناول ما ملكه زمان صدور هذا 
الكلام منهء وقوله: «أملكه» للحال؛ وانصرافه إلى الاستقبال بقرينة السين أو «سوف»»؛ فكان 
الجزاء حرية المملوك فى الحال مضافا إلى ما بعد الغد» فلا يتناول ما يملكه بعد اليمين. 


.)6ا١7/:( «فتح القدير» لابن الهمام‎ )1١( 


(؟) قوله: «بعد غد» ظرف لقوله: «حر»» لا لقوله: «مملوك» لأنه للحال. (داماد» منه). 


ررك وه 2 ع 
والمملوكُ لا يتناول الحملء فلو قال: «كلُ مملوكِ لي ذكَوْ حؤ» وله أمَةٌ حاملٌ» فوَلَْدتْ 
ذكَوًا لأقلّ من نصف حول مئذ حَلَفٌ: لا يعتق. ولو لم يمّل: «ذكُوًا): عَتَقٌ تبعا لأمّه. 
ولو قال: «كلّ مملوك لي حر بعد موتي»: صار من في ملكه عند الحلف مديّراء لا 
مَن مَلَكّه بعده» 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ولو قال: «عنيت به ما استقبل ملكه»: عتق ملكه للحال وما استحدث الملك كما: إذا 
قال: «زينب طالق»؛ وله امرأة معروفة بهذا الاسمء ثم قال: «لي امرأة أخرى عنيتُها»: طلقت 
الجعروقة يظاهر اللفظء وكيوا باعترافه, كذا ههنا كما فى «البحر»”". 

(والمملوك لا يتناؤل الحمل)؛ لأنه اسم لمملوك مطلقء والجنين مملوك تبعا للأم؛ ولأنه 
عضوٌ من وجه؛ والمملوك يتناول الأنفس لا الأعضاءء ولهذا لا يملك بيعه منفرداء ولا يجري 
عتقه عن الكفارة. 

وفرّع عليه بقوله: 

(فلو قال: «كلّ مملوك ليأ*"""” ذكَوٌ: حؤ»» وله) أي: للقائل (أمَدٌ حاملٌ فوَلّدثُ ذكَرَا 
لأقل من نصف حول منذ حَلَفٌ: لا يَعتِق) كما بيِنّاه. 

وقوله: «لأقل من نصف حول» ليس قيدا احترازيا؛ لأنه لا فرق بين أن تلده لأقل من 
ستة أشهر أو لأكثرء بل لكون وجود الحمل وقت الحلف متيقّنا. 

«ولى قال: «كلْ مملوك َ حر و(لم يقُلُ: «ذْكوًا»: عتق) الحمل (تبعا لأمّه)؛ لأن لفظ 
«المملوك» يتناول الذكور والإناث» حتى: لو قال: «نويت الذكور دون الإناث»: لم يصدق 
فضاء. 

وفي إطلاقه يُشعِر بأن يعتق الحمل تبعا لأمه مطلقا؛ سواء ولدت لأقل من نصف حول 
أو لاكثر» وليس كذلكء بل القياس يقتضي عتق الحمل إذا ولدت لأقل من نصف حول؛ 
لوجود الحمل وقت الحلف بيقين؛ وإلا: فلا؛ لأنه لا يتيقن بوجود الحمل وقت الحلف على 
ذلك» وقد تقدم أن قوله: «كل مملوك لي» للحال» تتتغ. 

«ولو قال: «كلْ مملوكِ لي حدٌ بعد موتي»: صار مَن في ملكه عند الحلف مديّراء لا أي: 
لا يصير مدبرا (من مَلَكّه بعده) أي: بعد هذا القول؛ لآنه لما أضاف العتق إلى الموت: فمن 


)١١‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (5/هلا؟). 


لكن يَعتّقَ الجميع من الثُلْثْ عند موته. 
باب العتق على ججغل: ومن أعتّق على مالٍ أو به؛ فَقَبلٌ: ز [ز ز ز ‏ 0 30000000 


حيث إنه إيجاب العتق يتناول المملوك في الحال؛ ويصير مدبرا من حيث تعليقه بالموت» ولا 
يجوز بيعه؛ ولا يتناول من ملكه بعدهء ولا يصير هو مدبرا حتى يستحقٌ العتق؛ فيجوزٌ بيعه. 
(لكن يَعتِق الجميع) أي: مَن ملّكه بعد الحلف وقبله (من الثُلْتْ عند موته). أما عتق الأول: 
فلأنه مدبر» وأما عتق الثاني: فلأن إضافة العتق إلى الموت من حيث إنه إيجاب بعد الموت 
يصير وصية؛ فيتناول ما يملكه بعد هذا القول؛ لأن المعتبر في الوصايا الملك حالة الموت. 


وقال أبو يوسف في النوادر: يعتق الذي كان في ملكه يوم حلفء ولا يعتق الذي ملكه 

بعد اليمين؛ لآن اللفظ حقيقة للحال» فلا يعتق به ما سيملكه» ولهذا صار مدبرا دون الآخر. 
(باب العتق على جعل) 

هو -بالضم-: ما يجعل للعامل على عمله. 

والمراد منه هنا: العتق على المال. 

(ومن أعتّق) -بصيغة المجهولء والنائب عن الفاعل ضمير «من»- (على مالي)؛ نقدٍ أو 
عَرَضٍِ أو حيوانٍ ولو كان بغير عينه'", مكيلٍ أو موزونٍ معلوم الجنس. 

ويلزمه الوسط في تسمية الحيوان والثوب بعد بيان جنسهماء وإن لم يسم الجنس بأن 
قال: «أنت حر على ثوب أو حيوان»» فقبل: عتق» ولزمه قيمة نفسه كما في «البحر»”". 

وعند الشافعي: إلا يعتق] في المال [المجهول]|”©. 

(أو به) ىع بذلك المال بأن قال: «أنت...» أو «هو حر على ألف» أو «...بألف»» (فقَبلَ) 
العبد المال فى المجلس؛ حاضرا أو غائباء فإن كان حاضرا: اعتبر مجلس الإيجابء وإن كان 
غائبا: اعتبر مجلس علمه. 

وقيّد بقوله: «قبل»؛ لأنه إن رد أو أعرض عن المجلس بالقيام أو بالاشتغال بما يُعَلْم به 
(1) يعني: وإن كان الحيوان غير معينة بأن يكون دينا في الذمة؛ ولكن أراد به النوع بأن قال: فرس أو حمار. 

انظر «البناية» للعيني 3 لا- /الا). 


0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١078/14(‏ 
(م) «الحاوي الكبير» للماوردي .)١55/18(‏ 
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عَتَنّء والمالُ دين عليه تصحٌ الكفالة به بخلاف بدل الكتابة. 

وإن قال «إن أدّيتَ إلي ألفا: فأنت حر»»؛ أو «إذا أدّيت...»: صار مأذونا لا مكاتباء 
ويَعتّق إن أدُى في المجلس ا ا ا 00 
قطعٌ | لمجلس : بطل. 

(عَنَق) في الحال؛ سواء أدى المال أو لا؛ لأنه معاوضة المال بغير المال» فشابه النكاح 
والطلاق. 


وفي «البحر): قال لعبده: «صمْ عني يوما..»؛ أو «صل عني ركعتين وأنت حر»: عتق 
وإن لم يصلٍ ولم ييصم. 

ولو قال: «حج عني وأنث ححزاا: لا يعتق حتى ييحج"". 

(والمالُ» المشروط (دَينٌ» صحيح (عليه تصحٌ الكفالة به)؛ لكونه [ديناا على حر 
ربخلاف بدل الكتابة)» حيث لم تصح الكفالة به؛ لأنه ثبت مع المنافي» وهو: قيام الرق. 

(وإن قال) المولى له: («إن أَذْيتٌ إليٌ ألفا: فأنت حر» أو «إذا اميق -بصيغة المجهول- 
أو «متى أدَّيتَ إلى ألفا: فأنت حر»: (صار مأذونا) بالكسبء (لا مكاتيالة"/سل إى: لا 
يصير مكاتبا؛ لأنه ع في تعليق العتق بالأداء» فلا يتوقف على قبوله ولا 0 
وللمولى بِيعُْه قبل وجود شرطه. 

- ولو مات وترك مالا: فهو للمولى» ولا يُوْدَي عنه ويُعتّق. 

- ولو مات المولى وفي يد العبد كسب: كان لورثة المولى» ويباع العبد. 

- ولو كانت أمة» وأدت» فولدت: لم يعتق ولدها تبعاء بخلاف المكاتب. 

وإنما صار مأذونا؛ لأن المولى رعُبه في الإكساب لطلبه الأداء منهء ومراده التجارة لا 
التكدي» فكان إذنا له دلالة. 

(ويَعيق) العبد<رإن أذئ) المال كله بنفسة) لأله لو مر غيده بالاداء» قادى: لا يعت 
بخلاف المكاتب كما في «المحيط)»” 2 (في المجلس»؛ لوجود المعلق به» فلا يعتق ما لم يؤد 
ف :ذلك الحجلس: 


.)578/1( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )1١( 
.)49/4( (؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة‎ 


وفي «البدائع »: لو أذّى مكان الدراهم دنانير: لا يعتق» بخلاف المكاتب'". 

(أو خلى) العبد (بين المولى وبين المال) بأن وضعه في موضع يتمكن المولى من أخذه 
(فيه) أي: في المجلس (في التعليق ب«إن»)؛ لأن «إن» لمجرد التعليق؛ وليس له أثق في الوقت» 

خلافا لأبي يوسف. 

(و) يعتق (متى أدّى» أو) متى (خلّى) بينه وبينه (في التعليق بدإذا»» فلا يتقيد بالمجلس؛ 
لأن «إذا» للوقت ك«متى» فيعم الأوقات كما بُيّن في موضعه. 

(ويُجبر) أي: الحاكم (المولى على القبض). 

ومعنى «الإجبار» فيه: تنزيل الحاكم المولى منزلة القابض بالتخلية» ويحكم بعتق العبد؛ 
قبض أو لاء لا ما هو المفهوم من «الإجبار» عند الناس من الإكراه بالضرب وغيره. 

وقال زفر: يعتق بالقبضء فلا يجب على المولى القبول» ولا يجبر عليه» وهو القياس- 

(وإن أدّى) العبد (البعض: يُجِبّر) المولى (على القبض أيضا» اعتبارا للبعض بالكل. 

وقال بعض المشايخ: إن أدى البعض: لا يجبر على القبول. 

فعلى هذه الرواية: إن أدى البعض بطريق التخلية: لا ينزل المولى منزلة القابض» لكن 
المختار: أنه يكون قابضا. 

(إلا أنه لا يعت ما لم يُوْدّ الكل)؛ لأن شرط العتق أداءٌ الكل ولم يوجدء فلا يعتق لهذا؛ 
لا لأنه لم يصر قابضا في حق البعض. 

وفي «التبيين»: هذا إذا كان المال معلوماء وإن كان مجهولا بأن قال: «إن أديت إلىّ 
قرام كانت تحر لا عر هلل قو ل النانة لآق مكلعل الجهالة ل كرة: فى التاوضية: 
فيكون يمينا محضاء ولا جبر فيها"". 
() «بدائع الصنائع» للكاساني (11/4). 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (/10). 


كما لو حَظٌ عنه البعض فآدى الباقي. 
ثم إن أدى ألفا كَسَبَه قبل التعليق: رَجَعَ المولى عليه بمثلها ويعتق» وإن كَسَبَها بعده: 


ولو قال «أنت حدٌ بعد موتى بألف»؛ فإن قَبلَ بعد موته, وأعتمّه الوارث: عَنَقّ) 
وإلا: فلا. 


(كما لو حَطٌ عنه البعض) بطلبه» (فأدّى) العبد (الباقي). 

وكذا إذا حط الجميع: لم يعتق؛ لانتفاء الشرطء بخلاف المكاتب. 

(ثم إن أدّى) العبد (ألمًا كَسَبَه) أي: العبد (قبل التعليق: رجع المولى عليه بمثلها؛ لأن ما 
كسبه قبله مال استحقّه المولى» (ويُعيّق؛ لوجود شرط العتق؛ وهو مطلق الألفء كما: لو 
غصب ألف إنسان» فأدى: عتق» ثم يرجع المغصوب منه عليه» (وإن) أدى العبد ألفا (كسبها) 
أي: العبدُ الألفٌ (بعده) أي: بعد التعليق: (لا يرجع) المولى عليه؛ لأنه مأذون من جهته بالأداء 
منه» لكنه يأخذ الباقي؛ لأن مال المأذون في التجارة للمولى. 

وفي «البحر»: «إن أديت إليّ ألفا في كيس أبيضص»»؛ فأداها في أسود: لا يعتق"". 

ولو قال: «إذا أديت إلى ألفا هذا الشهر فأنت حر» وأداها في غيره: لم يعتق. 

وفي المكاتب لا يبطل إلا بالحكم أو التراضي. 

(ولو قال) لعبده: («أنت حر بعد موني بألف»؛ فإن قَبلَ) العبد (بعد موته'') أي: المولى؛ 
(وأَعتّقه الوارث”")» أو الوصيء أو القاضي إذا امتنع الوارث: (ِعَتقٌ) بالألفء (وإلا) أي: وإن 
لم يوجد المجموعء وهو: القبول بعد الموت» وإعتاق واحد من هؤلاء: (فلا) يعتق بالألف 
وإن جاز أن يعتقه الوارث مجانا. 


وصرح الصدر الشهيد: بأن الأصح: أنه لا يعتق بالقبول» بل لا بد من إعتاق الوارث؛ كذا 


.)5079/4( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

1 وإننا امبو القبول يعد المزت لان يات الدى اميف إلى ماسف اللبوك» راتما يسدر لقنو بعد 
نزول الإيجاب. (داماد» منه). 

(» وفي «الفتح» (5/+1: والوارث يملك عتقه تنجيزا وتعليقاء والوصي يملكه تنجيزا فقطء ولو أعتقه 
الوارث عن كفارة عليه: وقع عن الميت لاعن الكفارة» والولاء للميت لا للوارث. (داماد؛ منه). 


ولو حوّره على أن يَخدِمه سنة» فمَبلَ: عَتَقّ؛ وعليه أن يَخدِمه تلك المدة؛ 20 


فى «الهداية)". 

فإن قلت: ينبغي أن يعتق حكما لكلام صدر من الأهل مضافا إلى المحل وإن كان الميت 
ليس بأهل للإعتاق» ولأن القبول لم يعتبر في حالة الحياة» فإذا لم يعتق بالقبول بعد الوفاة إلا 
بإعتاق واحد منهم: لا يكون معتبرا بعد الوفاة أيضاء فلا يبقى فائدة لقبوله بعد الموت. 

قلت: أجيب عنه أن العتق الحكمي وإن كان لا يشترط فيه الأهلية يشترط قيام الملك 
وقته» وهنا قل خرج من ملك الم لمُعتق وبقفي للوارث» ومتى خرج عن ملكه: لا يقع؛ لوجود 
الشرط مع وجود الأهلية» فما ظنك عند عدمها. 

وقوله: «إنه لا فائدة للقبول بعد الموت» ممنوع؛ لأنه لولا القبول لم يصح إعتاق الوصي 
والقاضي؛ لعدم الملك لهماء ولم يلزم الوارث الإعتاق. 

والحاصل: أن المسألة مختلف فيها: 

فقال بعض المشايخ: يعتق بالقبول بعد الموت من غير توقف على إعتاق أحد. 

وصحح المتأخرون: أنه لا يعتق بالقبول. 

وفي «الخانية»» و«التبيين»: لو قال: «أنت حر على ألف بعد موتى»: أن القبول فيه 
للحال”', 

لكن في «البحر»: ليس بصحيح؛ إذ لا فرق في المسألة بين أن يؤخر ذكر المال أو 
ال ور الما 

وقتّد بقوله: «أنت حر»؛ لأنه لو قال: «أنت مدير على ألف»: فالقبول فيه للحال» فإذا 
قبل: صار مدبراء ولا يلزمه المال؛ لأن الرق قائم» والمولى لا يستوجب على عبده ينا إلا أن 
يكون مكاتيا. 

(ولو حوره على أن يَخدِمه سنة» فقَّبِلَ) العبد: (عَتَّ) من ساعته؛ لأن هذا عتق على 
عوضء والعتق على عوض يقع بالقبول قبل الأداءء (وعليه أن يَخْدِمه تلك المدة) المعينة. 
(1) «الهداية» للمرغيتاني (211/5). 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (/40)» و«الخانية» لقاضي خان 80/1١‏ ه). 
(0) «البحر الراكق» لابن نجيم (581/4). 


:بباح ا 


وإن مات المولى قَبِلّها: لَزِمَه قيمةٌ نفسه؛ وعند محمد: قيمةٌ خدمته. وكذا لو باع المولى 
العبد من نفسه بعين» فهلكتٌ قبل القبض: يَلرّمه قيمةٌ نفسه» وعند محمد: قيمةٌ العين. 


والمراد من الؤدمة؛ الجدمة المعروفة بين الناس. 

يد ب«المدة»؛ لأنه لو حدّره على خدمته من غير مدة: عتق؛ وعليه أن يرد قيمة نفسه؛ لأن 
الخدمة مجهولة. 

وقيّد بااعلى أن يخدمه»؛ لأنه إن قال: «إن خدمتنى سنة»: لا يعتق حتى يخدمه» ويجوز 
بيعه قبل إتمامها؛ لأنه معلق بشرطء ولو خدمه فى هذه الصورة أقل منها أو أعطاه مالا عن 
خدمته: لا يعتق» وكذا لو قال: «إن خدمتني وأولادي سنة»» فمات بعض الأولاد: لا يعتق. 

والفرق: أن كلمة «إن» للتعليق» و«على» للمعاوضة. 

(وإن”'2 مات المولى»» أو العبد (قبِلّها) أي قبل الخدمة: (لَزِمَه قيمةٌ نفسه)» وتوؤخذ من 
تركته إن كان الميت هو العبد عند الشيخين. 

(وعند محمد) وزفر: (قيمة خدمته). 

وإنما قلنا: «أو العبده؛ لأنه لا فرق بين موت المولى والعبدء وفصّل الزيلعي كلّ 
التفصيل”"'. فليراجع 

وقيّد بأاموته قبل الخدمة» ؛ لأنه لو خدم بعض المدة كسنة من أربع سنين» ثم مات: 
فعلى قولهما: عليه ثلاثة أرباع قيمته؛ وعلى قول [محمد]: عليه قيمة خدمة ثلاث سنين كما 
في «(شرح الطحاوي». 

وفي [«الحاوي»]: وبقول محمد نأخز”©) 

:(وكدا لوباع العولي العبدكن نفس يعن تولكنه) العين (قبل القبض: يَلرّمه) أي العيد 
(قيمة نفسه) عند الشيخين. 

(وعند محمد: قيمةٌ العين). 

الخلافية الأولى مبنية على خلافية هذه المسألة» ووجه البناء: أنه كما يتعذر تسليم العين 
,)2 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 


.)17/( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١ 
.)087/5( عزاه إليه ابن نجيم في «البحر»‎ )6( 


ومن قال لآخر: «أعت أمتك بألف على أن تُروّجنيها»» ففْعَلٌ وأَبَثْ أن تَتزوٌجه: فلا 
شيءَ عليه. ولو ضِمٌ: «عني): قسِمَ الألف على قيمتها ومهر مثلهاء ولَزِمَه حصّة القيمة) 
وسَقَطً ما يَخْض المهر. ولو تَرْوْجِئه: فحصّةٌ المهر لها في الوجهّئن» وحطٌةٌ القيمةٍ 
للمولى في الثاني وهدرٌ في الأول. 


له: إنها معاوضة مالٍ بغير مال؛ لأن نفس العبد ليست بمال في حقه؛ إذ لا يملك نفسه. 

ولهما: أنه معاوضة مالٍ بمال؛ لأن العبد مال في حق المولى. 

(ومن قال لآخر: «أعتن أمتك بألف) درهم «على أن تُرَوّجنيها» ففَعَلَ أي: أعتقها 
الآخر؛ (وأبَتْ) أي: امتنعت الأمة عن (أن تَنزوٌجه): عتقت الأمة؛ (فلا شي عليه) أي: على 
القائل؛ لأن اشتراط البدل على الأجنبي جائز في الطلاق؛ لا العتاق. 

(ولو ضعٌ) القائل: («اعني)) أي: لو قال: «(أعتق أمتك عنى بألف»» والمسألة بحالها: 
رفسم الألف على قيمتِها) أي: قيمة الأمة (ومهرٍ مثلها/» لو فرضنا أن قيمتها: ألف درهم؛ ومهرّ 
مثلها: خمسمائة» فعُلما الألف حخحصة القيمة» وثلثه حخصة مهر مثلهاء (ولزمه) أ الأمر (حصّة 
القيمة)» وهى: ثلثا الألف»ء (وسَقَط) عنه (ما يَخْصٌ المهر)؛ لأنه لما قال: «عنى»: تضمن الشراء 
اقتضاء”"» وإذا كان كذلك: فقد قال الألفٌ بالرقبة شراءء» والبِضعٌ نكاحاء فانقسم عليهماء 
ووجب حصة ما سّلِّم له» وهو: الرقبة» وبطل عنه ما لم يلم وهو: البضع. 

«ولو) لم تأيه (ترَؤّجِنُه) أي : الأمة الآمر: (فحفة المهر لها) أ الأمة (في الوجهّئين) أي 
في صورتئ ضح «عني») وتركه» (وحصّةٌ القيمة للمولى في الثاني) أي: في صورة الضمء 
(وهدرٌ في الأول) أي: وحصة القيمة هدرٌ في صورة ترك الضم. 

وقتّد ب«اشتراط التروج من الأجنبي»؛ لأنه لو أعتق المولى أمته على أن تزوجه نفسهاء 
فزوجته: فلها مهر مثلها عند الطرفين. 

فإن أبت: فعليها قيمتها في قولهم جميعا. 
)١(‏ «الاقتضاء»: هو جعل غير المنطوق منطوقا؛ لتصحيح المنطوق» ف«المقتضى» -بالفتح-: هو اللازم 

المتقدم» و«المقتضي)) بالكسر: هو الملزوم المتأخر حكما كما في قوله: «أعتق عبدك عني بألف»» 

فالمتقدم: هو البيع» والمتأخر: هو العتق. (داماد. منه). 


ا ل 
0 2 8 


يباب التدبير: ا ولتي 1 ان مل ره د عدو ا وام لقو للظم امناو الو اله لوال جاه ولية ارجا الا لمك مداه وا ل مله 


وهذا شامل للمدبرة والمكاتبة» دون أم الولد؛ لما قال في «البحر» عن «الخانية»: أم 
الولد إذا أعتقها مولاها على أن تزوج نفسها منه» فقبلت: عتقت» فإن أبت أن تزوج نفسها منه: 
لا سعاية عليه" انتهى. 

وفي «المنح»: يُشكِل على عدم وجوب السعاية هنا ما ذكروه في مسألة وجو السعاية 
على أم الولد إذا أسلمت؛ فكان ينبغي أن تسعى للمولى في قيمتها؛ لأنه مغرور من قبلها'", 
التهى. 
مدخل للمولى في إسلامها حتى تسقطء بخلاف ما إذا أبت أن تزوج نفسها منه؛ لأن الإعتاق 
من قله ناوطع رادا لإاكلر 

(باب العدبير) 

هو: «تعليق العتق بمطلق موته»!” كما ففى «الكنز»» وغيره”". 

وفى «البحر»: 
وموت غيره» فخرج أيضا «أنت حر بعد موتي بيوم» أو «...شهر»»: فهو وصية بالإعتاق» فلا 
يعتق بعد عتق المولى إلا بإعتاق الوارث أو الوصي. 

-:وحرج ب«موته» تعليقه بموت غيره كقوله: «إن مات فلان فأنت حر)؛ فإنه لا يصير 
مديرا أصلا؛ لا مطلقا ولا مقيداء فإذا مات فلان: عتى من غير ا انتهى. 

فبهذا ظهر أن ما قاله صاحب «الدرر» من أنه هو: «تعليق المولى عتقٌ مملوكه بالموت؛ 
)١(‏ «البحر لرائق» لابن نجيم (585/5)» و«الخانية» لقاضى خان .)075/1١(‏ 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (١/19١/ب).‏ 
(0) هذا في الشريعة؛ وفي الغة: «التدبير»: النظر إلى عاقبة الأمرء فكان المولى نظر إلى عاقبة أمرهء وأمر 

عاقبته: فأخرج عبده من الرقبة إلى الحرية بيده. (داماد» منه). 
(5:) «كنز الدقائق» للنسفي (ص: 4 07 و(ابدائع الصنائع» للكاسانى .)١١7/4(‏ 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١85/4(‏ 


كتاب الإعتاق 


«المُدبّر المطلق»: من قال له مولاه: «إذا متٌّ: فأنت ح3ي»؛ أو «أنت حر عن ذُبُر مني» أو: 
...يوم أموتٌ» أو ((...مع موتي») أو ((...علل موتي» أو ...في موتي»)» أو (..2مديو)) أو 
قد دبرتُك»» أو «إت مت إلى مائة سئة» وغَلَّبَ موته فيهاء اال ا ود اح ال ل كه 


سواء كان مونّه أو موت غيره)7) مخالف» تأمل. 

وهو نوعان: مطلقء ومقيدء فأشار إلى الأول بقوله: 

(«المُديئر المطلق»: : من قال له مولاه: «إذا مبٌّ: : فأنت حرا أو «أنت حّ عن ذُبُرِ مني )2 
أو «أنت حر (يوم أموثُ»)؛ لأن «اليوم» إذا قُرن بفعل لا يمتد: يراد به مطلق الوقت» فيكون 
مديرا مطلقا. 

ولو نوى ب«اليوم» النهارٌ دون الليل: صحت نيته؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» فلا يكون مدبرا 
مطلقا؛ لاحتمال أن يموت بالليل» وإنما هو مقيك» فيعتق بموته تهاراء وله ببعة. 

(أو ((...مع موتي»)؛ لأن اقتران الشيء بالشيء يقتضي وجوده معد (أو (...عنك موثي» أو 
...في موتي))؛ فإنه تعليق العتق بالموت» ولا بد من وجوده أولاء و«في») تستعار بمعنى 
خرف العبرط كما غرف فى الأصضول: 

وقول الزيلعي تبعا ل«المحيط»: «أن حرف الظرف إذا دخل على الفعل يصير شرطا»”” 
تسامحٌ» وتمامه في «المنح)””". 

والحَدّث كالموت»ء فلو قال: «إن حدث لى حادث فأنت حر»: فهو مدبر. 

وكذا إذا ذكر مكان «الموت» «الوفاة» أو «الهلاك»؛ لأن المعنى واحد. 

(أو) «أنت (مُديّد»» أو «قد درتك»» أو «إن مت إلى مائة سنة») أى: «(إن مت من هذا 
الوقت إلى مائة سنة» (وَغَلَبَ موته فيها) بأن يكون ابن ثمانين سنة مثلا؛ فإنه في الصورة 
مقيّدء وفي المعنى مطلق؛ لأن الغالب أن يموت في هذه المدة؛ لأن التعليق بما لا يعيش إليه 
النولى في الغالب #التعين يكن موث وهر الميخدار. 
)2( «درر الحكام» لملا خسرو .)١7/1١(‏ 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/لاق» ودالم حبط البرهاني» لابن مازة (5/١/0؟).‏ 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (1/وو ادهع 


21 2_1 ل 0 
أو «أوصَيْتٌ لك بنفسك» أو «...برقبيك» أو «.. .يثلث مالي». 

فلا يجوز إخراجه عن ملكه إلا بالعتق» ويجوز استخدافه وكتابثه وإيجازه. والأمة 
تُوطأ وترؤج. 

وإذا مات سَيِدُه: عَتَىّ من ثُلْث مالهء وإن لم يخرج من التُلْثْ: فبحسابه» وإن لم 
يتك غيره: سَعى في ثُلَيه ا 00 


(أو) قال: («أوصيْتٌ لك بنفسك» أو) قال: «أوصيت لك «برقيتك»)؛ لأن العبد لا يملك 
رقبة نفسه» والوصية تقتضي زوال ملك الموصي وانتقاله إلى الموضى له؛ وأنه في العبد حرية 
مثل قوله: «بعت نفسك منك» أو «وهبتها لك»» (أو) قال: «أوصيت لك (بتُلْتْ مالي»)؛ لأنه 
يقتضي ملكه ثلث جميع ماله ورقبثه من ماله» فيملكهاء فيعتق. 

وكذلك بسهم من ماله؛ لأنه عبارة عن السدس. 

ولو قال لجزء من ماله: لا يكون تدبيرا؛ لأنه عبارة عن جزء مبهمء والتعيينُ إلى الورثة: 
فلا يكون رقبته داخلة في الوصية لا محالة كما في «الاختيار)7". 

(فلا يجوز إخراجه عن ملكه) بطريق من الطرق (إلا بالعتق) والكتابة» فلا يباع ولا يوهب 
ولا يرهن ولا يورث ولا يجعل بدل الصلح. 

إلا عند الشافعي؛ فإن عنده يجوز بيعه وغيره من التصرفات التمليكية كالمدير المقكد!". 

(ويجوز استخدامُه وكتابتّه وإيجاره). 

(والأمة) التي جعلت مدبرة (تُوطَأ وتُزوّْج) أي: يجوز للمولى ذلك» ويجوز أن يزوجها 
جبرا عليهاء وكذا المدبر كما في «البحر)””. 

وفي «التنوير»: والمولى أحق بكسبه وأرشه وبمهر المدبرة؛ لأنه من الاكتساب”". 

(وإذا مات سيّدُه) أي سيد المدبر: (عَمَقّ) المدبر (من ثلث ماله) إن خرج من الثلثء (وإن 
لم يَخْوْج) العبد (من الثُلْث: فبحسابه) أي: يحسب ثلث ماله؛ فيعتق بقدره» ويسعى في باقيه 
(وإن لم يترك) السيد (غيره) أي: غير المدبر من المال: (سَعَى في ثلَتيِم). 
(01) «الاختيار» للموصلي (619/4). 
0 «روضة الطالبين» للنووي .)191/١١(‏ 


(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (188/4). 
(4) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)8١‏ 


وإن استغْرّقه دين المولى: سَعَى في كل قيمته 
ل الل كن د عم لوو ا ان 
في نصفهء خلافا لهما. 


و«المقيد»: من قال له: «إن مت من مرضي هذا...» أو ((...سفري هذا...» أو 
((...من مرض كذا:..) أو .إلى عشر سين أو «... إلى مائة ل و ل 


هذا إذا كان للسيد وارث ولم يُجزهء ولو لم يكن له وارث!""/+! أو كان لكنه أجازه: 
يعتق كله؛ لأنه في حكم الوصية» فيقدم على بيت المال» ويجوز بإجازة الوارث» ولكونه 
وصية لو قتله المدبر: فإنه يسعى في جميع قيمته؛ لأنه لا وصية للقاتل. 

وأم الولد إذا قتلت مولاها: : ا اد ا 0 

(وإن استغْرّقه) أي: المدبر (دّين المولى: سَعى في كل قيمتِه)؛ لأنه لا يمكن نقض العتق» 
فيجب رد قيمته. 

والمراد من «القيمة» هنا: القيمة مدبرا كما في أكثر المعتبرات”". 

قتِد ب«كون الدين مستغرقا»؛ لأن الدين لو كان أقلٌ من قيمته: فإنه يسعى فى قدر الدين» 
والزيادةُ على الدين ثلثها وصيدٌ أو يسعى في ثلثي الزيادة كما في «#شرح الطحاوي». 

(ولو در أحدُ الشريكين» وضَّمِنَ نصف شريكه قَنَاء (ثم مات) المدبر: (عَتَقَ نصفه 
بالتدبير» وسَعَى في نصفه)؛ لأن نصفه على ملكه من غير تدبير عند الإمام. 

(خلافا لهما)؛ فإنهما قالا: يعتق جميعه بالتدبير؛ لأن تدبير بعضه تدبير الجميع» وهي فرع 
سآلة الوه 

وفي «التنوير»: وولد المدبرة مدبر إن كان التدبير مطلقاء وأما مقيدا: فلا0". 

وفيه إشارة إلى: أن ولد المدبر ليس مدبرا؛ لأن التبعية إنما هي للأم لا للأب؛ ولو ولدت 
المدبرة من سيدها: فهي أم ولده؛ وبطل التدبير. 

(و«المقيد») 0 على قوله: «المطلق»- (من قال له: «إن مت من هر ضي هذا...» أو 
(...سفري هذا...» أو «...من مرض كذا..: أو «.. إلى عشر ستين :4 أو «...إلى مائة 
() «الهداية» للمرغيناني (17/1)؛ و«الاختيار» للموصلي (70/5)؛ و«درر الحكام» لملا خسرو (18/5). 
() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)8١‏ 


سارل 4 بد اس مسق23 وه 
ااا يبيب | 0 
سئة...) واحتمل عدمٌ موته فيها. 


فيجوز بيعُه. فإن وُحجِدَ الشرط: عَتَقّ عِتقّ المدبر. 
باب الاستيلاد: ا 0 


سنة...) واحتّمل عدمٌ موتّه فيها) بأن يكون ابن خمسة عشر سنة مثلا: (فيجوز بيعْه) وهبئه 
ورهئه؛ لأن الموت على هذا الوجه ليس بقطعي؛ فلم ينعقد السبب في الحال؛ وأما الموت 
المطلق فكائن قطعا. 

(فإن وُجِدَ الشرط: عَتَقٌ عِتقّ المدبر) ا يعتق من الثلث كما يعتق المدبر المطلق منه؛ 
لوجود الإضافة إلى ما بعد الموت» وزوال التردد. 

وهذا التشبيه لحيس من وجوه حتى يرد ما قاله بعض الفضلاء من: «أن التديير إذا كان 
مطلقا ولزمه السعاية: يُقَوّم المعتق مدبراء وإذا كان مقيدا يُقَوّم قناء فلا يكون عتق المدبر كعتق 
المطلق» تأمّلُ. 

وفي «الخانية»): قال لعبده: «أنت حر قبل موتي بشهر»» فمات بعد شهر: عتق عن جميع 
ماله وهو الصحيح؛ لأنه على قول الإمام يستند العتق إلى أول شهر قبل الموت وهو كان 
صحيحا في ذلك الوقت”". 

وقيل: من ثلث ماله» ولو مات قبل الشهر: لا يعتق» لأنه مدير مقيّد. 

وقيّد ب«الصحيح»؛ لأنه في المرضء فيعتق من الثلث إجماعا كما في «النهاية)"". 

وفي «الكافي»: «إن مات قلان...»» أو «مت أنا فأنت حر»» أو قال: «إذا مت أنا...» أو 
«مات فلان...»: فإنه لا يصير مدبرا؛ لأنه تعلق عتقه بموته بصفة كونه غير متأخر عن موت 
فلان» فصار مدبرا مقكدا. 

وعند زفر: فيصير مدبرا مطلقةا"©. 

(باب الاستيلاد) 

هو لغة: طلب الولد مطلقاء و«أم الولد» تصدق لغة على الزوجة وغيرها ممن لها ولد 
(1) «الخانية» لقاضي خخان (018/1). 
(؟) «النهاية» للسغناقي (/1107ما/ب). 
() «الكافي شرح الوافي» للنسفي (17-1/815/1/ب). 


ليشت نسبُ ولدٍ الأمّة من مولاها إلا أن يذّعِيه؛ 71 سسساصو ا طوس ا 


ثابثُ النسب وغيرُ ثابت النسب. 

وشرعا: طلب المولى الولد من أمّتهء وأم الولد المستولدة» وهما من الأسماء التي خخرج 
بهما في الشرع من العموم إلى الخصوص. 

[ثبوت فسب ولد الأمة] 

(لا يت نسبٌ ولدٍ الأمّة) في أول مرة (من مولاها) المعترف بوطنهاء (إلا أن يدّعِيه) أي: 
الولد. ْ ْ 

ولو اعترف بالحمل بأن يقول: «حملٌ هذه الأمة منى» أو «هي حبلى منى» أو «ما فى 
بطنها من ولب فهو مني»؛ أو قال: إن كانت سبلن فهوتمتى)»: ْ ْ 

- فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر: ثبت نسبه منه» ولا فرق بين حياته ومماته بعد ما 
استبان خخلقه. 

- وإن جاءت به لأكثر: لم يثبت إلا باعترافه. 

ولا يقبل بعده «إنها لم تكن حاملاء وإنما كان ريحا» ولو صدقته الأمة» بخلاف ما إذا 
قال: «ما في بطنها مني»؛ ولم يقل: «من حملٍ» أو «ولد»» ثم قال بعده: «كان ريحا»» وصدلقته: 
لم تصر أم ولد كما في «البحر)”". 

وعند الأئمة الثلائة: يثبت نسبه إذا أقرّ بوطتئها وإن عزل عنها إلا أن يدعى أنه استبرأها 
34 الرظاء اخووطةة الأنه لما "ليف النسيه عله النقاع: تلان يفيت بالوطه ار ل 

ولنا: أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد؛ لوجود المانع منه» وهو: ذهاب 
تقؤّمها به عند الإمام» ونقصان قيمتها عندهماء فلا بد من الدّعوة بخلاف العقد؛ فإن الولد 
مقصود منه» فلا حاجة إلى الدعوة. 

وفي «البحر» معزيًا إلى «المحيط» عن الإمام: إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج؛ 
فأخذت الجارية ماءه في شيء» فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك» فعلقت الجارية» وولدت: 
فالولد ولده» والجارية أم ولد له" انتهى. 


.)١9؟/14( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )1١( 
.)6 و«المدونة» للومام مالك (؟/لا؛‎ ) 5 1/1١ (؟) «البيان» للعمراني‎ 
«البحر الرائق» لابن نجيم (1/؟9 ")» و«المحيط البرهاني» لابن المازة (1/9/ا؟).‎ )( 


بده ,2 
وإذا تَبَتَ: صارت أمٌ ولد لا يجوز إخراجُها عن ملكه إلا بالعتق» وله وطؤها واستخدامها 
وإجارثها وتزويجُها وكتابثها. 

وتَعتِق بعد موته من جميع ماله ولا تسعى لدّينِه. ويثت نسبُ وليها بعد ذلك بلا 


هذا ليس على الإطلاقء بل إذا ولدت بعدما ادعى المولى مرة؛ وإلا: لم يثبت النسب بلا 
دعوة تأمّل. 

(وإذا تُبَتَ) نسبه منه بدعوة: (صارت) الأمة (أمّ ولل) له (لا يجوز إخراججها عن ملكه) 
بطريق من الطرق» فلا يجوز بيعها ولا هبتها ولا تمليكهاء حتى: لو قضى القاضي بجواز 
بيعها: لا ينفذ» وهو أظهر الروايات» (إلا بالعتق»» فإذا أعتقها في حال حياته: تعتق؛ لأن الملك 
قائم فيها. 

(وله) أي: للمولى (وطؤٌها واستخدامها وإجارثُها وتزويجها وكتابثها)؛ لبقاء ملكه. 
وولايةة هذه التصرفات تستفاد به» فلهذا إن الكسب والغّْلّة والعْفُْر والمهر للمولى. 

وفي «البحر»: ولو زوّجهاء فولدت لأقل من ستة أشهر: فهو للمولى» والتكاحح فاسدء وإن 
ولدت لأكثر: فهو ولد الزوج وإن ادعاه المولى» لكن يعتق عليه؛ لإقراره بحريته وإن لم يثبت 
م0 . 

300 5 1 5 /ا / ًَ ع ع 
(وتعتى بعل موته) أي: موتك السيد رمن جميع ماليل* الي ولا تسعى) أي: أم الولد 
(لدينه) للغريم شيئا؛ لأن الحاجة إلى الولد أصليّة» فيُقدّم في حق العْرّماء والورثة بخلاف 
التدبير؛ فإنه وصية بما هو من زوائد الحوائج. 

هذا إذا أقر في الصحة؛ أما لو قال لأمته فى مرضه: «ولدت منى»» فإن كان هناك ولد أو 
حبل: تعتق من جميع المال» وإلا: فمن الثلث كما في «المحيط»”". 


(ويثئت نسبٌ ولدها بعد ذلك) أي: بعدما ادعى المولى مرة (بلا دوعوة) -بكسر الدال-؛ 
لأنه بدّعوى الأول تعيّن الولد مقصودا منهاء فصارت فراشا له كالمتكوحة» ولهذا لزمها العدة 
بثلاث حيض بعد العتق. 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (97/4؟). 
(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة (85/5). 


كتاب الإعتاق 


وإن نَقَاه: انتَعَى. 


ولو استؤلّدها بنكاح» ثم مَلَككها: فهي أمّْ ولدٍ له. وكذا لو استؤلّدها بملكِ؛ ثم 
استحقّتء ثم مَلَكَهاء وااطا اوش شي وال وعم خا أو امك بها كدو او وال لش وار ما مام اخ ل ال 8 


هذا إذا لم تحرم”" عليه أما إذا حرمت عليه بوطء أيَّها ونحوه؛ فجاءت بولد لأكثر من 
منعة أشرهل: لم يثبت إلا بالدعوة؛ لانقطاع الفراش. 
(وإن تَمَام بعدما اعترف بالأول: «انتَقَى”2؛ لأن فراشها ضعيف يملك نقله بالتزويج» 
بخلاف المنكوحة؛ حيث: لا ينتفي نسب ولدها إلا باللعان؛ لتأكد الفراش. 
واستثنى صاحب «التنوير»» فقال: إلا إذا قضى به قاضء أو تطاول الزمان: فلا ينتفي 
الرضرف 


نسقيهة 


واعلم أن الفراش: 

- إما ضعيف» وهي: اللأمة. 

اق متوسط» وهي: أم الولد. 

- أو قويء وهي: المنكوحة؛ وقد مر حكمها. 

- أو أقوى؛ وهي: المعتدة» فيثبت نسب ولدهاء ولا ينتفي أصلا؛ لعدم اللعان. 

(ولو استؤلّدها ببكاح) أي: لو تزوج أمة غيره؛ فولدت له؛ (ثم مَلَكَها) بشراء أو غيره: 
(فهي أمْ ولدٍ له. وكذا) تصير أم ولد له (لو استؤلّدها بملك» ثم استَحَقّتء ثم مَلَكَها/؛ لأن 
نسب الولد ثابت منه في الصورتين؛ فتثبت أمومية الولد؛ لأنها تتبعه. 


)١(‏ والمراد من «الحرمة»: ما يقطع نكاح الحرة ويزيل فراشهاء أما إن حرمت بما لا يقطع ولا يزيل مثل 
الحيض والنفاس والإحرام والصوم: فإنه يثبت النسب بلا دعوة؛ لأنه تحريم عارض لا يغير حكم 
الفراش. (داماد» منه). 

0( وفي «القهستانى» (صسص: 54-51 "): 
عن الإمام: إذا حضها ولم يعزل عنها: لم ينفها ديانة؛ لأن البناء على الظاهر واجب فيما لم يعلم 

وعن أبى يوسف: أنه إذا وطتها بلا استبراء» فولدت: فعليه أن يدعيه. 
وعن محمد: لا يدعيه ما لم يعلم أنه منه؛ لأنه لا يحل استلحاق نسب ليس منه» لكنه يعتقه. (داماد منه». 

68 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 85). 


201 0 2 
002222222277322 
بخلاف ما لو استؤلّدها بزنا ثم مَلَكّها. ولو أَسلَّمتْ أمْ ولد النصراني: عُرِضٌ عليه 
' 000 7 5 2 007 
الإسلامُ» فإن أسَلَّم: فهي له؛ وإن أبَى: سَعَتْ في قيمتهاء وهي كالمكاتبة. ولا تَرِقُ 

بعجزهاء وإن مات: عتّقتٌ بلا سعاية. 


ومن ادّعى ولدّ أمةٍ له فيها شرلٌ: تبت نسبه منه. مح باتو الوم ا 1 


وعند الأئمة الثلاثة: لا تصير الأمة أم ولد له إذا ملكها زوجها بعدما ولدت منه؛ لأنها 
علقت منه برقيق» فلا تكون أم ولد له'". 

(بخلاف ما لو استؤلّدها بزناء ثم مَلَكّها). حيث لا تصير أم ولد إجماعا؛ لأن نسب الولد 
غير ثابت منه. 

(ولو انلك م ولد النصراني) أو مديرته) والمراد من «النصرانى» الكافر: (غرض عليه) 
أي: المولى (الإسلامُ» فإن أسلّم: فهي لهء وإن أبَى) عن الإسلام: (سَعَتْ) أي: أم ولده التي 
أسلمت (فى قيمتها)» والمراد ب«قيمتها» هنا: ثُلْثْ قيمتها لو كانت قنا كما فى «الغاية»!", (وهي 
كالمكاتية) لا تعتق حتى تؤدي. 

وقال زفر: تعتق في الحال؛ والسعاية دين عليها. 

ك4 رع : 

(ولا ترق بعجزها) عن السعاية؛ لأنها لو ردت قنة: أعيدت مكاتبة؛ لقيام الموجب. 

(وإن مات) النصراني قبل السعاية: (عتّقتٌ بلا سعاية)؛ لأنها أم ولد له. 

ككل ب«أم الولد»؛ لأنه لو أسلمت قنة الذمي: عرض الإسلام على الذمي؛ فإن أسلم: فبهاء 
وإلا: يجبر ببيعه؛ تخلصا من يد الكافر» وكذا قنه. 

(ومن ادُّعَى ولدّ أمة له فيها) أي: في الأمة (شرلةٌ) أي: شركة: (قيك اكلسية) أ الولد 
(منه) أي: من المدعى”"؛ لأنه لما ثبت في نصفه لمصادفته ملكه: ثبت في الباقى ضرورة أنه 
لا يتجزأً؛ لما أن سببه لا يتجزأء وهو: العلوق؛ إذ الولد الواحد لا يتعلق من ماءين. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدعوى في المرض أو في الصحة. 
)١(‏ «جواهر العقود» للأسيوطي (؟/118)» و«المعونة على مذهب عالم المديئة» لعبد الوهاب البغدادي 

الثعلبي (: 584١)؛‏ و«مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح») (ص: .)١15١‏ 
(؟) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (؟/١١١/ب).‏ 
0١‏ ظهر من هذا: أنه لا يجوز ادعاء الثاني بعد ما ادعى الأول؛ لتعذر حكمه. (داماد» منه). 


وصارت أمٌّ وليه وضَّمِنَ نصفٌ قيمتِها ونصفٌ عقرهاء لا قيمة ولدها. وإن ادّعيّاه معا: 


(وصارت) الأمة (أمّ ولده)؛ لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما. 

وعنده يصير نصيبه أم ولد له» ثم يتملك نصيب صاحبه بالضمانء وهو الذي ذكره بقوله: 

(وضَّمِنَ) المدعي (نصفٌ قيمتها) يوم العلوق؛ ولا فرق في هذا بين أن يكون موسرا أو 
معسراء بخلاف ضمان العتق» (و) ضَمِن (نصف عُقرها)؛ لوطئه أمة مشتركة؛ إذ الملك يثبت 
حكما للاستيلاد» فيتعقبه الملك في حظ صاحبه؛ (لا قيمة ولدها) أي: لا يضمن قيمته؛ لأن 
القتماك وعني كير العلوق» لقني يقنة هته قضبا ضرا 

(وإن اذّعيّاه معًا) وقد استويا في الأوصاف؛ أي: ادعى الشريكان ولد الأمة المشتركة التي 
حبلت في ملكهما. 

وكذا إذا اشترياها حبلى: لا يختلف ثبوت النسب منهماء وتمامه في «التبيين)7". 

(قبَتَ) نسبه (منهمال*”77/)؛ لما روي أن عمر بن الخطاب #2* كتب إلى شريح في هذه 
الحادثة: «ليّسا فلس عليهماء ولو بيّنا لبْيّن لهماء هو ابنهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي”" 
منهما)””"؛ وذلك بمحضر من الصحابة # من غير نكير» فكان إجماعاء ومثله عن علي 03 
أيضا!). 


وعند الأئمة العلائة0©: ل 0 


.)1١ «تبيين الحقائق» للزيلعي مره‎ )١( 

(0) قوله: «للباقي»؛ أي: إذا مات هذا الابن يكون كل ميراث الابن لهذا الأب الباقى. (داماد؛ منه). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١١11077/8١/0(‏ والبيهقي ْ في «السئن الكبرى» 
45/1١‏ :1/1 6). 

:)0 أخرجه الطحاري في شرح معساني الآغار» (501174/114/4» وعبد الرزاق في «المصنف» 
لاو دعا ؟1). 

() ودليل الأئمة الثلاثة: أن رسول الله ب دخل على عائشة © وأسارير جبهته تبرق من السرورء فقال: 
«أما علمت أن مجززا المدلجي مر بأسامة وزيد؛ وهما تحت قطيفة قد غطى وجههماء وأرجلهما بادية؛ 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»»؛ ولو كان الحكم بالشبه باطلا لما جاز إظهار السرور. 
قلنا: إنما سرّ به؛ لأن الكفار يطعنون فى نسب أسامة وزيد لاختلاف لونهماء وكانوا يعتبرون أن عند 
القافة علما بذلك» فكان قول القائفه زا قلي كفا فإنما سرّ يكل لهذاء لا لأن القاتف حجة في - 


5 وا ا ء: | 
يا 2 ا 


يرجع إلى قول القافة'"» فيعمل بقول القائف”". 

(وهي أمٌّ ولدٍ لهما؛ لأن دعوة كل منهما في نصيبه راجحة على دعوة صاحبه؛ قتصير 
نصيبه أم ولده. 

قيّدنا بقولنا: «حبلت»؛ لأنه لو كان الحمل في ملك أحدهما نكاحاء ثم اشتراها هو 
وآخرء فولدت لأقل من ستة أشهر: فهي أم ولد الزوج؛ لأن نصيبه منها صار أم ولد له 
والاستيلاد لا يتجزأ عندهماء ولا بقاؤه عنده» فيثبت في نصيب شريكه أيضا. 

وقيدنا ب«استوائهما في الأوصاف»؛ لأنه إذا لم يستويا فيها بأن وجد المرجّح في حق 
أحدهما: لا يعارضه المرجوح؛ فيقدم الأب على الابن» والمسلمم على الذمي؛ والحدٌ على 
العبد؛ والذميُ على المرتد» والكتابيُ على المجوسيء والعبرة لهذه الأوصاف وقت الدعوة لا 
العلوق كما في «الغاية»» وغيرها””. 

فعلى هذا لو قيّد المصنف كما قيّدنا: لكان أحسنء تأمّل. 

وفي «الخانية»: 

- إذا أراد الرجل أن يزوج أم ولد له: ينبغي أن يستبرئها بحيضة» ثم يزوجها. 

فإن زوّجها قبل أن يستبرئها: جاز التكاح. 

- ولو أعتقهاء ثم زوّجها: لا يجوز التكاح حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض. 

فإن زوّجها قبل الإعتاق» فولدت ولدا من الزوج: فالولد يكون بمنزلة الأم؛ يعتق يموت 
المولى من جميع المال”". 

وفي «البحر»: يثبت النسب من المدعيين وإن كثُروا عند الإمام. 


- النسب شرعا. (داماد منه). 
قلنا: قد أخرج الحديث البخاري في «صحيحه») :)71/1/1١(‏ ومسلم في «(صحيحه)» 9+-(59 4 .)١‏ 

)١(‏ «القافة)»: جمع «القائف» ك«الباعة»)» وهو: الذي يتبع آثار الآباء فى الأبناء. (داماد» منه). 

)02 «أسنى المطالب» للسنيكي (:/4”1)» و«التهذيب» لابن البراذعي (؟لحعىى و«الشرح الكبير» 2-6 
الفرج ابن قدامة (17/5]). 

(0) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني ٠١/0‏ ابنأ و«الاختيار» للموصلي (74/4). 

(4) «الخانية» لقاضى خان .)074/1١(‏ 


حمست كتاب الإعتاق 


وعلى كل نصف غقرهاء وتقاضًاء ويَرِتُ من كل منهما ميراتٌ ابن وترئان منه ميراتٌ أب 
واحد. 

وإن اذُعى ولد أمةٍ مكائبه فصدّفه المكائب: ثُبَتَ نسبه منه» وعليه قيمئه وعُقرُهاء 
ولا تصير أمٌ وليه ا ا ا 


وعند أبي يوسف: يثبت من اثنين. 

وعند محمد: يثبت من الثلاثة» لا غير. 

وقال زفر: يثبت من خمسة فقط. 

ولو تنازعت فيه امرأتان: قضى به بينهما عنده؛ وعندهما: لا يقضي للمرأتين» وتمامه فيه» 
فليطالع”". 

(وعلى كلٍ) واحد منهما (نصف غقرِهاء وتَقاصًا/؛ لعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء. إلا 
إذا كان نصيب أحدهما أكثر: فيأخذ منه الزيادة؛ إذ المهر يجب لكل واحد منهما بقدر ملكه 
فيها» بخلاف البنوّة والإرث والولاء؛ فإن ذلك لهما سوية وإن كان أحدهما أكثر نصيبا مر 
الآخر. 

(ويَرثٌ) الابن (من كل) واحد (منهما ميراتٌ ابن) كامل؛ لأن كل واحد منهما أقَرْ له علو 
نفسه ببنؤته على الكمال؛ فيقبل قوله؛ (ويرئان منه ميراك أب واحلم)؛ لأن المستحق أحدهماء 
فيقتسمان نصيبه؛ لعدم الأؤلويّة. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو مات أحدهما قبل الولد: فجميع ميراثه للباقي منهماء وأن الولاية 
عليه في التصرف مشتركة كما في «البحر»”". 

(وإن اذّعى ولد أمة مكائّبه)» يعني: إن وطىئع المولى أمة مكاتبه» فولدت,. فادعاه» (فصدّقه 
المكاتب: تت نسبه) أ ى: الولد (منه) أي: المولى؛ لتصادقهما علئ ذلكء (و) تجب (عليه) 
أي: المولى (قيمته) أي: اا 
كسبهء فلم يرض برِقّه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه؛ (و) يجب على المولى (ِعُقَرُها)؛ 
لأنه 0 ولا بملك يمين» وقد سقط عنه الحد للشبهة؛ (ولا تصير أمٌّ ولده)؛ لأنه 
لا ملك له فيها حقيقة 


.)518/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )1١( 
«البحر الرائق)» لابن نجيم (19/5؟).‎ )0( 


سير 2 ا علدو 5 
0ع ب )بيبح سيب __|ميب:”اسس| 8488| 


وإن لم يُصدّقه: لا يثئِت النسب إلا إن دَخَلَ الولد في ملكه وقنًا ما. 


(وإن لم يُصدّقه) أي: المكاتبُ المولى في دعوته: (لا ينثت النسب) أي: نسب الولد منه. 

وقال أبو يوسف: يثبت؛ ولا يعتبر تصديقه؛ اعتبارا بالأب يدعي ولد جارية ابنه. 

وجوابه ظاهرء وهو: الفرق بأن المولى لا يملك التصرف في اكتساب مكاتبه حتى لا 
يتملكه؛ والأب يملك تملكه؛ فلا معتبر بتصديق الابن. 

(إلا إن دَخَل الولد في ملكه وقنًا م)» فحيتئذ يثبت نسبه منه؛ لأن الإقرار به باق» وهو: 
الموجب» وزوال حق المكاتب» وهو: المانع. ْ 

وفي «التنوير»» وغيره: 

- ولدت منه جارية غيره» وقال: «أحلَّها لي مولاهاء والولد ولدي»؛ فصدّقه المولى في 
الإحلال وكذّبه في الولد: لم يليت لسبه, 2 ْ ْ 

- ولو ملكها بعد تكذيبه يوما: يثبت النسب. 

- ولو صدّقه في الولد: يثبت نسبه. 

- ولو استولد جارية أحد أبويه أو امرأته» وقال: «ظئنت حلها لي»: لا حد ولا نسب. 

ب وإن ملكة يوماة عمق عليه . 


وفي «المنح» تفصيا د فليطالء!*""1, 


3 
1 


ع ع 


.)٠١/( و«تبيين الحقائق» للزيلعى‎ »)4١ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 
(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي بغ أ‎ 


كتاب الأيمان 


5 وت 
كتاب الأيماث: «اليمين»: تقويةٌ أحد طرفي الخبر بِالمُقسَم به. واس ا ا 
(كتاب الأيمان) 


جمع «اليمين». 
ذكرها عقيب «العتاق»؛ لمناسبتها له في عدم تأثير الهزل والإكراه فيهما كالطلاق» وقدّم 
«العتاق» عليها؛ لقربه من «الطلاق»؛ لاشتراكهما في الإسقاط. 
[تعريف «اليمين) لغة واصطلاحا] 


(«اليمين»): 

في اللغة: مشتركة بين «الجارحة»» و«القسم»» و«القوة». 

وإنما سمي هذا العقد «يمينا»؛ لأنهم يتماسكون بأيمانهم حالة التحالف. 

وفي «البحر» نقلا عن «الفتح»: ومفهوم لفظة «اليمين» لجة ا ييل" أو إنشباقة 
صريحة الجزأين يُؤْكّد بها جملة بعدها خبرية». 

وترك لفظة «أولى» يُصيّره غير مانع لدخول نحو: «زيد قائم زيد قائم»» وهو على عكسه؛ 
فإن الأولى هي المؤكدة بالثانية من التوكيد اللفظي”"» انتهى. 

لكن قوله: «يؤكد بها جملة بعدها» يخرجه أيضاء فلا حاجة لقوله: «أولى»» تأملُ. 

وخرج ب«الإنشائية» نحو تعليق الطلاق والعتاق؛ فإن الأولى ليست إنشائية» فليست 
التعاليق أيمانا لغة. 

وفي الشرع: («تقوية) الحالف (أحدٍ طرمي الخبر) من الفعل والترك (بِالمُقسم به»». 

وهذا التعريف أولى من تعريف صاحب «الدرر»» وهو: «تقوية الخبر بذكر اسم للم ؛ 
لعتيرؤله ايداف يعات الذاف: 
() وهذه الجملة أعم من الفعلية ك«حلفت بالله لأفعلنٌ» أو «أحلف...»؛ والاسمية مقدمة الخبر يجعل 

كاعلي عهد الله»» أو مؤخرته نحو: «لعمرك لأفعلنٌ»؛ وهو مثال أيضا لغير المصرح بجزأيهاء ومنه: 

«والله»» و«تالله»؛ فإن الحرف جُعل عِوضًا عن الفعل» وأسماء هذا المعنى التوكيدي ستة: «الحلف»» 

و«القسم»» و«العهد»؛. و«الميثاق»» و«الؤيلاء»؛ و«اليمين». (داماد» منه). 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم ٠ ٠/5(‏ ورافتح القدير» لابن الهمام (09/65). 
(0) «درر الحكام» لملا خسرو (8/5"). 


006 بسلا و 3 
ا 
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وفي «البحر» نقلا عن «الفتح»: وأما مفهوم لفظة «اليمين» اصطلاحا: ف«جملة دلق 
إنشائية مقسم فيها باسم الله تعالى أو صفته؛ يؤكّد بها مضمون ثانية في نفس السامع ظاهراء أو 
تحمل المتكلم على تحقيق معناها». 

فدخلت بقيد «ظاهرا»: الغموسٌُء أو التزام مكروهٍ كفرء أو زوال ملك على تقدير؛ ليمنع 
عنه» أو محبوب؛ ليحمل عليه”"'؛ فدخلت التعليقات”"»؛ انتهى. 

لكن قوله: «أولى» مستدرك أيضا بقوله: «يؤكّد بها مضمول ثانية»» تدئؤ. 

وفي «البحر»: وسببها الغائي: تارة إيقاع صدقه في نفس السامعء وتارة حمل نفسه أو 
غيره على الفعل أو الترك'”. 

فبين المفهوم اللغوي والشرعي عموم من وجه؛ لتصادقهما في «اليمين بالله» واتفراد 
اللغوي في «الحلف بغيره مما يعظم)؛ وانفراد الاصطلاحي في «التعليقات». 

[شروط اليمين» وركنهاء وحكمها] 

وشرطها: العقل؛ والبلوغ» والإسلام. 

ومن زاد «الحرية» كالخس فقد سها”»؛ لأن العبد ينعقد يمينه؛ ويكفر بالصوم. 

وركتها: اللفظ المستعمل فيها. 

وحكمها: وجوب البرَ أصلاء والكفارة خلفا كما في «الكافي"”» وهو بيان لبعض 
أحكامها؛ لأن البر يكون واجباء ومندوباء وحراماء وأن الحنث يكون واجبا ومندوبا. 

وفي «التبيين»): واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع" 2 وهو: تعليق الجزاء بالشرط» وهو 


)١(‏ مثل: «إن فعل فهو يهودي»؛ و«إن دخلت فأنت طالق» بضم التاء يمنع نفسه» ويكسرها يمنعهاء و«إن 
بشرتنى فأنت حر». (داماد؛ منه). 

هه «البحر الرائق» لابن نجيم (:/* '*)» واافتح القدير» لابن الهمام (09/65). 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (001/4. 

(؛) «حاشية الوقاية» للشمني ١7(‏ ؟/أ). 

)0 «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/١7؟/ب).‏ 

9 - وأمانها قال رزسرك: 911 املعو م نتلك» بالظلاق آرت حلتحه قبن كانه الها للف باش أو 
ليذر»: فمحمول على الحلف به لا على وجه الوثيقة» أو على الحلف به في الماضيء وهذا عندنا - 


ل 4 
وهي ثلاثُ: «غموش»» الم اما اوه وتاطات اج انيت ماما دجو ا و 


ليس بيمين وضعاء وإنما سمي «يمينا» عند الفقهاء؛ لحصول معنى اليمين بالله» وهو: الحمل» 
أو التم» واليطيك بالل تمان لأ يكرى وتفليله: أولن يمن اتكتيرمة والبمية يكيزة مكزوهة عدد 
البتعضء وعند عامتهم: لا تكره؛ لأنه يحصل بها الوثيقة لا سيما في زماننا”". 
وفي «البحر»: من أراد أن يحلف بالله تعالى» فقال خصمه: «لا أريد الحلف بالله»: يخشى 
على إيمانه2. 
[أقسام اليمين] 
(وهي) أي: اليمين (ثلاثٌ) باعتبار الحكم؛ فإنها باعتبار العدد أكثز من أن تعدّ. 
[اليمين الحموس] 
(«غَموسش) هو: «فعول» بمعنى «فاعل»» وهو: «الحلف على إثبات شىء أو نفيه فى 
الماضي أو الحال يتعمد الكذب»» فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها؛ لقوله وَل «اليمين الغموس 
تدع الديار تلاقع 0077 و«من حلف كاذيا أدخله الله النار)20 . 


مكروه؛ لأنه لا يحصل به معنى الوثيقة. (داماد» منه). 
قلنا: ذكر أول الحديث الأسمندي في «طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف» (ص: )١١7‏ 
والموصلي في «الاختيار» (55/54)» وأبو الحسن الطرابلسي في «معين الحكام فيما يترد بين الخصمين 
من الأحكام» (ص: 55)) ولم نجده في المصادر الحديثية» وأخرج نصفه الثاني البخاري في #صحيحه» 
(57179)؛ ومسلم في «صحيحه» .)١11457(-1‏ 

(1) «تبيين الحقائق» للزيلعي ("//ا١٠).‏ 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (01/5”). 

(؟) قوله: «تدع الديار بلاقع»؛ أي: خالية عن أهلهاء جمع: «بلقع»» وهو: المكان الخالي. (داماد. منه). 

00 أخر جه معمر بن راشد في «جامعه» :)50771/١100:/١١(‏ وإسحاق بن راهويه في ((مسئده» 
(/7176/9170)» والدولابي في «الكنى والأسماء» (7077/1185/0) والطبراني في «مسند الشاميين» 
(م/لاوع/ 5514 والقضاعي في «مسند الشهاب» »0205/177/1١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
ول/كك/١لامة١).‏ 00 

(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5597/7): غريب بهذا اللفظ. انتهى. 
وقد أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» )584/187/١1(‏ بلفظ: «إن هو حلف كاذبا: أدخله الله عز وجل 
النار»» وابن حبان في «الصحيح» 087/48/1١‏ 0) بلفظ: «من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال 
امرئ مسلم بغير حق: حرم الله عليه الجئة» وأوجب له النار»» والبخاري في ((صحيحه) (51507)) 
ومسلم في «صحيحه) )١788(-7+٠8‏ بلفظ: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئّ مسلم؛ عو 


20 2-3 و2 


وهي: حَلِقُه على أمرٍ ماضٍ أو حال كذبًا عمدًا. وحكمها: الإثم؛ ولا كفارةً فيها إلا التوبة. 


وسميت «غموسا»؛ لأنها تغمس صاحبها فى النار. 
(وهي) أي: اليمين الغموس: (حَلفه) -بفتح الحاء وكسر اللام أو سكونها-: يمين يؤخذ 
بها العهد, ثم سمي به كل يمين» والمراد به المعنى المصدري؛ أ حلّف الحالف بالله كما 
فى «القهستانى)”"' (على أمر ماض أو حالٍ كذبًا عمدًا): حالان من الضمير فى «حَلِفه» بمعنى: 
«كاذيا متعمدا)) ويصح أن يكونا صفتين لمصدر محذوف؛ أي : حلمًا. 
و«الكذب»: هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه» عمدا كان أو سهواء إلا أنه 
لا يأثم بالسهوء هذا هو المشهور. 
لكن في الكرماني وغيره: أن الكذب يرجع إلى ما في الذهن دون الخارج كما في 
ررالة نا 
(وحكمها) أي: اليمين الغموس: (الإثه؛ ولا كفارةً فيها) أي: في اليمين الغموس (إلا 
التوبة) -استثناء منقطع أو متصل-. 
وقال الشافعي: تجب فيها كفارة؛ لأنها لما وجبت باليمين المنعقدة: فبالغموس أولى'". 
ولنا: قوله يكه: «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن: الإشراك بالله» وقتل النفس بغير حق» 
وعقوق الوالدين؛ والفرار من الزحفء واليمين الفاجرة»”': ولأنها كبيرة محضة”*) فلا تجب 
بها الكفارة كسائر الكبائر. 
- > عليها فاجر: لقي الله وهو عليه غضبان»» وأبو داود في «سئنه» (7”751417) بلفظ: «من حلف على يمين 
مصبورة كاذيا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار». 
)1( (اجامع الرموز» للقهستاني (ص:05ا"). 
6 «اجامع الرموز» للقهستاني (ص: 7ا"). 
(م) «الإقناع» للماوردي (ص: 185). 
جع أخرج بنحوه معمر بن راشد في «جأمعه») 2)١917١14/450/١١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق في «تفسير 0)) 
)004/441/١(‏ من قول الحسن البصري» ومعمر بن راشد في «جامعه» )١41٠00/531/٠١(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «(شعب الإيمان» )7579/8017/٠١(‏ من قول ابن عمر ©©. 
ر.2 وفي المبسوط 0/١‏ 17): أن الغموس لين بيمين حقيقة؛ لأنها كبيرة محضة) واليمين 0 مشروعً؛ 
والكبيرة ضد المشروع؛ ولكن سميت «يمينا» مجازا؛ لأن ارتكاب هذه الكبيرة بصورة اليمين. (داماد: منه). 


0 لل دسي س سس سس سح كتاب الأيمان 


و«لغوٌ»» وهى: حَلِهُه على أمر ماضٍ يظبه كما قال وهو بخلافه. قعمو ع وتو ل موف رو اع ا 


[اليمين اللغو] 

(و) ثانيها: («لغوٌ»)» سميت به؛ لأنها لا يعتد بها؛ فإن «اللخو»: : أسم لما لا يفيد» (وهي: 
حَلِفُه على أمرٍ ماض) أو حالٍ (يظنه كما قال و) الحال (هو بخلافه) أي: إن ذلك الأمر في 
الواقع خلاف ما ظنّه كما إذا حلف «أن في هذا الكوز ماء» على أنه رآه كذلك» ثم أريق ولم 
يعرفه. 

وإنما قلنا: «أو حال»؛ لأنها تكون في الحال أيضا كذلك. 

وفي «البحر» نقلا عن «البدائع»: 

قال أصحابنا: هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا في الماضي أو في الحال» وهى أن يخبر 
عن الماضي أو عن الحال على ظن أن المخبّر به كما أخبر وهو بخلافه فى النفى أو فى 
الإثبات. 

وقال الشافعي: يمين اللغو: هي اليمين التي لا يقصدها الحالف» برها يوتري على 
شوق اسن قن اكلمانه قل عي تعد سم ون قولي” دلا واللي» و«بلى والله»» وسواء كان 
في الماضي أو في الحال أو في المستقبل'". 

أما عندنا: فلا لغو في المستقبل» بل اليمين على أمرٍ مستقبلٍ يمينٌ معقودة فيها الكفارة 
إذا 9 حنث؛ قصد اليمين أو لاء وإنما اللغو في الماضي والحال فقط. 

وما ذكر محمد على أثر حكايته عن الإمام: أن «اللغو»: ما يجري بين الناس من قولهم: 
دلا واللي» و«بلى والله): فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحال» وعندنا ذلك لغو. 

فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في المستقيلء 
فعندنا: ليست بلغوء وعنده: هى لغو”"» انتهى. 

وبهذا تبيّن لك: أن اللغو أعم مما ذكره المصنف باعتبار أن اليمين التي لا يقصدها 
الحالف في الماضي أو الحال جِعلها لغواء وعلى تفسيره لا يكون لغوا. 

فعلى هذا لو لم يقيده ب«الماضي»: لكان أولى» تدبر. 


( :) «التهذيب» للبغوي (8/؟١٠).‏ 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم البدل)ى و«بدائع الصنائع» للكاساني (0/). 


سجس وله 00 
ا 1.4 
وحكمّها: رجاءٌ العفو. 

و«منعقدة»» وهي: حَلِمُه على فعلٍ أو ترك في المستقبل. وحكمُها: وجوت الكفارة 


إن حَنْثٌ. 
ومنها: ما يجب فيه البِرٌ كفعلٍ الفرائض وتركِ المعاصي. ومنها: ما يجب فيه الجنثُ 
كفعل المعاصي وتركِ الواجبات. 


52 0 ٠. 30 ع‎ 1 0 2 

(وحكمُها: رجاءً العفو) أي: نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبها؛ لقوله تعالى: «إلل ا 
انكر أل نَهُ الغو للغْرِفٍِ أبَميك)4 [المائدة: 44]. 

وإننا علق عدم المؤاخذة بالرجاء مع أن عدم المؤاخذة ثابت بالنص؛ إما تواضعاء أو 
للاختلاف فى تفسير «اللغو». 

وفى «الخلاصة»: اليمين اللغو لا يُوْاحَذْ بها صاحبُها إلا في الطلاق والعتاق والنذور" 

[اليمين المنعقدة] 

(و) ثالثها: («منعقدة»» وهي: : حَلِفُه على فعلٍ أو ترلكِ في المستقبل. وحكمها: وجوبٌ 
الكفارة إن حَنِتٌ)؛ لقوله تعالى: ولك بوركم يما عَقَدثُ لمكتو [المائدة: 49] 
الآية» والمراد به: اليمين في المستقبل بدليل قوله تعالى: «وَلْحَفَعاوا ليمبَي» [المائدة: ولا 
يتصور الحفظ على الحنث والهتك إلا فى المستقبل. 

وفي هذا المحل بحث في «الدرر»”", فليطالع. 

ومنها) أي: من اليمين المنعقدة”*'!: (ما يجب فيه البك) أي: حفظ يمينه (كفعلٍ 
الفرائض) كأن يقول: «والله لأصومنٌ رمضان»» «وترك المعاصي) مثل: «والله لا أشرب 
الخمر». 

(ومنها: ما يجب فيه الحنثُ كفعلٍ المعاصي) مثل أن يقول: «واللهو لأفعلنٌ الزنا اليوم»؛ 
«وترك الواجبات) مثل أن يقول: زرلا" أصلي عصر اليوم»» فيجب أن يترك الزنا ويصلي العصر» 
وك 


.)/١44-ب/١57( «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري‎ )١ 
؟) «درر الحكام» لملا خسرو(؟/2"91).‎ 


آ آذآ ب ص سح كتاب الأيمان 


ومنها: ما يُفضّل فيه الحنثٌُ كهجرانٍ المسلم ونحوه. وما عدا ذلك يُفضّل فيه البِدُ 
ولا فزقٌ في وجوب الكفارة بين العامد والناسي والمُكرّه في الحَلِف والحنث. 


(ومنها: ما يُفضّل فيه الحنتُ) على البر كهجرانٍ المسلم ونحوه»؛ لقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «من حلف على يمين» ورأى غيرها خخيرا منها: فليأت بالذي هو خيرء ثم ليكفر 
عن يمينه)!". 

(وما عدا ذلك) مما لا يفضل فيه الحنث مثل أن يقول: لوال الك زيدا» (يُفضل فيه 
البق على الحيع» رفظ" لتحيو # القواقة تدال لاو مما مم [المائدة: 46]؛ أي: عن 
الحنث. 

(ولا فوْقَ فى وجوب الكفارة بين العامد والناسي)؛ فشّره صاحب «الدرر» ب«الممخطىع»؟ 
لأن الحلف ناسيا لا يتصور إلا أن يحلف أن لا يحلف»ء ثم نسي فحلف”", (والمكرّه). 

خلافا للشافعي”" 

(في الحَلِف والحنث”") أي: لا فرق في وجوبها بين المكره فيهما وغيره: 

- أما في الحلف: فلقوله يك «فلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين)!© 

- وأما في الحنث: فلاآن الفعل الحقيقى لا بعلم بالإكراه والنسيان» وهو الشرطء وكذا 
لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون؛ لتحقق الشرط حقيقة» ولو كانت الحكمة رفم الذنب: 
فالحكم يدار على دليلهء وهو: الحنثء لا على حقيقة الذنب كما فى «الهداية)1 


0 أخرجه البخاري في «صحيحه» (1777). (7077): ومسلم في ا(صحيحه) 11-(11900). 

() «درر الحكام» لملا خسرو (0/5. 

() «روضة الطالبين» للنووي .)0/1/١١(‏ 

(4) في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «أو الحنث». 

(9) سبق تخريجه. 

(1) ومراد صاحب «الهداية» من الشرط السببُ؛ لأن الحنث عندنا سبب لوجوب الكفارة» لا شرط كما في 
«الفتح)) (76/0). (داماد» منه). 

(0) «الهداية» للمرغيناني (307/1”). 


كريط د 7ر2 ثه 
وهي: عتق رقب أو إطعام عشرة مساكين كما في عتتٍ الظهار وإطعامه أو كسوثهم 


كلّ واحدٍ ثوبا يست عائة بدنه» هو الصحيحٌ. ولا يُجِزِئْ السراويل. 
فإن عَجَرَ عن أحدها عند الأداء: ا 000 


[الكفارة في اليمين] 

(وهي) أي: الكفارة (عتقٌ رقبة) أي: إعتاقها. 

وقد حققنا في الظهار وجه العتق مقام الإعتاق» فمن الظن الحسن إعتاق رقبة. 

(أو إطعامٌ عشرةٍ مساكين كما في عتتٍ الظهار) أي: يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار من 
الرقبة كما بين في الظهار (وإطعامه) أي: يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار من الإطعام؛ وقد مر 
أيضاء (أو كِسوثهم) أي: كسوة عشرة مساكين؛ (كلّ واحدٍ) من العشرة (ثوبا) جديداء أو خَلَقا 
يمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديدء (يَسثّر عائة بديْم أي: أكثره» وهو أدناهء وذلك: 
قميصء وإزار» ورداء» ولكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الإطعام باعتبار القيمة كما في 
أكثر الكتب””» (هو الصحيح) المروي عن الشيخين؛ لأن لابس ما يستر به أقلّ البدن يسمى 
«عاريا» عرفاء فلا يكون مكتسيا. 

(ولا”" يُجِرِىْ السراويل). 

وفي «المبسوط»: أدنى الكسوة ما تجوز فيه الصلاة”"» وهو مروي عن محمدء فتجوز 
086 على هذه الرواية©. 

وعنه: أنه للرجل يجوزء وللمرأة لاء لكن ظاهر الرواية ما في المتن*. 

ثم إن الأصل فيه قله تعالى: «دَكفرَيُهُ إِطْعَامْ عَمَّرَةَ مَسَلْكينَ 4 [المائدة: 45] الآية» 
وكلمة «أو» للتخييرء فكان الواجب أحدّ الأشياء الثلاثة عند القدرة. 

(فإن عجن -الظاهر بالواو- (عن أحدها) أي: عن أحد هذه الثلائة (عند الأداء) أى: عند 
إرادة الأداء. لا عند الحنث» حتى: ْ 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (؟/١‏ 7 و«الاختيار» للموصلي (48/4)؛ و«فتح القدير» لابن الهمام (0/؟8). 
0 في نخسة المؤلف ل«الملتقى»: «فلا». 
(6) «المبسوط» للسرخسي (1/4). 


(:) «المبسوط» للسرخسي .)١1957/8(‏ 
)0( «الأصل» للإمام محمد (41/1). 


كتاب الأيمان 


صام ثلاثة أيام مُتتابعات. 
ولا يجورزر التكفير قبل الحنث. # شسماوته لاسن اح ا مسا ساو مروت مو كرو اا 


- لو عنث وهو معسره ثم أيسر: لآ يجوز له الصوم. 

32 إن حنث وهو موسرء ثم أعسر: أجزأه الصوم. 

ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصومء فلو صام المعسر يومين» ثم أنميرة يا 
يجوز له الصوم كما في «الخانية)0". 

وعند الشافعي: يعتبر وقت الحينة”. 

(صامٌ ثلاثة أيام مُتتابعات)» حتى: لو مرض فيها وأفطر» أو حاضت: استقبل» بخلاف 
كفارة الظهار والقتل. 

وعند الأكمة الغلائة: يتخير بين التتابع وعدمة. 

وفي «القهستاني»): وعنه: أنه إذا كان على قدر ما يشترى به طعام العشرة: لا يصوم. 

وفي «الأصل»: لو كان له مال مع الدين: صام بعد قضائه”؟©» وأما قبله: ففيه اختللاف 
المشايخ. 

ولو بذل ابن المعسر أو أجنبي مالا ليكفر به: لم يثبت القدرة بالإجماع”"”. 

(ولا يجوز) أي: لا يصح «التكفيد قبل الحنث)؛ سواء كان بالمال أو بالصوم. 

وقال الشافعي: يجزيها بمال؛ لأنه أداها بعد السبب» وهو: اليمين» فأشبه التكفير بعد 
الجرح"". 
)١«‏ «الخانية» لقاضي خان (048/1). 
(0) «منهج الطلاب» للسنيكي (ص: 107). 
(0) «الحاوي الكبير» للماوردي 2»)559/1١6(‏ و«التهذيب» لابن البراذعي (؟/7١٠)»‏ وقال ابن قدامة 

المقدسى فى «المغني» (056/9): «ظاهر المذهب اشتراط التتابع». 
2 «الأصل» للومام محمد .)595/١(‏ 
)0( (جامع الرموز» للقهستاني (ص: 87"). 
زه «الأم» للومام الشافعي (55/90). 


واسسسي سسسب ب 5ج يع 


ولا كفّارةَ في حَلِف كافر وإن حَيْتَ مُسلِمًا. ولا تصحٌ يمينُ الصبي والمجنونٍ والنائم. 


ولنا: أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية» واليمين ليست بسبب؛ لأنه مانع غير مفضٍ» 
بخلاف الجرح؛ لأنه مفضء ثم لا يسترد من المسكين لوقوعه صدقة كما في 
«الهداية 2 /: ا 

ولم يذكرا لمصنف مسألة تعدّد الكفارة لتعدد اليمين وهي مهمة: 

قال فى «الظهيرية»: ولو قال: «والله والرحمن والرحيم لا أفعل كذا». شيل ففي 
الروايات الظاهرة: تلزمه ثلاث كفارات» ويتعدد اليمين بتعدد الاسم لكن بشرط كار كرفت 
القسم”". 

وتمامه في «البحر»» و«المنح». 

ولو قال: «والله والله لا أفعل كذا»: يتعدد اليمين في ظاهر الرواية'". 

(ولا كفارةَ فى حَلِف كافر) بالله تعالى (وإن) -وصلية- (حَنِتَ) حال كونه (مُسِلِمًا)؛ لأن 
الحلف لتعظيم الله تعالى» ومع الكفر لا يكون تعظيما. 

وأما تحليفه القاضي: فإن المقصود منها رجاءٌ النكول؛ لأنه يعتقد في نفسه تعظيم اسم 
الله تعالى. 

وفيه خلااف الشافعي. 

(ولا تصحٌ يمينُ الصبي والمجنون)؛ لانعدام أهليتهماء (والنائم)؛ لانعدام الاختيار فيه. 

(فصل) 

(وحروف القسم). 

الأولى: «(حروف القسم» بدون الواو. 

)١(‏ «الهداية» للمرغيناني ركام 


(؟) «الفتاوى الظهيرية» 5 بكر ظهير الدين (7١/أ).‏ 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (71/4 )"١‏ و(امنح الغفار» للتمرتاشى (١/4١؟/ب).‏ 


الواؤٌ والباءُ والتاءُ. وقد تُضمَر ك«الله أفعله» 111 


(الواو). وهي بدل عن الباع تدخل على المظهر لا المضمر» فلا يقال: «و ك وه»»2 ولا 
يجوز إظهار الفعل معهاء فلا يقال: «أحلف والله». 

(والباءً)» وهي الأصل فيهاء تدخل على المظهر والمضمر نحو: «أفعل به» أو «...بك» إذا 
5 : 3 000 50 2 
تعيّن رجوع الضمير إلى الله تعالى» ويجوز إظهار الفعل فيها نحو: «حلفت بالله». 

فعلى هذا: الانست ل تققد تقديم الباء» إلا أنه قدَّم الواو؛ لكونها أكثرَ استعمالا عند العرب؛ ولا 
يخفى: أن القَسَم 000 والباء للصلة. 

(والتائ» وهي بدل عن الواوء ولا تدخل إلا على لفظة «الله» خاصة نحو: «تالله»» ولا 
تقول: «تالرحمن»» «تالرحيم»» ولا يجوز إظهار الفعل معها. 

وللقسم حروف أخرء وهي: لام القسم» وحرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف 
الوصلء والميم المكسورة والمضمومة في القسمء وامُنٌ). 

كقوله: «للم)ء و«ها اللهم) و«الله» و«ام اله و«مَنٌ الله). 

واللام بمعنى التاىع ويدخلهما معنى التعجب» وربما جاءت التاء لغير التعجب دون اللام 
كما فى «العس )2 

(وقد تُضمَر) حروف القسمء فيكون حَلِنا؛ لأن حذف الحرف من عادة العرب؛ إيجازاء 
اكاك 0 ار «لا أفعله». وإلا 5 أن يقول: «لأفعلنه»» فتكون كلمة «لا» مضمرة فيه"؛ 

قال 5 ثم إذا حذف الحرف» ولم يعوض عنه هاء التنبيه ولا همزة الاستفهام ولا 
قطع ألف الوصل: لم يجز الخفض إلا في اسم «الله» بل ينصب بإضمار فعلٍ أو يرفم على 
أنه عير :مدا مضمر إلا في اسمين الثم فيهما الرفع؛ وهما: «أيمن الله» ول ا انتهى. 

لكن يفهم منة؟ أن لا يكون احرف التثبية وهمدة الاستفهام من أدوات القسم وقد صرح 
بأنهما منهاء إلا أن يقال: بأن العوض بَعْد من الأصل. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي م/دال). 
() قالو: إذا قال قائل: «والله أصلي»» ثم صلى: يحنثء وتقديره: («لا أصلي»» ومثل هذا الحذف مصطلح 

فيما بينهم؛ لأن الحلف في الإثبات عند العرب لا يكون إلا بحرف التأكيد. (داماد؛ منه). 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١1١7/“(‏ 


406 2 لاسا ل اا بح :6 
ل َه 


واليمين ب«الله» أو باسم من أسمائه ك«الرحمن» و«الرحيم» و«الحق». 


وإنما قال: «تضمر)ء ولم يقل: «تحذف»؛ لأن في الإضمار يبقى أثره» يخلاف الحذف» 
لكن بقي فيه كلام؛ لأن ظهور الأثر يختضّ بحالة الجر دون حالة النصبء فيلزم أن يُعبّر فيها 
ب«الحذف»» تأمّل. 

(واليمين ب«الله»» أي : بهذا الاسم الشريف». وهو: اسم للذات عند الأكثرين. 

وفيه إشعار: بأن «يسم لله» ليس بيمين» وهو المختار؛ لعدم التعارف. 

وفي «القدوري»: أنه يمين مع النية. 

وعن محمد: أنه يمين مطلقا. 

والإطلاق دالٌ على أنه يمين وإن كان مرفوعا أو منصوبا أو ساكنا؛ لأنه ذكر «الله» مع 
حرف القسم» والخطأ في الإعراب غير مانع. هذا إذا ذكر بالباء» أما بالواو: لا يكون يمينا إلا 
الجر 

(أو باسي”")؛ هو -عرفا-: «لفظ دال على الذات والصفة معا»» ف«الله» اسم على رأي؛ (من 
أسمائه) مطلقا ولو غير مختص به ك«العليم» و«القادر»» سواء تَعارّف الناس الحلف به أو لاء 
وهو الصحيح؛ لأن اليمين باسم الله تعالى ثبت بقوله يَكِِ: «فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله 
أو ليذر””» والحلف بسائر أسمائه حلف بالله» وما ثبت بالنص أو بدلالته لا يراعى فيه العرف. 

(كدالرحمن»)؛ فإنه لم يستعمل ني غيره تعالى» (و«الرحيم») يستعمل 5 غيره» 
(و«الحق») 5 من لا يقبح منه فعل فهو صفة سلبية. 

وقيل: من لا يفتقر في وجوده إلى غيره. 

وقيل: الصادق في القول!1"*1. 

وقال بعض أصحابنا: إن غير المختص لم يكن يمينا إلا بالنية. 

ورجّحه صاحب «الاختيار» و«الغاية)'”"؛ لأنه إن كان مستعملا لله تعالى: لا تتعين الإرادة 
(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» (57074): ومسلم في «صحيحه» )١147(-7‏ بلفظ: «أو ليصمت» بدل: 


«ليذر». 
() «الاختيار» للموصلي (05/4).؛ ولاغاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني 1١07/7‏ ؟/ب). 


22222222 ان 


ولا يفتقر إلى نيةٍ إلا فيما يُسمّى به غيره ك«الحكيم») و«العليم»» أو بصفة من صفاته 


0 : 
يُحلف بها عرفا كاعزة الله» و«جلاله») و«كبرياثه» و«عظمته» و«قدرته»» انح ا 0 
إلا بالنية. 


(و) لهذا اختار المصنفء فقال (لا يَفتقِر إلى نيةٍ إلا فيما يُسمْى به غيره) أي: غير الله 
تعالى (ك«الحكيم» و«العليم»). 

وفي «البحر»: وهو خلاف المذهب؛ لأن هذه الأسماء وإن كانت تطلق على الخلق لكن 
تعين الخالق مرادا بدلالة القسم؛ إذ القسم بغير الله تعالى لا يجوزء فكان الظاهر أنه أراد به 
اسم الله تعالى؛ حملا لكلامه على الصحة: إلا أن ينوي به غير الله تعالى؛ فلا يكون يمينا؛ لأنه 
نوى ما يحتمله كلامه» فيصدق فيما بينه وبين ربهء كذا في «البدائع»”". 

(أو بصفةٍ من صفاته يُحلّف بها عرفا) أي: في عرف العرب بلا ورود نهي”" (كدعزة الله» 
و«جلاله» و«كبريائه» و«عظمته» و«قدرته»”0؛ لأن الأيمان مبنيئة على 5 وكل مؤمن 
يعتقد تعظيم الله تعالى وتعظيم صفاته» فما تعارف الناس الحلف به: يكون يميناء سواء كان 
صفات الفعل أو الذات» وإلا: فلاء وهو قول مشايخ ما وراء النهر. 

قال مشايخ العراق: صفات الذات مطلقا يمين» لا صفات الفعل؛ والفاصل بينهما: أن 
كل صفة يوصف بها وبضدها ك«الرحمة»: فهى من صفات الفعل» وكل صفة يوصف بها ولا 
يوصف بضدها ك«العزة»: فهي من صفات الذات. 

وقالوا: إن ذكرَّ الصفات للذات كذكر الذات» وذكرّ صفات الفعل لمْمِنَ كذكر الذات» 
والحلف بالله مشروع دون غيره». 


لكن هذا الطريق غير مرضي عندنا؛ لأنهم يعتقدون بهذا الفرق الإشارة إلى مذهبهم: «أن 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (3/5 '")» و(ابدائع الصنائع» للكاساني (*رة). 

0) قوله: «بلا ورود نهي» احتراز عما يحلفون بها من نحو الآباء والأبناء؛ فإنه قد نهى الشريعة عنه. 
(داما منه). 

(0) وفي «القهستاني») (ص:775): كاعزة الم ؟ أي: غلبته من حد «نصر»»ء أو عدم النظير من حد «ضرب»» 
أو عدم الحط عن منزلته من حد «علم»» و«جلاله»)؛ أي: كونه كامل الصفاتء» و«كبريائه»؛ أي: كونه 
كامل الذات» و«عظمته»)؛ أي: كونه كامل الذات أصالة والصفات تبعاء و«قدرته»؛ أي: كونه بحيث يصح 
منه كل من الفعل والترك بحسب الدواعى. (دامادء منه). 

(8) عزاه الشرنبلالي في (احاشيته على الدرر» ١/99‏ ؛) إلى صاحب «البرهان». 


كر سد ود 
22 2 شّ ل 


« م ع 8 9 وثويءم مم و وم ور ووه وو مقرم ور وو ةو ووو فو و ووو و وم ور وو ووو واي ووو ف ورور وو وار و ونه و وافاو ره م ورء رمرم 


صفات الفعل غير الله» والمذهب عندنا: «أن صفات الله لا هوء ولا غيره» كلها قديمة» فلا 
يستقيم الفرق بينهما'' كما فى «الكافى)”", ولهذا اختار المصنف هذاء فقال: «يحلف بها 
عرفا»)2» وهو الأصح كما فى أكثر المعتبرات”” 
5 7 
(لا) يكون اليمين (بغير الله)؛ فإنه حرام. 
00 َع 01 0 عِِ 0 35 

- عن ابن عباس © أنه قال: «لّأن أحلف بالله كاذيا أحث إلى من أن أحلف بغير الله 
صادقا»)”". 

ا وعن أبن مسعود طه أنه قال: «الإشراك بالله ثلاثة : منها: الحلف ١‏ بغير الله)*. 

- وعن ابن عمر 2 أنه قال: «الحلف بغير الله ل 


فما أقسم الله تعالى بغير ذاته وصفاته من «الليل» و«الضحى» وغيرهما ليس للعبد أن 
يحلف بهاء وما اعتاد الناس من الحلف: «بِجَان وَسَر ا فإن اعتقد أنه حلف» والير به 


واجب: يكفر. 
وقال علي الرازي: إني أخاف الكفر على من قال: «بحياتي»» و«حياتك»» وما أشبهه. 
وفى «المنية»: أن الجاهل الذي يحلف بااروح الأمير»» و«حياته»؛ و«رأسه»: لم يتحقق 


)١(‏ قال الطحاوي: وكما كان بصفاته أزليا: كذلك لا يزال عليها أبدياء ليس منذ ما خخلق الخلق استفاد اسم 
«الخالق»» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم «اليارئ»» له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا 
مخلوقء وكما أنه محبي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم: كذلك استحق اسم الخالق قبل 
إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قدير. (داماد» منه). 

6 «الكافي شرح الوافي» للنسفي ل" 

(0) «المبسوط» للسرخسي لمأسسن و«بدائع الصنائع») للكاساني (*/8)» و«العناية» لليابرتي (05/40). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» (100975/578/8).: وابن أبي شيبة في «المصنف» (17741/79/8))» 
والطبراني في «المعجم الكبير)) »)89407/1١85/9(‏ وأخرج أبو نعيم في «الحيلة» (77107/17) مرفوعا. 

(5) لم نجده في المصادر التي بين أيدينا. 

(5) أخرج أحمد بن حنبل في «مسنده» (4404/508/8): والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
لاه 75 والحاكم في «المستدرك» (1317/1117/1) عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «من حلف بشيء 
دون الله: فقد أشرك». 


00 يعنى: «بِجَانٍ ثُو)؛ أي: «روحك»». و«سر ثُو)؛ أى: «رأسك». 


كدالق رآن» و«النبي» و«الكعبة»» ولا بصفةٍ لا يُحلّف بها عرفا ك«رحمته» و«علمه» 
و«رضاه» المح خم ل بوكرو لجار مرق اجو اهااوو الأمو امس اود وا ام طاسوا اا 


إسلامه يعد كما فى «القهستانى)”". 

(كدالق رآن»»» وسورة منه» و«المصحف» والشرائع» والعبادات ك«الصلاة»» وغيرهاء 
(و«النبى»)؛ و«العرش»» (و«الكعبة»)؛ لأن العرب ما تعارفوها يمينا. 

[وذلك] إذا لم يرد ب«القرآن»: الكلامَ النفسيّ» أما لو أريد: فيكون يمينا. 

هذا إذا قال: «والق رآن»» «والنبى»» أما لو قال: «أنا بريء من القرآن»» و«...النبي»: فإنه 
يكون يمينا؛ لأن البراءة منهما كفرء وتعليق الكفر بالشرط يمينء ولو قال: «أنا بريء من 
المصحف»: لا يكون يميناء ولو قال: «أنا بريء مما فى المصحف»: يكون يمينا؛ لأن ما فى 
المصحف قرآنٌ» فكأنه قال: «أنا بريء من القرآن» كما فى «الكافى)”". 

وفي «الفتح»: ولا يخفى أن الحلف بالمصحف الآن متعارف» فيكون يميناء وتمامه 
فيه( فليراجع. 

وقال العيني: لو حلف بالمصحف» أو وضع يذه عليه» أو قال: «وحق هذا)»: فهو يمين» 
ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف ليان 


(ولا) يكون اليمين (بصفةٍ لا يُحلّف بها عرفا) أي: في عرف العرب (ك«رحمته») من 
الصفات الحقيقية؛ فإن مرجعه الإرادةٌ؛ إذ المعنى: إرادة الإنعام» (و«علمه»”) صفة بها لا 


يخفى عليه شيء»؛ (و«رضاه») أي تركه الاعتراض لا الإرادة كما قال المعتزلة؛ فإن الكفر مع 


.0075 «جامع الرموز» للقهستاني (ص:‎ )١( 

)١(‏ «الكافي شرح الوافي» للنسفي (العكملأ. 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام (59/45). 

(:) «رمز الحقائق» للعيني .)545/١(‏ 

(5) والقياس أن يكون اليمين بعلمه؛ لأنه من صفات الذاتء إلا أنه جرت العادة أن العلم يذكر ويراد به 
المعلوم» ومعلوم الله تعالى غيرُه؛ وقال النسفي: «وهذا لا يستقيم على مذهب أهل الحق؛ والصحيح: أن 
كلها صفات الله تعالى أزلية قائمة بذاته»؛ والحلف بها حلف بالله تعالى» والفرق الصحيح ما قاله محمد: 
«إن هذه الأشياء يراد بها غير الصفة»» فلهذا لم يصر به حالفا بالشك كما في «الاختيار» (01/4). 
(داماد منه). 


00 0 
25 !هر م 1 ع مه 
و«غضبه» و«سخطه» و«عذابه». 


0-1 01 25 3 0 17 كوه ل مر 
وقوله: «لعمر الله»» يمينٌ. وكذا «وأيم الله» و«شوكئد ميخورَمْ بخدّاي». 11000 


كونه مرادا له تعالى ليس مرضيا عنده؛ لأنه يعترض عليه؛ ويؤاخذ به كما فى «القهستاني)! "2 
(و«غضبه») أي انتقامه» وكونه معاقبا لمن عصاء (و«سخطه») لق إنزال عقوبته» وفي 
الأصل: الغضب الشديد المقتنضى للعقوية”"؛ (و«عذابه») أى: عقوبته. 

(وقوله) -مبتدأ- («لعمر الله) -عطف بيان- (يمينٌ) -خبر [المبتدا]-. 

و«العمر)) هو: البقاء؛ مضموما أو مفتو حاء ولم يستعمل في اليمين إلا المفتوح, وهو من 
صفات الذاتء فكأنه قال: «والله الباقى». - 

وهو مبتداً واللامُ لتوكيد الابتداء وخبره محذوف هو: «قسمي» أو «ما أقسم به). 

ولا يجوز أن يقال: «لعمر فلان»؛ لأنه كبيرة» فإذا حلف: ليس له أن يبِرّء بل يجب أن 
يحنث؛ فإن البر فيه كفر عند بعضهم. 

5 2-0 0 طِِ 7 5 5 5 ع 

(وكذا) يمينٌ قوله: («وأيم الله»): -بفتح الهمزة وكسرها مع ضم الميم مقصورا-» و«ايمن 
اللّه» -بفتح الهمزة وكسرها-. 

وقد يقال: «لهيم الله» بقلب الهمزة المفتوحة هاءً. 

وقد تحذف الياء مع النون» فيقال: «أم» -بفتح الهمزة وكسرها-» ولا يستعمل مقصورا 
ل«أيمن» مع الجلالة. 

وهو جمع «يمين» عند الكوفية» همزته قطعية جعلت وصلية؛ لكثرة الاستعمال تخفيفا. 
ونفى سيبويه أن يكون جمعا؛ لأن الجمع لا يبقى على حرف واحد؛ وهمزته وصلية عنده 
اجتلبت؛ ليمكن به النطق. وعند البصرية: هو من صلات القسمء ومعناه: «والله»؛ أ كلمة 
مستقلة كالواو. 

فعلى هذا لو قال: «أيم الله بدون الواو: لكان أولىء إلا أن يقال: إن اختيار الأكثر كونه 

(و) كذا لو قال بالفارسية: («سوكئْدْ مِيخُورَمْ بخُدَاي)!") يكون يمينا؛ لأنه للحال. 
)000 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 50764). 
(5) انظر «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص: .)١157‏ 
(فرة أي: ((أقسم بالله». 


1 1 و 7 - 1 
وكذا قوله: «وعهد الله» و«ميثاقه», و«أقيسم» و«أحلف» و«أشهّد» وإن لم يقل: «بالله». 
| 10م 4 و 0 
وركذا «علئٌ نذئ» أو «...يمينٌ» أو «...عهدٌ» وإن لم يُضف إلى «الله». ل لي 


وفي «القهستاني»: هو مجاز؛ إذ الشرطية ليست بقسه”". 

(وكذا قوله: «وعهد الله» و«ميثاقه»)» وكذا: «وذمته»» «وأمانته»؛ لأن «العهد» يمين» 
و«الميثاق» في معئاه. 

وأطلقهء فشمل ما إذا لم ينو؛ لغلبة الاستعمالء إلا إذا قصد به غير اليمين فيَدِينٌ. 

وقال [الشافعي]: لا يكون [هذا النوع] يمينا إلا [بالنية]. 

(و) كذا («أقيسم)7"© و«أحليف»» -بكسر اللام- (وأشهّد -بفتح الهمزة والهاء-؛ فإن هذه 
الألفاظ مستعملة في الحلفء» فجعل حلفا في الحال (وإن لم يقل) معه لفظة: («بالله»). 

وقال زفر والشافعي: لا يكون يمينا إلا إذا قال: «بالله» وإن لم ينو”. 

وقال مالك: إن نوى: فهو يمين» وإلا: فله0». 


(وكذا) قوله: «علي نذرٌ»). هو: أن توجب على نفسك ما ليس بواجبء (أو) «علىٌ 
(يمينٌ»)» معناه: على [موجب يمين]ء (أو) «علي (عهد»؛ لأن «العهد» بمعنى «اليمين» (وإن) 
-وصلية- (لم يُضف) هذه الألفاظ (إلى «الله))» لكن يشترط أن يذكر المحلوف عليه؛ لكونها 
يمينا منعقدة مثل أن يقول: «إن فعلت كذا فعليٌ نذر»» حتى إذا لم يف بما حلف عليه: لزمته 
الكفارة. 

وأما إذا لم يسم شيئا بأن قال: «علي نذر الله»: فإنه لا يكون يميناء ولكن تلزمه الكفارة. 


هذا إذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيئا من القرب كحج [أو صوم|ء فإن نوى شيئا منها: 
يصح النذر بهاء فعليه ما نوى؛ وإن لم ينو: فعليه الكفارة كما في «البحر»””. 


)0( «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)38١‏ 

(؟) قال ابن الضياء [عزاه إليه الشرنبلالي في «حاشية الدرر» (50/5)]: إنما ينعقد إذا ذكر مقسم عليه لا 
كما ظن أن مجرد قوله: الأقسم)) ونحوه ينعقد» ويؤيده كلام محمد في «الأصل». (داماد» منه). 

فيه «الأم» للومام الشافعي (56/0). 

(:) «المدونة» للإمام مالك .)00/4/1١(‏ 

(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (600/5). 


ار بت تر 

77_25 تللظ 
وكذا قوله: «إن فَعَلُ كذا: فهو كافدٌ» أو «...يهوديٌ» أو «...نصرانيئ») أو «...بريةٌ من 
الله»» ولا يصِيرُ كافرا بالحنث فيها؛ سواء علّقه بماضن أو مستقبل إن كان يَعلّم أنه يمينٌ؛ 
وإن كان عنده أنه يُكمّر: يصيرُ به كافرا. 


(وكذا قوله: «إن فُعَلٌ كذا) أقي: «إنث دخل [الدار» مثلا] «فهو كافيٌ» أو «...يهوديٌ» أو 
«...نصرانيٌ») أو ((...مسجوسيٌ) أو غيرهاء (أو «...بريءٌ من اله»» أو الم ا 
«...من الإسلام» أو «...من المؤمنين» أو «...من لا إله إلا الله» أو «...من الصلاة» أو «...من 
القبلة» أو «...من صوم رمضان» أو من غيرها مما إذا أتكره صار كافرا: يمينٌ يستوجب الكفارة 
إذا حنث إن كان في المستقبل» فأما في الماضي لشيء قد فعله: فهو الغموسء ولا يكفر. 
فكأنه قال: «هو كافر». 

والأصح: أن الحالف لم يكفر كما في أكثر الكتب'"» فلهذا قال: 

(ولا يصيرٌ كافرا بالحنث فيهاا'"!؛ سواء علّقه) أي: الكفر (بماضٍ أو مستقبلٍ إن كان 
يَعلّم) الحالف (أنه يمينٌ» وإن كان عنده أنه يُكمّر: يصيرٌ به كافرا). 

وفى «المجتبى»» و«الذخيرة»: والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به: يكفرء وإلا: فلا فى 
| لمستقبا والماضى - ا 

وفى «البحر): والصحيح أنه: 

- إن كان عالما أنه يمين إما منعقدة أو غموس: لا يكفر بالماضي. 

- وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر بالحلف في الغموس» أو بمباشرة الشرط فى 
المستقبل: يكفر فيهما؛ لأنه لما أقدم عليه وعنده أنه يكفر: فقد رضي بالكفرء كذا فى كثير من 
الكعك”. 


61 ولو قال: «أنا بريء من الله وبريء من رسوله): فعليه كفارتان؛ لأنه متى تعدد صيغة البراءة تتعدد الكفارة 
كما فى «الظهيرية». (داماد؛ منه). 

0( «بدائع الصنائع» للكاساني (8/9)» و«المبسوط» للسرخسي »)١5١4/8(‏ و«الهداية» للمرغيناني ؟/و1انم). 

(6 «الذخيرة البرهانية» لابن مازة (1514/0). 

(؛) «البحر الرائق» لابن نجيم ١ ١/4‏ و«النهر الفائق» لعمر ابن نجيم 5/9 0): و«المبسوط» للسرخسي 
١2/:؟ .)١‏ 


كتاب الأيمان 


00 0 ل ' 
0 «إن فْعَله: فعليه غعضبٌ الله» أو «...سخطه)»؛ أو «...لعنتّه»» أو «...هو زانٍ» أو 


#سارق» أو «...شاربُ خمرا أو .١‏ .. آكِل ربا» ليس بيمين. كذا قوله: «حقا» أو «حق 
الله»» خلافا لأبي يوسف. وكذا قوله: «شوكئذ خُورَمْ بِحُدَاى» مكدو اس ا لسو 


(وقوله) -مبتدأء خبره قوله الآتى: «ليس بيمين»- ((إن فُعَلّه: فعليه غضبٌ الله») أو 
«...سخطه» أو «...لعنثّه»» أو «هو زانٍ» أو «سارق» أو «...شاربث خمر» أو «...آكِلٌ ربا» 

(كذا) ليس بيمين (قوله: «حقا» أو «حق الله» عند الطرفين» وإحدى الروايتين عن أبي 
يوسفف. 

وعنه في رواية أخرى: أنه يكون يميناء فلهذا قال: 

(خلافا لأبي يوسف)؛ لأن «الحق» من صفات الله تعالى» وهو حقيقته» فصار كأنه قال: 
«والله الحق»» والحلف به متعارف» وهو مختار صاحب «الاختيار)!". 

ولهما: أنه يراد به طاعة الله تعالى؛ إذ الطاعات حقوقه» فيكون حالفا بغير الله تعالى. 

قيّد ب«الحق» المضاف؛ لأنه لو قال: «والحق»: يكون يميناء ولو قال: «حقا»: لا يكون 
يمينا؛ لأن المدكّر منه يراد تحقيق الوعدء ومعناه: «أفعل هذا لا محالة»» لكن هذا قول البعض» 

والحاصل: أن «الحق» إما أن يذكر معرّفاء أو منكّراء أو مضافا. 

- ف«الحق» معدّفاء سواء بالواو أو بالياء: يمينٌ اتفاقا. 

عدوي !بم علي الأصح إن و 

- ومضافا؛ إن كان بالباء: فيمين اتفاقاء وإن كان بالواو: ففيه الاختلاف السابق» 
و لمختار: أنه يمين كما فين «البحر»» وغيره”" 

(وكذا) ليس بيمين (قوله: (اسو كيل خُورَمْ بخُدَاى)'")؛ لأنه وعد. 
() «الاختيار» للموصلي (05/4). 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (611/4). 
هه أ النائطا بالله». 


سس يس سس سح 0 
يَا «...بطلاقي زَن». 

8 / ١ 

ومن حرّم ملكه: لا يَحرُم» وإن استباحه أو شيئا منه: فعليه الكفارة. وقوله: «كل 

حلالٍ علي حرامٌ» على الطعام والشراب» موفاية مو وية ني ةلثم مر يي ةم ةيم ة فير يي رة فم رول نر ل رز رز ر لل 


وفي «المحيط»: أنه يمينه”© 

(يَ «...بطلاقٍ ون0”")). 

والأحسن: «أو» مكان «يا»؛ أ أي : او أى اش و كل خُورَمْ بطّلاق رَّن»2"7 إلا أنه راعى تناسب 
الطرفين. 

(ومن حوّم ملكه) على نفسه بأن قال: «حرّمتٌ على طعامي» أو نحوه: (لا يَحرْم)؛ لأنه 
قلب المشروع وتغييره» ولا قدرة له على ذلكء بل اللّه تعالى هو المتصرف في ذلكء (وإن 
استباحه) أي: إن عامل معاملة المباح (أو شيئا منه: فعليه الكفارة)؛ لقوله تعالى: 8إمَدَ فرص أله 
لو جد تمي [التحريم: ؟]. 

وقال مالك والشافعي: لا كفارة عليه إلا فى حق النساء والجواري”» 

وقيّدنا «على نفسه»؛ لأنه لو جعل خُرمّته معلقة على فعله: فلا تلزمه الكفارة» كما: لو 
قال: «إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام»» فأكله: لا يحنث كما في «البحر)””. 

ولو قال: «شيئا» مكان «ملكه»: لكان أولى؛ ليشمل الأعيان والأفعال» وملكهء وملك 
غيره؛ وما كان حلالا وما كان حراماء فيدخل فيه ما إذا قال: «كلامك علي حرام» أو 
((...معبى)» أو «الكلام معك حرام» كما في «المنح»» وغيره”" 

عه 8 0 

«(وقوله: «كل حلالٍ علي حرامٌ»» يحمل (على الطعام والشراب) إلا أن ينوي غير ذلك. 

والقياس: أن يحنث كما فرغ؛ لأنه باشر فعلا مباحا وهو: التنفس ونحوهء وهو قول زفر. 
)١1(‏ «المحيط البرهاني» لابن مازة .)5١4/4(‏ 
)622 أي: «بطلاق المرأة». 
١م‏ أي: «أو سَأقيم بطلاق المرأة». 
04.١‏ «الأم» للإمام الشافعي (د/و ام و«مناهج التحصيل» للرجراجي (54/0). 


(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (518/4). 
)03 «منح الغفار» للتمرتاشي (04/1 7)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/4١١).‏ 


سح عن ازأياة 


والفتوى: أنه تَظلق امرأته بلا نية. ومثله قوله: «خلال تز وى حرَامْ» وقوله: ((هَرْ ججه 
بِدَسْتُ رَاسْتٌ كِيرَمْ ب تز وى حَرَامْ». 
ومن نَذَّر نذرًا مطلمًا ا 001 00 


فينصرف إلى الطعام والشراب؛ لأنه يستعمل فيما يتناول عادة. 

ولو نوى امرأته: دخلت مع المأكول والمشروب» وصار مولياء وإنث نوى امرأته وحدها: 
صدقء ولا يحنث بالأكل والشرب. 

قال مشايخنا: هذا في عرفهمء أما في عرفنا يكون طلاقا عرفاء ويقع بغير نية؛ لأنهم 
تعارفوه» فصار كالصريح. 

وعن هذا قال: (والفتوى كبا : على (أنه تطلق امرأته بلا نية)؛ لغلبة الاستعمال» حتى: 
لو قال: «لم أنو به الطلاق»: لا يصدق قضاء. 

هذا إذا كانت له امرأة» فإن لم تكن له امرأة. فأكل أو شرب: تجب عليه الكفارة؛ 
لانصرافه عند عدم الزوجة إليهما كما في «النهاية)2"0. 

(ومثله: قوله: «حلكل 0 وى حَرَامْ»)» ومعئاه: «الحلال عليه حرام» أو ((حلال الله أو 
«حلال المسلمين...»؛ (وقوله: (هَرْ جه ب بدّشث رَاشسْتٌ كيرَمْ تز وى حَرَام)0). 

وفى «التبيين»: واختلفوا في أنه هل تشترط فيه النية؟ والأظهر: أنه يجعل طلاقا من غير 
نية؛ للعرف7") 

وفى «الكافى»: لو قال: «حلال الله على حرام» وله امرأتان: يقع الطلاق على واحدة» 
وإليه البيان في الأظهر””. 

لكن في «البحر»: وإن كن ثلاثا أو أربعا: تقع على كل واحدة واحدة بائنة قر 

(ومن نَذَر) بما هو واجب قصدا من جنسه وهو عبادة مقصودة (نذرًا مطلقًا) غيرَ معلق 
)١(‏ «النهاية» للسغناقي (١/7؟/ب).‏ 
إفة أي: «كل ما بيميني فعليه حرام». 
(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١١9/(‏ 


)05 «الكافي شرح الوافي للنسفي لالض" 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (019/5©. 


0 
7733 ب ب7ب7بج7ج1001272727 
أو معلقًا بشرط يُريده كدإن قدِم غائبي...») ووُجِدَ: زمه الوفاءء ولو علقه بشرط لا يُريده 

ك«إن زنيثٌ...»: خير بين الوفاءِ أو التكفير» هو الصحيح. 
بشرط بقرينة التقابل مثل أن يقول: «لله على حج) أو «...عمرة»ء أو «...اعتكاف»» أو الله 
على نذر»» وأراد به شيئًا بعينه كالصدقة؛ فإن هذه عبادات مقصودة» ومن جنسها واجب. 

وإنما قيّد «النذر» به؛ لأنه لم يلزم الناذرٌ ما ليس من جنسه فرض كقراءة القرآن؛ 
وصلاة الجنازة» ودخول المسجدء وبناء المساجدء والسقاية» وعمارتهماء وإكرام الأيتام؛ 
وعيادة المريضء وزيارة القبور» وزيارة قبره يللد وأكفان الموتى» وتطليق امرأته» وتزويج 


فلانة: لم يلزمه شيء في هذه الوجوه؛ لأنها ليس لها أصل في الفروض المقصودة كما في 
كتور هن الك 


فعلى هذا يلزم على المصنف تقييده كما قيّدناه؛ تأمّل. 


(أو» نَذْر (معلمًا بشرط يُريده) أي: يريد وجوده بجلب منفعة أو دفع مضرة (ك«إن قيِم 
غائبي...»)) «أو شفى الله مريضي...)؛ أو «مات عدوي لله علي صوم سنة»» أو «...عتق 
مملوك»» أو «...صلاة»» (ووٌجِدٌ) ذلك الشرط» عظ على «نذر» المقدر فى قوله: «أو 
معلقا»: (لَرِمَه الوفاءع بما نذرء ولم يخرج عن العهدة بالكفارة في الصورتين بلا خلاف. 

(ولو علّقه بشرطٍ لا يُريده): هذه الجملة صفة «شرط»» (ك«إن زنيت...»)» أو «اشربت 
خمرا فللّه عليّ كذا»» أو نذر: لير بين الوفاي بأصل القربة التي التَزقهاء لا بكل وصف 
التزمه» وتمامه في «البحر»)”". 

فعلى هذا يلزم على المصنف تقييده؛ تأملُ. 

(أو”” التكفير) أي: كفارة اليمين؛ (هو الصحيح) رواية ودراية: 

أما الأول؛ فلأنه قد صح رجوع الإمام عما نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوه الوفاءء 
سواء علّقه بشرطٍ يريده أو بشرط لا يريده؛ ذكره في «المبسوط). 


5-1 


)١(‏ «الاختيار» للموصلي (77/5)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (/17/)» و«الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد 
الزبيدي (191//1). 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (751/1). 

0 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «و». 

(4) «المبسوط» للسرخسي .)١17/8(‏ 


وأما الثاني؛ فلأنه إذا علّق بشرط لا يريده: ففي معنى اليمين» وهو: المنع؛ لكنه بظاهره 
نذرء فيخير. 


وفي أكثر المعتبرات: هذا هو المذهب الصحيح المفتى به0". 

وفي «الخلاصة»: لو قال: «لله عليىٌ أن أهدي هذه الشاة» وهي ملك الغير: لا يصح النذرء 
بخلاق قوله: «الكهلقة): ولو تو البمين كان يمينا" . 

وفي «التنوير»: 

- نذر «أن يذبح ولك :"فعلنة غناة: ولنا لو كان بذبح نفسه وأبيه وجده وأمه. 

- ولو قال: «إن برئت من مرضي هذا ذيحت شاأة» أو «...على شاة أذبحها»» فترئ: لا 
يلزمه شيء إلا إذا زاد: «وأتصدق بلحمها». ْ 

- ولو قال: (دلله علي أن أذبح جزوراء وأتصدق بلحمه)»» وذبح مكاته سبع شياه: جاز. 

- نذر «لفقراء مكة»: جاز الصرف إلى فقراء غيرها. 

- نذر «أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز»؛ فتصدق بغيره: جاز إن ساوى العشرة. 

- نذر'" «صوم شهر معيّن»: لزمه متتابعاء لكن إن أفطر: قضاه بلا لزوم استقبال. 

- نذر «أن يتصدق بألف من ماله» وهو يملك دونها: لزمه فقطء كما: لو قال: «مالي في 
المساكين صدقة» ولا مال له. 

- نذر «التصدق بهذه المائة يوم كذا على زيد»» فتصدق بمائة أخرى قبله على فقير آخر: 
خا 

وفي «الولوالجية»: 

- إذا حلف بالنذر وهو ينوي صياماء ولم ينو عددا معلوما: فعليه ثلاثة أيام. 
(1) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/557/أ)»‏ و«غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (١/1؟/أ)»‏ و«منح 

الغفار» للتمرتاشي .031١/١(‏ 
() عزاه إليه ابن نجيم في «البحر الراتق» (2»)"71/5 وهو أيضا في «المبسوط» للسرخسي (189/8). 
() في الأصل: «لزم»» والمثبت من «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)45-911١‏ 
(4) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)45-1١‏ 


اد سبد وه )2 
722 رجن 


اه 0 5 
ومن وَصَل بحلفه: «إن شاء الله»: فلا حدثٌ عليه. 


باب اليمين في الدخول والخروج والتيان والسكنى وغير ذلك: ا اام ل 


- وإن نوى صدقة ولم ينو عددا: فعليه إطعام عشرة مساكين'". 


رومن وَصَلّ بحلفه: «إن شاء الله»: قلا حدثٌ !ااا لقوله يله «من حلف على 


يمين» وقال: إن شاء الله: فقد بر فى يمينه)"", إلا أنه لا بد من الاتصال؛ لأنه بعد الفراغ 
رجوءًء ولا رجوعَ في اليمينء إلا إذا كان انقطاعه بتنفس أو سعال أو نحوه؛ فإنه لا يضر. 


وف انون ويطل بالاسقعاء كن نا تعلق بالقول ضادة ومعافلة» فلاف الستعلق 


بالقلبت©2. 


(باب اليمين في الدخول والخروج والإتيان والسكنى وغير ذلك) 


' م / 0 
شروع في بيان الافعال التي يُحلف عليهاء ولا سبيل إلى حصرها؛ لكثرتها؛ لتعلقها 


باحتيار الفاعل”"» فيدور على القدر الذي ذكره أصحابنا في كتبهم» والمذكور نوعان؛ 


-١‏ أفعال حسية. 


؟- وأمور شرعية. 


() «الفتاوى الولوالجية» لأبي الفتح الولوالجي .)11١/١(‏ 
() قال الزيلعي في «نصب الراية» (/01): «غريب بهذا اللفظ» وبمعناه أحاديث»» ثم ساق من هذه 


لديف 
يق 


الأحاديث ححريكة: 

أخرج أبو داود في اسننها) (77517) والنسائي في «سننه»؛ (2)717/47 وابن ماجه فى (سئنه» )51١6(‏ عن 
ابن عمر © أن رسول الله كل قال: «من حلف فاسئنى؛ فإن شاء مضىء وإن شاء ترك غير حنث»: 
واللفظ للنسائي» وفي لفظ له (8+0*: «من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله: فهو بالخيار؛ إن شاء 
مضىء وإن شاء ترك»؛ ولفظ ابن ماجه :)51١4(‏ «من حلفء فقال: إن شاء الله فله ثنياه»» ولفظ أبى 
داود (5551): «من حلف على يمين» فقال: إن شاء الل فقد استثنى»» ولفظ الترمذى و1عملم: 
«...فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه». ْ 

«تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)058١‏ 

ألا يرى: أن من حلف: «أن لا يستضيء بالسراج» أو «لا يجلس على البساط»؛ فاستّضاءً بالشمسء أو 
جلس على الأرض: لا يحنث وإن سُيَى فى القرآن الشمس «سراجا»» واللأرض «يساطا»؛ لأن مبناها 
على العرف لا على ألفاظ القران» ولهذا 3 ذكره بعضهم أنه إذا حلف: «لا يهدم بيتا»» فهدم بيت 
العتكبوت: يحنث؛ هذا سهوء والصحيح: لم يحنث وإن سماه الله «بيتا» كما في «الفتح» (41/0). 
إدامات منه). 


حَلَفَ: «لا يدخل بيتا»؛ فَدَّحَلَ الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكزيسة: لا يَحنّث. وكذا 
لو دَحَلَ دِهْلِيزا أو ظُلّة باب دار إن كان لو أَغلق يبقى خارجاء وإلا: يحنث؛ 5070708 


وبدأ بالأهم وهو الدخول ونحوه؛ لأن حاجة الحلول في مكانٍ ألزمُ للجسم من أكله 
وشربه. 

الأصل: أن الأيمان مبنّة: 

- على العرف عندنا. 

- لا على الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعي”". 

- ولا على الاستعمال القرآني كما عن مالك2. 

- ولا على النية مطلقا كما عن أحمد"؛ 

لآن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العربي؛ أعني: الألفاظ التى يراد بها معانيها التى وُْضِعت 
فى العرف كما أن العرب حال كونه من أهل اللغة إنما يتكلم بالحقائق اللغوية: يجب ضرف 
ألفاظ المتكلم إلى ما عُهد أنه المراد بهاء وتمامه فى (الفتم)!. 

(خلّف00) بالقسم أو الشرطية: («لا يدخل بيتا»» فدَخَلَ الكعبة أو المسجد أو البيعة أو 
الكئيسة”: لا يَحِنَتْ)؛ لأن البيت أعذ للبيتوتة» وهذه البقاع ما بنيت لها. 

وتسمية 0 ل«الكعبة» الم مسجازء ومطلق 000 ينصرف إلى الحقيقة. 
الدار» 1 5 0 إن كان 0 الباب (يبقى 0 وإلا) أي: وإن 7 ا رن ل 
أغلق الباس: (يحئّث). 
)١(‏ «الوسيط» للغزالي 5771/0). 
(؟) «المدونة» للومام مالك 4/1١‏ 50). 
[(فة «المغني» لابن قدامة المقدسى (077/9). 
(:) «فتح القدير» لابن الهمام (45/0). 
(60) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «حلف». 
)3( و«البيعة» -بكسر الباء؛ وسكون الياء-: متعبّد النصارىء» بالفارسية: «كليسا»؛ أو متعبّد اليهود أو الكفار 


كما في «القاموس» 0/١(‏ 001 و«الكئيسة» -بفتح الكاف» وكسر النون-: متعبّد اليهود, بالفارسية: 
«كنثت»). (داماد؛ منه). 


ّ 2 1 


كما لو دَخَلَ صَفَد وقيل: لا يَحَنّث في الضْفّة أيضا. 


الظاهر أن هذا قيْد ل«الدهليز» و«الظلة» جميعا؛ لأنه قال صاحب البحر وغيره: 

«الظّلة» -بالضم-: الساباط الذي يكون على باب الدار من سقف له ججذوغ؛ أطرافها 
على جدار الباب» وأطرافها الأخرى على جدار الجار المقابل له. 

وإنما قيّدنا به؛ لأن الظلة إذا كان معناها ما هو داخل البيت مسقفا: فإنه يحنث بدخوله؛ 
لأنه يبات فيه. 

والمراد من «الدهليز»: ما لم يصلح للبيتوتة» أما إذا كان كبيرا بحيث بات فيه: فإنه 
يحنث بدخوله؛ فإن مثله يعتاد بيتوتة للضيوف في بعض القرى» وفي المدن يبيت فيه بعض 
الأتباع في بعض الأوقات”" انتهى. 

ومن'" لم يطّلع على هذا: زعم أنه قيدٌ ل«الدهليز» فقط» فقال ما قال" تدبّر. 

(كما لو دَخَلَ ضَفَة) أى: يحنث في حلفه: «لا يدخل بيتا»» فدخل ل على المذهب 
المختارء سواء كان لها أربعة حوائط كما في صفاف الكوفة أو ثلاثة كما صححه «الهداية)!» 
بعد أن يكون مسقفا كما في صفاف ديارنا؛ لأنه يبات فيه» غاية الأمر: أن مَفتّحه واسع: 
وسيأتي أن السقف ليس شرطا في مسمى «البيت»» فيحنث وإن لم يكن الدهليز مسقفا كما 
في «الفتح)”. 

(وقيل: لا يَحِئّث في الصفّة أيضا) أي: كما لو دخل دهليزا أو ظلة باب دار بحيث لو 
أغلق الباب يبقى خارجا؛ فإن «الصمّة» عندهم: اسم لبيت صيفي كما في صفاف الكوفة؛ وأما 
في عرفنا: فهي غير البيت ذات ثلاثة حوائط. 


والصحيح: الأول كما ف كتيرن التغيرات7؟ 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (4/4 ”") وااتبيين الحقائق» للزيلعي .)١١7/(‏ 

(0) والبعض: شراح هذا الكتاب. (داماد منه). 

0 المراد به: «السواسي») كما فى كتابه «الفرائد» ٠١(‏ ؟/أ). 

5-1 «الهداية» للمرغيناني [فدل‎ ):١ 

(5) «فتح القدير» لابن الهمام (91/0). 

() «الهداية» للمرغيناني (؟/551)» و«تبيبن الحقاتئق» للزيلعي »)١١148/6(‏ و«اليحر الرائق» لابن نجيم 
(50/5). 


كتاب الأيمان 


وفى: «لا يَدخُل دارل»» فدَخَلٌ دارًا خرية: لا يَحِنَثْء ولو قال: «...هذه الدار»»؛ فَدَخَلَّها 
خربة صحراءً أو بعدما بُنِيت دارا أخرى: َيف 220111111011000 


(وفي) حلفه: («لا يَدَحُل دارا»»» ولم يسم دارا بعينها ولم ينوهاء (فَدَخَلَ دارًا خَرِبة: لا 
يَحِنَث)؛ لأن «الدار»: اسم جامع للبناء ال اها كما في «المغرب» وغيره”2 إلا أنهم 
قالوا: إنها اسم للعرصة عند العرب والعجم.ء يقال: «دار عامرة»» و«دار غامرة»» وقد شهدت 
أشعار العرف يذلك:.واليناء وصضف فيهاء غير أن الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر 
كما في «الهداية)7". 

وضعفه «الكافي»؛ واستدل بهذه المسألة©. 

ولا يبعد أن يقال: إن البناء وصف مرغوب كان العرصة ينقص بنقصانه» والمطلق 
ينصرف إلى الكامل» فإذا انعقد النهي على الكامل: لا يحنث بالناقص كما في «القهستاني)'». 

ولو قال): «والله لا يَدخُل (هذه الدار»» فَدَخَلّها) حال كونها (خربة)؛ لمجرد الإيضاح» 
فالعبارة: ولو (صحراءً). 

وأراد ب«الخربة»: الدار التي لم يبق فيها بناء أصلاء أما إذا زال بعض حيطانهاء وبقي 
البعض: فهذه دار خربة» فينبغي أن يحنث في المُدكّر إلا أن يكون له نية كما في «الفتح»!©. 

(أو) دخلها (بعدما بُنِيت) هذه الدار الخربة» -وهو معطوف على الحال أو الشرطية 
بتقدير الفعل- «دارا أخرى: حَيَنِتٌ)؛ لما تقدم أن البناء وصفء والوصف في الحاضر لغوٌ في 
المعين؛ إذ الإشارة أبلغ في التعيين. 

وعند الأئمة الثلاثة: لا يحنث في الوجهين”". 

وقال أبو الليث: إن حلف بالفارسية: لا يحنث في المُدكّر والمعرف إلا بدخول المبنية 


.)١1٠:ص( و«الكليات» للكفوي‎ »)١137١ «المغرب» للمطرزي (ص:‎ )١( 

(0) «الهداية» للمرغيناني .)251/١(‏ 

60 «الكافي شرح الوافي» للنسفي (5/1الاب).. 

)4( (اجامع الرموز» للقهستاني (ص: 085). 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام 0١١/0١‏ 

)3( «الأم» للإمام الشافعي (//لالام)ء و«المدونة» للؤمام مالك ٠05/1١9‏ 5) و«المغني» لابن قدامة المقدسي 


(1/؟/اهة). 


2000200 
وكذا لو وَقَهَ على سطحها. وقيل: لا يَحنّث في عرفنا. |[ [ز[ |[ [ | [ ز[ [ز[ 0 1 0001 
كما في «الكافي)”". 
وفي «الدرر» اعتراضات على صدر الشريعة”"»؛ لكن لا جدوى؛ لكونها مدافعة ودعوى؛ 
(وكذا) يحنث (لو وَقَمٌ على سطحها) أي: سطح الدار؛ لأن السطح من الدار من غير 
دخول من الباب بأن يوصل من سطح آخرء ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج 
إلى سطح المسجدء وهو قول المتقدمين”". 


(وقيل: لا يَحِنّث*' في عرفنا) أي: في عرف العجمء وهو قول المتأخرين. 


وفى «الخانية»): 
- حلف: «لا يدخل هذه الدار»؛ فدخلها راكبا أو ماشيا أو محمولا بأمره: حنث. 
- وكذا: لو نزل من سطحهاء أو صعد شجرة وأغصانها في الدار» فقام على غصنٍ لو 
وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إن كان الحائط مشتركا بينه وبين جاره: لا 
يكون حانثا. 
وهذا إذا كانت اليمين بالعربية» وإن كانت بالفارسية» فارتقى شجرة أغصانها في الدار» أو 
أقام على حائط منهاء أو صعد السطح: لا يحنث في يمينهء وهو المختار؛ لأن هذا لا يعد 
0 6 
دخولا في العجم' 2 انتهى. 
وفى «الكافى»: والمختار: أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد العجم» وعلية انر 1 
)١‏ «الكافي شرح الوافي» للنسفي وطلاعم/أ. 
)١١‏ «درر الحكام» لملا خسرو (19/7). 
() «الأصل» للإمام محمد .)6١1١/5(‏ 
(4) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «به». 
(0) «الخانية» لقاضي خان .)015/1١‏ 
(9© «الكافي شرح الوافي» للنسفي 707/١‏ ل/ب). 


ولو دَحَلَ طاقٌ بابها أو دِهْليزها؛ إن كان لو أغلق يبقى خارجا: لا يَحنّث؛ وإلا: حَيِتٌ. 
ولو جُعِلتُ مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا بعدما خَربتء فَدَخَلّها: لا يَحنث. 
وكذا لو دَخَلَ يعد انهدام الحمام وأشباهه. 


(ولو دَخَلَ طاقٌ بابها) أي: باب الدارء (أو دهليزها) أي: لو حلف: «لا يدخل هذه الدار»» 
فدخل طاق بابها أو دهليزها؛ (إن كان لو أغلق) الباب (يبقى خارجا) من الدار: (لا يَحنّث). 

وفيه كلام؛ لأن الدهليز ما بين الدار والباب كما بين آنفاء فعلى هذا لا يمكن هذا 
التفصيل» تأمّل. 

«وإلا) أي: وإن لم يبق خارجا: (حَنِتٌ). 

هذا إذا كان الحالف واقفا بِقَدمَيِه في طاق الباب» فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة 
وأدخل الأخرى؛ 

- فإن استوى الجانبان أو كان الخارج أسفل: لم يحنث. 

- وإن كان الجانب الداخل أسفل: حدرة: 

وقيل: لا يحنث مطلقاء هو الصحيح كما في «البحر)» وغيره". 

وفي «المنح»: ولو كان المحلوف عليه الخروج: انعكس الحكم'". 

(ولو جُعِلتْ) الدار المحلوفة المعينة (مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا) أو نهرا أو دارا 
(بعدما خربت) الدار (فْدَخَلّها) 5 الحالف: (لا يَحِنّث)؛ لتبدّل اسم «الدار» بغيره. 

هذا إذا كانت الإشارة مع التسمية» أما لو أشارء ولم يسم كما إذا حلف: «لا يدخل 
هذه»: فإنه يحنث بدخولها على أيّ صِفة كانت؛ داراء أو مسجداء أو حماماء أو بستانا؛ لأن 
اليمين عقدت على العين دون الاسم والعين باقية كما في «الذخيرة».9©" 

(وكذا) لا يحنث (لو دَخَلّ بعد انهدام الحمام وأشباهه)؛ يعني لو حلف: «لا يدخل هذه 
الدار»» فجعلت حماما أو مسجدا أو بستاناء ثم انهدمت هذه الأشياء» فدخل العرصة: لا 
يحنث أيضا!؛*"/؛ لأن اسم «الدار» قد زال بالكلية باعتراض هذه الأشياء عليهاء وبانهدامها لا 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (:/87107)) و«تبيين الحقائق» للزيلعي .)١١9/9(‏ 


() «منح الغفار» للتمرتاشي (١/١١#/أ).‏ 
() «الفتاوى الذخيرية» لابن مازة (5814/0). 
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وفي: «لا يَدخُل هذا البيت»»؛ فَدَخَلّه بعدما انْهدّم وصار صحراء أو بعدما بُنِيَ بيتا 
وفى: «لا يتدخل هذه الدار» وهو فيها: لا يَحئّث ما لم يَخْرج ثم يدخل. 


يعود اسم «الدار». 

وفيه إشارة إلى: أنه لو حلف: «لا يدخل هذا المسجد» فهدم, ثم بني مسجد آخرء أو 
«لا يدخل هذا الفسطاط»» فنقض» وضرب في موضع آخرء فدخله: حنث؛ لعدم اعتراض 
اسم آخر عليهء بخلاف ما: لو حلف: «لا يكتب بهذا القلم»» فكسره. ثم بَرَاه؛''» فكتب به كما 
في «الذخيرة». 

وفي إضافة «الهدم» إلى «الحمام» مع كون المسجد يذكر مقدما في الأولى رعايةٌ أمر 
من ككائ «القهستاني)”". 

(وفي: «لا يَدخْل هذا البيت»؛ فَدَّحَلّه بعدما انهدّم) البيت» «وصار صحراء أو بعدما بُنِت 
بيتا آخر: لا يَحنّث)؛ لزوال اسم «البيت» بعد الانهدام؛ فإنه لا يبات فيه؛ (بخلاف ما لو سَقَط 
السقف وبَقِي الجدران): فإنه يحنث؛ لأن السقف صفة الكمال فيه؛ إذ البيتوتة تحصل عند 
عدمه» فصار السقف في البيت كأصل البناء في الدار. 

وفي «الوجيز»: لو حلف: «لا يدخل بيتا»» فدخل بيتا لا سقف له: لا يحنث؛ لأن البناء 
وصف» والوصف في الغائب ملعتن 

«وفي: «لا يدخل هذه الدار» وهو) أي: والحال أن الحالف «فيها) أي: في الدار: (لا 
يحنث) امعحنانا (ما لم يخرح» ثم يدخل)» والقياس: أن يحنث؛ تنزيلا للبقاء منزلة الايتداء. 

وهو قول الشافعي””". 

وجه الاستحسان: أن الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل؛ وهذا الفعل مما لا 
يمتد» فلا يقال: «دخل يوما»» وإذا لم يكن ممتدا لا يكون بقاؤه كابتدائه. 

ونظيره: «لاا يخرج» وهو خارج: لا يحدث حتى يدخل ويخرجء وكذا: «لا يتزوج» وهو 
(1) «برى القلم»: نحته؛ وسوّاه. «المعجم الوسيط» .)08/١(‏ 


(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 2885). 
(0) «فتح الوهاب» للنووي .)١47/7(‏ 


020-575 


ا ص ةد كل لبان 


وفي: «لا يَلبّس هذا الثوب» وهو لابشهء أو «لا يركب هذه الدابة» وهو راكبهاء أو 
«لا يَسكّن هذه الدار» وهو ساكنُها؛ إن أَخَلَ في النزع والنزول والتقّلة من غير لَث: لا 
يَحنّثء وإلا: حَيِتٌ. 

ثم في: «لا يَسكُن هذا البيت» أو «...هذه الدار»: لا بن من خروجه بجميع أهله 
ومتاعه» حتى: لو بَقِيَ وَتِذ: حَنِتٌ. 
متزوج» و«لا يتطهر وهو متطهر»» فاستدام الطهارة والنكاح: لا يحنث كما في «الفتح)”". 

(وفى: «لا يَلبَس هذا الثوب» وهو) ف والحال أن الحالف (لايسشهء أو «لا يركب هذه 
الدابة» ا راكثهاء أو «لا يَسكّن هذه الدار» وهو ساكئها). 

ثم شرع في النشر على الترتيب» فقال: (إنت أَعَل أيئ: شرع (في النزع) أ نزع الثوب» 
(والنزول) من الدابة» (والتّقُلة) -بالضمء والسكون-: اسم لا مصدر؛ أي: انتقاله من باب الدار 
(من غير لَِثِْ) -متعلق للجميع-: (لا يَحنّث). 

وقال زفر: يحنث؛ لوجود الشرط وإن قلّ. 

فلناة اليمينشرعت للبرة قزمان تحصيل البامدظى: 

(وإلا) أي: وإن لم يأخذ في النزع والنزول والنقلة» ولبث على حاله ساعة: (حَنْتَ)؛ لأن 
هذه الأفعال مما تمتد ويضرب لها آجالء ويقال: «لبثت يوما»» و«ركبت يوما»» و«سكنت 
شهرا»» فأعطى لبقائها حكم ابتدائها. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو قال: «كلما ركبت فأنت طالق» وهو راكب» فمكث ثلاث 
ساعات: طلقت ثلاثا في كل ساعة طلقة؛ بخلاف ما: إذا لم يكن راكباء فركب: فإنها تطلق 
واحدة» ولا تطلق بالاستمرار. 

وفي «البحر» تفصيل”"» فليراجع 

(ثم في: «لا يَسكُن هذا البيت» أو «...هذه الدار»: لا بدّ من خروجه بجميع أهله) 
بالاتفاق إلا أن يمنع مانع منه كما لو أبت المرأة أن تنتقل» وغلبته» وخرج هو ولم يرد العود: 
فإنه لا يحنث (ومتاعه؛ حتى: لو بَقِيَ وَتِدُ من متاعه: (حَنْتٌ) عند الإمام كما حنث لو بقي 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام .)٠١/0(‏ 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (755/5). 


0 00 ين 7 
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وعند أبي يوسف: يُعتبر نقلٌ الأكثرء وعند محمد: نقل ما تَقُوم به كدغدائيته وهو 
الأحسنُ والأرفقٌ. 000 ا 00 


شىء لا قيمة له. 

لكن في «الكافي»» وغيره: أن مشايخنا قالوا: هذا إذا كان الباقيى مما يقصد به السكنى؛ 
فأما يبقاء مكنسة أو وَئّد أو قطعة حصير لا يبقى ساكنا: فلا يحنث0"©. 

(وعند أبي يوسف: يُعتبر نقلٌ الأكثر)؛ لتعذر نقل الكلء» وعليه الفتوى كما في «المحيط»» 
و«الكافي»؛ 0 
6 (وهو) 7 قول محمد 0 والأرقن) اناس ورجحه صاحب 
«الهداية»7" 

وفى «الفتح»: وعليه الفتوى 9 لكن فى «البحر»: الفتوى بمذهب الإمام أولى؛ لأنه 
أحوط وإن كان غيره أرفق”". 

هذا إذا كان مستقلا بشكناه؛ لأن الحالف لو كان سكناه تبَعا كابن كبير ساكن مع أيبه 
وامرأةٍ مع زوجهاء فحلف أحدهما: «لا يسكن هذه الدار»» فخرج بنفسهء وترك أهله وماله 
وهي زوجها ومالها: لا يحنث. 

ثم قالوا: هذا إذا كانت اليمين بالعربية» فلو عقّد بالفارسية» فخرج بنفسه بعزم ع 

يعود' 0 الكل لواو كرو سي 0 بنفسه) د أخرى لنقل 

أو كانتا المية في جوف الليل» ولم يمكنه أن يخرج حتى أصبحء أو كانت الأمتعة 
كثيرة» فخرج وهو ينقل الامتعة بنفسه كما ينقل الناس» فإن نقل: لا كما ينقل: يكون حانثا. 

أو وجد باب الدار مغلقاء ولم يقدر على الفتح ولا على الخروج منه» وكذا لو قدر على 
)00 «الكافي شرح الوافي للنسفي (8778/1/س)» و«البناية» للعيني (5/ه6٠١).‏ 
(؟) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/7/ب)»؛‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (9/١؟1١).‏ 
(6) «الهداية» للمرغيناني (5/م. 
(؟) «فتح القدير» لابن الهمام .0١0/4(‏ 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (0«/4مم. 


ثم لا بد من ثُقُْلته إلى منزلٍ آخر حتى لا يبَر به بتْلته إلى السَكّة أو المسجد. وكذا في: 
ال ا 


وفى: الا يَ هذه البلدة» أ «...القرية»: ية خروجه وترك أهله ومتاعه فيها. 
في: و يمر بحر وبركٌ أهله ومتاعه في 
وفى: برل" يحرج فأمَرَ من حَمَلَه وأخرجة: حَنِفٌ» ولو حَمَلٌ 00000 


الخروج لهدم بعضص الحائط ولم يهدم: له يحنث» بمخللاف ما: إذا قال: «إنث لم أخرج من هذه 
الدار اليوم» فقيد ومُّنْع من الخروج أياما: يحنث على الصحيح. 

(ثم لا بد من ثُقُلته) أي: ينبغي أن ينتقل (إلى منزلٍ آخر) بلا تأخير (حتى لا بيد به( 
بتقلته إلى البَكة أو المسجد)؛ استدلالا يما ذكر في «الزيادات»: «أن من خرج بعياله من 
مصرهء فلم يتخذ وطنا آخر: يبقى وطنه في حق الصلاة»”"» فكذا هذا. 

وذكر أبو الليث: لو انتقل إلى السَكَةء وسلّم الدار إلى صاحبهاء أو آجرها وسلمها: بَرْ 
في يمينه وإن لم يتخذ دارا أخرى؛ لأنه لم يبق ساكنا”"» انتهى. 

هذا أرفق» ولعل الفتوى عليهء لكن في «الظهيرية»: أن الصحيح أنه يحنث ما لم يتخذ 

04 تكن 

(وكذا) أي: لا بد من خروجه بجميع أهله بالاتفاق» وعياله باختلاف ما مرّ (في”: «لا 
يَسكُن هذه المحلّة»)؛ لأن المحلة بمنزلة الدار. 

(وفي: «لا يَسكُن هذه البلدة» أو «...القرية»: يبدُ بخروجه وترك أهله له ومتاعه فيها)؛ لأنه 
لا يعد ساكنا فيه؛ أن الرجل يكون ساكنا في مصر وله 0 آخر أهل ومتاع؛ والقرية 
بمنزلة المصرة في الصحيح من الجواب كما في «الهداية)”". 

(وفي: دللا يخوْج) من هذه الدار مثلا»» وقأع الحالت (ممَن حَمَله غفله و اميك عنها: 
(حَنِتٌ)؛ لأن فعل المأمور ينتقل إلى الآمرء فصار كدابّة يركبهاء فيخرج عليهاء (ولو حَمَلَ) 


)١(‏ ليست فى نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «به». 

(0) «شرح المباداتك) لقاضي خان .)50١07//1(‏ 

(0) انظر «الاختيار» للموصلي 208/59). 

(:) «الفتاوى الظهيرية» لذي بكر ظاهير الدين (80١/ب).‏ 
(0) ليست فى نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «في). 
030( امنا للمرغيناني 1١‏ 


00-7 ا وه 25 
١-١126‏ يل ىب 0 


وأخرَّحَ بلا أمر مُكرّمًا أو راضيًا: لا يَحَنّث. ومثله: «لا يدخل». 


الحالف (وأخرّج بلا أمر”) حال كونه (مُكرَهًا) بحيث لا يمكنه الامتناع» (أو راضيًا) بقلبه إلا 
أنه لم يأمره: (لا يَحنّث) في الصحيح. 

والثاني: فلأن انتقال الفعل بالأمر لا الرضىء فلو هدّدهء فخرج: حنث؛ لوجود الفعل منه 

وقيل: ينحل. 

ويظهر أثر هذا الخلاف فيما: لو دخل بعد هذا الإخراج: هل يحنث؟ 

- فمن قال: انحلت: قال: لا يحنث. 

- ومن قال: لا ينحل: قال: حنث» ووجبت الكفارة» وهو الصحيح كما في «البحر»» 
وغيره". 

وما فى «القهستانى» من: أن اللائتق بالكتاب أن ترك هذه الجملة؛ لأنه مفهوم سا © 
ليس بسديد؛ لأنه محل الخلاف» والعجب منه: أنه صرّح في قوله: «مكرها»»؛ فقال: بحيث لا 
يمكنه الامتناع» وإلا فقد اختلف فيه المشايخ؛ وينبغي أن لا يحنث عند الشيخين كما في 
«المحيط»”*'؛ تأمل. 

(ومثلّه» فق برلا يخرج): إلا يَدخْل) هذه الدار» أقساما وحكما. 

فالأقسام: أن يخرج بأمره» وأن يخرج بلا أمره إما مكرها أو راضيا. 

والحكم: الحنث في الأول» وعدمه في الآخرين كما في «الدرر». 

لكن الأؤلى: أن يُصوّر بالدخولء فقال: «أن يدخل في مكان أن يخرج»؛ لكونه موضوع 
المسألة» تأمّل. 


60 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أمرها). 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم ف اليف و(اتبيين الحقائق» للزيلعي ٠/0‏ )2 
6 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 88 "). 

(4) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 88"). 

(ه) «درر الحكام» لملا خسرو (49/5). 


وفي: «لا يَخرْج إلا إلى جنازة»» فْخْرَحَ إلبها ثم أتى حاجة أخرى: لا يَحِنّثْ. 

وفي: «لا يحرج إلى مكة». فَخْرَحَ يُريدها ثم رَجَعَ: حَنِثٌ. وفي: «لا يأتيها»: لا 
يَحئّث ما لم يدخلها. 

و«الذهاب» ك«الخروج» لاو رابزا سفاني اندي مأل تداكو كا ار 


(وفي: «لا يَخرْج) منها (إلا إلى جنازة») مثلاء (فخرّج) من باب داره (إليها) حال كونه 
يريدهاء (ثم) أي: بعد الخروج أو الإرادة (أتَى حاجة أخرى*“أ: لا يَحِنّث) بالإجماع؛ لأنه 
لم يوجد الخروج لغير ما حَلّف عليه» وإنما خرج إلى الجنازة» وأنه مستثنى من اليمين؛ 
والإتيانٌ بعد ذلك ليس بخروج كما لو قال: «إن خرجت منها إلا إلى المسجد فأنت طالق»؛ 
فخرجت تريد المسجدء ثم بدا لهاء فذهبت إلى غير المسجد: لم تطلق كما في «البدائع»""". 

(وفي: «لا يَخْرّح) من بلده (إلى مكة») مثلا. 

والأؤلى: اختيار غيرها من البلدان؛ لأنه لا يليق بالمسلم. 

(فخرَجٌ) من رَبَضْه حال كونه (يُريدهاء ثم رَجََعَ) إليه: (حَنْتَ)؛ لوجود الخروج قاصدا 
إليها» وهو الشرط؛ إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج. 

وإنما قلنا: «من ربضه»؛ لأنه لو خرج قاصدا مكة؛ ولم يجاوز عمران مصره: لا يحنث؛ 
بخلاف الخروج إلى الجنازة. 

هذا إذا كان بينه وبينها مدة السفرء أما لو لم يكن: فينبغي أن يحنث بمجرد انفصاله من 
الداخل كما في «الفتح»؛ وغيره'". 

فبهذا علم: أن المصنف أطلق في محل التقييد» تأمّل. 

(وفي: «لا تأتِيها»» أي: مكة: (لا يَحِنّث ما لم يَدخُلها)؛ فإن الإتيان عبارة عن الوصول 
كما لا يحنث لو حلف: «أن لا تأتي امرأثه عُْرسَ فلان»» فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى 
مضى العرس» وتمامه في «البحر»”". 

(و«الذهاب») معنى ك«الخروج»)» فإذا حلف: «لا يذهب إلى مكة»» فخرج يريدها: 
)١(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني ؟4). 


00( ((افتح القدير» لابن الهمام 4/0١‏ و«البحر الرائق» لابن نلجيم 1لا م). 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (1/5عم. 


اليا اس )! 
ا 
يي 22222222 
في الأصح. 
وفى «ليَأْتِيَنُ فلانا»» فلم يَأتِه حتى مات: حَيِْتٌ في آخر أجزاءٍ حياته. وإن فيد الإتيان 


غدا بالاستطاعة: فهو على سلامة الأسباب وعدم الموانع؛ فلو لم يأتٍ ولا مانم من 
مرض أو سلطان: حَيْثٌ ف لو مش ل لط لا جاص لوق ار م اق مو د 


حنث (في الأصح) على ما روي عن الصاحبين؛ فيشترط الخروج كما في أكثر المعتبرات”"". 

وقيل: هو ك«الإتيان»؛ فيشترط الوصولء وهو الصحيح كما في «الخلاصة»» لكن الأول 
هو المعتمد» فلهذا قدّمه. 

وهذا الاختلاف إذا لم تكن له نيةء وإذا نوى الخروج أو الذهاب: فعلى ما نوى؛ لأنه 
محتمل كلامه. 

(وفي): «والله (ليَأتِينُ فلانا»» فلم يَأنِهِ حتى مات: حَنِثَ في آخر) جزء من (أجزاءٍ حياته)؛ 
لأن عدم الإتيان حيئذ يتحقق. 

وفي «الغاية»: وأصل هذا: أن الحالف في اليمين المطلقة لا يحنث ما دام الحالف 
والمحلوف عليه قائمَيْن؛ لتصور البر» فإذا مات أحدهما: فإنه يحنث. 

فعلى هذا أن الضمير في قوله: «حتى مات» يعود إلى أحدهما أيهما كان لا أنه خاص 
بالحالف كما هو المتبادر. 

(وإن قيّد الإتيان غدا بالاستطاعة: فهو) محمول (على سلامةٍ الأسباب”" وعدم الموانع) 
الحسية» فينصرف اللفظ إليهما عند الإطلاق. 

وفى «البحر»: فهى استطاعة الصحة؛ لأنها المرادة فى العرف» فهى: سلامة الآلات 
ا 5" ْ . 

وفي «المبسوط»: الاستطاعة رفع الموانع'". 

(فلو لم يأتٍ و) الحال (لا مانع من مرضٍ أو سلطانِ) أو عارض آخر: (حَيْتٌ» إلا إذا 


)١(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني (4"/8)» و«تبسين الحقائق» للزيلعي »)١١1/9(‏ و«الهداية» للمرغيناني 
ان. 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «الآللات». 

() «البحر الراتق» لابن نجيم (775/4): و«المبسوط» للسرخسي (158/8). 


ولو نَوَى الحقيقية: صَدّقٌ ديانة لا قضاءً في المختار. 


وفي: «لا تحرج إلا بإذنه»: شْرِط الإذن لكل رو 00 0[ 10 577117101 


نسي اليمين: ينبغي أن يحنث كما في «البحر»؛ لأن النسيان مانع. 

وكذا لو جُنّ» فلم يأته حتى مضى الغد(". 

(ولو نَوَى) الاستطاعة (الحقيقية)» وهي: القدرة التي يُحدِئها الله تعالى في العبد عند 
الفعل» وذا شرط عند الجمهور لا علة كما في «القهستاني»”": (صَدَّقٌ ديانة)؛ لأنه محتمل 
كلامه؛ (لا قضاءً في) القول (المختار)؛ لأنه خلاف الظاهر. 

وفي رواية: صَدّق؛ فإن الإنسان إذا نوى حقيقة كلامه؛ فإن كان الظاهر لا يخالفه: ضدّق 
ديانة وقضاءء وإلا: ففي تصديقه قضاء روايتان» والمختار: عدم التصديقء فلهذا قال: «في 
المختار». 

وفي «القهستاني»: إن الاستطاعة: 

- استطاعة الأموال: كالزاد والراحلة. 

- واستطاعة الأفعال: كالأعضاء السليمة. 

- واستطاعة الأحوالء» وهي: القدرة على الأفعال. 

لا يتقدم عليها بخلاف الأوَّلِينء ويُسمّيان ب«التوفيقية»» والأخيرة ب«التكليفية»”. 

(وفي: «لا تخرح) امرأته (إلا بإذنه»» أي: بإذن الزوج؛ أي لا تخرج خروجا إلا خروجا 
ملصقا بإذنه: (شَرِطٌ الإذن لكل خرو»: لأن الدكرة وقعت في حيّز النفي؛ فتعمُ» ولو نوى 
الإذن مرة: صَدّق ديانة؛ لأنه محتمل كلامه» لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهرء وهو قول أبي 
يوسف. وعليه الفتوى. 

والحيلة 5 ذلك: أن يقول لها: «كلما أردتٌ الخروج فقد أذنت لك». 

وفيه إشارة: 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (189/4). 


(5) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 1589). 
[فة «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 289). 


ل !بي 

وفي: «إلا أن آذَنَ»: يكني الإذن مرة. وفي: «لا تَسْرْح إلا بإذنه»؛ لو أَْنَ لها فيه متى 
شاءت؛ ثم نهَاها فُخْرجثتٌ: لا يَحنّث عند أبي يوسف» خلافا لمحمد. 

ولو أرادَتِ الخروحٌ فقال: «إن خرجت»؛ أو ضرب العبدٍ فقال: «إن ضربت»: تَقيد 
الحنث بالفعل فورّاء ماس ااه فخلا د سالظووة اانه سرام لود لطا متو م و لخو ول 1 الام الف ل لجار لكا 


ع إلثى أنه يتتترط ؤلتلفة الشرط في غير: لإذني»» وكذا في: (إلا برضائي»» أو 
«...إرادتى»» أو ...أمري». 

- وإلى أنه: لو أذن بلا فهم لكونها نائمة أو عجمية: فليس بإذن؛ لأنه لا يتحقق بدون 
العلم في قول الطرفين على الصحيح. 

وفي «البحر»: وفي قوله: «إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق»: لا يحنث 
بخروجها بوقوع عَرَق أو حَرْق غالب فيها". 

(وفي: «إلا أن) أي: حتى (آذْنَ»): يكفي الإذن مرةٌ» فلا يحنث إن خرجت بلا إذن يعدما 
خرجت بإذن ب مرة؛ أن إلا إن» للغاية» فت فتنتهي اليمين به. 

وفي «الكافي» وغيره سؤال وجواب م فليطالع نات . 

(وفي: رلا تُخرْج إلا بإذنه)؛ لو دن لها فيه) أي في الخروج (متى شاءت))» يعني : : إذا 
قال: «إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق»» ثم قال لها: «أذنتٌ لك أن تخرجي كلما شئت» (ثم 
نَهَاها) من الخروج» (فخررجتثٌ: لا يَحدّث عند أبي يوسف)؛ لآن نهيه بعد إذنه العام لا يفيد؛ 
لارتفاع اليمين بعد الإذن العام. 

(خلافا لمحمد)؛ لأنه لو أذن لها بالخروج مرةء ثم نهاها: يعمل نهيه اتفاقاء فكذا بعد 
الإذن العام. 

وفى «اللخيرة»» وغيرها: الفتوى على قول محمد. 

فعلى هذا لو قدّمه: لكان أولى كما هو دأبُه تدبّد. 

(ولو أرادّتٍ) المرأة (الخروج فقال) الزوج: («إن خرجت) فأنت طالق»» (أو) أرادت 
(ضرب العبدٍ فقال: «إن ضربت) فعبده حر): (تَقَيْد الحنث بالفعل فورًا) أي تقيد يمينه يتلك 


(01) «البحر الرائق» لابن نجيم (210/5). 
() «الكافي شرح الوافي» للنسفي "١/1‏ /أ. و«العناية» للبابرتي .)١١1/0(‏ 


سس سس كناب الأيمان 


فلو لَِث ثم فعلتُ: لا يَحِنّثْ. 

قال لآخر: «اجلشء فتَغدٌ معي )؛ فقال: «إن تَعذديتُ فكذا»: لا يَحِنث بالتغدّي» لا 
معه ولو في ذلك اليوم إلا أن قال: «إن تَغْدَّيتُ اليوم». 

وفي: «لا يركب دابة فلان»» فَرَكِب دابة عبدٍ له مأذون: لا يَحِنّث إلا إن نَْوَاه وهو 


الخرجة والضربة؛ (فلو لَبمْتْ) ساعة (ثم فعَلتُ) أي: خرجت أو ضربت: (لا يَحَنَتْ) الحالف. 
وهذه «يمين الفور»» مأخوذ من: «فارت القذر»: إذا لت فاستعير ل«السرعة»» ثم 


ك«لا يفعل كذا؛ وموقتة كدلا تفعل كذا اليوم»» فخرج قسما ثالثاء وهى: «الموقتة معنو 
المطلقة لفظا». 


وفيه إشارة: 

- إلى أنه: لو قال: «إن لم أخرج...»: أو ...لم أذهب من هذه الدار»» ونوى الخروج 
والذهاب دون السكنى والفور: لم يحنث بالتوقف. 

- وإلى أنه: لو نوى السكنى أو الفورء أو دل عليه دليل: حنث كما في «خزانة المُفتين». 

(قال لآخَر: «اجلِشء فتَعْدّ معي»»؛ فقال: «إن تَعْدَّيتُ فكذا»» أي: «...فعبدي حر» مثلا: 
(لا يَحِنّث بالتغدّيء لا معه) أي: بدونه (ولو) -وصلية- (في ذلك اليوم» لأن مراد المتكلم 
الزْجرُ عن تلك الحالة» فيتقيد بها؛ لأن المطلق يتقيد بالحال» فينصرف إلى الغداء المدعوّ إليه. 

والقياس: أن يحنثء» وهو قول زفر والأثمة الثلاثة"؛ لأنه عَمّد يمينه على مطلق الغداءء 
فيتناول كل غداء. 

(إلا أن قال: «إن تَعْدّيتُ اليوم»)؛ أو «...معك فعبدي حر)» فتغدى في بيته أو معه فى 
وقت آخر: يحنث؛ لأنه زاد على قدر الجواب؛ فيجعل مبتدأً. ْ 

(وفي: «لا يركب دابة فلانٍ») أي: حلف عليه (فْرَكِبَ دابة عبدٍ له أي: لفلان (مأذون: 
لا يَحنّث إلا إن نوا أي: مركب المأذون (وهو) والحال أن العبد (غيرُ مستغرق بالدّين): 


)00 «الشرح الكبير» لأبي الفرج ابن قدامة (؟١/050)؛‏ و«روضة الطالبين» لنووي (199/8). 


ريط 4 ايس لوه 0 - 
*##ذ#ذآكآكآكآكآككآ آ آ#آ#آ##[#[#[# سع 5 | 


وعند أبي يوسف: يَحِنّثْ مطلقا إن نَوَاه وعند محمد: يَحنّث مطلقا وإن لم يَنوه. 


يحنث؛ لأن مركبه لمولاه» فإن كان دّينه مستغرقا: لا يحنث وإن نوى؛ لأنه لا ملك للمولى فى 
كسب عبده المديون المستغرق عند الإمام. ْ 

(وعند أبي يوسف: يَحنّثْ مطلقا)؛ سواء كان عليه دين أو لا (إن نَوَاه)؛ لأن عنده 
استغراق كسب العبد بالدين لا يمنع ملك المولىء إلا أنه يشترط فيه النية؛ لاختلال الإضافة. 

(وعند محمد)؛ وهو قول الأئمة الثلاثة'": (يَحئّث مطلقا وإن لم ينوه)؛ اعتبارا لحقيقة 
الملك الثابت للسيد؛ إذ استغراق الدين بالكسب لا يمنع ملك المولى عنده. 

قِيّد ب«المأذون»؛ لأن مركب المكاتب ليس مركبا لمولاه» فلا يحنث بالاتفاق. 

وفي «البحر»: 

- حلف: «لا يركب»»؛ فاليمين على ما يركبه الناس من الفرس والبغل وغير ذلك» فلو 
ركب ظهر إنسان: لا يحنث؛ لأن أوهام الناس لا تسبق إلى هذا. 

- حلف: «لا يركب دابة» ولم ينو شيئاء فركب حمارا أو فرسا أو بردَؤن أو بغلا: 
حنثء فإن ركب غيرّها نحو البعير والفيل: لا يحنث استحسانا إلا أن ينوي. 

- ولو حلف: «لا يركب فرسا»» فركب بردّؤناء أو بالعكس: لا يحنث؛ لأن «الفرس» 
اسم للعربي» و«البرذون» للعجميء و«الخيل» ينتظم الكل. 

وهذا إذا كانت اليمين بالعربية» فإن كانت بالفارسية: يحنث بكل حال. 

- ولو حلف: «لا يركب دابة»؛ فحُمل على الذابة مُكرّها: لا يحنث. 

- وإن حلف: «لا يركب»» أو «لا يركب مركبا»» فركب سفينة أو محملا أو دابة: حنث» 
ولو ركب آدميا: ينبغي أن لا يحنث”"» انتهى. 

وفي «التبيين»: لو حلف: «لا يركب حيوانا»: يحنث بالركوب على إنسان؛ لآن اللفظ 


)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي »)201/1١١(‏ و«مناهج التحصيل» للرجراجي (505/5» و«الإنصاف» للمرداوي 
لا تاكلم 

(؟) «البرذون» -بكسر الباء» وفتح الذال المعجمة-: الفرس التركيء أو البغل» الحمار كما في «القهستاني». 
(داماد» منه). 

(") «البحر الراتق» لابن نجيم (47/4"). 


باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام: لمكا عالط اسان الما ان 


يتناول جميع الحيوان» والعرف العمليّ -وهو: أنه لا يركب عادة- لا يصلح مقيدا”"؛ انتهى. 

لكن يشكل بما سبق من: أن الأيمان مبيّة على العرف» لا على الألفاظء ولا على 
الحقيقة اللغوية» قالوا في الأصول: الحقيقة تترك بدلالة العادة؛ إذ ليست العادة إلا عرفا 

(باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام””7) 
[ماهية الأكل والشرب] 

«الأكل»: إيصال ما يحتمل المضغ بفِيه إلى الجوف مَضَغْ أو لا كالخبزء واللحم؛ 
والفاكهة؛ ونحوها. 

و«الشرب»: إيصال ما لا يحتمل المضغ من المائعات إلى الجوف مثل الماءء والنبيذ» 
واللبن» والعسل. 

- فإن وجد ذلك: يحنثء وإلا: فلاء إلا إذا كان ذلك يسمى: «أكلا» أو «شربا» في 
العرف والعادة: فيحنث. 

- فإذا حلف: «لا يأكل كذا»» و«لا يشرب»»؛ فأدخله في فيه ومضغه. ثم ألقاه: لم يحنث 
حتى يدخله في جوفه. 

- ولو حلف: «لا يأكل هذه البيضة» أو «...الجوزة»»؛ فابتلعها: حنث؛ لوجود الأكل. 

ولو حلف: «لا يأكل رمانا»» فجعل يمصّهء ويرمي يْفْله ويبتلع ماءه: لم يحنث؛ لأن هذا 


مضٌّ ليس بأكل ولا شرب. 
وأما «الذوق»: فهو معرفة الشيء بفيه من غير إدخال عينه» ألا ترى أن الأكل والشرب 
يفطرء لا الذوق. 


وفي «البحر»: لو حلف: «لا يذوق في منزل فلان طعاما ولا شرابا»» فذاق شيئا أدخله 
في فيه ولم يصل إلى جوفه: لف2020 


.)118/( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
.)844/4( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )0( 


ا 0 
«لا يَاكُل من هذه النّخْلة»: فهو على ثمرها ودئسها غير المطبوخ, لا نبيذها وخَلّها 
ودئسها المطبوخ. و«...من هذه الشاة»: فهو على اللحم دون اللبّن والرُئد. 


[اليمين فق الأكل] 


فإذا علم هذه: لو حلف: 

(«لا يأكل من هذه النّخْلة»: فهو) أي: الأكل يقع «على ثمرها) بالمثلثة» (ودِبْسها غير 
المطبوخ)؛ لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل» فينصرف إلى ما يخرج منها بلا صنع أحد 
تجرّزا باسم السبب -وهو: النخلة- في المسبب -وهو: الخارج-؛ لأنها سبب فيه» لكن 
شرطه: أن لا يتغير بصفة حادثة» فلذا يده باغير المطبوخ»» وقال: (لا) يقع على (نبيذِها 
وخَلها ودِبْسها المطبوخ)؛ لأنها وإن كانت مما يخرج منها إلا أنها تغيرت بصفة جديدة. 

وفي «الغاية»: وقيّد الدبس ب«المطبوخ» وإن كان الديس لا يكون إلا مطبوخا؛ احترازا 
عما إذا أطلق اسم «الدبس» على ما يسيل بنفسه من الرطب”"؛ فإنه يحنث كما يحنث 
بالرطب؛ والتمر» والبسرء والرامخ؛ والجمار» والطلع كما في «المنح»؛ وغيره””. 

وفيه إشارة: 

- إلى أنه: لو قطع منها غصنء فوصل بأخرىء فأثمر» فأكل من ثمرها: لا يحنث. 

- وإلى أنه: لا يحنث بأكل عين النخلة. 

- وإلى أنه: لو كان عين الشجر مما يؤكل: حنث بأكل عينها كقصب السّكّر. 

- وإلى أنه: لو لم تكن للشجر ثمرٌ تُصرّف يمينه إلى ثمنها: فيحنث إذا اشترى به مأكولا 


م 


وأكله. 
وهذا إذا لم تكن له نية» وإلا: فعلى ما نوى إن احتمله اللفظ كما في «القهستاني)0”. 
(و«...من”؟ هذه الشاة»: فهو على اللحم) أي: يحنث بأكل اللحم خاصة (دون اللبن 
والرّئْدة*)؛ لأن عين الشاة مأكولة» فتنعقد اليمين عليها. 


)١(‏ «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (5417/ب). 

(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/710/أ)»‏ و«فتح القدير» لابن الهمام .)١١8/0(‏ 
9ه «جامع الرموز» للقهستاني ؟ة"). 

(4) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو من». 

0220( «الْريد» -بضم الزاء المعجمة- معروف. (داماد» منه). 


وفي: الا يَأكُل من هذا البُشر»» فأَكَلّه رُطَبا: لا يَحَنَثْ. وكذا «...من هذا اللإطّب» أو 
«...اللبن»؛ فأكله تمرا وشيرازاء بخلاف: «لا يُكلّم هذا الصبي» فكلّمه شابًا أو شيحًاء أو 
رلا يَأكُل لحم هذا الحمل» فأَكَلّه كَيِشا. 

وفي: «لا يَأكُل يُسْرا)» فأكلٌ دُطَيا: لا يَحِنَعْ 00 


وفي «البحر»: لو حلف: «لا يأكل من هذا العنس»: لا يحنث بزبيبه وعصيره؛ لأن 
حقيقته ليست مهجورة: فيتعلق الحلف بمسمى «العنب)7". 

(وفي) حلفه: («لا يَأكل من هذا البُشر»» فأَكُلّه أي: أكل ذلك البسر حال كونه (رُطَبا: لا 
يَحِنّثْء وكذا «...من هذا الؤطّب» أو «...اللبن») أ إن حلف: «لا يأكلهما»» (فأكلم أي : 
أكل ذلك الرطب حال كونه (تمرا و) أكل ذلك اللبن حال كونه (شيرازا): لا يحنث؛ إذ هذه 
صفاتٌ داعية إلى اليمين» فيتقيد بها. 

(بخلاف: «لا يكلم هذا الصبي» فكلّمه بعدما صار (شابًا أو شيخًاء أو لا يَأكّل لحم 
هذا الحمل”"» فأَكَلّه بعدما صار (كَيْشا): حيث يحنث؛ لأن صفة الصبا والشباب وإن كانت 
داعية إلى اليمين لكن هجرانه لأجل صباه منهىٌ عنه؛ لأنا أمرنا بتحمل أخلاق الفتيان ومرحمة 
الصبيان» فكان مهجورا شرعاء والمهجور شرعا كالمهجور عادة» فلا يعتبر» وتتعلق اليمين 
بالإشارة» وأما في الحمل؛ فلأنه ليس فيه صفة داعية إلى اليمين. 

والأصل: أن اليمين متى انعقد على شيء بوصف؛ 

- فإن صلح داعيا إلى اليمين به: يتقيد به سواء كان معدّفا أو منككّرا؛ احترازا عن الإلغاء. 

- وإن لم يصلع؛ 

قن عاذ فم زوف عاك او ه1181 لزان انك باقيوه بلقي 

- وإن كان معكفا: لا يتقيد. 

فعلى هذ)!"18ابا,ٍ 

(وفي) حلفه: رلا يَأكل يُشْرا»» فأَكُل وَطيا: لا يَحنَث). 


.)"40/4( «البحرالرائق» لابن نجيم‎ )١( 
(؟) «الحمل» -بفتحتين-: ولد الشاة. (داماد؛ منه).‎ 


ب 2 

يجي سي سييست 01د | 
ولو أكل مُذَيّا: حَنْتَ. وكذا لو أَكَلَه بعدما حَلّفف: «لا يَاكُل دطبا». وقالا: لا يَحِنَثْ 

فيهما. ولو أكَلّه بعد حلفه «لا يَأكُل رطبًا ولا بسرًا»: حَيِتٌ اتفاقا. 


وفي هذا المحل كلام في «الدرر» على صدر الشريعة» فليطالع'". 

(ولو أكَلَّ مُذَيْبا بعدما حلف: «لا يأكل بسرا»: (حَنِتٌ. وكذا لو أكَلهم أي: المذنب (بعدما 
حَلَّفَ: «لا يَأكّل دطبا»): حنث عند الإمام. 

(وقالا)» وهو قول الأئمة الثلاثة'": (لا يَحدّث فيهما. 

ولو أَكَلَهم أي: المذنب» سواء كان رطبا مذنبا أو بسرا مذنبا (بعد حلفه: «لا يَأكُل رطبا 
ولا بسرًا»: حَيْثٌ اتفاقا). 

وفى «الكافى»: 

حلف: «لا يأكل بسرا». أو «لا يأكل رطبا»؛ أو حلف: «لا يأكل رطبا لا بسرا». فأكل 
مذنيا: حنث؛ سواء أكل رطيا مذنباء أو بسرا مذنيا. 

هذا عند الطرفين. 

وقال أبو يوسف: 

- إن حلف: «لا يأكل رطبا»» فأكل رطيا مذنيا: حنث» وإن أكل بسرا مذنيا: لا يحنث. 

- وإن حلف: «لا يأكل بسرا». فأكل بسرا مذنبا: حنث» وإن أكل رطبا مذنبا: فعلى 
الخلاف. 

وذكر في «الهداية» قول ميحمد مع قول أبي يوسف» والنُسخ المعتبرة كشروح «الجامع 
الصغير» و«المبسوط» و«المنظومة» و«الأسرار)»”” و«الإيضاح») واغيرها"! تشهد لها ذكرت: 

و«البسر المُذْيّب» -يكسر النون المشدّدة-: الذي أكثره سرء وشيء منة رطب» و«الرطب 
الغلنت)؛ الذي أكثره رطب» وشبىء منة بسر. 


.)00/5( «درر الحكام» لملا خسرو‎ )١( 

هه «المجموع») للمطيعي ١‏ 6) و«شرح مختصر الخليل» للخرشي (0/:/0)» وقال أبو الفرج ابن قدامة 
في «الشرح الكبير» (١1١/570؟):‏ حلث. 

(0) في النسخ كلها: «والأسولة»؛ والمثبت من «الكافي شرح الوافي». 

(:) «الهداية» للمرغينانى (؟/0٠97»‏ و«شرح الجامع الصغير)»» لقاضي خحان (ص: »)١5‏ و«المبسوط» 
للس رخسي مم و«الأسرار» للدبوسي (ص: .)١550‏ 


كتاب الأيمان 


وفى: زرلا" يَشتري رطبا»» فاشتررى كباسة بسر فيها رطب: لا يَحِنَثْ كما لو اشترّى 
بسرًا مُذِيّيَا. 
وفي: «لا يَأكُل لحما» أو «...بيضا»» فأكَلَ لحم سمكِ أو بيضه: لا يَحِنّثْ. 


فالحاصل: أنه اعتبر الغالب؛ إذ المغلوب في مقابلته كالمعدوم عرفاء فالذي عامته رطبٌ 
يسمى: «رطبا» عرفا لا «بسرا»ء وشرعا؛ إذ العبرة للغالب في الأحكام الشرعية كما في الرضاع 
وغيره» ولهذا لو حلف: «لا يشتري رطبا»» فاشترى بسرا مذنبا: لا يحنث. 

ولهما: أنه أكل المحلوف عليه وزيادة» فيحنث» ولهذا لو ميزه وأكله: يحنث إجماعاء 
فكذا إذا أكله مع غيره”'»؛ انتهى. 

فبهذا علم: أن عبارة المصنف لا تخلو عن شيء. تأمّل. 

(وفي) حلفه: («لا يَشتري رطبا»» فاشئَرَى كباسة بسر) -بالكسر- هي: عُتقُود"© النخل 
(فيها رطتبٌ: لا يَحِبَّثْ)؛ لأن الشراء صادّف المجموع؛ وكان الرطب تابعا. 

وكذا لو حلف: «لا يأكل شعيرا»» فأكل حنطة فيها شعير حبةً حبةً: حنث؛ لأن الأكل 
صادف شيئاء فكان كل واحد منهما مقصوداء وإن حلف على الشراء: لم يحنث كما في 
«الفتح)””". 

وفي «القهستاني»: إذ المتبادر من إضافة «الكباسة» إلى «البسر»» وجعلها ظرفا ل«الرطب»: 
أن البسر غالب» فلو كان الرطب غالبا أو هوء والبسر مساويين: ينبغي أن يحنث2. 

(كما لو اشتوى بسرًا مُذْبَبَا)؛ لما تقدم أن المغلوب تابع. 

(وفي) حلفه: («لا يَأكُل لحما» أو «...بيضا») بلا نية) (فأكَلٌ لحم سمكِ أو بيضه: لا 


يَحَلتُ). 


والقياس: أن يحنث» وهي رواية شاذة عن أبي يوسفء وهو قول الأثمة الثلاثة؛ لأنه 
(1) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١1/٠0«/ب-١‏ عم /أ). 
() «العنقود» من العنب ونحوه: ما تعقد وتراكم من ثمره في أصل واحد. «المعجم الوسيط» (314/5). 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام (077/5). 
(:) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 854-797). 
(5) «كشف القناع» للبهوتي (501/7)؛ و«التهذيب» لابن البراذعي »)١١5/1(‏ وفي مذهب الشافعي: لا 
يحنثء انظر «بحر المذهب» للروياني (554/4). 
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وكذا في الشراء. ولو أكَلَ لحم إنسانٍ أو خنزير: حَيْتٌ. وكذا لو أكَلَ كُبدا أو كَرِشاء 
والمختار: أنه لا يَحِنّث بهما في عرفنا ل 


يسمى: «لحما» كما في القرآن. 

وجه الاستحسان: أن الأيمان مبنئّة على العرفء لا على ألفاظ القرآن كما بيِناه آنفا؛ فإنه 
لو حلف: «لا يركب دابة»» فركب كافراء أو «لا يجلس على وتد»؛ فجلس على جبل: لا 
يحنث وإن سمي فيه: «دابة»» و«أوتادا». 

والعرف معناء ولهذا لا يستعمل استعمال اللحوم لاتخاذ الباجات منه؛ وبائع السمك لا 
يسمى: «لحاما» إلا أن ينوي» فحينئل يعتبر؛ لأنه لحم من وجه؛ وفيه تشديد عليه. 

وكذا الحكم في بَيضِه؛ لأن اسم «البيض» عرفا يتناول بيض الطير بما له قِشْرء فلا يدخل 
فيه بيض السمك إلا بنية. 

(وكذا في الشراء) 0 حلف: «لا يشتري لحما» أو «...بيضا»» فاشترى لحم السمك أو 
بيضه: لا يحنث؛ لما بِينّاه. 

ولو أَكلّ لحم إنسانٍ أو خنزير) في: «لا يأكل لحما»: (حَنْتٌ)؛ لوجود صورة اللحم 
ومعناه؛ لأنه ينشأ من الدم؛ إلا أنه حرم أكله شرعاء وذا لا يبطل حقيقته؛ فريما دعاه إلى اليمين 
حرمته؛ ألا ترى لو حلف: «لا يشرب شرابا»: يحنث بالخمر وإن كانت حراما؛ لأنها شراب 


م اميس 


ححصمه. 


وذكر كيد أنه لا يحنث» وعليه الفتوى كما في «الكافي)"". 

وفي «البحر»: هذا هو الحق؛ اعتبارا للعرف”". 

«(وكذا) أي : حنث فى: (رلا يأكل»» (لو َكل كبدا أو كرشا)؛ لأن منشأ هذه الأشياء من 
الدم؛ والاختصاص باسم ار لا للنقصان كالرأس والكراع. ْ 

قال صاحب «المحيط)»: هذا في عرف أهل الكوفة؛ وفي عرفنا: لا يحنث”". 

فلذا قال: (والمختار: أنه لا يَحِنّث بهما) أي: بالكبد والكرش (في عرفنا). 
(1)- «الكافي شرح الوافي» للنسفي ١/1:‏ ٠/ب)»؛‏ و«جوامع الفقه» للعتابي .)|/١1/1١(‏ 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (814/4). 
() «المحيط البرهاني») 0 مازة (5817]/1). 


ا" كتاب الأيمان 
كما لو أَكَلَ أَلْيدَ. 


وفي: «لا يأكُل شحما»: يتقيد بشحم البطن» فلا يَحنّث بشحم الظهرء خلافا لهما. . 


وفي «الاختيار»» وغيره: الكرشء والكبد, والرّئة؛ والفؤادء والرأسء والأكارع؛ والأفعاءء 
والطحال لحمٌ؛ لأنها تُباع مع اللحه”". 

وهذا في عرفهمء وأما في البلاد التي لا تباع مع اللحم: فلا يحنث؛ اعتبارا للعرف في 
كل بلدة في كل زمان» فيكون الاختلاف اختلاف عصر وزمانِء لا اختلاق حجة وبرهانٍ. 

وفي «الفتح»: وعلى المفتي أن يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه الحلف'", 
انتهى. 

فإذا عرفت هذا: فاعلّم أن ما في «الخانية»: «رجل حلف: أن لا يشرب الشراب ولم ينو 
شيئا: كانت اليمين على الخمرء قال: في عرفنا يقع اليمين على كل مسكر)'" محمول على 
عرف بلده وزمانه؛ لآن في عرفنا لا يطلق إلا على الخمرء فينبغي أن لا يحنث في شرب غيره. 

فالعجب أن بعض المفتين في ديارنا أفتَؤا بالحنث في هذه المسألة في شرب المسكر» 
فلم أطلع على سببه؛ تأمّلَ؛ فإنه من مزالق الأقدام. 

(كما لو أكلّ لي بعدما حلف: «لا يأكل لحما»: فإنه لا يحنث؛ لأنه نوع آخر. 

(وفي) حلفه: <«لا يَأكُل شحما»: يتقئد بشحم البطن: فلا يحنث) عند الإمام» وهو قول 
مالك والشافعي في الأصح”*, (بشحم الظهر)» وهو الذي خالطه لحم. 

(خلافا لهما)؛ فإنه يحنث عندهما بشحم الظهر أيضا؛ لوجود خاصية الشحمء وهو: 
الذوب بالنار. 

وله: أنه لحم حقيقة» ألا يرى أنه ينشأ من الدم؛ ويستعمل استعماله» وتحصل به قوته» 
ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أكل اللحمء فلا يحنث ببيعه في اليمين على بيع الشحم. 
(1) «الاختيار» للموصلي (772/4)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (7/9؟١).‏ 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام .)١15١/(‏ : 
(6) «الخانية» لقاضي خان .)089/١(‏ 
(؛) «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي (847/1)؛ و«مغني المحتاج» للشربيني .)5١9/5(‏ 
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ولو أكل أَلْيَةَ أو لحمًا: لا يَحنّث اتفاقا. 


وذكر الطحاوي: أنه قول محمد أيضا!"”". 

وقيل: هذا بالعربية» فأما اسم «بية " بالفارسية: لا يقع على شحم الظهر بحال كما في 
«الهداية)!2. 

وما ىف «الكافي» من: «أن الشحوم أربعة: شحم البطن» وشحم الظهر» وشحم مختلط 
بالعظم» وشحم على ظاهر الأمعاء؛ واتفقوا على أنه يحنث بشحم البطنء والثلاثة على 
الخلاف"” لا يخلو من نظرء بل: 

- لا ينبغي خلاف في عدم الحنث بما في العظم, قال الإمام السرخسي: إن أحدا لم يقل 
بأن مُخٌّ العظم شحه”". 

- وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما على الأمعاء؛ لأنه لا يختلف في تسميته «شحما» 
كما في «الفتح )1 ". 

(ولو أكَلَ أَلْيةَ أو لحمًا/ بعدما حلف: «لا يأكل شحما»: (لا يَحِنَث اتفاقا؛ لما مء. 

واف «الخلاصة»: لو حلف: «لا يأكل لحما»: حنث بأكل لحم الإبل» والغنم» والبقر» 
رالطيور» مطبوخا كان أو مشويا أو قديداء كما ذكره في «الأصل»» فهذا من محمد إشارة إلى 
أنه لا يحنث باليّيّ» وهو الأظهرء وعند الفقيه أبي الليث: يحنث*©. 


(0) اختلف المشايخ في تعيين محل الخلاف: 
قال بعضهم: في اللحم السمين على الظهر. 
وقال بعضهم: في الشحم المتصل بالظهر من الداخل. 
فإن كان الخلاف في اللحم السمين فكلام الإمام أظهر» وإن كان في الشحم المتصل فكلامهما أظهر. 
وذكر شمس الأئمة السرخسي: لا يحنث بشحم الظهر في قولهم. «داماد» منه). انظر «البناية» للعيني 
عا -01). 

() «مختصر الطحاوي» (ص: .)”١‏ 

2 أي: (اشحم )). 

(:) «الهداية» للمرغيناني (؟/0؟”). 

)0 «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/1ععاب).‏ 

(6) «المبسوط» للسرخسي (1484/0). 

(00) «فتح القدير» لابن الهمام .)1١١7/0(‏ 

«خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (9١١/س)»‏ و«الأصل» للإمام محمد (؟/؟١").‏ 


كتاب الأيمان 


وفي: «لا يَأكّل من هذه الحنطة»: يتقئد بأكلها قَضْماء فلا يَحِنّث بأكل خبزهاء خلافا لهما. 


وفي «الخانية»: 

لو حلف: «أن لا يأكل لحم البقّر))» فأكل لحم الجاموس» أو بالعكس: حنث. 

قال بعضهم: لا يكون حانثا. 

وقال بعضهم: إن حلف: «أن لا يأكل لحم البقر»» فأكل لحم الجاموس: حنث» 
وبالعكس: لا يحنث» وهذا أصح من الأولى”". 

قال مولانا: وينبغى أن لا يحنث فى الفصلين جميعا؛ لأن الناس يفرقون بينهماء وهو كما 
لو حلف: «أن لا يأكل لحم الشاة»» ان لحم العنزء سواء كان الحالف مصريًا أو قَرَوِيَا 
وعليه الفتوى. 

وفي «المنح»): حلف: «لا يأكل من هذا الحمار»: يقع على كرائه» ولو حلف: «لا يأكل 
من هذا الكلب»: لا يقع على صيده» وإنما يقع على يجو السام 

(وفي) حلفه: («لا يَأكُل من هذه الحنطة»)”": يتقيّد بأكلها قَضُما) -بفتح القاف» وسكون 
الضاد المعجمة-: الأكل بأطراف الأسنانء (فلا يَحنّث بأكل خبزها) عند الإمام حتى يأكل 

وبه قال مالك والشافعي”". 

(خلافا لهما) أي: قالا: كما يحنث بأكل عينها يحنث بأكل خبزها على الصحيح؛ لأن 
أكل الحنطة مجاز عرفا عن أكل ما يتخذ منهاء فينصرف إليه؛ إلا أنه إذا أكلها قضما: يحنث 
أيضا؛ لأنه مستعمل في معناها حقيقة» فصار كما إذا حلف: «لا يدخل دار قلان»» فدخلها 
حافيا أو راكيا: يحنث. 


.)087/1١( «الخانية» لقاضي خان‎ )١( 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (1/1إ/ب). 

() وما وقع في أكثر الكتب من أن هذه المسألة إنما وضع في الحنطة المعينة؛ لأنه إذا انعقد يمينه على أكل 
حنطة لا بعينها: ينبغي أن يكون الجواب على قول الإمام كالجواب عندهما بحكم؛ لأن الدليل المذكور 
المتفق على إيراده في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة» وهو أن عينها مأكولة كما في «الفتح» 
.)١7/05(‏ (داماد؛ منه). 

(؛) «روضة الطالبين» للنووي (24/11)» وفي مذهب مالك يحنث خلاف ما ذكره الشارح لأنه يذكر في 
«المدونة» للإمام مالك (099/1). 
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وفي: «لا يأكل من هذا الدفيق»: يَحَئَّثْ بمخبزه لا بِسَهّه في الصحيح. 


وإنما قلنا: «على الصحيح)»'"؛ احترازا عن رواية «الأصل»: «أنه لا يحنث عندهما إذا 
قضمها)!". 

وله: أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة: فالعمل بها أولى من المجاز المتعارف» فصار 
كما لو حلف: «لا يأكل من هذه الشاة»» فأكل لبنها: لا يحنث. 

هذا إذا لم ينو شيئاء وإن نوى «أن لا يأكل حبا حبا»: يحنث بأكلها حبا حباء ولا يحنث 
بأكل خحبزها اتفاقا. 

لو أكلن من زرع البر المحلوف عليه: لم يحنث كما في «المحيط)»”". 

(وفي) حلفه: (««لا يَأكُل من هذا الدقيق»: يَحِنّث ب) أكل (خبزه)» فلو أكل عصيلته: 
يحنث؛ لأنه قد تؤكل كذلك؛ لأن أكل الدقيق هكذا يكون عند العقلاء» فينصرف إلى ما هو 
معتاد بينهم كما فى «المحيط)”". 

والإفراد بذكر «الخبز» من المصنف ليس لنفى ما يتخذ منهء بل لكونه كثير الاستعمال 
أورده على سبيل التمثيل» غايته: أنه صرح بالخبز؛ لأنه هو الأصل» والغير بسع له يؤيده قوله: 
)0 متصلا يه)). 


(لا بسَؤْه”) أي: لا يحنث بسف عين الدقيق؛ لأن عينه غيرُ مأكول بخلاف الحنطة» 


فانصرف إلى ما يتخذ منه؛ لتعين المجاز مرادا كما لو أكل عين النّخالة كما مر (في الصحيح): 
احتراز عن قول بعض المشايخ أنه: «إايحنث بالسف». 
وبه قال الشافعي ومالك”؛ لأنه أكل الدقيق حقيقة» والعرف وإن اعتُّر فالحقيقة لا 
تسقط بهء وإن عنى أكل الدقيق بعينه: لم يحنث بأكل الخبز؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 
)١(‏ فبهذا اندفع ما في «الدرر» (49/1) على صدر الشريعة (/109)» تدبّز. (داماد» منه). 
هق «الأصل» للإمام محمد (؟/١؟7).‏ 
(0) «المحيط البرهاني» لابن مازة (580/4). 
(4:) «المحيط البرهاني» لابن مازة (580/5). 


(5) «السّفَة»: أي: أكله موضوعا على الكف من غير مضغ. (داماد» منه). 
(7) «روضة الطالبين» للنووي 0 »)05/1١‏ وفي «المدونة» للإمام مالك :)5994/1١١(‏ يحنث. 
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و«الخبزٌ» يقع على ما اعتادّه أهل مصره كخبز البر والشعير» فلا يَحِنّثْ بخبز 
القطائف أو خبز الأرُرَّ بالعراق إلا إذا نّوَاه. 
و«الشّواء» على اللحمء لا على الباذنجان أو الجَزّر أو البييض 0 


[ما يقع عليه الخبز والشواء والطبيخ والرأس والفاكهة والإدام] 

(و«الخبرٌ» يقع على ما اعتاده أهل مصره) أن مصر الحالف. 

إلا عند الشافعي ومالك: أي خبز كان يحنث بأكله". 

(كخبز البر والشعير''")» فإذا حلف: «لا يأكل خبزا»: حنث بأكل خبز البر والشعير ببلاد 
إيعتاد]» فلو كان [بموضع] لا يعتاد فيه [خبز] الشعير [مثلا]: لم يحنث إبأكله] كما في 
«البحر»'"» (فلا يَحنّث بخبز القطائف)؛ لأنه لا يسمى: «خبزا» مطلقا (أو خبزٍ الأَرُرْ بالعراق)؛ 
لأنه غير معتاد عندهم؛ حتى: لو كان في بلد يعتاد ذلك كطبرستان: حنث. 

ويحنث الحجازي واليمني بخبز الذرة؛ لأنهم يعتادونه. 


كتاب الأيمان 


(إلا إذا نْوَاه): فإنه حينئذ يحنث به؛ لأنه يحتمله. 
وفي «البحر»: ودخل في الخبز الكماج» ولا يحنث بالثريل”". 
وفي «الخلاصة»: حلف: «لا يأكل من هذا الخبز»» فأكله بعدما تفنّت: لا يحنث. 
ولا يحنث بالعصيدة والطّطْماج» ولا يحديك لو دته فشّربّه. 
وعن الإمام فين حيلة أكله: أن يدقه» فيلقيه ف عصيدة» ويطبخ حتى يصير الخبز هالكا* . 
وفي «الظهيرية»: لو حلف: «لا يأكل خبز فلانة»» فالخبازة: هي التي تضرب الخبز 9 
الور دون التي د تعجنه وتهيئه للضرب» فإن أكل من خبز التي ضرَبتّه: حنث)» وإلا: فلة20, 
(و«الشّواء») يقع (على اللحم؛ لا على الباذنجان أو الجَرّر أو البيض»؛ لأنه يراد به اللحم 
)١(‏ «شرح مختصر الخليل» للخرشي (59/9)» و«البيان في مذهب الشافعي» للعمراني .)008/١١(‏ 
(0) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو الشعير». 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (2900/5). 


(:) «البحر الرائق» لابن نجيم :0ه "). 
() «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (دحل/أ). 


(7) «الفتاوى الظهيرية» لأبي بكر ظهير الدين (85١/أ).‏ 
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إلا إذا نواه. 

و«الطبيخ» على ما يُطبَخ من اللحم بالماء وعلى مَرَقه إلا إذا نَوَى غير ذلك. 
المشوي عند الإطلاق» (إلا إذا نَوَام؛ لأن فيه تشديدا على نفسي[84/, 

(و«الطبيخ») يمع (على ما يُطبخ من اللحم بالماء). 

وهذا استحسان؛ اعتبارا للعرف. 

والقياس: أن يحلنث في اللحم وغيره مما هو مطبوخ» لكن الأخل بالقياس متعذر؛ إذ 
المُسهّل من الدواء مطبوخ» فيصرف إلى خاصء وهو متعارف» وهو: اللحم المطبوخ بالماء. 

(وعلى مَرَقه)؛ لما فيه من أجزاء اللحم» ولأنه يسمى: «طبيخا»» فلم يحنث بأكل قلية 
يابسة لا مرق فيها. 

وفي «الزاهدي»: قلت: هذا في عرفهم؛ أما في عرفنا: يحنث لكل 0 

وقال يعقوب باشا: ينبغي أن يحنث بطبخ بلا لحم في هذا الزمان؛ لإطلاقهم عليه طبيخا 
عرف تأمل. 

(إلا إذا نَوَى غير ذلك). 

وعن ابن سماعة: الطبيخ يكون على الشحم؛ فإن طَبخ عدّسا أو أززا بوَدَكِ: فهو طبيخ؛ 
وإن كان بسمن أو زيت: فليس بطبيخ. 

- ولو حلف: «لا يأكل طبيخ فلان»؛ فطبخ هو وآخرء وأكل الحالف منه: حنث؛ لأن كل 
جزء منه يسمى: «طبيخا). 


وكذا «...من خبز فلان»» فخبز هو وآخر وآخر. 

وكذا «...من رمان اشتراه فلان»» فاشتراه هو وآخر. 

وكذا «لا يلبس من نسج فلان»؛ فنسج هو وآخر. 

- ولو قال: «...من قِدرٍ طبخها فلان»» فأكل ما طبخاه: لم يحنث؛ لأن أكل جزء من 
القدر ليس بقدر. 


)0 شرح مختصر القدوري» للزاهدي (: 4 ؟/ب). 
9؟) «حاشية الوقاية» ليعقرب باشا (71/ب). 


77م 


و«الرأشس» على ما يُباع في مصره ويُكبئس في التنائير. و«الفاكهة» على الفاح والبطيخ 
والمِشْمِشء وعندهما: على العنب والرطب والإئان أيضاء ه25 


- ولو حلف: «لا يلبس ثوبا من غزل فلانة»: فلا بد أن يكون جميعه من غزلهاء حتى: لو 
كان فيه جزء من ألف جزء من غزل غيرها: لم يحنث كما في «الاختيار)”". 

(والالراش) على ما يُباع في مصره) أي : مصر الحالفء (ويُكبس) أي : يدخل (في التنائير) 
-جمع «اتَتوْر)) -» فيحنث بأكل رأس الغنم والبقر عند الإمام. 

وأما عندهما: فبأكل رأس الغنم خاصة. 

والمعوّلٌ عليه في زماننا العادةٌ كما في أكثر المعتبرات7» 

فعلى هذا أن ما في «التبيين» من: «أن الأصل: اعتبار الحقيقة اللغوية إن أمكن العمل 
بهاء وإلا: فالعرف» مردود'”؛ لأن الاعتبار إنما هو العرف» وتقدم الفتوى على أنه لا يحنث 
بأكل لحم الخنزير والآدمي. 

وفي «البحر»: ولو كان هذا الأصل المذكور منظورا إليه لما تجاسّر أحد على خلافه في 
الفروع؛ وبما ذكرناه اندفع ما ذكره الإسبيجابي من: أنه في الأكل يقع على الكل إذا أكل ما 
وحم رانين 

وفي الشراء يقع على رأس البقر والغنم عنده. 

وعندهما: على الغنم خاصة. 

ولا يقع على رأس الإبل إجماعا”'؛ انتهى 

(و) تقع («الفاكهة» على الماح والبطيخ والمششمش) والتّين والحؤخ والسَّمَؤْجَل 


ومن وَالكُمَئْورَى والجوؤز واللوق وَالفُقيق والعْنئّاب» لا العنب والرطب والوّمَان إلا بالنية 


(وعندهما)» وهو قول الأثمة الثلاثة: تقع*» (على العنب والرطب والرِمّان أيضا) أي: كما 


)00( «الاختيار» للموصلي (14/5) من رواية ابن سماعة إلى هنا. 

(؟) «بدائع الصنائع» للكاساني (71/5)» و«البناية» للعيني (179/1): و«البحر الرائق» لابن نجيم (01/4). 
(9) «تبيين الحقائق» للزيلعي مر ؟ل). 

(4) «البحر الرائق» لابن نجيم (201/4). 

() «المهذب» للشيرازي »)٠١/9(‏ و«التبصرة» لللخمي (1977/4)؛ و«المغني» لابن قدامة .)4٠0/5(‏ 


ولا يقع على 3 والخيار اتفاقا. 

و«الإدام» على ما يُصطبَغ به كالكَلٌ والزْئْتٍِ واللبنٍ. وكذا الملح؛ لا اللحمٌ والبييض 
وَالجُبِنُ إلا بالنية» وعند محمد: هي إدامٌ 00 
تقع على الثلاثة المذكورة. 

(ولا يقع على القِّاء والخيار اتفاقا/؛ لأنهما من البقول. 

وكذا الباقلاء» والسَمْسمء والجَرّر. 

وفي «القهستاني»: إن اليابس منها كالزبيب» والتمؤ وحبٌ الرمان ليست بفاكهة©. 

وفي «المحيط»: اليابس من الأثمار فاكهة إلا البطيخ» وإليه مال شمس الأئمة". 

وذكر في «الكشف الكبير»: أن هذا اختلاف عصر وزمان» فالإمام أفتى على حسب 
عرفه؛ وتغيّر العرف في زمانهماء وفي عرفنا: ينبغي أن يحنث بالاتفاق'”". 

وفي «القهستاني»: والفتوى على قولهما!0+1, 

وفي «المحيط»: إن العبرة في جميع ذلك العرفء فما يؤكل على سبيل التفكه عادة: 
ويعد فاكهة في العرف: يدخل تحت اليمين» وما لا: فله0. 

(و) يقع «الإدام» على ما يُصطبغ به) -على بناء المفعول-؛ أي: شيء يُختبط به الخبزٌ 
وذلك بالمائع دون غيره (كالحَلٍ والرئِتِ واللّبن) والعسل واليّنْس. 

(وكذا الملح)؛ فإنه وإن كان لا يؤكل وحده عادة لكنه يذوب في الفم؛ فيحصل 
الاختلاط في الخبزء (لا اللحمُ والبيض والجبْنُ إلا بالنية) عند الإمام» وهو الظاهر من قول 
أبي يوسف؛ لأنها تفرد بالآكل؛ وما أمكن إفراده بالأكل: ليس بإدام وإن أكل مع الخبز. 

(وعند محمد). وهو قول الأثمة الثلاثة”©: (هي) أي: اللحمء والبيض» والجبن (إدامً 


)000( «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 47 0). 

(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة (585-780/4). 

م2 «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (؟/ه156١).‏ 

(:) «جامع الرموز»؛ للقهستاني (ص: 297). 

(0) «المحيط البرهاني» لابن مازة (؟/١١٠).‏ 

(3) «الحاوي الكبير» للماوردي »))41/١١(‏ و«البيان والتحصيل» لابن رشد »)55١/5(‏ و«الكافي» - 


أيضا. والعنبُ والبطيحٌ ليسا بإدام في الصحيح. 

و«الهٌداء»: الأكل ا ا ا ا 
أيضا) أي: كالخل» والزيت» واللبن» والملح. 

وهو رواية عن أبي يوسفء. وبه أخذ أبو الليث؛ وعليه الفتوى؛ لأن مبناها العرف كما في 
«البحر»» و«التنوير»". 

فعلى هذا لو قدّمه: لكان أولىء تأمّلُ. 

(والعنبُ والبطيخ ليسا بإدام في الصحيح)» يعني: بالاتفاق كما ذكره شمس الأئمة 
اللسرحييق". 

وفي «العناية»): هو الصحيح» وقال بعض مشايخنا: أنه على هذا الاختلاف27. 

وفي «المحيط»: قال محمد: التمر والجوز ليس بإداه”؛ لأنه يفرد بالأكل في الغالب. 

وكذا العنب» والبطيخ» والبقل؛ لأنه لا يؤكل تبعا للخبز» بل يؤكل وحده غالبا. 

وكذا سائر الفواكه» حتى: لو كان في موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا: يكون إداما عنده؛ 
اعتبارا للعرف» وهو الأصل في هذا الباب. 

[الغداء والعشاء والسحور] 


(و«العّداءٌ»). 

والأولى: «التغدي»؛ لأن الغداء حقيقة بالفتح والمدّ: اسم لما يؤكل في الوقت الخاص 
لا الأكل. 

(الأكل) أي: المأكول الذي يقصد به الشبع عادة» فلو أكل لقمة أو لقمتين: لم يحنث 
حتى يزيد على نصف الشبع. 

قال بعض الأفاضل: هذا في الغّداء والعشاءء وأما في السحور يحنث بأكل لقمة أو 


> لابن قدامة المقدسي .)5١5/4(‏ 

.)54 و«تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ »))1١99/4( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.) ١/4١ (؟) «المبسوط» للسرخسي‎ 

() «العناية» للبابرتي (150/0). 

(8) «المحيط البرهاني» لابن مازة (7587/5). 


72222 ننه 
فيما بين طلوع الفجر والزوال» و«العشاء»: فيما بين الزوال ونصف الليل» و«السحور»: 
وفي: «إن أكلتٌ» أو «شربتٌ» أو «لبسثٌ» أو «كلّمتُ» أو «تزؤّجتُ» أو «خرجثٌ» 
لقمتين. وكذا لو شُرِب المصريٌ اللبن. 
(فيما بين طلوع الفجر والزوال)» فلو حلف: «لا أتغدى»» فأكل فيما بينهما: حنث» ولو 
أكل قبله أو بعله: لا. 


و«جنسٌ المأكول»: ما يأكله أهل بلده» فلو حلف: «لا يتغدى»؛ فشرب اللبن» وحصل به 
الشبع: لا يحنث إن كان مصريّاء ويحنث إن بِدَّويًا. 


وقال الكرخي: لو أكل تمرا أو أرزا أو غيره حتى يشبع: لا يحنث» ولا يكون غداء حتى 
يأكل الخبز. 

وكذا إن أكل لحما بغير خبز؛ اعتبارا للعرف كما في «الاختيار)'" 

(و«العشاءٌ»)). 

والأولى: «التعشي»؛ لأن الغشاء بالفتح والمدّ: اسم للمأكول في هذا الوقت كما تقدم 
في الغداء. 

الأكل (فيما بين الزوال ونصف الليل)» فلو حلف: «لا أتعشى» يراد به هذا. 

وقال الإسبيجابي: هذا في عرفهم؛ وأما في عرفنا: فوقت العشاء بعد صلاة العصر. 

وفي «البحر»): هذا هو الواقع في عرف ديارنا؛ لآنهم يسمون ما يأكلونه يعد الزوال: 
«وسطانية»0"© 

(و«السحور») والأولى: «التسحر»؛ لما مر. 

وهو: الأكل (فيما بين نصف الليل وطلوع الفجر)»؛ فلو حلف: «لا أتسحر» يراد به هذا. 

و«التصبح»" من طلوع الشمس إلى ارتفاع الل انر 

(وفي: «إن أكلتٌ» أو «شربتٌ» أو «لبستٌ» أو «كلّمتُ» أو «تزوّجتٌ» أو «خرجتٌ): 


.)57/4( «الاختيار» للموصلي‎ )١( 
.)28014/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )( 


كتاب الأيمان 


ونْوّى معيّنا: لا يُصدَّقء ولو زاد «طعاما» أو «شرابا» ونحوّه: صَدّق ديانة» لا قضاءً. 

وفي: «لا يَشْرّب من دجلة»: لا يَحئّث بشربه منها بإناء ما لم يكرّع؛ 00 
فعبدي حر» مثلاء ولم يذكر مفعوله؛ (ونَوّى) أمرا (معيّنا) بأن قال: «نويت الخبز» أو 

«...اللحم» أو نحوّه مثلا: (لا يُصدَّق) أصلا؛ لا قضاءء ولا ديانة؛ لأن النية إنما تصح في 
الملفوظ؛ لأن الخبز وما يُضاهيه غيرُ مذكور تنه تنصيصاء والمقتضى لا عموم له» فلَغْتٌ نية 
التخصيص» فحنث بأيّ شيء أكل أو شرب أو لبس أو غيره. 

وعند الشافعي: يصدق ديانة”"؛ لأن للمقتضى عموما عنده؛ وهو رواية عن أبي يوسف. 
وبه أخذ الخصاف. 

وفي «الفتح» كلام" فليطالع. 

(ولو زاد «طعاما»» فى: «إن أكلت» (أو «شرابا») في: «إن شربت»» (ونحوه: ضَدّق ديانة 
لا قضاءً)؛ لأنه نكرة في حيّز الشرط؛ فتعم كما تعم في النفي؛ لكنه خلاف الظاهر» فلا يصدقه 
القاضي. 

وغلى هذا: إن اغتسل» ونوى تخصيص الفاعل أو المكان أو السبب بدون ذكره: لا 
يصدق. 


وفي «الفتح»): لو حلف: «لا يتروج امرأة»» ونوى كوفية: لا تصح؛ لأنه تخصيص الصفة» 

والوافرض صيعيه إو يل روااة موتت دق اوجا ركه بون له مدال رابو تخصيضن لعفي" 
[اليمين في الشرب] 

(وفي) حلفه: («لا يَشْرَب من دجلة”": لا يَحنّث بشربه منها بإناء ما لم يكرع)»؛ إلا إذا 
نوى الاغتراف: صَدّق ديانة. 

والكزع: تناؤل الماء من موضعه بفيه» لا بالكف والإناء» فلو مذ غنقة كوو واشت 
بفيه: حنث. 
(1) «البحر المحيط» للزركشي (157/1). 
() «فتح القدير» لابن الهمام .)١84/5(‏ 


(0) «فتح القدير» لابن الهمام (ه]ه؟ .)١‏ 
(4) والتقييد ب«دجلة» اتفاقي؛ لأن الفرات والنيل كذلك»؛ بل كل نهر. (داماد» منه). 


د 


خلافا لهماء وإن قال: «من ماء دجلة»: حَيِْثٌ بالإناء اتفاقا. 0 23000 


وهذا عند الإمام. 

(خلافا لهما)؛ فإنه يحنث بشربه منها بإناء عندهماء وهو قول الأثمة الثلاثة("؛ لأنه 
المتعارفء يقال: «شرب أهل بغداد من دجلة»» والمراد: الشرب بأي شيء كان. 

وله: أن حقيقة الشرب من دجلة بالكرع وهي مستعملة؛ فمنعت المصير إلى المجاز وإن 


كان متعارفا. 
وهذا بناء على: أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف: فالعمل بالحقيقة 
أولى عنده. | 


وعندهما: العمل بعموم المجاز أولى. 

وفى «المجتبى»: ولجنس هذه المسائل أصل حسنٌ» وهو: أنه متى عَقَّد يمينه على شيء 
لجن اموه ا وله مجاز متعارف: يحمل على المجاز إجماعا. 

كما: إذا حلف: «لا يأكل من هذه النخلة»: وإن كانت له حقيقة مستعملة: يحمل على 
الحقيقة إجماعا. 

كمن حلف: «لا يأكل لحما»» وإن كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف؛ 

- فعنده: يحمل على الحقيقة. 

وعندهما: يحمل عليهماء لكن لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجازء ولكن بمجاز يعم 
أفرادهماء وهو الأصح'". 

(وإن قال): «لا يشرب (من ماء دجلة»: حَنِثٌ بالإناء اتفاقا)؛ لأن اليمين عقدت على الماء 
دون النهر. 

وفيه إشارة: 

- إلى: أنه إذا شرب من فوق رأسه في الماء: حنث. 

- وإلى: أنه حلف على نهر بعينه؛ فشرب من نهر أخذ منه كرعا أو اغترافا: لم يحنث؛ 
)1١(‏ «الحاوي الكبير» للماوردي ,)”85/١5(‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي (445/9)؛ 


و«المحرر» لابن تيمية (؟8/5/). 
(؟) عزاه إليه ابن نجيم في «البحر الرائق» (5//اه*"). 


كتاب الأيمان 


وكذا في الجُبَ والبئر وفي الإناء بعينه. 
وإمكانُ البرِ شرطٌ صحةٍ الحلف. خلافا لأبي يوسف. ا 


ولو حلف من ماء هذا النهر» فشرب من نهر أخل منه: حنث. 

وفي «الشمني»: ولو حلف: «لا يشرب ماء فراتا» أو «...من ماء فرات»: يحنث بكل ماء 
عذب في أيّ موضع كان"". 

(وكذا في الجُبٌ والبئر) أَء: حلف: «لا يشرب من هذا الجب»»؛ أو «...من هذه البئر»: 
يحنث بشربه بالإناء م لأنه لا يمكن فيه الكرع» فتعين المجازء وإن كان يمكن الكرع: 


فعلى الخلاف. 
ولو تكلفء. فشرب الكرع فيما لا يمكن الكرع: لا يحنث؛ لأن الحقيقة والمجاز لا 
يجتمعان. 


وفى «الاختيار»: هذا فى البعر””". 

وأما في الجب إن كان ملآنا يمكن الشرب منه: لا يحنث إلا بالكرع عنده كما في 
«النهر). 

(وفي الإناء بعينه) أي: لو حلف: «لا يشرب من هذا الإناء»: فهو على الشرب بعينه؛ لأنه 
الس تمتها 

[إمكان البر شرط صحة الحلف] 

(وإمكانُ البِره ورجاء الصدق عند الطرفين (شرطٌ صحة) انعقاد (الحلف) المطلق 
والمقيد؛ سواء كان قسما أو غيره» (خلافا لأبي يوسف)؛ فإن اليمين عقدء فلا بد له من محل. 

- 0 عنذده: حبر 2 المستقبل» سواء كان الحالف قادرا عليه أو لا كمسألة مس 
السماء. 

- وعندهما محل اليمين: خبر في رجاء الصدق؛ لأن محل الشيء ما يكون قابلا لحكمه؛ 
وحكم الي ليمين البكُء ولا يخفى أن أواتل الكتاب أولى بهذا الأصل. 
)١(‏ «حاشية الوقاية» للك للشمني (5اك/أ. 


(0) «الاختيار» لموصلي (57/5). 
(م) «النهر الفائق» لعمر ابن نجيم (/87). 


عر بد ود 27 

#2 سس 0 
5 عر «ليَسْرَبنٌ ماء هذا الكوز اليوم» ولا ماءَ فيه أو كان فضت 1 مُضته : لا 
يَحِنَثْء خلافا له. وكذا إن لم يقل: «الماء», إلا إن كان فصَبٌ: فإنه يحنث بالاتفاق. 


(فمن حَلَفَ) بالله: («لْيَشْرَينٌ ماء هذا الكوز اليوم») أو «إك أشربه اليوم فعبدي حر)) مثلا, 
(ولا ماءَ فيه)؟ سواء علم به أو لا كما فى كر الكتب”", ويؤيده إطلاقه. 


لكن الإسبيجابي قيّده ب«عدم علمه بأن لا ماء فيه»؛ وأما إذا علم بأن لا ماء فيه: يحدث 

(أو) قد (كان) فيه؛ «فضبٌ) أو شرب غيره أو مات (قبل مُضِيِه) أي: مضي اليوم: 

لا يَحبَّثْ) عند الطرفين؛ لأنه: 

- إذا لم يكن في الكوز ماء: فالبر غير ممكن» سواء ذكر اليوم أو لا. 

- وإن كان فيه ماء» فإن ذكّر اليوم: فالبر إنما يجب عليه في الجزء الأخير من اليوم. 

- فإذا صب لم يكن البر متصوراء فلا تنعقد اليمين. 

(خلافا له) أي: فيحنث عند أبي يوسف في الصورتين؛ لأنه انعقدت؛ لكنه يعجز في 
لأولى؛ ولم تنحل في الثانية بالهلاك. 

وقال الشافعى ومالك: لو تَلِف بلا اختياره: لا يحنث”". 

(وكذا) ا على هذا الخلاف (إن) أطلق اليمين و(لم يقل: «الماء»”")» ولا «ماء فيه»» 
(إلا إن كان) فيه ماع (فضبٌ: فإنه يَحَنّثْ) حينكل (بالاتفاق). 

أما عئذه: فظاهر. 

وأما عندهما؛ فلآن البر يجب عليه كما فرغ من اليمين» لكن موسعا بشرط أن لا يفوته 
في مذة عمره» والبدٌ متصور عند الفراع» فانعقدت اليمين» إلا أن أبا يوسف يقول: إن الحنث 
في المطلق في الحال» وفي الوقت بعد مضي الوقت. 

ومن فروع هذه المسألة: ما ذكره التمرتاشي» وهو: لو قال لامرأته: «إن لم نهبي مهرك 
)1١(‏ «النهر الفائق» لعمر ابن نجيم (87/8): و«فتح باب العناية» لعلىي القاري (45/4)»: و«جامع الرموز» 

: للقهستاني (صص: 8586). 


(؟) «جواهر العقود» للآسيوطي (571/5)» و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي (؟//891). 
0 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «اليوم». 


كتاب الأيمان 
وفي: «لِيَصعدنٌ السماء» أو «لِيَطِيرنٌ فى الهواء» أو «ليَقَلِبنٌ هذا الحجر ذهبا» أو لِيَقَئلنٌ 


زيدا» عالما بموته: انعقّدتُ» وَحَيْثٌ للحال» 5 


اليوم لي فأنت طالق»» وقال أبوها: «إن وهبت 0 لزوجك فأمك طالق»: فالحيلة في عدم 
حتثهما: أن 7 تشتري منه بمهرها ملفوفا وتقبضهء فإذا مضى.اليوم: لم يحنث الأب؛ لأنها لم تهب؛ 
ولم يحنث الزوج؛ لأنها عجزت عن الهبة عند الغروب؛ لأن المهر سقط عن الزوج بالبيع”". 
(وفي) حلفه: («ليَصعدنٌ...»») أو «اليمسَنٌ (السماء» أو «لِيَطِيرنٌ في الهواء» أو «ليَقَلِبنٌ هذا 
الحجر ذهبا» أو ليَقثْلنْ زيدا») حال كون الحالف «عالما بموته) أي: موت زيد: (انعقّدت) 
اليمين؛ لإمكان أن يخلق الله تعالى هذه الأفعال في حقه كما في حق بعض الأولياء. 
وقال زفر والشافعي: لا تنعقد”"؛ لأنه مستحيل عادة» فأشبه المستحيل حقيقة. 
(وحَِتٌ للحال)؛ للعجز الثابت عادة» بخلاف مسألة الكوز؛ لأنه لم يتصور البر بخلق الله 
تعالى؛ لآن المحلوف غير المحلوف عليه كما في «القهستاني»» وغير'””» وفيه بحث من 
وهذا إذا كانت اليمين مطلقة» وأما إذا كانت موقتة: لا يحنث حتى يمضي ذلك الوقت. 
وقال زفر: يحنث للحال. 
قال الزيلعي: وهذا القول لا يستقيم منه؛ لأنه يمنع الانعقاد على ما ذكر آنفا إلا إذا حمل 
على أن له رواية أخرى”'» انتهى. 
لكن يمكن التوجيه بوجه آخرء وهو: أن جوابه في الموقت خلاف الجواب في المطلق» 
تأمّل. 
قِيّد بالفعل؛ لأنه لو حلف على الترك بأن قال: «إن تركت مس السماء فعبدي حر» مثلا: 
لم ينعقد؛ لأن الترك لا يتصور في غير المقدور كما في «البحر)»!”. 
)0 «منح الغفار» للتمرتاشي (١/؟5؟7/أ).‏ 
() قال النووي في «روضة الطالبين» :)54/١١(‏ ولو حلف: «ليصعدن السماء»: ففي انعقاد يمينه وجهان, 
الأصح: الانعقاد. 
() «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 10, و«البحر الرائق» لابن نجيم (208/5). 


(؛) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١8١/(‏ 
(5) «البحر الراتق» لابن نجيم (255/5). 


يم أ كذ 1# 1ل غ0 


وفي: «لا يتكلّم». فمَرَأً القرآن أو سَبْحَ أو هَلّْلَ أو كَبر: لا يَحنّث؛ سواء في الصلاة 
أو خارجهاء هو المختاز. 


(وإن لم يعلم بموته) أي: موت زيد: (فلا) يحنث عندهما؛ إذ حينئل يراد القتل المتعارف 
وهو ممتنع؛ بخلاف ما إذا علم: فإنه حينئذ يراد قتله بعد إحياء الله تعالى وهو ممكن. 

(خلافا لأبي يوسف/؛ لأن إمكان البر ليبس شرطا لانعقاد اليمين عندوا"". 

[اليمين في الكلام] 

(وفي) حلفه: (رلا يتكلم» قرا القرآن أو سبح أو هَلَّلَ أو كْرَ: لا يَحدثْ؛ سواء) كان (في 
الصلاة أو خارجهاء هو المختارُ). اختاره خواهر زاده؛ لأنه لا يسمى: «متكلما» عرفا وشرعا. 

وعند الشافعي: يحنث”"”» وهو القياس؛ لأنه كلام حقيقة كما في أكثر الكتب'". 

وجعل صاحب «الكافي» قول الشافعي كقول خواهر زاده0". 

واختار صاحب «الهداية»: أنه إذا قرأ في الصلاة: لا يحنث» وفي خارجها: يحنث» و 
ظاهر المذهب”". 

وفى «الكافى»: قال الفقيه أبو الليث: إن عقد يمينه بالفارسية: لا يحنث بالقراءة أو 
التسبيح خارج الصلاة أيضا للعرف؛ فإنه يسمى: «قارئا»» «مسبّحا»؛ وعليه الفتوى”". 

وفي «البحر»: أن المختان للفتزى: أن اليمين إن كانت بالعربية: لم يحنث بالقراءة فى 
الصلاة. ويحنث بالقراءة خارجهاء وإن كانت بالفارسية: لد يحلنث مطلقا0 . 

وفي «الفتح»: أن قول خواهر زاده مختار للفتوى من غير تفصيل بين عقد اليمين بالعربية 


() «المهذب» للشيرازي .)٠١5/7(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» للكاساني (48/9)» و«الاختيار» للموصلي (:05/1)»: و«تبيين الحقائق» للزيلعي 
وما 1). 

(©) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/5م/أ).‏ 

(؛) «الهداية» للمرغيناني (؟/؟ 57) و«الأصل» لشيباني (؟//ا0 ؟). 

(5) «الكافي شرح الوافي» للنسفي لمعم /أ). ْ 

() «البحر الرائق» لابن نجيم (73/4. 


02 سس سس سس سس كاب الأيمان 


وفي: «لا يُكلّمه»» فكلّمه بحيث يَسمّع وهو نائه: حَنِتٌ إن 55 وقيل: مطلقا. ولو كلم 


- 
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أو بالفارسية”". 

وفي «المنح»: فقد اختلف الفتوى» والإفتاءُ بظاهر المذهب أولى”'"». انتهى. 

لكن الأؤلويّة غير ظاهرة؛ لِما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخرء ولِما علمتٌ من 
أكثرية التصحيح له» ونقل عن «تهذيب القلانسي»: أنه لا يحنث بقراءة الكتب ظاهرا وباطنا 
في عرفناء تأمّلُ. 

(وفي) حلفه: («لا يُكلّمه»» فكلّمه بحيث يَسمَع) نفسه (وهو) أي: والحال أن المحلوف 
عليه (نائم: حَنِتٌ إن أُيقَظّه)» وهو رواية «المبسوط)'"» وعليه مشايخناء وهو المختار. 

وفي «التحفة»: وهو الصحيح”“؛ لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد» وهو بحيث 
لا يسمع صوته. 

(وقيل): حنث (مطلقا)؛ سواء أيقظه أو لم يوقظه؛ لأنه قد كلّمهء ووصل إلى سمعه؛ لكنه 
لم يفهم لنومه كما: إذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله» وإليه مال القدوري» 
وصححه الإمام السر خسي”"”. 

وفي «الذخيرة»: لا يحنث حتى يكلمه بكلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنها لا متصلٍ 
بهاء فلو قال: موصلا: «إن كلمتك فكذا فاذهبي» أو (0...آخ رجي »)» أو شتمها متصلا: لم 
يحنث”"؛ لأنه يكون من تمام الكلام الأول فلا يكون مرادا باليمين. 

ولو كشب إلية كتاباء أو أرسلن إليه رسولا: لا يحنث كما في «الشمني)””. 

(ولو كلّم غيره) بعدما حلف: «لا يكلمه»» (وَقَصَدَ إسماعه**: لا يَحنّث)؛ لأنه لم يكلمه 


.)١4ا//0( «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي 1/١(‏ ؟8/أ). 

( «الأصل» للإمام محمد (؟//001). 

(4) «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (؟/087). 

(5) «مختصر القدوري» (714/7"), و«المبسوط» للسرخسي (9/؟5). 
() «ذخيرة الفتاوى» لابن مازة (974/]-79/ب). 

(/0) «حاشية الوقاية» للشمنى (١؟5/|).‏ 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «(سماعه»). 


ولو سلّم على جماعةٍ هو فيهم: حَنِتٌء وإن نوَاهم دونه: لا يَحِنّث. ولو قال: «إلا بإذنه»» 
فأؤِنَ ولم يعلم؛ فكلّمه: حَنِفٌ سكماك لوال اقول را ال لام كوا لوو وم واو ا الول واوا لل وول ا اواو ل ا 


حقيقة. (ولو سلّم على جماعةٍ هو فيهم: حَنْتٌ)؛ لأن السلام كلام للجميع؛ (وإن ُوَاهم دونه: 
لا يَحِنّث) ديانة؛ لعدم القصدء ولا يصدق قضاء؛ لأن الظاهر أنه للجماعة؛ والنية لا يطلع 
عليها الحاكم كما في «الاختيار)20. 

فعلى هذا لو قيّده ب«الديانة»: لكان أوضح. 

وفي «الاختيار»: ولو كان الحالف إماماء فسلّم والمحلوف عليه خلفه: لا يحنث 
بالتسليمتين» ولو كان الحالف هو المؤتم: فكذلك» وعن محمد: يحنث؛ لأنه يصير خارجا 
عن صلاة الإمام يسلامه» خلافا لهما. 

ولو سبّح به في الصلاة» أو فتح عليه: لم يحنث» وخارجها: يحنثء» ولو قرع الباب؛ 
فتَال: «من القارع؟»: يحنث. 

قال أبو الليث: إن قال بالفارسية: «كِيشث»'": لا يحنث؛ لأنه ليس بخطاب» وإن قال: 
(«كي تُو)”": يحنث؛ لأنه خطاب له؛ وهو المختار. 

وفي «التبيين»: لو قال لغيره: «إن ابتدأتك بالكلام فعبدي حر»» فَالْتَقَيا فسلّم كل منهما 
على صاحبه: لا يحنث؛ لأنه لم يوجد منه كلام بصفة البداية وهو المحلوف عليه وسقط 
اليمين عن الحالف؛ لأن كل كلام يوجد من الحالف بعد ذلك يكون بعد وجود الكلام من 
المحلوف عليه؛ فلا يحنث؛ لأن شرط حنثه أن يكون قبله. 

وعلى هذا لو كان كل واحد منهما حالفا أن لا يتكلم صاحبه والمسألة بحالها: لا يحنث 
كل واحد منهما أبدا؛ لما ذكرنا. 

ولو قال لامرأته: «إن كلمتك بعد هذا قبل أن تتكلم فامرأتي طالق»» فقالت: إن كلمتك 
قبل أن تكلمني فجميع ما أملكه حر»» ثم إن الزوج كلّمها بعد ذلك: لا يحنث. 

«ولو قال): «لا أكلّمه (إلا بإذنه»» فأَذِنَ) لهء (ولم يعلم) المأذون إذنى (فكلّمه: حَنِثٌ) عند 


.)5١/4( «الاختيار» للموصلي‎ )١( 
أي:«من هو».‎ )0 

49 أي: «من أنت؟). 

(:) «الاختيار» للموصلي .)3١/4(‏ 

(ه) «تبيين الحقائق» للزيلعي (1710/9). 


خلافا لأبي يوسف. 

وفي: «لا يكلمه شهرا»»: فهو من حينٍ حَلِفف و((يوم أكلّمه»: لمطلق الوفت» وتصحٌ 
نية النهار فقطء و«ليلة أكلّمه»»: على الليل فحسبٌ. 

وفي: «إن كلّمهُ إلا أن يَقَدَّم زيد...» أو «...حتى يَقدّم...» أو «...إلا أن يَأذّن 
زيد...» أو «...حتى يَأذن...»» نطق الام توا ووس 3 يون اشر المج و ا 


الطرفين؛ إذ الإذن هو الإعلام. 

وقال نُصَير: إن الإذن قد وجد بدون العلم بالإجماع؛ وإنما الخلاف في الأمر كما في 
«القهستانى)0". 

(وفي) حلفه: ««لا يُكلّمه شهرا»: فهو من حين حَلِفٌ)؛ لأنه لو لم يذكر «الشهر» تتأئد 
اليمين» فذكرُ «الشهر» لإخراج ما وراءه» فبقي ما يلي يمينه داخلا بدلالة حاله» بخلاف: 
«لأعتكفن...»» أو «لأصومن شهرا»؛ فإن التعيين إليه» بخلاف ما إذا قال: «تركت الصوم شهرا»: 
فإنه يتناول من حين حلفه؛ لأن تركه مطلقا يتناول الأبد فذكر «الوقت» لإخراج ما وراءه» فهو 
كقوله: «إن تركت كلامه شهرا»» أو «إن لم أساكنه شهرا» كما في «المنسيي 1نف اسار 

(و) في حلفه: («يوم أكلّمه: : لمطلق الوقت)؛ لأن «اليوم» إذا قرن بفعلٍ لا يمتدٌّ: يراد به 
مطلق الوقت» والكلام له يمتدٌء وقد مر في الطلاق» (وتصحٌ نية النهار فقط) بالإجماع ديانة 
وقضاء؛ لإرادة الحقيقة. 

وعن أبي يوسف: أنه لا يصدق قضاء؛ لأنه خلالاف المشهور. 

(و) في حلفه: ««ليلة أكلّمه)): يقع (على الليل فحسبُ) دون مطلق الوقت؛ لأنه 
المكيي ا ف 

فى) حلفه: («إن كلَّميُه) أي: فلانا (إلا أن يَقدّم ز أو) قال: «إن كلمته (حتى”» 

(وفي) : («إن ) أي: فلانا (إلا ن يَقدم زيد...»» أو) قال: «إن (حتى 
يَقدّم) زيد...»» (أو) قال: «إن كلمته (إلا أن يَأَذْنْ زيد...»؛ أو) قال: «إن كلمته (حتى يَأَذن) ويلك 
)0( «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)4٠١‏ 

لم نجده فيهء ولكن ذكره ابن نجيم بعينه في «البحر الرائق» (7732/5). 


(0) ومعنى الانتهاء في «حتى» ظاهرء أما في «إلا أن» فلأن الأصل أنها للاستثناءء ويستعار للشرط والغاية 
سد الامشاء؟ لمتاسنة ينما “وداماد من 
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فكلمه قبل ذلك: حَيْثٌء وإن مات زيدٌ: سَقَط الحلف. 


وفي: «لا يَأكُل طعامٌ فلان» أو «لا يَدخل داره» أو «لا يَلبس ثوبه» أو «لا يركب دابته» 
أو «لا يُكلّم عبده».؛ إن عيّن وزالٌ ملكه؛ وفَعَلَ: لا يَحَنثء خلافا لمحمد في العبد والدار».. 


فعبدي حر)ا) (فكلّمه قبل ذلك) أى: قبل قدومه» أو إذنه: (حَنِْثٌ) 5 عتق في الوجوه كلها؛ 
لبقاء اليمين» ولو كلّمه بعد القدوم أو الإذن: لا؛ لانتهاء اليمين» (وإن مات زيدٌ: سَقَْطٌ الحلف) 
عند الطرفين؛ لانتفاء تصوّر البر»ء وهو شرط الانعقاد عندهما. 

خلافا لأبي يوسف؛ لما تقدم كما لو قال لغيره: «والله لا [أكلمك حتى] يأذن لي فلان»» 
[أو قال] لغريمه: «والله لا أفارقك حتى تقضينى حقى»؛ [فمات] فلان قبل الإذن» أو برئ من 
الدين: فاليمين ساقطة [في] قولهماء خلافا له. 0 

[وعلى هذا|: لو حلف: «ليُوفينُه [اليوم]»؛ فأبرأه الطالب» فيجب أن يعلم أن كلمة «ما 
زال» و«ما دام» و«ما كان» غاية تنتهي اليمين بهاء فإذا حلف: «لا يفعل كذا ما دام ببخارى»»؛ 
[فخرج]: تنتهي اليمين بالخروجء [فلو عاد] بعده وفعل: لا يحنث. 

(وفي) حلفه: («لا يَأكُل طعامَ فلان» أو «لا يَدخُل داره» أو «لا يَلبّس ثوبه» أو «لا يركب 
دائته» أو ردلا يكلم عبذه)))؛ 

* (إن عيّن) الطعام والدار والثوب والدابة والعبد بأن قال: «طعام زيد هذا» مثلاء (وزالَ 
ملكه) عنهاء (وفَعَلَ) الحالف واحدا من هذه الأفعال بعد ذلك: (لا يحنث) عند الطرفين. 

(خلافا لمحمد في العبد والدار). 

قال في «الكافي» وغيره في هذه المسألة: 

وعند محمد: يحنث؛ لأنه جمع بين الإشارة والإضافة» وكل واحد منهما للتعريفء إلا 
أن الإشارة أبلغ في التعريف؛ لأنها تقطع شركة الأغيار» والإضافة لا تقطع» فاعتبرت الإشارة؛ 
ولغت الإضافة والمشار إليه قائم؛ فيحنث. 

ولهما: أن اليمين عقدت على عين مضاف إلى «فلان» إضافة ملك؛ فلا تبقى اليمين بعد 
زوال الملك كما إذا لم يشر وهذا؛ لأن هذه الأعيان لا يقصد هجرانها لذواتهاء بل لأذى من 
ملاكهاء واليمينٌ تتقتّد بمقصود الحالف. فصار كأنه قال: «ما دام لفلان» نظرا إلى مقصوده'"» اه. 


)١(‏ «الكافى شرح الوافى» للنسفى (١/#85/أ)»:‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي ومو ؟ل). 


لج 


آت سس سس كتاب الأيان 
وفي المُتجدّد: لا يحنث اتفاقاء وإن لم يُعين: لا يَحِنَّثْ بعل الزوال» ويَحنّث بالمُتجدّد. 
وفي: «لا يتكلم امرأتّه وصديقّه): يَحِنَثْ في المعيّن بعد الإبانة والمعاداة» وفي غيره: لا 


فإذا عرفت هذا: فاعلم أن خلاف محمد ليس في العبد والدار فقط» بل في جميع 
الأشياء المذكورة من الطعام والثوب وغيرهماء وتخصيضه بالعبد والدار مخالف لما في 
«الكافي» وغيره» والصواب: تركه؛ تتبّغ. 

(وفي المُتجدّد) من الأشياء المذكورة بأن اشترى فلان طعاما آخرء أو دارا أو ثوبا أو دابة 
أخرى؛ أو عبدا آخرء ففعل الحالف واحدا من هذه الأفعال: (لا يَحِنّث اتفاقا/؛ لوقوع اليمين 
على المشار إليه. 

* (وإن لم يُعيّن) الحالف؛ أي: أضاف إلى «فلان» ولم يعين الطعام والدار والثوب 
والدابة والعبدء بل أطلقه بأن قال: «طعام زيد» مثلا: (لا يَحنّثْ) لو فعل واحدا من هذه 
الأفعال المذكورة (بعد الزوال) أي: بعد زوال الإضافة؛ لأنه عقد يمينه على فعل واقع في 
محل مضاف إلى «فلان» ولم يوجدء فلا يحنث. 

(ويحئّث بالمُتجدّد) أي: بالفعل في المتجدد؛ لوجود الشرط؛ وهو: النسبة» والإضافة إلى 
فلان» وعدم الإشارة. 

وفي «الكافي»: وعن أبي يوسف: أنه لا يحنث فى المتجدد ملكا فى الدار؛ لأن الملك 
لا يستحدث فيها عادة» فهو آخر ما يباع وأول ما -525 فتقيدت العيزة المضافة إليها 
بالقائمة في ملكه وقت الحلف. 

وعنه في رواية: تتقيد اليمين في الجميع بالقائم في ملكه وقت الحلف". 

(وفي) حلفه: ««لا 5 امرأته وصديقّه)»: يَحَنَثْ في المعيّن) بأن قال: «لا يتكلم 
امرأته هذه» أو «...صديقه هذا» (بعد الإبانة) للزوجة: (والمعاداة» للصديق إجماع!'؟'!!؛ لأن 
الحر يهجر لذاتهء ولم يظهر أن الداعي معنى في المضاف إليه» فلغا وصف الإضافة» وتعلقت 
اليمين بالذات. 

(وفي غيره) أي: غير المعين بأن قال: «لا يتكلم امرأة فلان» أو «...صديق فلان»: (لا) 


.)١97/0( «الكافي شرح الوافي» للنسفي (587/1/أ)» و«افتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 
فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «لا يكلم».‎ ) 


الا لم0 
إلا في رواية عن محمدء ويَحتّث بالمُتجدّد. 

وك ساس مولدو وق سف 

«لا أكزّمه حينا» أو «...زمانا» أو «...الحين» أو «...الزمان» ولا نيّة له: فهو على 


يحنث؛ لأن مجرد هجران الحر لغيره محتمل؛ وتركُ الإشارة إليه والتسمية باسمه يدل على 
ذلك؛ فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشكء (إلا في رواية عن محمد)؛ لأن المقصود هجرانه؛ 
والإضافة للتعريف؛ فصار كالمشار إليه» فيحنث عنده. 

(ويحئّث بالمُتجرّد) أي: بالفعل في المتجدد. 

وفي «الاختيار) وغيره: ولو لم يكن له امرأة ولا صديق» فاستحدثء ثم كلنةة حدة» 
خلافا لمحمد”". 

هذا إذا لم تكن له نية» وأما إذا نوى فعلى ما نوى؛ لأنه نوى محتمل كلامه. 

(وفي) حلفه: ««لا يكلم صاحب هذا الطيلسان)”"» فباعه) ف الطيلسانٌ» وفكلمة 
حَِتٌ)؛ لأن الامتناع لذاته لا للطيلسان» فكانت الإضافة للتعريف» فتعلقت اليمين بالمعرف» 
ولهذا لو كلم المكعرى: لاعف 

حلف: («لا أكلّمه حينا» أو «...زمانا»» -منكّرا-» (أو «...الحين» أو «...الزمان»») - 
معرّفئن باللام- (ولا نقّة لها": فهو) يقع (على ستة أشهّْر)؛ لمجيء الحين له؛ ول«ساعة» 
ول«أربعين سنة»» فحمل على الوسط؛ وهو: ستة أشهر. 

وعند الشافعي: ساعة” 2 . 


وعند مالك: سنة0, 


.)500/5( «الاختيار» للموصلي (71/1)؛ و«البناية» للعيني‎ )١١ 

(؟) و«الطيلسان» معرب «تيلسان»» أبدلوا التاء طاء: من لباس العجم مدور أسودء وَلَحْمئُهِ وسّداه صوف. 
(داماد» منه). 

60 ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «له». 


(؛:) «جواهر العقود» للأسيوطي (؟/1١1).‏ 
(5) «الشامل» للدمياطي .)589/1١‏ 


ومعها ما نَوَّى. وإن قال: «...الدهر» أو «...الأبد»: فهو على العمر. ولو قال: «...دهرا»: 
فقد رقف الإمام» وعندهما: هو ك«الزمان». انا ابطالاء النو وا مما ا اج و اا ا 


(ومعها) أي: مع النية: (ما نَوَى) من الزمان اليسير والمديد والوسط؛ لأنه حقيقة كلامه. 
(وإن قال): «لا أكلمه (الدهر»»؛ أو «...الأبد») -معر فين باللام-: (فهو على العمر)» يعنى: 


براد به ما دام حيا بالإجماع؛ (ولو قال: «...دهرا») -منكرا-: (فقد تَوقّف الإمام. 


وعندهما: هو ك«الزمان»)؛ وبه قالت الأثمة الثلاثة”'؛ وهذا الاختلاف في المنكر على 


الصحيح. 


00 


00 


واعلم أن ما توقف فيه الإمام أربع مسائل: 
-١‏ الدهر. 


؟- والخنثى المشكل. 

*- ووقت الختان. 

- ومحل أطفال المشركين في الآخرة. 

وفي «البحر: وقد توقف الإمام في أربع عشرة مسألة". 


«الحاوي الكبير» للماوردي »)7175/1١5(‏ و«المدونة» للومام مالك ١١/١1وم»‏ و«المغني» لابن قدامة 
(١1/لام).‏ 

«البحر الرائق» لابن نجيم (78/5). وعد ابن عابدين في «رد المحتار» )60١/5(‏ تسعة من هذه 
المسائل» فقال: 

-١‏ منها: لفظ «دهر». 

؟- ومئها: الدابة التي لا تأكل إلا الجَلّة. وقيل: التي أكثر غذائها. متى يطيب لحمها؟ فروي: تحبس 
ثلاثة أيام؛ وقيل: سبعة. 

*- ومنها: الكلب متى يصير معلَّما. ففوّضه للمبتلّى» وعنه: وهو قوله بترك الأكل ثلاثا. 

؛- ومنها: وقت الختان. روي: عشر سنين؛ أو سبع وقيل: أقصاه اثنا عشر. 

ه - ومنها: الخنثى المشكل إذا بال من فرجيه. وقالا: يعتبر الأكثر. 

5- ومنها: سؤر الحمار. والتوقف في طهوريته؛ لا في طهارته. 

- ومنها: هل الملائكة أفضل من الأنبياء؟ ومر في الصلاة: أن خواص البشر أفضل. 

- ومنها: أطفال المشركين. وقال محمد: لا يعذب الله أحدا بلا ذنب» ومر في الجتائز. 

- ومنها: نقش جدار المسجد من ماله. ومرٌ: أنه يجوز لو خيف عليه من ظالم؛ أو كان منقوشا زمن 
الواقف. أو لإصلاح الجدار. 


2 0 : 3 
ولو قال: «...أياما» أو «...شهورا» أو «...سئين»): فعلى ثلاثة» وإن عّف: فعلى عشرةٍ 
ك«أيام كثيرة»» وقالا: على جمعةٍ في «الأيام» وسلةٍ في «الشهور» والعمرٍ في «الشنين». 


وفي هذا التوقف تصريح بكمال علمه وورعه؛ وفيه تنبيه لكل أحد أن لا يستنكف من 
التوقف فيما لا وقوف له عليه؛ إذ المجازفة افتراءٌ على الله بتحريم الحلال وضده كما في 
«الحقائق». 

(ولو قال): «لا أكلمه (أياما» أو «...شهورا» أو «...سئين»: فعلى ثلاثة) من كل صنف 
بالإجماع, وهو رواية «الجامع الكبير)”" وهو الأصح؛ لأنها أقل الجمع. 

وعن الإمام: فعلى عشرة. 

وفى «التنوير»: حلف: «لا يكلم عبيد فلان»» أو «لا يركب دوابه»» أو «لا يلس ثيابه»» 
ففعل بثلاثة منها: حنث وإن كان له أكثر من ثلاثة» وإلا: لاء وإن كانت يمينه على «زوجاته» 
أو «أصدقائه» أو «إخوته»: لا يحنث ما لم يكلم الكل”". 

(وإن عدف) أي: قال: «لا أكلمه الأيام» أو «...الشهور» أو «...السنين»: (فعلى عشرة 
ك«أيام كثيرة»7")؛ لأنه مع معرّف) فينتصرف إلى أقصى ما يذكر من الجمع؛ وهو: العشرة 
عند الإمام» وهو الصحيح. 

(وقالا): يمع (على جُمعة) ا على سبعة (في «الأيام» وسنةٍ في «الشهور» والعمر في 
«السّنين)). 

وقيل: لو كانت اليمين بالفارسية: ف«الأيام»: سبعة بالاتفاق» و«رأس الشهر» و«غرة الشهر»: 
الليلة الأولى مع اليوم؛ و«سَلّخ الشهر»: اليوم التاسع والعشرون» و«أول الشهر»: من اليوم الأول 
إلى السادس عشرء و«اخر الشهر»: منه إلى الآخر إلا إذا كان تسعة وعشرين؛ فإن «أوّله»: إلى 
وقت الزوال من الخامس عشر وما بعده [إلى]”* آخر الشهرء و«أول اليوم»: إلى ما قبل الزوال» 
ويحكم العرف في فصول السنة على ما روي عن محمد كما في «القهستاني)!”. 


)00( «الجامع الكبير» للإمام محمد (ص: .)3١‏ 

() «تنوير الأبصار» للتمرتاشى (ص: 50). 

() ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «كأيام كثيرة). 

(:) ليست في الأصلء والزيادة يقتضيها السياق والسباق» ومن «البحر الرائق») لابن نجيم (614/4). 
)0( «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)1٠5‏ 


سح د ف كتان الأينان 


باب اليمين في الطلاق والعتق: قال: «إن ولدتٍ فأنتٍ كذا»: حَيِثٌ بالميت» ولو 
قال: «...فهو حد»)» فولّدتٌ ميئًا ثم حيًا: عَتَقٌّ الحقء خلافا لهما. 

وفي: «أوْلْ عبد أميكه فهو حرٌ»» فْمَلَكَ عبدا: عَتَىّ ولو مَلَكُ عبدَيْن معًا ثم آخْر: لا 
يَعتِق وأحد منهم» ولو زاد «وَحُده»: عَتَقَ الآخر. 


(باب اليمين في الطلاق والعتق!""”017) 

الأصل في هذا الباب: 

- أن الولد الميت ولد في حق غيره؛ لا في حق نفسه. 

- وأن «الأول»: اسم لفرد سابق» و«الآخر»: لفرد لاحق» و«الأوسط»: لفرد بين عددين 
متساويين٠‏ 

- وأن الشخص متى اتصف بالأوّلية لا يتتصف بالآخرية؛ لتناف بينهما. 

- وأن اتصاف الفعل بالأوّلية لا ينافي اتصافه بالآخرية؛ لأن الفعل الثاني غير الأول. 

(قال) رجل لامرأته» أو قال لأمته: («إن ولدتٍ فأنتٍ كذا») أي: «...طالق» أو (...حرة): 
(حَنِتَ بالميت) أي: طلقت المرأة» وعتقت الجارية بولدٍ ميِتِ؛ لوجود الشرطء وهو: ولادة 
الولدء ألا يرى أنه يقال: «ولدث ولدا حيّا» و«ولدث ولدا ميتا». 

(ولو قال) لأمته: «إذا ولدت ولدا: (فهو) أي الولد (حَي»» فونّدتُ) ولدا (ميئًا ثم) ولدا 
(حيًا: عَتَقَ) الولد «الحئ) عند الإمام. 

(خلافا لهما) أي: قالا: لا يعتق واحد منهما؛ لأن اليمين انحلَّت؛ لوجود الشرط» وهو: 
زلأدة الولة المع ل إلى جاده أ العيم لبين بشخ للحرية. 

وله: أن الشرط ولادة الحي؛ لأنه وصفه بالحرية» ومن ضرورتها الحيانٌ فصار كقوله: 
الإذا ولدت ولدا حيا فهو حر»» بخلاف حرية الأم والطلاق؛ لأنه لم يقيده بالحياة» فافترقا. 

(وفي: «أَوْلْ عبدٍ أملكه فهو حلٌ»» فمَلّكٌ عبدا: عَقُ)؛ لتحقق الأؤلية؛ فإنه اسم لفرد سابق 
وقد وُجدء (ولو مَلّكَ عبِدَيْن معًا ثم آخَرَ: لا يَعتتق واحد منهم)؛ لعدم التفرد والسبق» (ولو زاد) 
الحالف في كلامه السابق: («وَخده»: عمق الآخَر) أي: الثالث؛ لأنه أول عبدٍ ملّكه وحله. 


.]أ/١55[ إن ورقة [51١/ب] فارغة» ولهذا نتبع برقم:‎ )١( 


000 5 98 الاسم ا 
1 2 اك 
ولو قال: «آخر عبدٍ أملكه...», فمات بعد ممِلكِ عبدٍ واحدٍ: لا يَعِتِقَء ولو بعد يلك 

فو قوق 78 0 ركس 9 248 
هذا: «آخِرٌ امرأةٍ أتزؤجها فهي طالٌ ثلاثا»» فلا تَثْء 0 


وقئّده بااوحل»»؛ لأله لو قال: «واحدا»: لا يعتق الثالث؛ لاحتمال أن يكون فى قوله: 
«واحدا» حالا من «العبد» أو «المالك»؛ فلا يعتق بالشك إلا إذا عنى الواحدة» وثمافة في 
«التبيين»”' 2 فليطالع. 

ومراده من زيادة «وحده): أنه زاد وصفا ل«الأول»» سواء كان وحده أو لاء فشمل ما لو 
قال7أول غيك. أشتزيه بالانائير فهو حر فاشترى عبيذا بالنراهم ' أو بالعروضن+ ثم ترق 
بالدنايرة فإنه رعق . 

وكذا لو قال: «أول عبد أشتريه أمنوة فهو سن افاشتري عبيدا نيضاف ثم واد فإنه 

ولو قال: «أول عبدٍ أملكه فهو حر»» فملك عبدا ونصفٌ عبد: عتق الكامل» وتمامه في 
«البحر»”/ فليراجع. 

(ولو قال: «آخر عبدٍ أملكه) فهو حر»؛ (فمات) المالك (بعد يبلك عبدٍ واحدٍ: لا يَعتق) 
هذا العبد؛ إذ الآخر: اسم لفرد لاحق؛ (ولو) مات (بعد ملكِ عبِدَيْن مُتفرّقّين: عَتَق الآخَى؛ 
لاتصافه بالآخرية؛ لأن له سابقا. وهذا الحكم ظاهر» وإنما ذكره؛ ليبني عليه قوله: (منذ) أي: 
حين (مَلَكّه)؛ وهو: وقت الشراء؛ (من كل مالِه) عند الإمام؛ لأنه صحيح يوم الشراء؛ إذ لو كان 
الشراء في مرض موته: يكون العتق من الثلث بلا خلاف. 

فبهذا لو قيّده ب«الصحة»: لكان أولى. 

(وعندهما)» وهو قول الأثمة الثلاثة"©: يعتق (عند موته من الثُلْتْ) أي: من ثلث ماله 
على كل حال؛ لتحقق الآخرية. 

(وعلى هذا) الخلاف إذا قال: («آخِرْ امرأةٍ أتزوٌجها فهي طالقٌ ثلاثا»»: يقع منذ تزؤّجهاء 
(فلا نَرِثْ) عند الإمام؛ فلا يصير فارًا؛ لأنه كان صحيحا في هذا اليوم» وتعتدٌ عدةً الطلاق بلا 
)6 «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١47/9(‏ 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (01/4"). 
() «روضة الطالبين» للنووي »)85/١١(‏ و«المغتي» لابن قدامة .)140/1١(‏ 


010 مسج سس سس كتنب الأيمان 
خلافا لهما. 

وفي: كل عبدٍ بشّرني بكذا فهو حوٌ», فبشّره ثلاثةٌ مُتفرّقون: عَمَق الأول» وإن بشّروه 
معًا: عَتَقوا. ولو قال: «من أخبرني»: عَتَقَوا في الوجهئّن. 

ولو نَوَى كفارته بشراءٍ أبيه: سقّطتُ» ا ا 0 


خداد؟ لأنه كان حناة ولها مهة :ونصف مهر إن كانت مدخولا بها:-مهد بالدخوك: بشبهة 
ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول. 

(خلافا لهما) أي: وعندهما: يقع عند الموت» فيصير فارّاء وترث» ولها مهر واحدء وتَعتدٌ 
مع الحداد عند عن يوسف عدة الفراق ثلاث حيض» وعند محمد عدة الوفاة تستكمل فيها 
ثلاث حيض كما في «مبسوط صدر الإسلام». 

(وفي: «كل عبد يشتوق بكذا فهو حدٌّ». فبشّره ثلائة مُتفْرّقون: عَمَقَ الأول» لأن 
«البشارة»: 0 الوجه» ويشترط كونه سارًا في العرف» وهذا إنما يتحقق من 
الأول» (وإن بشّروه معا: عَتَّقَوا/؛ لأن البشارة تحققت من الكل؛ قال الله تعالى: يشريه بعلم 
جلي © [الصافات: .]٠١١‏ 

(ولو قال: «من أخبر ني») مكان: ريا عَتَقَو في الوجهئين ين) أي: ذ في التفرّق والجمع؛ 
لأنه خبر وإن كان عند المخاطب علمهه لكنه يشترط أن 9 صدقا كالشارة!؟*'/”أ؛ بخلاف: 
«من أخبرني أن فلانا قدم فكذا»» فأخبره واحد كذبا: فإنه يعتق؛ لأنه يتطلق على الكذب 
والصدقء ولا فرق في البشارة بين الباء وعدمها بخلاف الخبر كما في «البحر»'". 

ولو أ روسل إليه العبد: عتق في البشارة والخبر؛ لأن الكتابة والمراسلة تسمى: «بشارة»» 
وقذا تالف العديك حرق انث إلا بالمكنافية: 

ولو أن عبدا له أرسل عبدا آخر ببشارته؛ فإن أضاف إلى المرسل: عتق» وإلا: فالرسول. 

(ولو نَّوَى كفارته بشراءٍ أبيه) أو غيره من ذي رحم محرم. 

وتقييده ب«الأس» اتفاقي» وعلى هذا لو قال: «بشراء كل قريب محر م ): لكان أولى؛ تدئزؤ. 

(سقطث) أي: الكفارة عندنا. 


(01) «البحر الرائق» لابن نجيم بام 


ا 


لا بشراءٍ أمَةٍ استؤلّدها بالنكاح أو عبدٍ حَلَفٌ بعتقه 1000 


وعند زفر والأئمة الثلاثة: لا يجزئه عنها” '» وهو قول الإمام أولا. 

والأصل في هذا: 

- أن النية إن قارنت علة العتق والحال أن رق المعتق كامل: صح التكفير» وإلا: فلا. 

- وأن القرابة عندهم علة للعتق» والملك شرطء وعندنا: الأمر على العكس؛ لأن الشارع 
جعل شراء القريب إعتاقاء فإذا اشترى أباه بنية الكفارة: كانت النية مقارنة لعلة العتق» فيعتق 
عنها. 

(لا) أي: لا تسقط الكفارة (بشراءٍ أُمَةٍ استؤلّدها بالنكاح) أي: لو قال لأمة الغير قد 
استولدها بالنكاح: «إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني»؛ ثم اشتراها: فإنها تعتق؛ لوجود 
الشرط» ولا تجزيه عن الكفارة؛ لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد» فلا تضاف إلى اليمين من كل 
وجه؛ لأن الرق فيها ناقص كما في أكثر المعتبرات'". 

فعلى هذا: أن عبارته لا تخلو عن التسامح؛ ولقد أحسن صاحب «التنوير» حيث قال: 
«ولا شراءً مستولدةٍ بتكاح علّق عتقّها عن كفارته بشرائها»”"» تأمّلُ. 

(أو) بشراء (عبدٍ حَلَف بعتقه) أي: قال: «إن اشتريت هذا العبد فهو حر»» فشّراه بنية 
الكفارة: لا تسقط الكفارة؛ لآن الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين» وأما الشراء: فشرطه. 

لا يقال: قد ذُكر في الأصول الفقه: أن التعليق عندنا يمنع العليّة فإذا وجد الشرط: يصير 
المعلق علة حينئذ؛ فيكون النية مقارنة لعلة العتق"!؛ لأنا نقول: قد ذكر في الأصول أيضا: أن 
المعتبر مقارنة النية لذات العلة» لا لوصف العلية» ولذلك شرطوا الأهلية حال التعليق؛ لا 
حال وجود الشرط التي هو زمان حدوث العلية؛ واللازمٌ من منع التعليق العلية قبل وجود 


)١(‏ «بحر المذهب» للروياني »)475/٠١(‏ و«المدونة» للإمام مالك (5/دكمى و«الكافي» لابن قدامة 
المقدسي 2 .)١‏ 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (؟/08757)» و«درر الحكام» لملا خسرو (320/5» و«البحر الرائق» لابن نجيم 
:/لا). 

) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 45). 

(4) «التلويح» للتفتازاني حدم 

(0) «أصول السرخسي» (050/7. 


017 سس سس سس سس كناب ليان 
إلا إن قال: «إن اشتريئك فأنت حة عن كقارتي». 

وفي: «إن تَسِدَيْتٌ أمدٌ فهي حرة»»؛ إن تسرى مَن في ملكه وقتٌ الحلف: عتقثُ» 
وإن تسوّى من مَلَكَها بعده: لا تَعتق. 
الشرط مقارنة النية للعلية» لا مقارنتها لذات العلة كما في «الإصلاح»”". 

(إلا إن قال: «إن اشئريئك فأنت حو عن كفارتي») حيث يجزيه عنها؛ لأن حريته غير 
متحققة بجهة أخرى» وقد قارنت النيةً اليمِينَ وهو العلة؛ وأنت خبير أن قولهم: «اليمين علة 
العتق» إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ لأن العلة هو الجزاء؛ وهو: «أنت حر»» لا مجموع اليمين 
من الشرط والجزاء. 

وفي «البحر»: وينبغي أنه لو وهب له قريبه» أو تصدق به عليه» أو أوصى له به أو جعل 
مهرا لهاء فنوى أن يكون عن كفارته عند قبوله: فإنه يجوز؛ لأن النية صادفت العلة الاختيارية: 
بخلاف الأرث؛ لأنه جبري» ولم أره منقولا صريحاء وكلامهم يفيده دلالة"”» انتهى. 

لكن نص عليه في «الفتح» و«التبيين» 29 فليطالع. 

ذكر هذه المسائل في هذاء لكن المحل المناسب لها في «الكفارة» مع أنه ذكّر ثمة 

(وفي: «إن تَسديتٌ أمةٌ). 

«التسري» هو: أن يتبوأ بها بيتاء وتخصّها؛ أ يمنعها من الخروج والانتشار» وشرّط في 
«الجامع الكبير» شرطا ثالثاء وهو: أن يجامعها'. 

هذا عندهماء وعنده مع هذه الثلاث يشترط طلب الولدء حتى: لو وطئهاء وعزل عنها: لا 
يكون تسرّيا عنده؛ خلافا لهما كما في «الإصلاح». 

(فهي حرة»»؛ إن تَسرّى مَن في ملكه وقتّ الحلف: عتقث)؛ لأن اليمين انعقدت فى 
حقها؛ لمصادفتها الملك؛ (وإن تَسوَى من مَلَكَها بعدم أي: بعد الحلف: (لا تَعتق). 000 


.)495/١( انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا‎ )١ 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (771/6). 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي (7/ه 4)» و«افتح القدير» لابن الهمام (178/4). 
)05 «الجامع الكبير)) للومام محمد (ص: 15). 

(5) انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا .)497/١(‏ 


2 ا 1 


وفي: «كلٌ مملوكُ لي حؤٌ): عد عَنَنّ عبيذه وأمهاتثٌ أولاده ومدتروه» لا مُكاتبوه إلا 
إن نَوَاهم. 

وفي: «هذه طالقٌ أو هذه وهذه»: طُلُّقتِ الأخيرةٌ وخر في الأوليين. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو علّق عتق غيرها أو الطلاق بالتسري بها: يحنث؛ ذكره صاحب 
«البحر» آمرا بحفظه”". 

وقال زفر: تعتق في الوجهين؛ لأن ذكر التسريأ“"!! ذكرٌ للملك؛ لأن التسري لا يصح 
إلا في الملك. 

قلنا: الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسريء فيتقدر بقدره» ولا يظهر في حق 
الحرية» وهو: الجزاء؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها. 

(وفي: «كلٌ مملوكٌ لي حقٌ): عَتَنَ عبيده وأمّهاتٌ أولاده ومُدبروه"؛ لأنه يملكهم رقبة 
ويّداء (لا) يعتق «مكائبوم» ولا المملوك المشترك؛ لقصور ملكه (إلا إن نَوَاهم)؛ لأن فيه 
تغليظا على نفسه. 

وكذا لا يعتق عبيد عبدٍ التاجر مطلقا عند أبي يوسف. 

وعند محمد: عتقوا مطلقا. 

وعند الومام: 

- إن لم يكن عليه دين: عتقوا إذا نواهمء وإلا: فلا. 

- وإن كان عليه دين: لم يعتقوا وإن نواهم كما في أكثر المعتبرات© 

وبهذا أن ما في «المجتبى» من: «أنه لا يدخل العبد المرهون والمأذون في التجارة» سب 
قلم كما في «البحر»'! » تديّد. 

(وفي: «هذه طالقٌ أو هذه وهذه): طلّقتِ الأخيرةٌ وخُيِرَ في الأوليين؛ لأن «أو» لإثبات 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ومدبروه. وأمهات أولاده». 


() «فتح القدير» لابن الهمام »)2١4/:(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (5077/5)؛ و«تبيين الحقائق» للزيلعي 
(9/ة؟ .)١‏ 


(5) «لبحر الرائق» لابن نجيم (517/4). 


كتاب الأيمان 


وكذا العتقٌّ والإقرارٌ. 


باب في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك: يَحنّث: 

* بالمباشرة دون التوكيل في البيع والشراءٍ والإجارةٍ والاستئجارٍ والصلح عن مالٍ 
والقسمةٍ والخصومة وضرب الولد. 
أحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين» ثم عطف الثالثة على المطلقة؛ لأن العطف 
للمشاركة فى الحكمء فيختص بمحله. فصار كما إذا قال: «إحداكما طالق وهذم. 

(وكذا العتقٌّ) أي: لو قال: «هذا حر أو هذا وهذ»: عتق الأخير» وله الخيار فى الأوَليْن 
كما بيِنّاء (والوقرارٌ) بأن قال: «لفلان على ألف درهم أو لفلان وفلان»: كان خمسمائة للأخير» 

قالوا: وعليه الفتوى. 

قالوا: هذا في موضع الإثبات» وأما في موضع النفي"'': فيعم. 

وهذا إذا لم يذكر للثاني خبرء حتى: لو ذكر بأن قال: «هذه طالق وهذه طالقتان»: لا 
تطلق» بل يُخيّر بين الإيجاب الأول والثاني كما في «الشمني»”". 

(باب”' في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك) 
[الحنث في التوكيل في العقود] 


(ِيَحنّث) ؛ 

* (بالمباشرة دون التوكيل) إذا كان ممن يباشر بنفسه (في البيع والشراء والإجارة 
والاستئجارٍ والصلح عن مالٍ والقسمةٍ والخصومة) أي: جواب الدعوى؛ سواء كان إقرارا أو 
إنكاراء وهي ملحقة بالبيع على المختار» (وضرب الولد)» حتى: لو حلف: «لا يبيع)؛ ثم وكل 
غيره» فباع: لاا يحنث. 

وكذا الحكم في الشراء وغيره؛ لأن العقود وجدت من العاقد حتى كانت الحقوق عليه 


)١(‏ ولو قال: «والله لا أكلم فلانا أو فلانا وفلانا»: يحنث بالأول؛ وكذا بالباقي. هذا مئال فى موضع النفي. 
(داماد» منه). 

) «حاشية الوقاية» للشمني (4١١/أ).‏ 

0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «باب اليمين» 


2 1 ١ه‏ 
لد 1 م 2 


ولهذا لو كان العاقد هو الحالف: يحنث في يمينه» فلم يوجد ما هو الشرط» وهو: العقد من 
الآمرء وإنما الثابت له حكم العقد إلا أن ينوي ذلك7"”". 

وقيّدنا ب«إذا كان ممن يباشر بنفسه»؛ لأن الحالف إذا كان ذا سلطان كالأمير والقاضى 
وتعوهما لاا رياس يفيه حسف بالأفر ايفن كبا جمدت بالماكر :بريه لأثد يمتع الفسه اغا 
يعتاده» وإن كان يباشر مرة ويُفْوّض أخرى: اعتُبر الغالب كما في «البحر»» وغيره'”. 

وبهذا علم: أن المصنف أطلق في محل التقييد» وأطلق أيضا في الصلح عن مال؛ وهو 
مقيّد بأن يكون «عن إقرار»» أما الصلح عن إنكار: فهو فداء اليمين في حق المدعى عليه 
فيكون الوكيل من جانبه سفيرا محضاء فعلى هذا: 

- إذا حلف المدعي: «أن لا يصالح فلانا عن هذه الدعوى» أو «...عن هذا المال» 

- وإذا حلف المدعى عليه؛ ثم وكّل به؛ فإن كان عن إقرار: حنث؛ وإن عن إنكار أو 
سكوت: لا. 

* (وبهما) أي: يحنث الحالف بالمباشرة والتوكيل. 


والأولى أن يقول: «بفعله وفعل مأموره»؛ ليشمل رسوله؛ لأنه يحنث بالرسالة فى هذه 
الأشياء على أنه لا يحنث بمجرد الأمرء بل لا بد من فعل الوكيل» حتى: لو حلف: رلا 
يتزوج»» فوكّل به: لا يحنث حتى يزوّجه الوكيل» تدبّز. 

(في التكاح) بأن حلف: «لا ينكح فلانة» ثم وكّل فلانا بالتكاح» فنكح له: حنث؛ لأن 
الوكيل في هذا سفيرٌ ومُعبّر» ولهذا لا يضيفه إلى نفسه؛ بل إلى الآمر» وحقوقٌ العقد ترجع إلى 
الأمرع لد ار 

وكذا حال سائر الصور الآتية. 

قتد ب«النكاح»؛ لأنه لو قال: («والله لد أزوّج فلانة»» فأمر رجلاء فَرَوّجها: لا يحنث» 


() في الأصل: «غير ذلك» والمثبت من «الهداية» (؟/مم. 
6١‏ ولو قال: «نويت أن لا آمر به غيري»: حنث بالتوكيل أيضا؛ لأنه شهد على نفسه. (داماد؛ منه). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (/076”)؛ و«تبيين الحقائق» للزيلعى .)١58/*(‏ 
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بت و يز 


والطلاق والخلع والعتقق والكتابة والصلح عن دم عمدٍ والهبةٍ والصدفة والفرض 
والاستقراضص» والو مم ةقف و موقو م مه ونم فو ره هم روه ووو وه ووو ووو وو وود ووو و وهو دورو ورا امل 


8 00 . 5 

بمخلااف التروج؛ لآن الترويجح بأمره لا يلحقه حكمء والترؤج بأمره يلحقه حكم. وهو: حل كما 
فى «البزازية)0". 

(والطلاق)؛ سواء كان التوكيل به قبل الحلف أو بعده كما في النكاح, (والخلع والعتق) 
أي: الإعتاقء سواء كان التوكيل قبله أو بعده. 

فإن على الطلاق والعتق بشرطء ثم حلف به؛ ثم وجد الشرط: لم يحنثء ولو حلف 
أولا: حنث كما فى أكثر المعتبرات”". 

(والكتابة) إذا لم يكاتب بنفسه؛ وإلا: فلا يحنث بكتابة الوكيل» فينبغي أن يذكرها فيما لا 
يحنث كما في «القهستاني»)”". (والصلح عن دم عمذ)؛ لأنه كالتكاح فى مبادلة المال بغيره» 

(والهبة) ولو فاسدة. 

وقال زفر: لا يحنث فيه إلا بالقبض. 

(والصدقة والقرض والاستقراض). 

قال صاحب «الدرر»: عذهم الاستقراض ههنا مشكل؛ لأنهم صرحو بأن التوكيل 
بالاستقراض باطلء فيجب أن لا يترتب الحنث؛ لآن الباطل لا يترتب عليه الحكه”'» انتهى. 

لكن يمك أن يحمل على ما هو متعارف من تسمية الرسول بالاستقراض «وكيلا» كما 
إذا قال المستقرض: «وكّلتك أن تستقرض لي من فلان كذا درهما»» وقال الوكيل للمُقرض: 
«إن فلانا يستقرض منك كذا»» ولو قال: «أقَرضني مبلغ كذا»: فهو باطل؛ حتى لا يثبت الملا؛ 
إلا للوكيل؛ تأمّل. 
(01) «الفتاوى البزازية» .)١17/١1(‏ 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعى 4/9 )» و«البحر الرائق» لابن نجيم لاا و«النهر الفائق» لعمر ابن نجيم 

وم 0. 


إة «جامع الرموز» للقهستاني (ص:١0١4).‏ 
(4) «درر الحكام» لملا خسرو (01//79). 


بك ار 5 ١‏ 
...0 77+77 7777ب لاذه 
وإن نَوَى المباشرة خاصة: صَدَّقٌ ديانة لا قضاءً. وكذا ضربٌ عبدٍ والذبحٌ والبناءً 


والخياطة والإيداحٌ والاستيداعٌ والإعارةٌ والاستعارةٌ وقضاءٌ الدين وقبضّه والكسوةٌ 
والحملء إلا أنه لو نَوَى المباشرة: ع اا اماي امشرخدة تون افا درو لاست 


(وإن نَوَى المباشرة خاصة: صَدّقٌ ديانة لا قضاءً) أي: فما كان من الحكميات كالطلاق 
مثلا: لا يصدق قضاء؛ لأنه فعلٌّ شرعيٌء وهو: أن يوجد من المرء تكلّم يقع به الطلاق؛ والأمر 
بذلك مثل التكلم بكلمة الطلاق في هذا المعنى» فإذا نوى التكلم به: فقد نوى الخصوص» 
فلم يصدق قضاءء وكذا حال غيره. 


(وكذا ضربٌ عبلا *) كما إذا حلف: «لا يضرب» وهو ممن لا يضرب عبله بنفسه» فأمر 
غيره؛ فضرّبه: حنث» (والذبح) كما إذا حلف: «لا يذبح شاة» وهو ممن لا يذبح, فأمر غيره؛ 
فذْبّح: حنث كما في «النظم ». 

وفيه إشعار بأنه إذا كان ممن يذبح بنفسه: لم يحنثء» فينبغي أن يذكر هاتين فيما لا 
يحنث كما في «القهستاني)!". 

(والبناءٌ والخياطة والويداع والاستيداعٌ والإعارة» وإن لم يَقبَل المستعير: فيمجرد الإعارة 
حنث عنلنا. 

خلافا لزفر. 

وعلى هذا الخلاف: الهبة» والصدقة؛ والقرض كما فى «القهستانى)!". 

(والاستعارة» فلو حلف: «لا يعير ثوبه من فلان» فبعث المحلوف عليه وكيلا ليقبيض 
المستعارء فأعاره: حنث عند زفر ويعقوب» وعليه الفتوى؛ لأن الوكيل رسول. 

وهذا إذا أخرج الوكيل كلامه مخرج الرسالة فقال: «إن فلانا يستعير منك كذا» قأما إذا 
لم يقل ذلك: لا يحنث كما لو حلف: «أن لا يعيره شيئا» ثم ردفه على دابته كما في 
«القهستانى )» 4. 

(وقضاءً الدين وقبضّه والكسوةٌ والحملء إلا أنه لو تَوَى المباشرة) خاصة فى ضرب 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «العبد»). 
© «جامع الرموز» للقهستاني (ص: ”0 4). 


ا («جامع الرموز» لل للقهستاني (ص: 7 غ). 
لتق «جامع الرموز» للقهستاني رص: ؟ ١‏ ؛)). 


وفي: «لا تتزؤج»؛ فزوجه قُضوليٌء فأجارٌ بالقول: حَنْتٌ» وبالفعل: لا يَحنّث. 


العبد وغيره: (يُصدّق قضاءً وديانة)؛ لأن هذه الأفعال حسية تعرف بأثرهاء وهو: التألم في 
ضرب العبد» وانقطاع العروق في الذبح» وعلى هذا قياس البواقي؛ والنسبة إلى الآمر بالتسبب 
مجاز» فإذا نوى الفعل بنفسه: فقد نوى حقيقة كلامه. 

والفرقٌ بين ضرب العبد وضرب الولد: أن معظم منفعة ضرب الولد عائدة إلى الولد - 
وهو: التأديب-» فلم ينسب فعله إلى الآمرء بخلاف ضرب العبد؛ فإن منفعته -وهي: الاثتمار- 
بأمر المولى عائدة إلى المولى؛ فيضاف الفعل إليه 1 

وفي «البحر): وينبغي أن يكون مرادهم ب«الولد»: الكبيرٌ؛ لأنه لا يملك ضربه؛ فهو كما 
لو حك «لا يضرب حرا أجنبيا»: فإنه لا يحنث إلا بالمباشرة إلا أن يكون الحالف ذا 
سلطانء وأما الولد الصغير: فكالعبدء» حتى: لو أمر غيره» فضربه: ينبغي أن يحنث ا 

[اليمين في التزوج] 

(وفي: «لا ينزؤج»؛ فزوّجه فُضوليٌء فأجارٌ بالقول: حَنْتَ)؛ لأن الإجازة في الانتهاء 
كالإذن في الابتداء على ما عرف في تصدّفات الفضولي!'*'"1» (وبالفعل) أي: لو أجاز بالفعل 
كإعطاء المهر ونحوه: (لا يَحِنّث)» هو المختار» وعليه الفتوى كما في «الخانية»”"؛ لأن العقود 
تكن بالأتر الفا كر تعله قدا وانها يكوت وفي«وشرط العف الحقد ارفس 

وروي عن محمد: لا يحنث في الوجهين. وأفتى به بعض المشايخ؛ لأن الإجازة ليست 
بإنشاء للعقد حقيقة» وإنما تنفيذ لحكم العقد بالرضاء به كما في «الاختيار»”". 

وفي «التنوير»: ولو زوّجه فضوليء ثم حلف: «لا يتزوج»: لا يحنث بالقول أيضاء ولو 
قال: «كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا)» فأجاز نكاح فضولي بالفعل: لا يحنثء ومثله: «إن 
تزوجت امرأة بنفسي))» أو «...بوكيلي)؛ أو .١‏ افضواي ٠‏ فلو زاد عليه: «أو أجزت نكاح 
فضولي ولو بالفعل»: فلا مَخلّص له إلا إذا كان المعلق طلاق المتزوجة: فيرفع الأمر إلى 
() «البحر الراتق» لابن نجيم (21074/4). 
) «الخانية» لقاضي خان (18/5). 
() «الاختيار» للموصلي (001/5. 


12 س|ا/ظ ى _للبالا يا _مييسط ] 

وفي: رلا يُزوّح عبدّه» أو «...أمته»: يَحنّث بالتوكيل والإجازة. وكذا في ابنِه وبنته 
الصغيرئن» وفي الكبيرئن: لا يَحدّث إلا في المباشرة. 

وغول اللام: 

* على البيع ك«إن بعت لك ثوبا...» يقتضي اختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن 
كان بأمره؛ سواء كان ملكّه أو لا. 10000 


شافعي ليفسخ اليمين المضافة'". 

(وفي: «لا يُزْوّج عبدّه» أو «...أمته»: يَحنّث بالتوكيل والإجازة)؛ لأن ذلك مضاف إليف 
متوقف على إرادته لملكه وولايته. 

(وكذا) أي: يحنث بالتوكيل والإجازة (في اينه وبنثه الصغيرَيْن)؛ لولايته عليهماء (وفي 
الكبيرئن: لا يَحنّث إلا في المباشرة'")؛ لعدم ولايته عليهماء فهو كالأجنبي عنهماء فيتعلق 

وفي «البحر»: حلف: «لا يزوج بنته الصغيرة»» فزوّجها رجل بغير أمره؛ فأجاز: حنث؛ 
لأن حقوقه متعلقة بالمجيز» ولو حلف: «لا يزوج ابنا له كبيرا»» فأمر رجلاء فزوّجه؛ ثم بلغ 
الابنَ الخبرُء فأجازء أو زوّجه رجلء فأجاز الأب ورضي الابن: لم يحنث'". 

[دخول اللام واختصاص الفعل أو العين بالمحلوف عليه] 

(ودخولٌ اللام) -كلامٌ إضافيٌ مرفوعٌ بالابتداء» وخبره: «يقتضي»-. 

والمراد ب«الدخول»: 0 الجار والمجرور به. 

* (على البيع كااإن بعت لك) أي: لأجلك (ثوبا) فعبدي حر» مثلا: (يقتضي اختصاص 
الفعل بالمحلوف عليه) أي: يقتضي أن يختصٌّ الفعل الذي تعلّق به اللام بالذي حلف عليه 
وهو: المخاطب المتصل به اللام في المثال المذكور. 

ثم فسر الاختصاص بقوله: 

(بأن كان بأمره؛ سواء كان يِلّه أو ل» حتى: لو دس المخاطب ثوبا في ثياب الحالف» 


)١‏ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: »2٠٠١‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» للحصكفي (؟/ا86). 
(؟) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بالمباشرة». 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (08/4”). 


كتاب الأيمان 


ومثله الشراءً والإجارةٌ والصياغةٌ والبناه. 


* وعلى العين ك«إن بعتٌ ثوبا لك...»: يقتضي اختصاصها به بأن كان مِلكّه؛ سواء 
مره أو لا. وكذا دخوثها على الضرب والأكل والشرب والدخولٍء 5111008 


فباعه بغير علمه: لا يحنث» وإن أمر ببيع ثوب من ثياب غيره: يحنث. 

(ومثله) أي: مثل البيع: (الشراء والإجارةٌ والصياغةٌ والبنام» حتى: لو حلف: «لا يشتري 
لك ثوبا»: يقتضي أن يكون بأمره» سواء كان ملكه أو لاء وكذا حال البواقي. 

* (و) دخول اللام (على العين ك«إن بعت ثوبا لك»: يقتضي اختصاصها) أي: العين (به) 
أي: بالمحلوف عليه وهو: المخاطب المتصل به اللام (بأن كان مِله؛ سواء أُمَرَه أو لا» 
فيحنث لو باع ثوبا مملوكا له» سواء أمَره أو لاء حتى: لو أخفى المحلوف عليه ثوبه في ثياب 
الحالف» فباعه ولم يعلم: يحنثء وإن أمَر ببيع ثوب مملوك لغيره؛ فباع: لم يحنث. 

(وكذا) أي: يقتضى اختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن ملكهء سواء أمَره أو لاء 
(دخولها) أي: دخول اللام «على الضرب) أي: ضرب الولد؛ لأن ضرب الغلام يقبل النبابة 
كما 5 «المنح»' 0 

لكن فى «الخانية»: أن المراد به العبدُ؛ للعرفء ولأن الضرب مما لا يملك بالعقد”", ولا 
يلزم به 5 اليمين فيه إلى المحلوف المملوك بالتقديم والتأخير. 

(والأكل والشرب والدخولٍ» فلو حلف: «لا يضرب لك ولدا» أو «...ولدا لك»: يحنث 
اورت ولدا 5-6 به سواء كان بعلمه أو بأمره أو دونهماء وسواء قدَّم كلمة أو أخّرها. 

وحاصله: أن لام الاختصاص إذا اتصل بضميرٍ عقيبَ فعل متعدٍ: 

(1)- فإما أن يتوسط بين الفعل ومفعوله الثاني. 

(7)- أو يتأخر عن المفعول. 


وعلى التقديرين؟؛ 
(؟)- فإما أن يحتمل الفعل النيابة. 
()- أو لا. 


)00 «منح الغفار» للتمرتاشي (1/1؟؟/ب). 
(5) «الخانية» لقاضي خان .)0514/1١(‏ 


سل بد وروت 2 60 
2 277727222 ندا 
وإن نَوَى غيره: صَدّقٌ فيما عليه. 

وفي: «إن بعتّه...» أو «اشكريئه فهو حي»» فَعَمَّدَ بالخيار: عَنَنّ. م ل 0 


*- فإن احتملها. 

-١‏ وتوسّط بينهما: كان اللام لاختصاص الفعل» وشرطٌ حنثه: وقوع الفعل لأجل من له 

؟- وإن تأخر عن المفعول: كان لاختصاص العين به وشرطه: كونها مملوكة له» سواء 
كان الفعل وقع لأجله أو لا. 

4- وإن لم يحتملها: لا يفترق الحكم في التوسط والتأخرء بل يحنث إذا فعله» سواء كان 
بأمره أو لا؛ لأن الفعل إذا لم يحتمل النيابة: لم يكن انتقاله إلى غير الفاعل» فيكون الأمر 
وعدمُه سواءًء فتعين أن تكون اللام لاختصاص العين؛ صونا للكلام عن الإلغاء كما في 

[:15/ب]() 
«المنح» 00 

(وإن نَوَى غيرم) أي: لو نوى في: «إن بعت ثوبا لك» معنى: «إن بعت لك ثويا»» أو 
بالعكس: (ضيّقٌ) ديانة وقضاءً (فيما عليه) أي: فيما فيه تشديد على نفسه بأن باع ثوبا مملوكا 
للمخاطب بغير أمره في المسألة الأولى»؛ ونوى بالاختصاص بالملك» أو باع ثوبا لغير 
المخاطب في الثانية» ونوى الاختصاص بالأمر؛ فإنه يحنث» ولولا نيته: لما حنث؛ لأنه نوى 
ما يحتمله كلامه بالتقديم والتأخير» وليس فيه تخفيف» وفيما فيه تخفيف كعكس هاتين 
المسألتين يُصدَّق ديانة؛ لأنه محتمل كلامه؛ لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر. 

(وفى: «إن بعنتّه» أو «اشكريثه9"© فهو حدٌ». فَعَقَدَ بالخيار) لنفسه: (ِعََقّ)؛ لأنه فى الأول 
يملكه البائع الآن اتفاقاء وفي الثاني ملك المشتري عندهماء وصار المعلق كالمنجز عنده 
بخلاف قوله: «إن ملكته فهو حر»؛ فاشتراه بشرط الخيار: لا يعتق عند الإمام؛ لأن الشرط - 
وهو: الملك- لم يوجد عنله. 

قتد ب«الخيار»؛ لأنه لو حلف: «لا يبيعه» بأن قال: «إن بعته فهو حر»؛ فباعه بيعا صحيحا 
بلا خيار: لا يعتق» ولا يخفى أنه إذا باعه بشرط الخيار للمشتري: أنه لا يعتق؛ لأنه بات من 
جهته» وكذا قال: «إن اشتريته فهو حر»» فاشتراه بالخيار للبائع: لا يعتق أيضا؛ لأنه باق على 


.)أ/771/١( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )١( 
زهة في نسخة المؤلف لدا لملتقي ): «إن اشتريته».‎ 


00007 
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وكذا لو عَقَدَ بالفاسد أو الموقوف» و ب ارقم من ل ل ال جا ل انار بلك ا اط ال الك 


ملك بائعه» سواء أجاز البائع بعد ذلك أو لا. 

وذكر الطحاوي: أنه إذا جاز البائع البيع: يعتق'": وتمامه في «البحر ا" 

فإذا عرفت هذا: علم أن المصنف أطلق في محل التقييد. تأمّل. 

(وكذا) أي: عتّق (لو عَمَدَ بالفاسد أو الموقوف”"). 

وهذا مجمل لا بد من بيانه: 

أما في المسألة الأولى وهي قوله: «إن بعته فأنت حر» فباعه بيعا فاسدا؛ 

- فإن كان في يد البائع أو يد المشتري غاتبا عنه بأمانة أو رهن: يعتق عليه؛ لأنه لم يزل 
ملكه عنه. 

- وإن كان في يد المشتري حاضرا أو غائبا مضمونا بنفسه: لا يعتق؛ لأنه بالعقد زال 
ملكه عنه. 

وأما في الثانية وهي قوله: «اشتريته فهو حر)» فاشتراه شراء فاسدا؛ 

- فإن كان في يد البائع: لا د يعتق؛ لأنه على ملك البائع بعذ. 

- وإن كان في يد المشتري. 

- وكان حاضرا عنده وقت العقد: يعتق؛ لأنه صار قابضا له عقيب العقد» فملكه. 

- وإن كان غائبا في بيته ونحوه؛ 

- فإن كان مضمونا بنفسه كالمغصوب: يعتق؛ لأنه ملكه بنفس الشراء. 

مر الا رسع ارارم لا يعتق؛ لأنه لا يصير قابضا عقيب العقد كما 
في «البدائع 0" 
() «مختصر الطحاوي» (ص: .)1١8‏ 
() «البحر الرائق» لابن نجيم .)١87/8(‏ 
ام وأما في الموتوف: فصورته فيما إذا كان الحالف البائع أن يبيعه لشخص غائب فعل عنه فضولي: فيعتق 

العبد على البائع؛ لوجود الشرط؛ وإذا كان الحالف المشتريء فإنه إذا اشتراه ببيع الفضولي: فإنه يحنث 


عند إجازة البائع؛ فيعتق كما فى «البحر )) (85/4")) لكن في «التبيين» )١0١/*(‏ ما يخالفه. (داماد» منه). 
(4) «بدائع الصنائع» للكاساني (4/7 84). 


ا 
ل ك2 
ولو بالباطل: لا يَعتق. 

وفي: «إن لم به فكذا»» فأعتفّه أو دئره: حَيِتٌ. 

0 5 8 2 0 5 

قالت: «تزوٌجتٌ عليئٌ»» فقال: «كل امرأةٍ لي طالق»: طلقث هي أيضا إلا في رواية 
عن أبي يوسف»ء وفميةة يفره ف ورف يرن ة فور روم ف رم ر ره متف فت رز مرو رار ور ور روه وه رةه ةر و ةر را ةا ءارا ةر رن 


(ولو) عَقَدَ ربالباطل: لا يُعتّق)؛ لأنه معدوم بأصلهء فلو اشترى مدبرا أو أم ولد: لا 
يحنث» ولو قضى بجوازه القاضي: يحنث في الحال. 

والمكاتب كالمدبر في رواية» لكن يلزم فيه إجازة المكاتب. 

(وفي: «إن لم أبغه) 1 عبدا (فكذا) أي: فأمته حرة» مثلاء وفأعلقه أو دئره: حَيِتٌ)؛ 
لتحقق العجز عن البيع بفوات محله. 

وفيه إشعار: 

- بأنه لو در أمتهء أو استولدها: حنث. 

- وبأنه لو قيّد البيع بوقت» فأعتق أو دبّر قبل مُضيّه: لم يحنث عند الطرفين» خلافا لأبي 
يوسف كما في «القهستاني»""". 

(قالت) المرأة لزوجها: «تَروَجتَ علي»» فقال) الزوج في جوابها: («كلّ امرأةٍ لي 
طالقٌ»: طلقت هي) أي: المرأة التي دعته إلى الحلف (أيضا) أي: كغيرها؛ لدخولها تحت 
العموم؛ والأصل: العمل بالعموم مهما أمكن. 

(إلا في رواية عن أبي يوسف؛ فإنه قال: لا تطلق؛ لأنه أخرجه جواباء فينطبق عليه 
ولأن غرضه إرضاؤهاء وهو بطلاق غيرهاء فيتقيد به. 

واختاره شمس الأئمة السرخسي””"»؛ وكثير من المشايخ. 

وف « الى لأرلى؟ اند سكي ابعال إن كان تنتكرف يليما مقاتحرة وخصوية ذل 
على غضبه: يقع الطلاق عليها أيضاء وإلا: لد لهذ اللا 
)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)1١0١‏ 


(؟) «المبسوط» للسرخسي (179/56). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (785/4). 


وإن نَوَى غيرها: صَدَّقٌ ديانة لا قضاء. 

ومن قال: «عليٌ المشيٌ إلى بيت الله أو «...إلى الكعبة»: لَزْمَه حح أو عمرةٌ مشياء 
فإن رَكِتَ: فعليه دمٌ. ولو قال: «علئ الخروجٌ...» أو «...الذهابُ إلى بيت الله» أو 
«...المشيُ إلى الصفا» أو «...المروة»: لا يَلرّمه شيء. وكذا لو قال: «عليٌ المشئ إلى 
الحرم» أو «...إلى المسجد الحرام»» 1[1101000000000ذ2171731[1#71#1 


وفي «التنوير»: ولو قيل له: «ألك امرأة غير هذه المرأة»» فقال: «كل امرأة لي فهي كذا»: 
انلك جنه الجر افا انه نف اقطان 

(وإن نَوَى غيرها) أي: غير المحلفة: (صَدِّقٌ ديانة لا قضاءً)؛ لأنه تخصيص العامء وهو 
خلاف الظاهر. 

[من حلف ماشيا إلى بيت اللّه ونحوه] 

(ومن قال: «علي المشئ إلى بيت الله» أو «...إلى الكعبة»)» أو «...إلى مكة» -رزّقنا الله 
تعالى-: (لَزِمَه) استحسانا (حح أو عمرةٌ مشيًا) من باب داره إن قدر. 

وقيل: من موضع محرم كحجفة للشاميين. 

وإن نوى بيت الله مسجدا: لم يلزمه شيء. 

(فإن رَكِتَ: فعليه دمٌ)؛ لأنه أدخل نقصا فيه. 

ولا فرق بين أن يكون الناذر في الكعبة أو خارجا عنهاء ولذا أطلق. 

فإذا لزمه: فله الخيار؛ إن شاء مشى وهو أكملء؛ وإن شاء ركب وذبح شاة. 

(ولو قال: «علي الخروحٌ...» أو «...الذهاث...) أو «...السفْر...» أو «...الركوبُ...» أو 
«...الإتيانٌ (إلى بيت الله))» أو «...إلى المدينة» (أو («...المشئُ إلى الصفا» أو «...المروة»: لا 
يَلرّمه شيع)؛ لأنه لم يلتزم الإحرام بهذا اللفظ؛ فإنه غير متعارف» ولا يمكن إيجابها باعتبار 
حقيقة اللفظ؛ لأنها ليست بقرب مقصودة. 

(وكذا) لا يلزمه شيء (لو قال: «علي المشئ إلى الحرم» أو «...إلى المسجد الحرام»)؛ 
لعدم التعارف. 


.)99 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 
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خلافا لهما. 
وفي: «عبدُه حر إن لم يَححٌ العام»» فشَّهدًا بكونه يوم النحر بكوفة: لا يَعتِقء خلافا 


(خلافا لهما)؛ فإن عندهما: عليه حج أو عمرة؛ بناء على أن الحرم شامل على البيت» 
وكذا المسجد الحرام؛ فكان ذكرُه كذكره بخلاف الصفا والمروة» ولأنهما منفصلان عنه. 

(وفى: «عبدّه حر إن لم يح" العامَ») أى: السئة -بالتخفيف-» ثم قال السيد: 
«محججت» فأنكر العبد وأتى بشاهدين؛ (فشَّهدَا بكونه يوم النحر بكوفة: لا يَعتق) عند 
الشيخين. 

(خلافا لمحمد)؛ لأن هذه الشهادة قامت على أمر معلوم؛ وهو: التضحية» ومن ضرورته 
انتفاءُ الحج» فتحقق الشرط. 

وفى «الفتح»: وقول محمد أوجه”". 

قال فى «الإصلاح» نقلا عن «المبسوط): 

فإن قلت: لا نسلم ذلك؛ إذ لا ننكر كرامة الأولياء» فيجوز أن يكون في يوم واحد بمكة 
وكوفة؛ لأنا نقول: أنَا أمرنا ببناء الأحكام على ما هو الظاهر المعروف. 

وفيه نظر؛ لما مرّ في باب النسب من أنه يثبت لمن ولد لستة أشهر من زوجة مشرقية 
وزوجُها في المغرب'”» انتهى. 

لكن يمكن دفع النظر بأن أمر الدسب أمرٌ لازم الرعاية» فلهذا اعتبروا فيه ما لم يعتبروا في 
غيره» تديز. 

ولهما: أنها قامت على النفي؛ لأن المقصود منها نفىُ الحج لا إثبات التضحية؛ لأنه لا 
مطالب لهاء فصار كما إذا شهدا: «إنه لم يحج 0 
)6 وفي «التنوير)) (ص: 48): حلف: «لا يحج ا: فعلى الحج الصحيح منه» فلا يحنث بالفاسد. 

وعن محمد: لا يحنث حتى يقف بعرفة. 

وعن أبي يوسف: لا يحنث حتى يطوف أكثر الطواف. (داماد؛ منه). 
() «فتح القدير» لابن الهمام (187/0). 
() انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (١/؟48):‏ و«المبسوط» للسرخسي (19/9). 


لق 5١‏ : كتاب الأيمان 


وفي: «لا يصوم»؛ فصامَ ساعة بنية: حََِتٌ» وإن ضع «صومًا» أو «يومًا»: لا ما لم يْتِمْ 
ع 


وفي: «لا يُصلّي»: 1 يَحئّث إذا سَجَدٌ سجدةٌ لا قبل وإن ضع «صلاة): : فبشفع 1 


غايةٌ الأمر: أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهدء ولكنه لا يُميّز بين نفي ونفي؛ 

فإن قيل: ذكر في «المبسوط»: أن الشهادة على النفي تُسمّع فى الشروطء ولهذا لو قال 
لعبده: «إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر»» فشهدًا أنه لم يدخل الدار اليوم: تقبل؛ ويقضى 
بعتقه20 وما نحن فيه من قبيل الشروط؟ 

قلت: هو عبارة عن أمر ثابتٍ معايّن» وهو كونه خارج الدار كما فى «الكافي» وغيره "2 

لمن حلف: الا أصوماء والا أصبي)] 

(وفي: رلا يصوم»» فصامٌ ساعة) أي: جزءا من النهار (بنقة: حَيْتٌ)؛ لأنه صوم شرعا؛ إذ 
هو إمساك مع النية» وهو متحقق به؛ (وإن ضم) قوله: «لا يصوم»: («صومًا» أو «يومًا»: 201 
يحنث بالإجماع (ما لم يتم يوما) تامّا؛ لأن المطلق ينصرف إليه. 

وفي «التنوير»: حلف: «ليصومن هذا اليوم» وكان بعد أكله أو بعد الزوال: صحت. 
وحنث للحال كما لو قال لامرأته: «إن لم تصلي اليوم فأنت كذا»: فحاضت من ساعتها أو 
بعدما صلّْتْ ركعة: فإن اليمين تصح؛ وتطلق للحال©». 

(وفي: رلك يُصلَي»: يَحنّث إذا سَجَدٌ سجدةٌ لا قبلّه) 1 لا قبل السجود؛ لزيادة الإيضاح» 

ووجه الاستحسان: أنه لا يقال: «صلى ركوعا ولا سجودا»» ويقال: «صلى تقاض 

(وإن ضع) إليه («صلاة»: فبشفع) أي: يحنث بتمام شفع؛ أنه أطلق الصلاة» فينصرف 
)١(‏ «المبسوط» للسرخحسى 7/190 2). 
69 «الكافي شرح الوافي») للنسفي (1/دوعاب)» و«فتح القدير» لابن الهمام (180/0). 
في الأصل من صلب الشرح. والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
9) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي ر(ص: ا18-91). 
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لا بأقلّ. 

وفي: (البسيثك من غَرْلِك فهو هديٌّ», فْمَلكَ قُطنًا فغرَّلتُه ونح فلَّبسَه: فهو هديٌء 
خلافا لهما. وإن لبس ما غرّلتُ من قطن في ملكه وقت الحلف: فهديٌ بالاتفاق. 
إلى الكاملة» (لا بأقل) من الشفع؛ للنهي عن البتيراء”"؛ فلا تشترط قعدة التشهد. 

وقيل: تشترط. 

والأشبه: أنها لو كانت فرضا رُباعيًا: تشترط» وإلا: فلا. 

وما في «القهستاني» من: «أنه لا حاجة إليه!" ليس بشيء؛ لأن الشافعي قال: يحنث 
بركعة» وكذا أحمد في قول”'"» والتصريح فيما هو محل الخلاف دأب أصحاب المتون» فغفل 
عن هذاء فقال ما قال» تتبّع. 

(وفي: «لبسثُ!؟ من غَرْلِك) أي: مغزولك (فهو هديٌ») أي: ف«علي التصدق بهذا الثوب 
بمكة)؛ فإن «الهدي»: ما يهدى إلى مكة: (فعَلَكَ) الزوج (قُطنًا فخرّلئم الزوجة؛ (وثييج) 
الغزل» سواء كان اله لنسج منها أو من غيرها. 

وفي «الجامع الصغير ا 

(فلَيسَه) أ الزوج على المعتاد: (فهو هديٌ) أي: واجب التصدق بمكة. 

ولو تصدق بقيمته» أو على غير فقراء مكة: جازء خلافا لزفر في الثاني. 

(خلافا لهما)؛ لأن النذر لا يصح إلا في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد؛ 
لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملكه. 

وله: أن المرأة تغزل من قطن الرجل عادة» والمعتاد هو المراد» وذلك سبتٌ لملكه. 

(وإن لبس ما غَزَّلتْ من قطن في ملكه وقت الحلف: فهديٌّ بالاتفاق)؛ لإضافته إليه 
)١(‏ سبق تخريجه. 
إفة «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 148"). 
١‏ «البيان» للعمراني ١59/1ه-‏ لومي و«المحرر»» لمجد الدين ابن تيمية .)7107/١(‏ 
)2 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إن لبست». 
)0 «الجامع الصغير» للومام محمد (ص:47١).‏ 


كتاب الأيمان 


خاتّم الفضّةٍ ليس بِحُلي بخلاف خائم الذهعب. وعِقَدُ اللؤلؤ ]| و إن رُضِعٌ: : فخُليٌء وإلا: فلا 


وكذا لو زاد: «من قطني»: لزمه الهدي بالإجماع؛ ولو زاد: «من قطنها»: لم يلزمه الهدي بلا 
خلاف. 


ولو قال: «إن لبست من غزلك»» فلبس ثوبا بعضه من غزل غيرها: حنث» بخلاف ما 
قال: «ثوبا من غزلك». 


وعلى هذا: «من نسجك»». أو «ثوبا من نسجك». 

وفي «التنوير»: حلف: «لا يلبس من غزلها»» فلبس تَكّةَ منه: لا يحنث ك«لا يلبس ثويا 
من نسج فلان»» فلبس من نسج غلامه» ل فإنه لا يحنث إذا كان فلان يعمل 
بيده وإلا بأن كان فلان لا ينسج كه ج77 

(خائة'" الفضّة ليس بِحُلِي'") أي: لا يحنث بلبسه إذا حلف: «لا يلبس خُليا»؛ لأنه 
يستعمل لغير التزيّن» ولهذا حل للرجال؛ فلم يكن كاملا في الحلي» فلم يدخل في مطلق 
اسمه إلا إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء بأن كان ذا فْضَء وهو الصحيح كما في أكد 
المعتبرات”) 

فعلى هذا لو قيّده كما قيّدنا: لكان أولى» تأمّل. 

(بخلاف خائّم الذهب؛ لأنه لا يستعمل إلا للتزين» ولهذا لا يحل للرجالء فكان كاملا 
في معنى الحلي» فيدخل تحت اسمه» ولهذا لو لبس خلخالا أو سوارا من ذهب أو فضة أو 
حجر: يحنث بالإجماع؛ لأنه حلي كاملٌ لا يحل للرجال. 

عِقَدُا” اللؤلوؤ إن رُضِعَ: فحُليٌ» وإلا) أي: وإن لم يرصع: (فلا) أي: لو حلف: «لا 


6 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 48). 

() «الخاتم» بفتح التاء وكسرهاء و«الحَنّم)» بفتحتين لغة ك«الخاتام». (داماد» منه). 

( و«الخلي» -بضم الحاءء وتشديد الياء-: جمع «حَلَي) -بفتح الحاء» وسكون اللام- كاثُدِيَ وتذي. وفي 
«القهستاني»: «حلي» -بفتح الحاء وضمهاء در اللام-؛ أي : ما يزين به مصنوع المعدنيات 
والحجارة. أو: ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة» وقيل أو جوهر. (داماد» منه). 

(؛) «المبسوط» للسرخسي (15/5)؛ و«المحيط البرهاني» لابن مازة »)١7/4(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي 
و#/رهة١).‏ 

(0) و«العقد» -بالكسر-: ما يعقد ويعلق به في العنق» و«الترصيع»: التركيب» يقال: «تاج مرصّع بالجواهر». 
(داماد» منه). 
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وقالا: حل مطلقاء وبه يُفنّى. 
وفي: «لا يَجلِس على الأرض»» فجَلّسَ على بساطٍ أو حصير: لا يَحَنَّتْء وإن حال 


بينها وبينه ثيابه: حَنِثٌ. 


يلبس حليا؛» فلبس عِقد لؤلو غير مرضع: لم يحنث عند الإمام؛ لأنه لا يتحلى به عرفا إلا 
مرصعاء ومبنى الأيمان على العرف. 

(وقالا: حلىٌ مطلقا)» فيحنث بلبسه إذا حلف: «لا يلبس حليا» عندهماء وعند الأئمة 
الثلاثة”؛ لأنه حلي حقيقة» حتى سمي به في القرآن كما في أكثر المعتبرات”". 

لكن يشكل بما تقدم: «أن الأيمان مبنية على العرفء لا على الحقيقة اللغوية» ولا على 
ألفاظ القرآن»» والأولى أن يعلل بأن هذا اختلاف عصر وزمانء فكلّ أفن انبا شاهة فين 
' مانه. 

وقال فى «الكافى»» وغيره: وقولهما أقرب إلى عرف ديارن”"» ولهذا قال: 

(وبه) أي: بقول الإمامين (يُفتَى)؛ لأن التحلي به على الانفراد معتاد كما في عامة 
المعتيرات”). 

[من حلف: ١لا‏ يجلس... أو «لا ينام على شيءا)] 

(وفي: «لا يَجلِس على الأرض»): أو «...السطح). أو «...الدكان»؛ (فجَلّس على بساطٍ 
أو حصير) فوقها: (لا يَحَنَّثْ)؛ لآنه لا يسمى: «جالسا على الأرض» عادة» (وإن فال بينها) 
أي الأرض (وبينه) أي الحالف (ثيابه) الذي يلبسه: (حَشِثٌ)؛ لأنها تبع له فلا تصير حائلاء 
ولو خلع ثوبه» فسطه» وجلس: لا يحنث؛ لارتفاع التبعية. 

(وفي: «لا ينام على هذا الفراش»؛ فجُعِلَ فوقه فراشٌ) آخرء (فنام عليه!'*": لا يَحِدَثْ)؛ 
لأنه مثله» والشيء لا يكون تبعا لمثله» فتنقطع النسبة السفلى. 
)١‏ «الحاوي الكبير» للماوردي 4/1١9١‏ 44» و«الكافي) لابن قدامة المقدسى .)5١5/5(‏ 
(0) «الهداية» للمرغيناني (؟/5*)؛ و«الاختيار؛ للموصلي »0/١/4(‏ و«درر الحكام» لملا خسرو (00/1). 
(0) «الكافي شرح الوافي» للنسفي ١١/؟دع/ب)»‏ و«المبسوط» للسرخسي (20/9). 


(:) «الهداية» للمرغيناني (787/1)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي »)١١9/6(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
57/5١‏ ). 


كتاب الأيمان 


وإن جُعِلَ فوقه قِرامٌ: يَحِنّثْ. 

وفي: «لا يَجلِس على هذا السرير»؛ إن جُعِلُ فوقفه سريرٌ فجَلّس: لا يَحَنَثْء) وإن 
جُعِلَ فوقه بساطً أو حصيرٌ: حَنْتٌ. 

باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك: الضربُ والكسوةٌ والكلامُ والدخولٌ 
يختصش فعلّها بالحي؛ فلا يَحَنث من قال: «إن ضرَبئُه...» أو «كسوثه...» أو «دخَلتٌ 
عليه...» حو وو ار الويف قاط الحم لمجاو لم ادا و ووو ااا الح ا مم ود مك ل مه الح لوطم ل 1 


. 


هذا في المعوّفء أما لو نكّرهء فحلف: «لا ينام على فراش»: حنث بوضع الفراش على 
الفراش. 

(وإن جعِلَ فوقه قِرامٌ) -بالكسر-: سترٌ رقيقٌ: (يَحنّث؛ لأنه تابع له. 

(وفي: «لا يَجلِس على هذا السرير»» إن جُعِلَ فوقه سريئ) آخرء (فجَلّسَ) عليه: (لا 
يَحنّثْ)»؛ لأنه غيره. 

وما وقع في «الكنز» و«القدوري» من: اتنكير السرير)!" مشكل» إلا أن يحمل المنكر 
على المعرّف كما في «الجوهرة) ": لكن بعيد؛ تأمّلُ. 

(وإن جُعِلَ فوقه) أي: فوق هذا السرير (بساطً أو حصيرٌ» فجلس عليه: (حَيْتٌ)؛ لأنه يعد 
جالسا عليه عادة كمن حلف: «لا يركب على هذا الفرس» فجعل فوقه سَرْجاء فركب» 
بخلاف ما: لو حلف: «لا ينام على ألواح هذا السرير» أو «...ألواح هذه السفينة»» رقن 
على ذلك فراش: فإنه لا يحنث. 

(باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك) 

الأصل فيه: أن ما يشارك الميت فيه الحي تقع اليمين فيه على حالة الحياة والموتء وما 
اختص بحالة الحياة يتقيّد بها. 

(الضربُ والكسوةٌ والكلامُ والدخولٌ يختضٌ فعلها بالحي). 

ثم فوع على هذا الأصل بقوله: 

(فلا يحنث من قال: «إن ضربته...») أي: زيدا مثلاء (أو «كسوته...»: أو «دخلتٌ عليه) 


(60 كنز الدقائق» للنسفى (ص: ؟:*) و«مختصر القدوري» (05/1؟8). 
0١‏ «الجوهرة النيرة» لأبى بكر الحداد الزييدي .)505/1١‏ 


57 #للقا ل + 855) 


بفعلها بعد موته» بخلاف العُسل والحمل والمسّش. 
«لا يتضربها»)» فمدٌ شعرّها أو مها أو عَضْها: حَنِثٌ. مله مسق ووو خخ ااا ات 1 


فكذا» (يفعلها) أي: بفعل هذه الأشياء (بعد موته) أي بعد موت زيد؛ لأن «الضرب»: اسم 
لفعل مُوْلمٍ متصل بالبدنء والإيلامُ لا يتحقق في الميت؛ والمعذب في القبر يحيى بقدر ما 
يتألم به وهو أقرب إلى الحق» فلو حلف: «لأضربنٌ مائة سوط»: بِرٌ بضربة واحدة إن وصل 
إلى بدنه كل سوط بشرط الإيلام'"» وأما عدمّه بالكلية: فلا. 


وكذا الكسوة؛ إذ يراد به التمليك عند الإطلاق» وهو في الميت لا يتحقق إلا أن ينوي به 
الستر. 

وكذا الكلام والدخول؛ إذ المقصود من الكلام الإفهامُ» والموت ينافيه» والمراد من 
الدخول عليه زيارثه» وبعد الموت يزار قبره لا هو» ولو دخل عليه في المسجد: حنث على 
المختار. 

وكذا لو حلف: «لا يطؤها» أو رلا يُقتلها»ء فوطأها أو قبّلها بعد الموت: لا يحنث. 

(بخلاف العُسل والحمل والمسّش.)؛ لتحقق هذه الأشياء في الميت. 

وفي حلفه: («لا يَضربها»» فمدّ شعرّها أو خََقّها أو عَضّها: حَنْتَ)؛ لتحقق الإيلام بهذه 
الأفعال.. 

أطلقهء فشمل: 

- ما إذا كانت اليمين بالعربية أو الفارسية. 

- وما إذا كانت في حالة الغصب أو المزاح؛ وهو المذهب. 

وقيل: لا يحنث في حالة المزاح» فلهذا لو أصاب رأسُه أنقّها في الملاعبة» فأَدْماها: لا 


2. 


وفى «الخانية»): هو الصحيح”" 
مق ولا يرد علينا: أن أيوب عليه السلام أمر بضرب أمرأته بالخ لضغث وهو غير مؤلم؛ لأنه حزمة صغيرةة من 
حشيش أو ريحان؛ لأنه جاز أن يكون مختصا به وتخفيفا عليها. وقيل: «الضَّغْتْ»: قبضة من أغصان 


الشجر فعلى هذا لا إشكال فيه. (داماد؛ منه). 
١؟)‏ «الخانية» لقاضي خان .)59١0/1١(‏ 


«ليضرٍبِنُه حتى يموت»: فهو على أشدٍّ الضرب. 
«ليَقضِيَن دينه قريبا»: فما دون الشهر قريبٌ» والشهد بعيدٌ. «ليَقَضِيَئْه اليوم»؛ فقَضاه .. 


ولا يشترط القصد فى الضربء فلو حلف: «لا يضرب امرأته»» فضرب أمتهء فأصابها: 
يحنث كما في «البحر)7". 

وقيل: يشترط على الأظهر» فلا يحنث بأن تعمّد غيرهاء وأصابهاء جزم به في «الخانية»”". 

حلف: («لِيَضرٍبنّه حتى يموت»: فهو) يقع (على أشدٍّ الضرب)؛ لأنه المراد في العرف. 

ولو قال: «...حتى يغشى عليه»؛ أو ...يبكي »؛ أو «...يبول»: فلا بد من وجودها حقيقة. 

وفي «التنوير»: 

- حلف: «ليضربنّ فلانا ألف مرة»: فهو على الكثرة. 

- حلف: «إن لم أقتل زيدا»: فكذا وهو ميت؛ إن علم الحالف بموته: حنثء وإلا: لا. 

- حلف: «لا يقتل فلانا بالكوفة»» فضربه بالسواد. ومات بها: حنثء وبعكسه: ل""., 

وفي حلفه: (اليَقضِينٌ ديئه قريبا؛: فما دون الشهر قريبٌ؛ والشهئُ بعيلٌ» فلو قضى تمام 
الشهر: حنث» وقبله: بر؛ لأن الشهر وما زاد عليه يعد في العرف بن الع وما دونه يعد 
قريباء ولذا يقال عند بعد العهد: «ما لقيتك منذ شهر». 

وفي «التنوير»: 

- ولفظ «السريع» ك«القريب»» ولفظ «الأجل» ك«البعيد»» وإن نوى مدة فيهما: فهو على 
57 

- حلف: «لا يكلمه مليا»» أو «...طويلا»؛ إن نوى شيئا: فذاك» وإلا: فعلى شهر ويوه'". 

وفي حلفه: («ليَقضِينُه أي: دينه (اليوم»» فقضَاه) بنفسه؛ أو بأمره غيره ولو بطريق الحوالة 
وقِبضٍ المحتالء فلو تبرع به غيره: لم يبرء بخلاف ما: لو أعطي» ولم يقبل؛ لكنه وضعه بحيث 


() «البحر الرائق» لابن نجيم (11/4). 
() «الخانية» لقاضي خان .)170/1١(‏ 


() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 18). 
)0 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي ر(ص: 19). 


22-00 0 3 
21 م 0 لكي 


جم كه 


زيوفا أو نَبَهْرَجَة أو مُستَحَقّة أو باه به شيئا وقَّبضَه: بَوه ولو رَصاصا أو سَتُوقة أو وَمَبَه 
أو أبؤأه طلقه: ال 


تنال يده لو أراد قبضهء وإلا لا يبر» ولو كان الدائن غائبا: لم يحنث بترك القضاء ء كما في 
«القهستانى»”'. 
القاضى فى هذه الصورة انتصب نائبا عنه في هذا الحكم نظرا للحالف. 

(زيوفا) -بالضم-: مصدر «زافت الدراهم؛ زيما»؛ أي صارت مردودة للغش» (أو 
َبَهْرجَة) : لفظط أعجمى معرب» وأصله: «تتهر) . 

وهي والزيف كلاهما من جنس الدراهم؛ وفضتهما غالبة» والفرق: أن الزيف ما يردٌه 
بيت المال» ولا يردُه التجّارء بخلاف النبهرجة؛ فإنه يردّها التجار أيضا. 

(أو مُستَحَقّة) -بفتح الحاء-؛ أي: مستحقا صاحبها إياها على الدين. 

(أو باعه) أي: باع المديون دايّنه (به) أي: بدينه (شيئا) من ملكه كالعبد وغيره بيعا 
صحيحا كما هو المتبادر» فلو باع فاسدا وليس فيه وفاء بالدين: فقد حَنِتٌء وإلا: فقد برٌ. 

وإنما اشترط القبض وقد وجب الثمن بنفس البيع؛ لأنه لا يتقرر قبله 

(بئ) في هذه الصور؛ لأن الزيافة والنبهرجة عيبٌء والعيبٌ لا يعدم الجنسء ولهذا لو 
تُجوّز به: صار مستوفيا لدّينهه فوجد شرط البرء وقبض المستحقّة صحيح؛ ولا يرتفع برده الب 
المتحقّقء وبالبيع وقعت المُقاصّة بين الدين وبين الثمن؛ فصار الثمن قضاءً للدين. 

(ولو) قضاه (رّصاصا أو سَتُوقة أو وَهَبَه”) أي: الدائن ذلك الدين للمديون مجّاناء (أو 
أبرأه منه) يي من الدين: ١لا‏ يب الحالف27, وانحلت يميله في صورة الهبة والإبراء. أما فى 
صورة الأوليّين: فلم يبرء وحنث. 
1) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 148"). 
0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»:«أو وهب». 
9) وتعليل هذه: أن الرصاص والستوقة ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجؤّز بهما في الصرف 


والسلم؛ وأما في الهبة والإبراء فلم توجد المقاضة؛ لأن القضاء فعَلهء والهبة والإبراء إسقاط من الدين. 
(داماد منه) . 


اّاّاا*ق*“*غكثكالاا ا 0 


0 
«لا يتقبض دينه درهما دون درهم»: لا يَحنّث بقبض بعضه ما لم يَقبض كله مُتفرّقاء 
وإن فرّقه بعمل ضروريّ كالوزن: لا يَحنّثُ. 


وجواب الشرط السابق محذوف من هذا الجنس إن اختلف معنى؛ وإنما احتاج إلى هذا 
اتكلف؛ لآن اليمين لما كانت موقتة» فإذا وهبه له قبل انقضائه: فقد عجز عن البر» وانحلت 
اليمين. 

وهذا كله عندهما. 

وعند أبي يوسف: فمستقيم بلا تكلف؛ لأنه قد حنث كما في مسألة الكوز كما في 
«القه 0007 

ولا يخفى أنه لو لم يكن قيد «اليوم»: لاستقام بدون الاحتياج إلى هذا التكلفء أو لو 
قال: «ولو رصاصا أو ستوقة: حنثء» ولو وهبه أو أبرأه: لا يبر»: لكان أسلم من عظم 
الاختلال؛ تأمّل. 

وفي حلفه: («لاا تقبض دينه) من غريمه (درهما دون درهم)»: لا يَحَنَتْ) في يمينه (بقبض 
بعضه؛ لعدم وجود الشرطء وهو: قبض الكل بوصف التفرق؛ (ما لم يقبض كله مُتفرّقا» فإنه 
يحنث؛ لوجود الشرطء وهو: قبض الكل بوصف التفرق؛ لأنه أضاف القبض إلى دين معدّف 
بالإضافة إليه» فيتناول كله. 

ولو قد ب«اليوم»: لم يحنث بقبض البعض في اليوم متفرقا؛ لأن الشرط أخذٌ الكل فيه 
متفرقا. 

ولو أدخل «من» التبعيضية: حنث. 

(وإن فوؤقه) أي: القبض «بعملٍ ضروريّ كالوزن: لا يَحِنّثْ)؛ لأنه قد يتعذر وزن الكل 
دفعة واحدة» فيكون هذا القدر مستثئّى من اليمين. 

خلافا لزفر. 

هذا إذا لم يتشاغل بين الوزنتين بعمل آخرهء أما إذا اشتغل بينهما بعمل آخر: حنث؛ لأنه 
تبدل المجلس» فاختلف الدفع. 

وفي «التنوير»: لا يأخذ ماله على فلان إلا جملة؛ أو إلا جمعاء فترك منه درهماء ثم أخذ 


)00 «جامع الرموز» للة للقهستاني (ص: 59"). 


«إن كان 5 إلا مائة» أو «...غير ماثة» أو «...سوى مائة»: لا يَحِنّثْ بها أو بأقلّ منها. 
«لا يَفعل كذا»: تَرَكّه أبداء وفي: «ليَفعَلئّه»»: يكفي لعل هرة: 
حلفه وال «ليُعَلِمئه بكل داعر»: تقيّد بحال و لايته. 


الباقى كيف شناء .ل 0 


ومن قال: («إن كان لي إلا مائة» أو «...غير مائة» أو «...سوى مائة) من الدراهم فعبده 
حر» مثلا: (لا يَحِئّث بها) أي: بالمائة» (أو بأقلٌ منها)؛ لأن شرط الحنث الزيادةٌ على الماثة» 
سواء كانت تلك الزيادة ديناراء أو عروضا للتجارة» أو عبدا للتجارة» أو سوائم مما تجب فيه 
الزكاة؛ لأن الاستنناء تكلّم بالباقي من المستثنى منه بعد المستثنى» ٠‏ ولا يحكم بثبوت المستثتى 
ا » فهو في حكم المسكوت عنه؛ فكأنه قال: «ليس لي شيء زائد على المائة». 

وفي حلفه: («لا يَفعل كذا»: تَرَكّه أبدا)؛ لأنه نفى الفعل مطلقاء فيتناول فردا شائعا في 
جنسه» فيعم الجنس كله ضرورة شيوعه» (وفي: «ليَفْعَلئْه): يكفي فعلُه مرة)؛ لأنه يتناول فعلا 
واحداء وهو نكرة في موضع الإثبات» فيخصء ويحنث إذا لم يفعله في عمره في آخر جزء 
من أجزاء حياته» أو بفوت محل الفعل. 

هذا إذا كانت مطلقة) وإن كانت موقتة ولم يفعل فيه: يحنث بمضيّ الوقت إن كان 
الإمكان باقيا إلى آخر الوقت» وإلا: لا. 


ولا بنفيه 


(حلّفه)» -بتشديد اللام- (وال) أي: 57 مالك أمر , بلدِ رجلا: («ليُعلِمئُه بكل داعر») 
-بالدال المهملة-: أي فاسق خبيث مفسل د أتين بالبلد: (تقكد) اليمين (بحال ولايته) 
-بالكسر-: أي بزمان لط هذا على أهل البلد؛ لآن المقصود من الإعلام دفع شر الداعر 
وغيره بزجره» فلا يفيد فائدته بعد زوال الولاية» والزوال بالموتء وكذا بالعزل في ظاهر 
الرواية”, ؛ فلم يجب الإعلام لو عاد إلى الولاية كما لم يجب على الفور فإن لم يعلمه حتى 
مات أو عزل: فقد حنث. 

وفي «الفتح»: ولو حكم بانعقاد هذه للفور: لم يكن بعيدا؛ نظرا إلى المقصودء وهو 
المتبادر لزجره ودفع شره؛ فالداعي يوجب التقييد بالفور وفور علمه به9». 


.)44 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١ 
«الهداية» للمرغيناني (؟/778).‎ )١( 
.0 ١/0١ «فتح القدير» لابن الهمام‎ )5 


«لِيَهَي فَوَهَبَ ولم يَقبل: بَدْ. وكذا القرض والعاريةٌ والصدقة بخلاف البيع. 
«لا يَشَعْ ريحانا»: فهو على ما لا ساق لهء فلا يَحئّث بشم الورد والياسمين» وقيل: 


ممرة ه 
و 5 


وفي «البحر»: لو حافك رت الدين غريقة» أو الكفيل بأمر المكفول عنه: «أن لا يخرج 
من البلد إلا بإذنه» تُقيّد الخروج حال قيام الدين والكفالة"". 

وفي حلفه: ««ليَهَبنّه)» فَوَهَبَ ولم يَقبل: بَوٌ) الحالف في يمينه. 

خلافا لزفر. 

(وكذا القرضٌ والعاريةٌ والصدقة) والوصيةٌ والإقرارء (بخلاف البيع)؛ ونظيرة: الإجارة 
والصرف والسلم والرهن والنكاح والخلع. 

وهذا؛ لأن الهبة ونظائرها تبرُعٌ» فيتم بالمتبرّع؛ بخلاف البيع ونحوه؛ لأنه معاوضة» 
فاقتضى العوض من الجانبين. 

وفي حلفه: («لا يشم ريحانا»: فهو) يقع (على ما لا ساق لهء فلا يَحنّث بشم الورد 
والياسمين) قصدا؛ لأن «الريحان» عند الفقهاء: ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه. 

وقيل: في عرف أهل العراق اسم لما لا ساق له من البُقول مما له رائحة مستلذة. 

وقيل: اسم لما ليس له شجر. 

وعلى كل فليس الورد والياسمين منه. 

وقيّدنا ب«القصد»؛ لأنه لو وجد ريحه بلا قصدء ووصلت الرائحة إلى دماغه: لا يحنث 
كما في «الفتح»"". 

(وقيل: يَحنّث) بشمهما في: «لا يشم ريحانا»؛ لأن «الريحان»: اسم لما له رائحة طيبة 
من النبات عرفاء فيحنث كما في «الاختيار»)”". 

وفي حلفه: («لا يشم وردا» أو «...بَتَفُسجا»: فهو) يقع (على ورقه) دون الدهن في عرفنا 


(0) «فتح القدير» لابن الهمام ١ 5/0١‏ ). 
«الاختيار» للموصلي .)02١/5(‏ 
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«لا يشم وردا» أو «... يَتفْسَجا))» : فهو على ورقه. 

ردلا يَدخُل دار فلانٍ»: يَتناوّل الملك والإجارة. 

حَلَّفَ: «أنه لا مالّ له» وله دِينٌ على مفلس أو مَلِيَ: لا يَحنّث. 
كما فى «الكافى)!". 

وذكر الكرخي: أنه يحنث أيضا؛ لعموم المجاز. 

وهذا مبني على العرف؛ فكان في عرف أهل الكوفة بائع الورق لا يسمى: «بائع 
البنفسج»» وإنما سمي: «بائع الدهن»» ثم صار كما يسمى به في أيام الكرخىء فقال به. 

وأما في عرفنا: فيجب أن لا ينعقد إلا على نفس النبات» فلا يحنث بالدهن أصلا كما 
في الورد والحناء أن اليمين على شرائهما ينصرف إلى الورق؛ لأنهما اسم للورق» والعرف 
يقرر له؛ بخلافه فى البنفسج كما فى «المنح) ". 

ولهذا لو قال: «وفي البنفسج والورد يعتبر عرف بلده»: لكان أحسنء تأمّل. 

وفي حلفه: («لا يَدخْل دار فلان»: يتناوّل!" الملك والإجارة)؛ لآن المراد به المسكنٌ 
عرفاء فدخل ما يسكنه بأيّ سبب كان بإجارة أو بإعارة باعتبار عموم المجاز -معناه: أن يكون 
محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز-» لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

خلافا للشافعي”“. 

(خَلَف: «أنه لا مال له» وله دين على مفليس أو مَلِيَ) أ غني: (لا يَحِنَثْ)؛ لأن الدين 
ليس يمال عرفاء وإنما هو وصف في الذمة. 


وعند الأئمة الثلاثة: دع [57١/ب]د»,‏ 


1 «الكافي في شرح الوافي» للنسفي (١/975/أ).‏ 

0 «منح الغفار» للتمرتاشي (75/1/اب). 

0 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «تناول». 

(؛:) «المجموع» للمطيعي .)20/١8(‏ 

(0) «الحاوي الكبير للماوردي (6١1/ه4ي»‏ و«الشرح الكبير» لابي الفرج المقدسي (١١4/1ه6‏ 6). 


(كتاب الحدود) 
لما كانت اليمين للمنع في أحد نوعيها: ناسَبَ أن يذكر الحدود عقيبها. 
[الحد في اللغة] 


و«الحل»: 

في اللغة: «المنع»؛ ومنه: 

- سمي البوّاب: «حدادا»؛ لمنعه الناس عن الدخول. 

- وسمي اللفظ الجامع المانع: «حدا»؛ لأنه يجمع معنى الشيء» ويمنع دخول غيره فيه. 
- وسميت العقوبات الخالصة: «حدا؛ لأنها موانع من ارتكاب أسبابها معاودة. 


[حدود اللّه ومحاسنهاء وسببها] 
وال 5 5 0 اي اها ع 
- و«حدوث الله» تعالى: محارمه؛ لانها ممنوع عنهاء ومنه: 3 د حَدُودٌ ١‏ و فلا تفَرنوهاك 


[البقرة: /181]. 

- و«ادحدودٌ الله» أيضا: أحكامه؛ لأنها تمنع من التخطي إلى ما وراءهاء ومنه: ايَلْكَ حَدُودٌ 
أن قلا َمَدُوهَا4 [البقرة: 115]» أو؛ لأن كفارة اليمين دائرة بين العقوية والعبادة» فناسب أن 
كر العقويات لكف يجيه 

ومحاسن الحدود كثيرة» من جملتها: أنها تفع الفساد الواقع في العالم» وتحفظ النفوس 
والأعراض والأموال سالمة عن ابتذال. 

وسبب كل من الحدود: ما أضيف إليه من الزناء والشربء والسرقة» والقذف. 


[الحد في الشرع] 


وفي الشرع: 
(الحدٌ) : بلام الجنس بقرينة مقام التعريف؛ فيشمل الحدود الخمسة؛ وهي: 
١‏ - حد القذف. 


5 - وجل الشرب. 


2 7 
يي ري نت 


لم م طش 
عقوبة مقدّرةٌ تجب حقًا لله تعالى؛ فلا يُسئّى تعزيدُ ولا قصاصٌ: «حدًا)». 
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و«الزنى»: وطءٌ مكلف اا ا الس وان م و شرو المح ارم ته اساسا ااا ل ا 
؟19- وحجل السرقة. 
4- وجل الزنا. 


ه- وحد قطع الطريق. 

وأما حد السكر فداخلٌ في حد الشرب كميّة وكيفيّة» غايته: أن له قسمين: شرب الخمر 
وشرب المسكر بقيد السكرء فلا يرد عليه ما قيل: «أنها ستة». 

(عقوبة مقدّرة) ميدّنةٌ في الكتاب» أو السنة) أو الإجماع؛ «(تجب) على الإمام إقامتهاء 
يعنى: بعد ثبوت السبب عنده. 

وعليه يبتنى عدم جواز الشفاعة فيه؛ فإنها طلب ترك الواجبء وأما قبل الوصول إلى 
الإمام والثبوت عنده: تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه؛ لأن الحد لم يثبت بعد 
كما في «الفتح)". 

و 1" تعالى) أ تعظيما وامتثالا لأمره تعالى؛ لأن المقصد الأصلي من شرعه 
الانزجارٌ عما يتضرر به العباد. 

والتحقيق: أن العلم بشرعية الحدود مانع قبل الفعل زاجر بعذه يملع من العود إليه: 
وليس الحد كفارة للمعصية؛ بل التوبة هى المسقطة عنه عذاب الآخرة كما فى «الفتح)'". 

(فلا يُسمّى تعزيرٌ ولا قصاصٌس: «حدًا»: أما التعزير: فلعدم التقدير فيه وأما القصاص؛ 
فلآنه حق العبد مطلقاء فلهذا جاز العفو عنه. 

ولا يشكل هذا بحد القذف؛ لأن الغالب فيه عندنا حق الله تعالى؛ ألا ترى أنه لا تقبل 
شهادته. 

[حد الزنا] 

(و«الزنى»): بالقصر يكتب بالياء له حجازيةٌ» وبالمد لغة نجدية: (وطم) أي: غيبة حشَّفة 
أو أكثر من الرجلء فلو لم تدخل الحشفة: لم يحد؛ لأنه ملامسة» (مكلف)» خرج به: وطء 
(01) «فتح القدير» لابن الهمام (0/؟1؟). 
0١‏ (افتح القدير» لابن الهمام .)5١١/5(‏ 


المجنون؛ والمعتوه» وا لصي : 

وزاد صاحب «البحر» قوله: «ناطق طائعء)”": 

خرج ب«الناطق»: وطء الأخرس؛ فإنه غير موجب للحد؛ لاحتمال أن يدعي شبهة. 

وب«الطائع»: وطء المُكرّه؛ لأن الإكراه يسقط الحد على ما سيأتي. 

(في قُبل) وزاد صاحب «البحر» قوله: «مشتهاة حالا أو ماضيا»”» فخرج به: غير 
المشتهاة كوطءٍ الصبية التى لا تُشتهى» والميتةء والبهيمة. 

(خال) ذلك الوطء (عن ملكه”0 أي: ملك النكاح واليمين؛ احتراز عن وطء جارية 
مشتركة ومتكوحته نكاحا فاسداء (وشبهته) أي: الملك كوطء معتدة البائن» وجارية الابن 
والأب» وسيأتي تمامه. 

وزاد صاحب «البحر» قوله: «في دار الإسلام»”!؛ لأنه لا حد في وطء دار الحرب» أو 
تمكينه من ذلك أو تمكينها؛ ليصدق على ما: إذا كان مستلقياء فقعدت على ذكّرهء فتركها حتى 
أدخلته: فإنهما يُحدَّان فى هذه الصورة وليس الموجود منه سوى التمكين. 

فعلى هذا أن هذا التعريف ليس بتعريف الموجب للحدء وإلا: لانتقض التعريف طردا 
وعكسا”ل والأولى أن يقول كما قال صاحب «البحر»؛ ليكون التعريف تاماء تأقل: 

[بما يثبت الزنا] 

(ويثت) الزنا ثبوتا ظاهرا عند الحاكم؛ لا بمجرد علم الحاكم؛ لأن علمه ليس بحجة 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (7/5). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (0/). 
0) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ملك». 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (0/"). 
(0) أما انتقاضه طردا: فإنه يوجد في المكره» ووطء الصبية التي لا تشتهى» والميتة» والبهيمة» وفي دار 


وأما اتتقاضه عكسا: فبزنا المرأة؛ فإن الحد انتفى؛ ولم ينتف المحدود وهو الزنا الموجب للحد. ومن 
ثم قال: «أو تمكينه من ذلك أو تمكينها». (داماد. منه». 


* بشهادة أربعةٍ رجالٍ مُجتمعين بالزنا لا بالوطء أو الجماع؛ إذا سَأَلّهِم الإمام عن 


5 و 
مه و #موافوة ةي ووو و هو ووو و يمقر ةفر و ققاير فرق ف دروو يي هه ير رو ور رو فجي ريه نويه واف نرف ءا نر ردقه 


مم 


خلافا لأبي يوسف والثوري والشافعي”". 

3 (بشهادة أربعة رجالٍ)؛ فلا يثبت بشهادة النساى ولا بشهادة اثنين أو ثلاثة» وإنما تشترط 
فيه أربعة رجال؛ تحقيقا لمعنى السترء ولأن الزنا لا يتم إلا بائنين» وفعلل واحد لا يثبت إلا 
بشاهدين. 

وأطلقهم» فشمل ما: إذا كان الزوج أحد الأربعة بشرط كون الزوج لم يقذفهاء خلافا 
للشافعي”": فلو كان قذفهاء وشهد بالزنا ومعه ثلاثة: حُدَ الثلاثئة للقذف»؛ وعلى الزوج اللعان؛ 
فعلى هذا لو قال بعض الشهود: «إن فلانا قد زنى»» وشهد عند الحاكم: لا تقبل. 

(مُجتوعين)» فلو شهدوا متفرقين حال مجيئهم وشهادتهم: لم تقبل» ويحدون حد 
القذف» وأما إذا حضروا في مجلس واحد عند الحاكم» وجلسوا مجلس الشهودء وقاموا إلى 
الحاكم واحدا بعد واحد» فشهدوا: قبلت شهادتهم؛ لآأنه لا يمكن الشهادة دفعة واحدة كما فى 
«السراج)"”". 

(بالزنا): متعلق ب«الشهادة»؛ أي: شهادة ملتسة بلفظ: 0 لأنه الدال على الفعل 
الحرام؛ دلا بالوطء أو الجماع؛ إذا سألهم) بعد الشهادة -ظرف «(يثبت)- (الإمام) أو نائيه أو 
القاضي (عن ماهيّة الزنا): احتراز عن زنى العين واليد والرجل؛ فإنه يطلق عليه توسّعا نحو: 
«العينان تزنيان»”'» (وكيفيته)؛ لاحتمال كونه مكرها. 

وقيل: لاحتمال كونه تماس الفرجين من غير إدخال. 

وقيل: لاحتمال كونه زنى الإبط والفخذ والدبر كما فى «المضمرات”*» وهو الأصح؛ 
فإنه مختار «المبسوط». 


)0 «روضة الطالبين» للنووي .)46/٠١(‏ 

(؟) «بحر المذهب» للروياني .)587/1١١(‏ 

() «السراج الوهاج» لابن بكر الزبيدي الحداد (١#/أ).‏ 

(:) أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» (8917/98/19)» وابن ابي شيبة في (امسئده) 0)888/966/١(‏ وأبو 
يعلى في «مسنده» (0711/117/9) وابن حبان فى (صحيحه» .)4419/951//١١(‏ 

(65) «المضمرات» لعمر بن يورسف الكادوري (/0. 


وباامن زنى؟» و«أين زنى؟» و«متى زنى؟»: فبئنوه» وقالوا: «رأثناه وَطِئَها في فرجها 
كالميل فى المُكخُلة»» 1#070701000000000 


ولا يقال: إن السؤال عن الماهية يُعْنى عن ذلكء والأحسن: صورة الإكراه؛ لأن الغررض 
من هذه الاستقصاءً وكمال الجهد والاحتياطً في الاحتيال لدرء الحدود؛ لقوله يلِ: «اذْرَؤُوا 
الحدود ما استطعتم»”'"؛ فالأحسن الاحتراز عن الكل كما في «القهستاني)»”". 

(وب«من زئى؟)). 

هذا السؤال: 

- عن المزنية إذا كانت الشهادة على الزاني؛ وفائدته: الاستكشافف عن الشبهة. 

- وعن الزاني إذا كانت الشهادة على المزنية» وفائدته: الاستكشاف عن شرط التكليف. 

وهذه القاعدة توجد في الأول أيضا كما في «الإصلاح)'". 

فمن قال: «إن السؤال عن الماهية يُغنى عنه» أو حص السؤال بالأول»: فقد أخطأء تأمل. 

(و«أين زنى؟»))؛ لاحتمال أنه زنى في دار الحرب أو البغي؛ (و«متى زنى؟»))؟ لأن الزنا 
المتقادم أو في حال الصبا أو الجنونٍ لا يوجب الحد. 

ورُدٌ: بأن الزنا المتقادم ليس على إطلاقه؛ فإنه يوجب إذا كان ثبوته بالإقرار. 

وجوابه: أن التقادم إنما يمنع لإيجابه التهمة بالتأخير إذا لم يكن التأخير لعذر» بخلاف. 
الإقرار؛ لأن التقادم ليس فيه يقتضي التهمة. 

والتقادمٌ في الزنا يثبت بشهر وما فوقه عندهما. 

وعنلده: يُمْوّض إلى رأي القاضي. 

(فبئّنوه) على الوجه المشروح؛ (وقالوا: «رأئناه وَطْنَّها) -بصيغة الفعل- (في قرجها 
كالميل في المُكخُلة): بضم الميم» والحاء: آلة مخصوصة للكمُحل» وهذا راجع إلى بيان 
)00 أخرجه الترمذي في «سئنه» »2)١575(‏ وأبو يعلى في مسئده)) »)5518/59414/1١١1١(‏ والحاكم في 


«المستدرك» (8177/157/4)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (1879414/701//4)» والدارقطني في 
«سلنه)» .)75١91//57/5(‏ 


(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 189). 
0 انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/5). 


سر ب ةر 
وعُدّلوا سرًا وعلانية. 


* أو بالإقرار عاقلا بالغا أربع مراتٍ في أربعةٍ مجالس؛ امو اوح ا 


الكيفية» وهو زيادة بيانٍ؛ احتيالا للدرء.» وإلا: يغني عن ذلك» (وغُدّلوا) -بصيغة المجهول-؛ 
أي: الشهود تعديلا (سوًا وعلانية) عند من لا يكتفي بظاهر العدالة في غير الحد من الحقوق» 
وهو ظاهر» وعند من يكتفي احتيالا للدرء. 

وفي أكثر المعتبرات: ويحيسه الإمام حتى يسأل عن الشهود؛ كي لا يهرب» ولا وجه 
لأخذ الكفيل منه؛ لأن أخذه نوع احتياط» فلا يكون مشروعا فيما يبتنى على الدرء» وحبشه 
ليس بطريق الاحتياط» بل بطريق التعزير””» انتهى. 

لكن يشكل الأمر بأنه يلزم الجمع بين التعزير والحد في حالة واحدة إذا حد بعده؛ فيلزم 
أن يكون الحبس احتياطا لا تعزيرا على أن المستفاد من تعليل الحبس بقولهم: «كي لا يهرب» 
يؤيده» تأمُلٌ. 

* (أو بالإقرار) أي: يثبت الزنا بإقرار الزانى أيضا حال كونه (عاقلا بالغا)» فلا اعتبار لقول 

ولا يشترط الإسلام» فلو أقر الذمي بوطء الذمية: حد خلافا لمالك7". 

ولا الحرية» فلو أقرٌ العبد بالزنا: حدء خخلافا لزفر. 

(أربع مدّات) كما فى«قصة ماعز)»!". 

خلافا للشافعى» فإن عنده يشت بإقراره ا 

(في أربعة مجالس) من مجالس المُقر. 

والأول هو الصحيح. 
(1) «الهداية» للمرغيناني (7759/7)؛ و«الاختيار؛ للموصلي »)6١/4(‏ و«تبيين الحقائق" للزيلعي .)١150/(‏ 
(؟) «الذخيرة» للقرافي .)٠١4/1١7(‏ 


.)1591(-15 أخر جه البخاري في (اصحيحه)! (0 147)) ومسلم في (صحيحه)‎ 022١ 
.)1510//7( «الأم» للإمام الشافعي‎ )( 


فلو أقدٌ أربعا في مجلس واحد: كان كإقرار واحدء خلافا لابن أبي ليلى؛ فإن عنده يقام 
بالإقرار أربعا وإن كان في مجلس واحد”". 

وفيه إشعار بأنه: لو أقرٌ أربعا في أربعة أيام» أو أربعة أشهر: ثبت به الزنا كما في 
«القهستاني»”". 


وللوقرار شرطان: 

أحدهما: أن يكون صريحاء فلو أقء الأخرس بالزنا بكتابة أو إشارة: لا يحد. 

الثاني: أن لا يظهر كذبه كما لو أقدٌ فظهر مجبوباء أو أقرت فظهرت رتقاء: فذإنه يوجب 
شبهة» رك كما في «الفتح)”". 

فبهذا علم: أن عبارة المصنف قاصرة» تر لغهاابا, 

(كلما أقَ: ردّه) الحاكٌ» وقال: «أبكَ داءٌ» أو «...جنوث» أو غيره (حتى يغيبٌ عن بصره). 

وفيه تسامح؛ لأن الحاكم لا يرده في الرابعة» بل يقبله؛ فلو قيّده بأدإلا مرة رابعة»: لكان 
أولى. 

وفي «القهستاني»: أن الإقرار لم يعتبر عند غير الإمام» حتى: لو شهدوا بذلك: لم يقبل؛ 
لأنه إن كان منكرا قد رجع عن الإقرار» وإلا: فلا عبرة بالشهادة©. 

ولو أقرَ بالزنى مرتين» وشهد عليه أربعة: لا يحد عند أبي يوسفء خلافا لمحمد. 

(ثم سيل كما مىّ) أي: سأله الحاكم عن ماهيته؛ وكيفيته» ومزنيته» ومكانه» (سوى 
الزمان»؛ لأن التقادم مانع الشهادة لا الإقرارء لكن الأصح: أنه يسأله؛ لجواز أنه زنى في صباء 
أو في حالة الجنون كما في بعض المعتبرات". 

وفيه إشعار بوجوب السؤال. 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (41/4). 
(0) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 1807). 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام .)١18/0(‏ 


6 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 3817). 
(5) «الهداية» للمرغيناني (510/1). 


د رت 
وثُذِت تلقيئه لترجع ب«لعلك قكلتَ» أو «لمست» أو «وطَّأتَ بشبهة»» فإن رَجَعَ قبل 


ئ 2 . . 86 م 
والحذ للمحصّن: رجمُه فى فضاء حتى يموتٌ؛ احوسة لالتوة لل سف ا ا 


وفي «السراجية»): ينبغي أن يسأله0". 

(فكنه) أي: بيّن المُقَرَ ما ذكر من الشروطء فإذا بيّنه: لزم الحد؛ لظهور الحق. 

(ونُدت تلقيئه) أي: تلقين الحاكمٌ المقرٌ؛ (ليرجع) عن إقراره (ب«لعللك قبلتَ» أو 
«لمستٌ» أو «وطأتَ يشبهة)) أو «نظرتٌ» أو «باشّرتٌَ» أو «تَروّجتَ»؛ تحقيقا لمعنى الستر. 

فلو ادعى الزاني «أنها زؤْجتُّه): سقط الحد عنه وإن اك ويد للغير. 

ولو تزوّجها بعد زنائه بهاء أو اشتراها: لا يسقط الحد في ظاهر الرواية”"؛ لأنه لا شبهة 
له وقت الفعل كما في «المحيط)'". 

وهذا مقيّد بما إذا لم يتقادم؛ أو كان بالإقرار» تَدبَر. 

(فإن رجع) المُقرّ عن إقراره (قبلَ الحد) أي: قبل الحكم بالحد أو بعده قبل الشروع فيه؛ 
(أو في أثنائه) قبل الموت: (ثُرِهً)» وخْلِي سبيله؛ لاحتمال صدقه. 

خلافا للشافعي وابن أبي ليلى؛ فإن عندهما يحد؛ لوجود الحد بإقراره» فلا يبطل برجوعه 
تار ْ 

[الحد للمحصن ولغير المحصن] 

«والحدٌ للمحضن) -بكسر الصاد وفتحها-: (رجمُه). 

لم يقل ب«الحجارة»؛ لأنه معتبر في مفهوم الرجم. 

(في فضا أي: أرضٍ فارغة واسعة (حتى يموتٌ) -متعلق ب«رجمه»-» وقد ثبت ذلك 
بالحديث”*» وعليه انعقد إجماع الصحابة . 


.)307/ «القتاوى السراجية» لعثمان الأوشى (ص:‎ )١( 
.)١55/7( «الأصل» للإمام محمد‎ )( 
.)177/5( «المحيط البرهاني» لابن مازة‎ )*( 


(4) سبق تخريجه. 


وفيه إشعار: 


- بأنه لو رجع في رجمه. وهرّب: أتبعهء وهذا إذا ثبت بالبينة» وأما إذا ثبت بالإقرار: فلا 

يتبعه؛ فإنه رجوع بخلاف الأول؛ لأنه لا يصح الرجوع فيه. 
- وبأنه لا بأس لكل من رمى أن يتعمد قتله؛ لأنه واجب القتل؛ إلا من كان ذا رحم 

محرم منه: فإنه لد يقصد مقتله؛ لأن بغيره كماية كما فى «التبيين)”". 
وظاهره: أنه يرجمه» ولكن لا يقصد مقتله مع أن ظاهر «المحيط»: أنه لا يرجمه أصلاء 

وهذا بعد القضاء به» وأما قبله: فيجب القصاص فى العمد والدية فى الخطاإ إذا قتله. 
(يَبِدَأْ به الشهوةٌ) أي: يجب بداية الشهود بالرجم ولو بحصاة صغيرة» هكذا عن علي 

0" ولأنهم قل يتجاسرون على الأداع ثم يستعظمون المباشرة» فير جعون» وفيه ضرب 

احتيال في الدرء. 
وعند الأئمة الثلاثة؛ وفي رواية عن أبي يوسف: لا تشترط بدايتهم» ولكن يستحب 

حضورهم وبدايتهم؛ اعتبارا بالجلد'”. 
وأجيب: بأن كل أحد لا يحسن الجلدء فربما يقع مهلكاء والإهلاك غير مستحقء 

وكذلك الرجم؛ لأنه إتلاف. 
(فإن أ بَؤْا) أي: الشتهود كاذ أو بعضا عن الرجم؛ (أو غابوا أو ماتوا)» أو وا أو فَسَقواء 

أو قذفوا كلا أو بعضاء © أو عَمُوا أو خرسواء أو ارتدؤا: (شقط الرجم» سواء كان قبل القضاء 

أو بعده؛ لفوات الشرط» وهو: بداءة الشهود. 
وروي عن أبي يوسف: لو أبوا كلا أو بعضاء أو غابوا: رَجَم الإمام» ثم الناس» ولم 

)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (م/حدن. 

000 أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (707/87/ 08 +0)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (ه/4 0/94 05845)»: 
وابن الجعد في «المسند» (177/47) -واللفظ لابن الجعد-: أن علي ذه قال: «الرجم رجمان: فرجم 
يرجم الإمامء ثم الناس» ورجمٌ يرجم الشهود. 3 الإمام؛ ثم الناس» فأما الرجم الذي يبدأ الإمام: 
فالحبل 0 ورجم الشهود إذا شهدوا بدءوأ». 

(م) «روضة الطالبين» للنووي :»)44/٠١(‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي (؟/لا8م)» 
و«المحرر» لمجد الدين ابن تيمية (؟50/5١).‏ 


ير سد 0 
120/8 ]ع بييبييييييحييححيجج 0 
ثم الإمامٌ ثم الناش» وفي المُقِرَ يبِدَأ الإمامُ ثم الناس» ويُغْسل ويُصلى عليه. 


ينتظروهم؛ ولو كانوا مرضى لا يستطيعون الرمي وقد حضرواء أو مقطوعي الأيدي: يبدأ به 
الإمام» هذا إذا قطعت أيديهم قبلها؛ فإن بعد الشهادة امتنعت الإقامة. 


وقتد ب«الرجم»؛ لأن ما سواه من الحدود لا يجب الابتداء من الشهود ولا الإمام كما فى 
«الظهيرية»". 

ثم قال: وإذا سقط بامتناع أحدهم: هل يحد الشاهد أو لا؟ 

ذكر في «المبسوط»: أنه للا يقام الحد على الع ارم 

(ثم الإمامٌ) أي: يرجم الإمام أو القاضيء (ثم الناش). 

ولم يذكر المصنف: أن الإمام إذا امتنع بعد الشهود: أنه يسقط الحدء وقياسه السقوط 
كما فى «البحر»”". 

وفي «الظهيرية»: القاضي إذا أمر الناس برجم الزاني وَسعهم أن يرجموه وإن لم يعاينوا 
1 3 20 1 
أداء الشهادة2. 

وروي عن محمد: هذا إذا كان القاضي فقيها عدلاء أما إذا كان فقيها غير عدلء أو كان 
عدلا غير فقيه: فلا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء الشهادة. 

(وفي المُقِرٌ يَبِدَأْ الإمام) أي: يرجم في حق المقر خاصة الإمامُ حال كونه مبتدأء فهو 
تضمين شائع ليس فيه تسامح كما في «القهستاني)””؛ (ثم الناش)» هكذا عن علي ذه. 

(ويُغسّل) المرجوم بعد موته» ويُكفن؛ (ويُصلى عليه)؛ لقوله يللي حين سئل عن غسل 
ماعز» وتكفينه» والصلاة عليه: «اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم» لقد تاب توبة لو قفسمت 
على أهل الحجاز لوَّسعتهم؛ ولقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة»'"» ولأنه قتل بحقء فلا يسقط 
)١(‏ «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر (١5١/أ).‏ 
9؟) «المبسوط» للسرخسي .)01١/9(‏ 
68 «البحر الرائق» لان نجيم (5/ة). 
(:) «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر .)/١5١(‏ 
(0) «جامع الرموز» للة للقهستاني (ص: 589). 


(5) سبق تخريجه. 


089/0 أخرجه مسلم في «صحيحه») )1١590(-‏ وأبو عوانة في «مستخرجه) (1797/11/4): والطحاوي - 


والحدٌ لغير المحضن: مائةٌ جلدةٍ وللعبد تصمهاء بسوط لا ثمرة لف ضريًا طم 


به الغسل بخلاف الشهيد. 

(والحدٌ”" لغير المحضن) أي: لزانٍ حر فَقَدَ سائرٌ الشروط الخمس: (مائةٌ جلدة'")؛ لقوله 
تعالى: «ابَِيَهُ وَاليَنِ كلذوا كلَّ كير مَتَهُمَا ِأئدَ جليّة4 [النور: ١‏ ] إلا أنه انتسخ في حق المحصن» 
فبقي في حق غيره معمولا به؛ ويكفينا في تعيين الناسخ القطعُ برجم النبي يَكِهِ فيكون من 
نسخ الكتاب بالسنة القطعية كما في «البحر)"", (وللعيد) الزاني: «نصفها) أي: نصف جملة 
0 ل لمي ون أن عَسِمَةَ صَلَيْدِنَ نض مَاعِلَ الفخصكت 


َمَدَاتَ 4 [النساء: ه؟]0©», والمراد به: الجلد؛ لأن الرجه لا ينتتصفء وإذا ثبت التنصيف في 
2 لوجود الرق: ثبت في العبد دلالة. 


(بسوط) -متعلق ب«جلدة»- (لا ثمرة له» لأن عليا ذه لمًا أراد أن يقيم الحد كسر 
0 (ضريًا وسطًا) أي: متوسطا , الح لا د ير المولم. 


وفي «المضمرات»: ضريًا مولمًا غيرَ كترم ولا جارح'"؛ لأن المقصودٌ الانزجار. 


في «شرح مشكل الآثار» 71/80/1١‏ 4)ء والنسائي في «السئن الكبرى» )7١55/4١4/5(‏ بدون أوله 
وآخره. وأخرج آخرّه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (44/884/1)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
الكت ”7 والبيهقي في «شعب الإيمان» .)411١/1١58/1١١(‏ 

ليت في نسخة المؤلف ل(«الملتقى» لفظة: «والحد». 

)0( 2 نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «جلدة مائة». 

() «البحر الرائق» لابن نجيم .)٠١/5(‏ 

(؛:) وإنما نزلت في حق النساء» ودخلت تحت حكمها العبيدٌ مع أن المهور خلافه؛ بناء على أن أسباب 
السفاح فيهن ودعوتهن غالية كما في تقديمهن في قوله: ريه ََآنِ 4 كما في «العناية» (57/6). 
(داماد» منه). 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» (/77): «غريب»» ثم ذكر من أخر جه من غير علي ذه. وقد أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» (15015/170/7)» والحميدي في «مسئله» »)44/501/١(‏ والخرائطى فى 
«مكارم الأخلاق» )444/19١(‏ عن ابن مسعود #5 وعبد الرزاق في «المصنف» اسم 
عن عمر ذف وابن أبي شيبة في «المصنف) (58787/0/0) عن أنس بن مالك مك. 
وأخرج الإمام مالك في «الموطأ -رواية أبن مصعب-» (1779/17/7)؛ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(9/ة 1016/7 )» وابن ابي شيبة في «المصنف» )١8780/5+:/5(‏ عن النبي يِه مثل هذا. 

.)040/4( «المضمرات» لعمر بن الكادوري‎ )١( 


ب 
مُفوّقا على بدنه إلا الرأس والوجة والفرج؛ وعند أبي يوسف: يُضرَب الرأس ضربة. 
ويُضرّب الرجل قائما في كلّ حدٍّ بلا مب م اممو ا 


ولو كان الرجل الذي وجب عليه الحد ضعيف الخلقة» فخيف عليه الهلاك: يجلد جلدا 
خفيفا يحتمله كما في «الفتح)'"؛ لما روي: «أن رجلا ضعيفا زنى: فأمر رسول الله كله بأن 
يؤخذ عِتْكال'" فيه مائة شمْراخ؛ فيضرب بضرية»'" كما في «السراجية)!". 

(مُفرّقا) ذلك الضرب (على) جميع (بدنه)» ويعطي كل عضو له عن الضرب؛ لأنه نال 
اللذة كما فى «التبيين»» وغيره". 

قال في «شرح عيون المذاهب»: وفيه كلام؛ لأنه يلزم منه أن يضرب الفرجء انتهى. 

93 5 5 5 2 5 8 5 وراة 1 6 اعون ك0 

لكن الضرب في الفرج قد يفضي إلى التلف» والحد زاجر لا مُتلفء فلهذا تتّقى الأعضاء 
التي لا يؤمن منها التلف كالفرج وغيره» تدبّز. 

(إلا الرأس)؛ لعله يؤدي إلى زوال سمعه) أو بصره» أو شمه» (والوجة)؛ لأنه مجع 
المحاسن» فلا يؤمن ذهابها بالضربء (والفرح)؛ لثلا يؤدي إلى الهلاك. 

وقال بعض مشايخنا: لا يضرب الصدر والبطن؛ لأنه مهلك. 

(وعند أبي يوسف) والشافعي في قول": (يُضرَب الرأس ضربة) واحدةً؛ لقول أبي بكر 
ضينه: «أضربوا الرأس؛ فإن الشيطان فيه»”. 

وجوابه: أنه ورد في حربي كان داعياء وهو مستحق ال ال 

(ويُضرّب الرجلٌ قائما في كلّ حيّ)؛ لأن مبنى إقامة الحد على التشهير» والقيامُ أبلغ فيه 
(بلا ميّ) أي: من غير أن يُلقَى على الأرض»؛ وتُمدٌ رجلاه كما يفعل اليوم. 
)١(‏ «قتح القدير» لابن الهمام .)38١/0(‏ 
(5) «العثكال»: عنقود النخل؛ و«الشمْراخ): شعبة مثه. (داماد» منه). 
(0) أخرجه ابن ماجه في «سننه» ( 7017)» وأحمد بن حنبل في «مسئده» (019+5/978/07)» والنسائي في 

«السنن الكبرى» (0/578/14177/57) والطبراني في «المعجم الكبير» (1/77/7؟065). 
(4) «الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشي (ص: .)08١‏ 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (7/١10)؛‏ و«المبسوط» للسرخسي .)0١/9(‏ 
(3) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة (518/117). 
0 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (090/0/1. 


ويُترّع ثيابه سوى الإزار» والمرأةٌ جالسة ولا يُنرّع ثيابُها إلا الفَروَ والحَشْوَء ويُحمّر لها 
ولا يَحَدٌ سيدٌ مملوكه بلا إذن الإمام. 


وقيل: من غير أن يمد الضارب يده فوق رأسه. 

وقيل: من غير أن يمد السوط على العضو عند الضرب ويجره. 

وكل ذلك لا يفعل؛ لأنه زيادة في الحد. 

وفيه إشعار بأنه لا يُمسَك ولا يُشْدٌ؛ لأن الألم يزيد به إلا أن يعجرهم فيِشدٌ. 

(وبُنرّع ثيابه) أي: يجرد الرجل عنها؛ ليجد زيادة الألم» فينزجر. 

خلافا للشافعي وأحمد”". 

(سوى الإزار)؛ فإنه لا ينزع؛ حذرا عن اتكشاف العورة. 

(والمرأةٌ تحد (جالسة) في كل حد؛ لأنه أستر لهاء (ولا يُترّع ثيابُها) أي: ثياب المرأة؛ 
لأن فيه كشف العورة» وهذا تصريح بما علم للاستثناء (إلا المزق) أي: اللباس الذي من جلود 
الغدم وغيره» (والحَشْوَ) أي: الثوب المملوٌ بالقُطن أو الصوف أو غيره؛ فإنهما يُنرّعان ليصل 
الألم إلى بدنها إلا إذا لم يكن لها غير ذلك. 

(ويُحمّر لها) أي: للمرأة إلى السرة» أو إلى الصدرء (في الرجم)؛ لأنها ربما تضطربء 
وتكشف العورة. 

وهو بيان للجوازء وإلا: فلا بأس بترك الحفر لها. 

(لا) يحفر في الرجم (له) أي: للرجل؛ لأنه ينافي التشهير؛ والربطً والإمسالهُ غير مشروع 
في الموخوم” 

وهذا تصريح بما علم ضمناء والأولى تركه. 

ولا يَحدُ سيدٌ مملوكه» سواء كان عبدا أو أمة» (بلا إذن الإمام)» أو نائبه؛ لأنه حق الله 
تعالى؛ ولا نيابة له فيهء بخلاف التعزير؛ فإنه حق العبد. 

وعند الأئمة الثلائة: يحد إذا عاين السببء أو أقرٌ عنده» ولو ثبت بالبينة: فلهم فيه قولان» 


.)١54/؟( «التنبيه فى الفقه الشافعى» للشيرازي (ص: 57 35)» و«المحرر» لمجد الدين ابن التيمية‎ )١( 


هن 2 
112 بس 8089 ] 


وإحصان الرجم: الحرية والتكليف والإسلامٌ والوطءٌ حك صحوج ا ام ع 0 
وفي حد القذف والقصاص وجهان". 


هذا إذا كان المولى ممن يملك إقامة الحدود بتقلد القضاءء حتى: لو كان مكاتباء أو 
ذمياء أو امرأة: فلا يقيم الحد اتفاقا. 

(وإحصانٌ الرجم): احتراز عن إحصان القذف على ما سياتي» (الحريةٌ)؛ لقوله يَلللِ: «لا 
يحصن الحرٌ الأمة» ولا العبدُ الحرة»”". (والتكليف)؛ لأن الصبي والمجنون ليسا بأهل 
للعقوبات؛ (والإسلامٌ)؛ للحديث: «من أشرك بالله فليس بمحصن»””". 1 

و«رجمه ككل اليهوديين»”'' إنما كان بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد» ثم نسخ. 

وعن أبي يوسف: أن الإسلام ليس بشرط في الإحصانء وبه قال الشافعي وأحمد. 

(والوطءٌ يكاعم صنحيخ )» حتى: لو وطئ بنكاح فاسدء أو ملكِ يمين: لم يرجم» وكذا من 
لم يتزوجء أو تزوج ولم يدخل بها: لا يكون محصنا. 

- أما في الأول: فلعدم تمكّنه من الوطء الحلال. 

- وأما في الثاني: فلقوله َكل «الثيب بالثيب)"2, والثيابة لا تكون بغير دخولء ولأنه لم 
يستغن عن الزناء والدخول إيلاج الحشفة أو قدرها ولا يشترط الإنزال؛ لأنه شبعٌ. 


وفي «الدرر»: ويجب أن يعلم أن حصول الوطء بتكاح صحيحع 00 لحصول صغة 
الإحصان» ولا يجب بقاؤه لبقاء الإحصان» حتى: لو تزوج في عمره مرة بنكاح صحيح؛ ثم 


.)475١/4( و«التهذيب» لابن البراذعي‎ »))٠١1/٠١( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (181741/5+5/5) من قول الحسن البصري. 

69 أخرجه البيهقى في «السئن الكبرى» (5/8 201591510 والدارقطني في ((سلنه) (0146/1078/5 
مرفوعاء ا الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/4514/417)؛‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(ه/358754/077)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (17987/75/8)» والدارقطني في «سننهث 
(0894/07/4) عن أبن عمر موقوفاء وقال الدارقطنىء والبيهقى: والصواب موقوف. 

25 أخرجه البخاري في «(صحيحه) (9؟75)) ومسلم في الصحيحه) 71-(11949). 

6 «المجموع» للمطيعي ))5١١4(‏ و«الشرح الكبير» لاني الفرج المقدسي .)١117/١١(‏ 

ف أخر جه مسلم في ((صحيحه) »)015940(-1١7‏ والترمذي في «(سئنه) ))١1*14(‏ وأبو داود في (اسئئه)) 
(415 4)» وابن ماجه في «سئنه) .)١906٠0(‏ وأحمد بن حنبل في «مسنده) (910/ح51777/95). 
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لم ل ع م فاو لير 
حال وجودٍ الصفات المذكورة فيهما. 
ولا يُجِمَع بين جلدٍ ورجمء ولا بين جلبٍ ونفي اه ست ا ل 


زال التكاح» وبقي مجرداء وزنى: يجب عليه الرجم”". 

(حال وجودٍ الصفات المذكورة فيهما) أي: في الواطىء والموطوءة بنكاح صحيح؛ حتى: 

- إن المملوكين إذا كان بينهما وطء بنكاح صحيح حال الرق» ثم عتقًا: لم يكونا 
مرحت منين ٠‏ 

- وكذا الكافران. 

- وكذا الحر إذا تزوج أمة أو صغيرة أو مجنونة» ووطتها: لا يكون محصنا؛ لوجود النفرة 
عن نكاح هؤلاء؛ لعدم تكامل النعمة!”' "1 

- وكذا إذا كان الزوج عبداء أو صبياء أو مجنوناء أو كافراء وهى حرة بالغة عاقلة مسلمة 
بأن أسلمت قبل أن يطأها الزوج» ثم وطتها الكافر قبل أن يفرق بينهما: فإنها لا تكون محصنة 
بهذا الدخول. 

- ولو زال الإحصان بعد ثبوته بالجنون أو العنّه: يعود محصنا إذا أفاق. 

وفى «البحر»: إذا سرق الذمى أو زنى» ثم أسلم» أو ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة 
المسلمين: لا يدرأ عنه الحد»ء وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم: لا يقام عليه الحدء وسقط 
ع0 

(ولا يُجِمَع بين جلدٍ ورجم)» يعني: في المحصن؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يجمع» (ولا) يجمع (بين جلدٍ ونفي)»؛ يعني: في غير المحصن. 

وعند الأئمة الثلاثة: يجمع بن لجل السو 

ولنا: أن الحد فى الابتداء: الإيذاءٌ باللسان. 


.)575/5( «درر الحكام» لملا خسرو‎ )١( 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١١/0(‏ 

)١(‏ «الحاوي الكبير» للماوردي »)*55/1١(‏ و«روضة المستبين» لابن بزيزة (؟/١١51١)»‏ و«العدة شرح 
العمدة» لبهاء الدين المقدسي (ص: 085). 


22 10 مده 


إلا 00 
والمريض يرجم ولا يُجلّد ما لم يِبَا. 8 12100137101 


ثم نسخ بجلد مائة ونفي في البكر بالبكرء وجلد ورجم في الثيب بالثيب. 

ثم نسخ بجلد مائة في كل زانٍ. 

ثم نسخ الجلد. 

واستقر الحكم بالرجم في المحصنء والجلدٍ في غيره. 

(إلا سياسة): استثناء من قوله: «ولا بين جلد ونفي». 

إذا رأى الإمام مصلحة للمسلمين: فيُغْرّيه على قدر ما يرى؛ لأن عمر 6 نفى غلاما 
صبيح الوجه افّْين به النساء”"» والحسنٌ لا يوجب النفي إلا أنه فعله سياسة لا حدا. 

وفيه إشارة إلى: أن السياسة لا تختص بالزناء بل تكون في كل جناية؛ والرأي فيه إلى 
الإمام. 

وفي «البحر»: وفسر «التغريب» في «النهاية»: بالحبس» وهو أحسن وأسكن للفتنة من 
نفيه إلى إقليم آخر؛ لأنه بالنفي يعود 00 كزنا كان نعي 7 

لكن يمكن أن يكون صالحا بلحوق العارء وبالغربة عن الوطنء فلا يتحقق العود مفسداء 
تأمّل. 

[المريض والحامل من حيث الرجم والجلد] 

(والمريض) الزاني المحصن (يُرجم) في الحال؛ لآن الرجم مُتلِفء ولا يتأخر لسيب 
الغو كين : رولا يُجِلّد الزانى قى الشرهن عن لجعت زنااك بجر عن لتقن كي واي الى 
الهلاك وهو غير مستحق به؛ لكن يحبس حتى يبرأ» فيجلد. 

وفيه إشارة: 
(1) أخرجه ابن شبّة في «تاريخ المدينة» (375/1): وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/085»: والخرائطي 


في «اعتلال القلوب» (؟/؟877/84)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (77/6). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم »)١1/5(‏ و«النهاية» للسغناقي ولإعمرأ. 
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0 إن نَبَتَ زناها بالبتئة: تُحبس حتى تلد وتُرجَم إذا وضَعثء ولا تُجلّد ما لم 
تَخرْجٍ من نفاسها. وإن لم يكن للمولود من يُربّيه: لا تُرجَم حتى يَسَتَغْني عنها. 
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه: ما اع ا و امم ا ا و 


- إلى أنه: إذا كان مريضا وقع اليأس عن برئه: يقام عليه الحد؛ تطهيرا كما في 
«المحيط)». 

0 لا 5-7 الحر 7 ل لخوف الا ل 

قيّد - لأنه 3 بت ا له تحبس ؛ لأن ده عنه صحيح» فلا فائدة في 
الحبس٠‏ 

(وترجّم) الحامل المحصنة (إذا وضَعتٌ) أي: بعد وضع الولد إن كان له مُرتَ؛ لأن 
التأخير لأجل الولد وقد انفصل» ٠‏ (ولا تُجلّد) الحامل غير المحصنة (ما لم) تلد و(تخرج من 
نفاسها)؛ لأنه نوع مرضص؛ ولذا نفذ تصرفها من الثلث. 

فلو اكتفى بالمريض: جاز. 

والحائض كالصحيح. 

(وإن لم يكن للمولود من يُربّيه: لاا ترججم حتى يستغني) الولد (عنها/؛ لأن في ذلك 
صيانة الولد عن الهلاك كما فى «الاختيار)”" 

وإنما صوّرها في صورة الاتفاق مع أنها ذكنت في «الهداية» وغيرها: أنها رواية عن 
الإماه”", لكن لما كان تعليلها أقوى: رجّحهاء وسكت عما عداهاء ار 

(باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه) 

قد تقدم حقيقة الزناء وهو: الذي يوجب الحد وكيفية إثباته» ثم شرع في تفاصيله؛ وبد 
ببيان الشبهة» فقال: 
() «الاختيار» للموصلي (://407)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي 6 و(افتح القدير» لابن الهمام 

.)5 45/40١ 


() «الاختيار» للموصلي (28/5). 
(0) «الهداية» للمرغيناني (؟/844)» و«الاختيار» للموصلي (88/54). 


201 ا د وه و2 
الشبهةٌ دارئةٌ للحد. وهي نوعان: 
2# شبهة في الفعل» وهي: «ظنٌ غير الدليل دليلا»» فلا يُحَدٌ فيها إن ظنٌ الجلٌ؛ 0 


(الشبهة)» وهي: 

- ما يُشبه الثابت وليس في نفس الأمر بثابت. 

- أو اسم من «الاشتباه»» وهي: ما بين الحلال والحرام» والخطأ والصواب. 

(دارئة) أي: دافعة (للحد) عن الواطئ؛ لما تقدم. 

قال الإسبيجابي: الأصل أنه متى ادعى شبهة» وأقام البينة عليها: سقط الحدء فبمجرد 
الدعوى يسقط أيضا إلا الإكراه خاصة:؛ فلا يسقط به الحد حتى يقيم البينة على الإكراه'". 

[أقسام الشبهة] 

(وهي) أي: الشبهة (نوعان). 

هذا مسلك صاحب «الوقاية» و«الكنزع "'» لكن في «الإصلاح» وغيره: أن الشبهة ثلاثة 
أنواع: 

-١‏ فئ المحل. 

ا وفي الفعل. 

0 العقد”". 

ولا يمكن درج الثالثة في الثانية؛ لأن النسب يثبت فيهاء ولا شيء فيها على الجاني وإن 
اعترف بالحرمة. 

١‏ - (شبهة في الفعل) أي : الوطء؛ وتسمى: «شبهة الاشتباه»؛ أي: شبهة المشتبه المعتبر 
في حقه لا غير» (وهي) أي: الشبهة فى الفعل: («ظَنٌ غير الدليل) على حل الفعل (دليلا») 
عليه» (فلا يُحدَّ فيها) أي: في شبهة الفعل (إن ظنٌ) الواطئ (الحِلُ). 

قال في «الإصلاح»: إن ادعى الحلء وعدّل بأن العبرة لدعوى الظن لا للظن: فإنه يحد 
)١(‏ عزاه إليه ابن نجيم في «البحر الرائق» (0/؟١).‏ 


(؟) «الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: »)6١‏ و«كنز الدقائق» للنسفي (ص: 059). 
(0) انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال ياشا (؟/١٠)»‏ و”اتبيين الحقائق» للزيلعي 72/9 .)١‏ 


وإلا: يحدٌُ؛ كوطءٍ معتدّتِه من ثلاث أو من طلاق على مالء أو أمّ ولدٍ أَعتَقّهاء أو أمةٍ 
أصله وإن علاء أو أمةٍ زوجته 21011111000 


(وإلا) أي : وإن لم يظن الحل: لحم 

قالوا: هذه الشبهة في ثمانية مواضع» والزيادة عليها حاصلة بالنظر لتعدد الأصول. وإلى 
هذه المواضع أشار بقوله: 

(كوطءٍ معتدَّتِه من ثلاث)؛ لأن حرمتها مقطوع به؛ فلم يبق له فيها ملك ولا حقء غير أنه 
بقي فيها بعض الأحكام كالنفقة» والسكنى» والمنع من الخروج» وثبوت النسب» ؛ وحرمة 
أختهاء وأربع سواهاء وعدم قبول شهادة كل منهما لصاحبه» فحصل الاشتباه لذلك» فأورث 
شبهة عند ظن الحل؛ لأنه في موضع الاشتباه فيعذرٌ. 

والإطلاقٌ شامل ما إذا أوقعها جملة أو متفرقاء وفي «البحر» سؤال وجواب”": فليطالع. 

(أو) كوطء معتدّته (من طلاق على مالٍ). 

وفي «الهداية»: والمختلعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث؛ لثبوت الحرمة 
بالإجماع, وقيام بعض الآثار في العدة0©. 

وفي «البحر»): ومرادهم: الطلاق على مال بغير لفظ الخلع؛ أما إذا كان بلفظ الخلع: ففيه 
الاختلاف؛ لكن الصحيح: أن يكون الحكم فيه كالحكم في المطلقة ثلاثاء ذكره الكرخي**. 

(أو) كوطء 3 ولد أعتقّها)؛ لثبوت حرمتها بالإجماع؛ و تثبت الشبهة عند الاشتباه؛ لبقاء 
أثر الفراش» وهي: العدة» (أو) كوطء (أمة أصله) أيئ: أبيه وأمهء (وإن علا) من الأجداد 
والجدات؛ فإن اتصال الأملاك بين الأصول والفروع قد يوهم أن للابن ولاية وطء جارية 
الأصل كما في العكس. 

(أو) كوطء (أمة زوجته)؛ فإن غنى الزوج بمال زوحته المستفاد من قوله تعالى مجك 
(1) انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/١٠١).‏ 
)00 «البحر الرائق» لابن نجيم .)١1/0(‏ 
(0) «الهداية» للمرغيناني (16/1. 
(4) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١4/5(‏ 


0 دوه <> 


أو سيّده. وكذا وطءٌ المرتهن المرهونة في الأصح. 


٠ 
ص‎ 


عي تَأَغْىَ 4 [الضحى: +]؛ أي بمال خديجة 9 قد يورث شبهة أن مال الزوجة يلكُ للزوج 
كما فى أكثر المعتبرات2". 

وما قاله الباقاني وغيره من: «أنه قد أجمع على أن نسبة الإغناء نسبةٌ مجازيّة صِرفةٌ 
بخلاف قوله كَل «أنت ومالك لأبيك”" على أن هذا التفسير غير متعين كما ذكر فى كتب 
التفسير مع أنه يحتمل الخصوص»"" ليس بسديد؛ لأن كون نسبة الإغناء نسبة مجازية لا ينافي 
إيراث الشبهة مع تصريحهم إغناءه بمال خديجة وإن كانت على قولء تأم "١!‏ 

(أو) كوطء أَمَةَ (سيّده)؛ لأن العبد ينتفع يمال المولى عادة مع كمال الانيساطء فإذا ظن 
أن وطء الجواري من قبيل الاستخدام؛ واشتبه عليه الحال: يكون معذورا. 


(وكذا وطهٌ المرتهن المرهونة)» فإذا قال المرتهن: «علمت أنها حرام»: ففيه روايتان: 
- قفي رواية كتاب الرهن: لا حد عليه”". 

- وفي رواية كتاب الحد: يجب الحد”". 

(في الأصح) كما في «الهداية)2"0. 


وفي «التبيين»: وهو المختار؛ لأن الاستيفاء من عيئها لاا يتصورء وإنما يتصور من ماليتهاء 
فلم يكن الوطء حاصلا في محل الاستيفاء» لكن لما كان الاستيفاء سببا لملك المال في 
الجملة وملك المال سببا) لملك المتعة فى الجملة: حصل الاشتباه”". 


)١(‏ «درر الحكام) لملا خسرو (؟/54)» و«فتح باب العناية» لعلي القاري »)0١١/5(‏ و«البناية» للعيني 
5 

(0) أخرجه ابن ماجه في اسئنه)) (1741)» وأحمد بن حنبل فى (مسنده) (5907/007/11)) وأبو يعلى في 
((مسنده)) (١١/0/81/948ا0),‏ وابن حبان فى (اصحيحه) 7/١‏ 0/1 غ). 

(0) «مجرى الأنهر» للباقاني .)//81١(‏ ْ 

(4) «الأصل» للإمام محمد (555/9). 

(5) «الأصل» للإمام محمد (151/7): و«الفرائد» للسواسي (14١؟/ب).‏ 

(1) «الهداية» للمرغيناني (010/1). 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (/1010). 


آآت سس كتاب الحدود 
* وشبهةً في المحلء وهي: «قيامٌ دليل ناف للحرمة في ذاته»» فلا يُحَدٌ فيها وإن 
عَلِمْ بالحرمة؛ كوطء أمة ولده وإث سَفَلَ؛ 00 7010701717101ااا ا 11 


وأما على رواية «الإيضاح»: «أنه يحدء سواء ظنٌ أو لا(": فهي مخالفة لعامة الروايات 
كما في «الفتح»'". 

وفى «الهداية»: والمستعير للرهن فى هذا بمنزلة المرتهن» وأما الجارية المستأجرة 
والعارية والوديعة» وكجارية أخيه: فيحد؛ وإن ظن الحل: قفي هذه المواضع الثمانية لا يحد 
إذا قال: «إنها تحل لي»؛ ولو قال: «علمت أنها على حرام»: وجب الحد'". 

وأطلق في ظن الحل؛ فشمل ظن الرجل وظن الجارية: 

- فإن ظنّاه: فلا حد. 

- وإن علِمًا الحرمة: وجب الحد. 

- وإن ظنه الرجل» وعلمئته الجارية» أو بالعكس: فلا حد كما في «المحيط)”". 

؟- (و) النوع الثاني من نوعي الشبهة: (شبهة في المحل) أي الموطوءة: وتسمى: «شبهة 
ملك»» و«شبهة حكمية»» (وهي: «قيامٌ دليل ناف للحرمة في ذاته») أي: إذا نظرنا إلى الدليل 
مع قطع النظر عن المانع يكون منافياء ولا يتوقف على ظن الجاني واعتقاده» (فلا يُحدُ) 
الجاني (فيها) في الشبهة في المحل «وإن) -وصلية- «عَلِمَ بالحرمة؛ كوطء أمةٍ ولدِه وإن 
سَمَلَّ)؛ فإنه يكيّةِ أضاف مال الولد إلى الأب بلام التمليك» فقال: «أنت ومالك لأبيك)"". ولم 
يثبت حقيقة الملك» فتثبت شبهته؛ عملا بحرف اللام بقدر الإمكان”". 


.)١1١/؟( انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا‎ )١( 

(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (667/5). 

(0) «الهداية» للمرغيناني (45/9). 

(:) «المحيط البرهاني» لابن مازة (497/10). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (587-7117/:4): وسألت ابن أبي عمران عنه فقال: قوله يكين 
في هذا الحديث: «أنت ومالك لأبيك» كقول أبى بكر ذه للنبي كنه: «إنما أنا ومالي لك يا رسول الله» 
لما قال رسول الله ك: اما نفانتي مال :ما اتفعني مال أبي بكرة» يعنى بلالك: ما قدسدثنا فهدد ين سلينان 
قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني؛ قال: حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر». - 


ا ا 2 

سسس اح سس سس سس سي .0 
أو مشت ر كته أو معتدّتّه بالكنايات دون الثللاث» أو البائع المبيعة» أو الزوج الممهورة قبل 
التسليم. ْ ْ 


(أو) كوطء (مشتركته)؛ فإن الملك فيها دليل جواز الوطء؛ (أو) كوطء (معتدَّتِه بالكنايات) 
بأن قال لها: «أنت بائن»» أو «عليٌ حرام»» أو «...بتة»» أو (...برية» مثلاء وأراد البينونة أو 
الثلاث» ثم جامعها في عدتها: لا حد عليه؛ لقول بعض الصحابة ذيت: «إن الكنايات رواجع 
وإن نوى الثلاث)”"2 (دون الثلاث): لا فائدة في هذا اللفظ؛ لأنه إن أراد معتدته من الثلاث 
صريحا: فقد مر في شبهة الفعل» وإن أراد ألفاظ الكنايات إذا نوى بها الثلاث: فليس حكمها 
ذلك كما ذكر قبيلهاء والصواب التركء تأْمَلُ. 

(أو) كوطء (البائع) الأمة (المبيعة» أو كوطء (الزوج) الأمة (الممهورة) أي: التي جعلها 
صداقا لمرأة تزوّجها قبل تسليمهاء (قبل التسلي'') أي: قبل تسليم المبيعة إلى المشتري في 
البيع الصحيح؛ وقبل التسليم وبعده في الفاسد» والمبيعة بشرط الخيار سواء للبائع أو 
للمشتري» وقبل تسليم الممهورة إلى الزوجة؛ لأن كون المبيعة في يد البائع بحيث: «لو 


قال: فقال أبو بكر ؤه: «إنما أنا ومالى لك يا رسول الله»» فكان مراد أبى بكر 5ك بقوله هذا أى: أن 
أثوالك وأقعانك تافذة كك وف مالل ما ففة الأقزال والافال من هالكن الأقياء فى لاا 5 
فمثل ذلك قول رسول الله كي لسائله المذكور في هذا الحديث وهو على هذا المعنى, والله أعلم. 
وقد جاء كتاب الله بما كشف لنا عن المشكل في هذا الجواب من رسول الله َل مما يوجب انتفاء ملك 
الأب عما يملك الابن؛ قال الله: (وَألَتينَ هر لِمُرُوجهِر حفظورت ب إلا عع أَرَوجِهِمْ أَوَمَا ملكك دغر 
إنّْمَ عَرٌ مَلْومِينَ 4 [المؤمنون: ه-:]؛ فكان ما يملكه الابن من الإماء حلالا له وطؤهن وحراما على أبيه 
وطؤهن» فدل ذلك على أن ملكه فيهن ملك تام صحيح. 
قال الخوارزمي في «شرحه» (ص: :)57١‏ وأراد بهذا الحق حق التملك في ماله لا حق الملك في 
والفرق بين الحقين: 
- أن الأول: عبارة عن ولاية جعل الشيء ملكا لنفسه في المستقبل كالشفيع؛ له: أن يتملك الدار المبيعة 
إن شاءء وليس له في الحال فيها ملك بوجه. 
- والثاني: عبارة عن ملك حال ناقص كالمكاتب؛ فإن له حق الملك في نفسه وماله حتى لا يملك 
الول وطة :المكات. 

)١(‏ نسبه الكاساني في «بدائع الصنائع» (7/7*) إلى سيدنا عمر ذهء ولكن لم نجده عن عمر ذه بهذا 
اللفظء ولعله مرويٌ عنه بالمعنى؛ لأن جميع ما ورد عن عمر يدل على أن الكنايات رواجع عنده. انظر 
«المصنف» لعبد الرزاق (5/857/5/ا١1ء 0»)1١١095 ١١90‏ و(السنن» لسعيد بن منصور 
الل د لاجد السمة 0004 


(9) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «تسليمهما». 


واه النسسسس ا شم كنات الحندود 
والنسب يَثْت في هذه عند الدّعوة» لا في الأولى وإن ادّعاه. 


ويُحَدٌُ: بوطءٍ أمة أخيه أو عيّه وإن ظنٌّ حلّهاء وكذا بوطهءٍ امرأةٍ وَجَدَّها على فراشه 
وإن كان أعمى إلا إن دعاها فقالت: «أنا رَؤْجِتُّك»» لا بوطءٍ أجنبئة رُقْتْ إليه وقُلنَ: 56 


هلكت: انتقض البيع» دليل الملك في المبيعة» وكون المهر صلة -أي: غير مقابل بمال- دليل 
عدم زوال الملك. فلا يحد الواطئ في هذه المواضع وإن قال: «علمت أنها حرام». 

خلافا لزفر. 

(والنسبٌ يثيت ني هذه) أي في جه 0 (عند ا 0 تمخضه » زتى؛ م 
(اذعاه)؛ لتمحضه زنى وإن سقط الحد م ناا إليه»ء وهو: اشتباه الحال عليه. 
شبهة العقدء 50 ذلك لإثبات 0 جا 


ع 


8 8 58 5 ع 

(ويحد: بوطءٍ أمد أخيه أو عمّه)» أو دي رحم محرم غير الولاد» أو المستأجرة» أو 
المستعارة (وإن) -وصلية- (ظنٌ جِلّها/؛ لأنه لم يستند ظنه إلى دليل. 

(وكذا) يجب الحد (بوطءٍ امرأةٍ وَجَدَّها على فراشه)» وقال: «حسبتها ام رأتي»؛ لعدم 
الاشتباه مع طول الصحبة» فلم يكن هذا الظن مستندا إلى دليل» فلَغَّى (وإن) -وصلية- ركان 
أعمى)؛ لإمكان التمييز بالسؤال (إلا إن دعاها فقالت) أي: أجابت تلك المرأة» فقالت: ««أنا 
رَؤْجِتّك)»))» فوطئها: لا يحد؛ لآنه اعتمد على الإخبار» وهو دليل فى حقه: ولو جاءت بولد: 

قيّد بقوله: «وأنا زوجتك»؛ لأنها إذا أجابت بالفعل ولم تقل ذلكء فواقعها: وجب عليه 
الحد كما في «العناية)”2 


0/١‏ يجب الحد (بوطءٍ أجنبئة وُنْتْ) أ بعلت ١‏ ليه وقُلْه”) أي: النساء بالجمع» لكنخ 


)١(‏ «العناية» للبابرتي (ه/569). 

(؟) وضمير جماعة النساء قبل ذكرهن شائع في كلام العرب كما قال قال الطائي: «قلو كانت الأرزاق 
تجري على الحجا...هلكن إذا من جهلهن البهائم». (داماد. منه). 
نسبه إليه ابن قتيبة الدينوري في «عيوث الأخبار» (ص: 1:"). 


0 3 3 
اج 9 4 
1 0 2 1ع 
00 0 


2 كت 


ها نام فيه ممه موي ةف يه فيي ةر نه وان هاور ووه ويه ري و هرهم ومو ني و نفج ره يمه يو وار م واي فو وو امه فو و وز وه من و مايه وريه قيرفو يرع تمان مجنم 


الظاهر أنه ليس بشرط؛ لأنه من المعاملات» والواحدةٌ تكفى فيها كما فى «البحر»". 

فعلى هذا لق اتن بصيغة المفرد كما فى «الكنز»””: لكان أولى» تأمل. 

(«هي زَُوْجِتُك»)؛ لآنه اعتمد على إخبارهن في موضع الاشتباه؛ إذ الإنسان لا يميز بين 
امرأته وبين غيرها في أول الوهلة» فصار كالمغرور» لكنه لا يحد قاذفه. (وعليه المهرُ) أي: 
مهر المثل والعدة» ويثبت نسب ولدها منه؛ لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو 
المهرء وقد سقط الحد ف قتعير' المهر. 

(ولا بوطء بهيمة)؛ لأنه ليس في معنى الزنى في كونه جناية إلا أنه يعزر؛ لأنه ارتكب 
حوينة: 

والذي يروى: «أنها تذبح» وتحرق»: فذلك لقطع التحدث به. 

(وزِئَى في دار حربٍ أو بغي) 0 : من زنى في دار ام أو البغي» ثم 8 إلينا: لا 
0 2 55 فى ا 0 

وعند الأئمة الثلاثة: يقام عليه الحد لو خرج إلينا وأقرٌ؛ لأنه التزم بإسلامه أحكام الإسلام 
أينما كان". 


ولنا: قوله عَبَللة: رلا تقام الحدود في دار الحرب)”" 


.)١5/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(؟) «كنزر الدقائق» للنسفي (ص: 615). 

08 «منح الغفار» للتمرتاشي (44/1 ”/ب). 

)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي (١١45/1)؛‏ و«المدونة» للإمام مالك (484/4)» و«المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين» لأبي يعلى (208/7). 

أخخرج البيهقي في «السئن الكبسرى» (14750/178/9) من قول زيد بن ثابت #ء وفي 
(8577/17/9» وابن أبي شيبة في «المصنف») (18871/559/0) من قول عمر ه» وابن أبي شيبة 
ف «المصنف» (9/5: 58837/0)), وسعيد بن منصور في (اسئنه)) (4/9 559/75 ؟) من قول أن الدرداء 
وأخرج الترمذي في «سننه» »)١400(‏ وأبو داود في «سئنه» (404 4)» والنسائي في «سئنه» (4474) أن 
رسول الله يك قال: «لا تقطع الأيدي في السفر»» وفي الترمذي بلفظ: «...في الغزو». 


هي رَوْجِتّك) وعليه المهزء ولا بوطء بهيمة وزِلَى في دار حرب أو بغي » ولا بوطءٍ 
مَحرم تَرَوّجها أو من استأجرها ليَزني بها خلافا لهما. 
ومن وَطِوعَ أجنبيئة فيما دون الفرح: يُعزّر. وا ف نا امب استنف انق شتوو 


(ولا» يجب الحد (بوطء) امرأة (محرم) له (تَزْوٌجها)؛ سواء كان عالما بالحرمة أو لاء 

وعندهماء والأئمة الثلاثة: عليه الحد إن كان عالما بذلك"؛ لأن الشرع أخرج المحارم 
عن محليّة التكاح» فصار العقّد لغوا. 

وله: أن المَحرّم محل النكاح باعتبار أن المقصود منه التناسل» وكل أنثى من بنات آدم 
فابلة له ومحليّة التكاح وإن انعدمت عن المحارم بدليل لكن بقيت شبهتها كما في نكاح 
الخد ادرف يه الفح / 

هذاء ووطء الزوجة بغير شهود وغيرهما!" من شبهة العقدء فتكون الشبهة على ثلاثة 
أضرب كما بِيِنّاهِ فى أول الكتاب. 

(أو من اسكأجرها ليَرْنِي بها)؛ فإنه لا يحد عند الإمام؛ لأنه روي: أن امرأة سألت رجلا 
مالاء فابى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسهاء فدرأ عمر الحد عنهاء وقال: «هذا مهرها»)0". 

(خلافا لهما) في المسألتين» وهو قول الأثمة الثلاثة"؛ لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهة» 

قد ب«الاستكمجار»؛ لأنه لو زنى بهاء» وأعطاها مالاء ولم يشترط شيكا: يحد اتفاقاء ولو 
قال: «أمهرتك رض بك»: لا يحد اتفاقا. 

وقيّد «ليزني بها»؛ لأنه لو استأجرها للخدمة» ثم جامعها: يحد اتفاقال'* "1 

(ومن وَطَِ أجنبيّة فيما دون الفرج) أي: في غير السبيلين كالتبطين؛ والتفخيذ: (يُعرّن 
)١(‏ «مغني المحتاج» للشربيني 0/0١‏ 14) و(اشرح الزرقاني» لس و«المغني» لابن قدامة (0ا[ 9 ه). 
)١(‏ قوله: «وغيرهما»؛ يعني: لو تجوز منكوحة الغير» أو معتدته» أو مطلقة نفسه ثلاثاء أو أمة على حرة؛ أو 
(0) أورده السرحسي في «المبسوط» (08/9))» والزيلعي في «تبيين الحقائق» (184/7). 
(؟) «البيان» للعمرانى (؟١١/55")»‏ و«المغنى» لابن قدامة (60/9)» و«الإشراف» للقاضى عبد الوهاب 

البغدادي (40/9). 


0 22 ] 
وكذا لو وَطِنّها في الدّبر أو عَمِل عَمَل قوم لوطِء وعندهما: يُحدٌ. 


اتفاقا كما فى شرح المجمع»» وغيره”"؛ لأنه عق أمرا منكرا لين فيه حجل. 
(وكذا لو وَطِنَها) أي: الأجنبية (في الدّبر)؛ فإنه يعزر عند الإمام. 


وعندهما: يحد. 

فإذا عرفت هذا فاعلم: أن في هذا المحل كلاما؛ لأن المسألة الأولى اتفاقية» والثانية 
اختلافية» فلا معنى لهذا العطف بطريق التشبيه؛ تأمّلُ. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو فعل هذا بعبده؛ أو أمته» أو منكوحته: لا يحد بلا خلاف وإن كان 
حراما بالإجماعء وإنما يعزر؛ لارتكاب المحظور. 

(أو عَمِل عَمَل قوم لوط)؛ فإنه يعزرء ولا يحد عند الإمام. 

(وعندهما: يُحدٌ). 

وهو أحد قولي الشافعي. وقال في قولٍ: يقتلان بكل حال؛ لقوله يَِِ: «اقتلوا الفاعل 
المفعول)20”"0. 


ولهما: أنه في معنى الزنا؛ لأنه قضاء الشهوة ة في محل مشتهّى على سبيل الكمال على 
وجهٍ تمخّض حراما؛ لقصد سفح الماء. 

وله: أنه ليس بزنا؛ لاختلاف الصحابة هد في موجبه من الإحراق بالنار””» وهدم 
الجدار» والتدكيس من مكان مرتفع بإتباع الأحجار””, وغير ذلك» ولا هو في معنى الزنا؛ لأنه 
ليس فيه إضاعة الولد» واشتباه الأنساب» وكذا أندرُ وقوعا؛ لانعدام الداعي في أحد الجانبين؛ 
والداعي إلى الزنا من الجانبين» وما رواه الشافعي محمول على السياسة أو على المستحلء إلا 


.)645/5( و«الهداية» للمرغيناني‎ 5 ٠/8( «شرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي في ااسئنه» »)١14557(‏ وأبو داود في «سئله» (4477)» وابن ماجه في «سئنه» (5551)» 
وأحمد بن حنبل في «مسنده» (/11011//108). 

(1) «الحاوي الكبير» للماوردي .)88/١١(‏ 

؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (١٠٠/٠14)؛‏ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» :)41/٠١0(‏ 
والآجري في ذم اللواط» (4/0/8؟ ”) والبيهقي في «شعب الإيمان» 41/90 .)00١5/9‏ 

00 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنئف» (18177/497/0)؛ ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (5/1؟1): 
والآجري في «ذم اللواط» »)*٠/59(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/07م؟/4١00).‏ 


00 


2538 مس م ع مع ا سس سس كتاب الحدود 
وإن زَنَى ذميٌ بحربية في دارنا: خُدٌ الذمق فقط» وعند أبي يوسف: يُحدّان. وفي عكسه: 
حُدّتِ الذمئة له الحربئ» وعند أبن يوسف: يُحدَّانء ل طامط ا اف دم و لد 


أنه يعزر عنده كما فى «الهداية)0". 

وفي «المنح»: الصحيح: قول الإمام”". 

وفي «الفتح»: أنه يودع في السجن حتى يتوب أو يموت. ولو اعتاد اللواطة: قتله الإمام؛ 
محصنا كان أو غيره؛ مما شنة7 7 

وفي «التبيين»): لو رأى الومام مصلحة قتلٍ من اعتاده: جاز له قتله). 

وفي «البحر»: أنهم يذكرون في حكم السياسة: أن الإمام يفعلها ولم يقولوا: «القاضي»؛ 
فظاهره: أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة» ولا العمل بها". 

وفي «التنوير»: ولا تكون اللواطة في الجنة على الصحيه””". 

(وإن زَنَى ذمئٌ بحربئة) مستأمنة (في دارنا)» فلا حد لو زنى في دار الحرب: (خُدٌ الذمئْ 
فقط)» لا الحربية عند الطرفين؛ لكون أهل الذمة مخاطبين بالعقوبات» بخلاف الحربية. 

(وعند أبي يوسف: يُحدَّان)؛ لأن المستأمن ملتزم لأحكامنا ما دام في دارناء فيحد إلا في 
شرب الخمر. 

(وفي عكسه) ع إن زنى حربي مستأمن بذمية: (حُدّتِ الذمئةٌ لا الحريق) عند الإمام؛ 
لأنه قد وجد حقيقة الزنى منهاء فيحد خاصة. 

(وعند أبي يوسف: يُحدَّان)؛ لما مر 


.)” 47/1١ «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

() «منح الغمار» للتمرتاشي (للوئعع/أ. 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام (06561/4). 

(:) «تبيين الحقائق» للزيلعي (/181). 

(5) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١18/0(‏ 

)١(‏ قوله: «على الصحيح» احتراز عما قيل: «لها وجود في الجنة؛ لأن حرمتها سمعية»؛ وعما قيل: «يخلق 
الله تعالى طائفة تكون نصفه الأعلى على صفة الذكّر؛ والنصف الأسفل على صفة الإناث»؛ والصحيح: 
أن حرمتها عقلية» فلا وحود لها في الجنة. (داماد» منه). 

؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)٠١١‏ 


8ب سس حببحححححححححب اع 
وعند محمد: لا يُحَدَّان. 

فإن زى مكلك ونة أو صعرة: حُد. وفي عكسه: لا حَدٌ عليها إلا في روايةٍ 
عن أبي يوسف. 

ولا حَدٌ بزنى المُكرّه؛ ولا إن أقرٌ أحدهما بالزنى وادُعى الآخر النكاح. 


(وعند محمد: لا يُحَدَّانَ)؛ لأن الحد يسقط في الأصل» فأوجب سقوطه في التبع. 

(وإن زَنَى مكلف بمجنونة أو صغيرة) تُجامع مثلها؛ لأنها إذا لم تكن تجامع مثلهاء 
فوطتها: لا يجب عليه الحد كما في «الغاية)'". 

ولو قيّده: لكان أولى» تأمّل. 

(حُدٌ) المكلف خاصة بالإجماع؛ لكونه أصلا. 

(وفي عكسه) 1 إن زنى مجنون أو صبي ل (لا حَدّ عليها) ف المكلفة؛ لأنها 
تابعة له. 

نهو قال وفن والافية التلالة»: أذ" الزانا :وك ادها :وسقوا البعت عن ائينه اله يفط 
الحد عنها”". 

(ولا حَدَّ يزنى المُكرّه)؛ سواء كان المكرّه زانيا أو مزنية. 

ولو أكرّه غيرُ السلطان: يحد عند الإمام؛ ولا يحد عندهما؛ لأن المعتبر خوف التلفء وذا 
يتحقق من غيره إذا كان المكره قادرا على إيقاع ما هدّد به. 

والفعوف كل ب اج 

(ولا) يحد (إن أقد أحدُهما) أي: أحد الزانيين (بالزنى) أربع مرات في مجالس مختلفة: 
(وادّعى الآخر النكاح)؛ لأن دعوى النكاح يحتمل الصدقء وهو يقوم بالطرفين» فأورث شبهة: 
وإذا سقط الحد: وجب المهر. 


(1) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني ("ه*/أ). 


1 «فتح العزيز» للرافعي ١548/1١‏ و«المدونة» للؤمام مالك (008/4). و«المقنع» لابن قدامة ر(رص: 
5 648). 


كتاب الحدود 


7222 


ومن زَّنَى بأمة» فَقَتَلّها به: لَْمَه الحدٌ والقيمةٌ» وعند أبي يوسف: القيمةٌ فقط. 
والخليفة يُوْحَذْ بالمال أو بالقتل» ا اا اماس ا 


أما لو أقرّ أحدهما بالزنى»؛ وقال الآخر: «ما زنى بى» ولا أعرفه»: فلا يحد المُّقَدَ عند 
الإمام وزفرء وعندهما: يحد. 

وفي «المنح»: إذا كانت المرأة غائبة» وأقئ الرجل: «أنه زنى بها»» أو شهد عليه الشهود: 
فإنه يقام عليه الحد0". 


ا 


(ومن زَنَى بأمة» فقكلها) أ الأمة (به) ف يفعل الزنا: (لَزْمَه) أض الفاعل (الحدٌ والقيمةٌ) 
عند الطرفين؛ لأنه جنى جنايتين؛ فيُوفْر على كل واحدة منهما حكمها. 

(وعند أبي يوسف:: لَزِمَه (القيمةٌ فقط)؛ لأن تقر ضمان القيمة سببٌ لملك الأمة. 

- لو زنى بجارية» ثم اشتراها. 

- أو زنى بهاء ثم نكحها. 

- أو زنى بجارية جَنَثْ عليه قبل الزناء فدفعت إلى الزاني بعد الزنا بسبب الجناية. 

أما لو فداها المولى يعد الجناية: فيجب عليه الحد اتفاقا. 

- أو زنى بهاء ثم غصبهاء وضمن قيمتها. 

أما لو غصبهاء ثم زنى بهاء ثم ضمن قيمتها: فلا حد عليه اتفاقا كما فى «شرح 
المجمع»"'". 

قتد ب«الجارية»؛ لأنه لو زنى بالحرة؛ فقتلها به: يجب الحد مع الدية اتفاقا. 

وفي «الحقائق»: وضع هذا؛ إذ لو زنت بعبد» ثم اشترته: يحدان اتفاقا. 

(والخليفةٌ) أي: الإمام الأعظم الذي ليس فوقه إمام (ِيُوْحَذ بالمال أو بالقتل) إذا أخذ 
مالا أو قتل بغير حق؛ لأنه من حقوق العباد. 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (لإممع/أ). 


() «شرح المجمع» لابن ملك (ص: 577). 
إفة في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: ««بالقصاص». 


ا 
1286 ليييح 5 ل) 


لا بالحيٍّ 
باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها: لا تُقبَل الشهادة بحدٍّ متقادم من غير بُعدٍ 
عن الإمام قيفي ةفر ره م ةفر قفر يور م مي يفي رو نيرفن روم ره ررم رار رو وت هر ره رومن تومت م تر ر ةير ف ار ل رن ات تت رم ات تر رن 


ويستوفيه ولي الحق؛ إما بتمكينه. أو بالاستغاثة بمَنْعة المسلمين. 

وفيه إشعار: بأنه لا يشترط القضاء لاستيفاء القصاص والأموال إلا إذا أنكر الأموال. 

(لا بالحيّ)؛ لأن إقامته مفوّضة إليهء فلا يمكنه أن يقيمه على نفسه. 

وكذا القاضيء بخلاف أمير البلدة؛ فإن عليه الحد بأمر الإمام. 

(باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها) 
[شهادة الشهود بح متقادم] 

(لا تُقبل الشهادة بحدّ) أي: بما يوجبه كالزنا مثلاء (متقادم) أي: موجه أو سبثهء وهو: 
الزناء فإسناده إلى الحد مجان (من غير بُعدٍ عن الإمام)» يعني: أن عدم القبول مشروط بقرب 
الحاكم بحيث يقدر على أدائها من غير تأخير» وإلا: تُقبّل. 

رفن #القت يه وغيره: ولا فك آثه'لا يتعين البعد#علراه بل يحمت أن ركون كل من انندر 
مرضٍ أو خوف طريقٍ ولو في بعد يومين ونحوه من الأعذار التي يظهر أنها مانعة من 
المسارغة”'؛ انتهى: 

فعلى هذا لو قال: «من غير عذر»: لكان أولى» تأمّل. 

والأصل: أن الحدود الخالصة حقا لله تعالى» تبطل بالتقادم؛ لأن الشاهد مخيّر بين 
حسبتين؛ أداء الشهادة» والسترء قال كَلَِدِ: «من ستر على أخيه المسلم عورة ستر الله عليه عورته 
يوم القيامة»'"» فالتأخير إن كان للستر: فالإقدام على الأداء بعده يكون عن عداوة» وإلا: صار 
فاسقا اثما. 
(1) «فتح القدير» لابن الهمام (7078/0)» و<احاشية الدرر» للشرنبلالي (510//5). 


96 أخر جه ابن ماجه في (سئله) 15 0؟5) وأحمد بن حنبل في المسئدة) (0/16 ١/58‏ الا والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (178/59/1). 


خلافا للشافعي”" كما في أكثر المعتبرات”". 
وفي «المنح»: ولا يخفى أن فى العبارة تساهاك" مشهورا؛ فإن الذي يبطل بالتقادم الشهادةٌ 
اناي" 


(إلا في) حد (القذف)؛ لأن الدعوى فيه شرط» فيحمل تأخيرهم على اتعدام الدعوى؛ 
فلا يوجب تعسيقهم. 
(وفي السرقة يَضِمَن) السارقٌ (المال) المسروقٌ إذا ثبت بالشهادة» ولا يضره التقادم؛ لأنه 
53 5 0 55 5 5 0 
حق العبد» لكن لا يحد السارق؛ لأنه حق الله تعالى؛ فلهذا لو شهد رجل وامرأتان على 
السرقة: يقضى بالمال دون القطع. 
وفي كثير من الكتب: التقادم كما يمع الشهادة يمئع إقامة الحد بعل القضاءة", 
خلافا لزفرء وهو قول الأئمة الثلاثة""؛ حتى: لو هرب بعدما ضرب بعض الحدء ثم أخذ 
(وتقادم غير الشرب بشهر). وهو منقول عن مسحمل؟ لأن ما ذونه عاجل» ومروي عنهماء 
(في الأصيدآ”” '). 
قال الإمام: أنه مفوض إلى رأي القاضي. 
وقيل: بمضي ستة أشهر. 
)01 «بحر المذهب» للروياني .)77/١(‏ 
(؟) «تبيين الحقائق)»» للزيلعي 18/8 و«افتح القدير)» لابن الهمام (ه/1 5 واابدائع الصنائع» للكاساني 
(45/0). 
(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/801/أ).‏ 
)١(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني (7/ا4)» و«الهداية» للمرغيناني (؟/2»)00 و«تبيين الحقائق» للزيلعي 


(177/5). 
(5) «الوسيط» للغزالي (75/7)» و«الكافي» لابن قدامة المقدسي (18107/4). 


:ا تت 01 
والشرب بزوال الريح» وعند محمد: بشهر أيضا. 

وإن شهدوا بزناه بغائبة: قُبلث. بخلاف سرقة من غائب» وإن قو بالزنى بمجهولة: خُلٌ 
وإن شّهدوا كذلك: لا يُحدٌ. وكذا لو اختَلّفوا في طَوْعَ المرأة» وعندهما: يُحَدٌ الرجل. 


وقيل بنصف شهر. 

وفي «التنوير»: ولو شهدوا بزنى متقادم: حد الشهود عند البعض»ء وقيل: ل”". 

(و) تقادم «الشرب بزوال الريح) عند الشيخين كما سيأتي. 

(وعند محمد: بشهر أيضا) أي: كتقادم غير الشرب. 

(وإن شّهدوا بزناه بغائبة) وهم يعرفونها: (قُيلث) شهادتهم؛ ويحدء (بخلاف سرقة من 
غائب) ع لو شهدوا: «أنه سرق من فلان» وهو غائب: لم يقطع؛ لشرطية الدعوى في السرقة 
دون الزناءء لكنه يحبس السارق إلى أن يجيء المسروق منه كما سيأتي. 

(وإن قد بالزنى بمجهولة) أو غائبة: (حدٌ) المقر؛ لأنه أقوٌ بالزنا وهو غير متهم في حق 
نئفسية. 

(وإن شَهدوا كذلك) أي: شهدواء وجهلوا الموطوءة: ولا يُحَدٌ) المشهودُ عليه؛ لاحتمال 
أنها اقرأته أو أكة بل هو الظاهرء ولا الشهودٌ؛ لوجود النصاب. 

وفي «البحر»: وإن قال المشهود عليه: «إن التي رأوها معي ليست لي بامرأة ولا بخادم»: 
لم يحد أيضاء وذلك: أنها تتصور أمة ابنه أو متكوحته نكاحا فاسداء ولو قالوا: «زنى بامرأة لا 
نعرفها»» ثم قالوا: «بفلانة»: فإنه لا يحد الرجل» ولا الشهود”". 

(وكذا لو اختلّفوا في طَْع المرأة» يعني: لو شهد اثنان: «أنه زنى بفلانة كُرهّا» وآخران: 
«أنها طاوعته»: لا يحد عند الإمام؛ وهو قول زفر. 

(وعندهما: يحل الرجل)؛ لاتفاق الأربعة على زناه» لا المرأة؛ للاختلاف في طوعها. 

وله: أنه اختلف المشهود عليه؛ لأن الزنا فعلٌ واحدٌ يقوم بهما. 

وفي إطلاقه شامل ما: إذا شهد ثلاثة بالطواعية» وواحد بالإكراه» وعكسسه؛ لكن في الوجه 
الأول: 1 الثلاثة حدٌ القذف؛ لعدم سقوط إحصانها بشهادة الفرد. 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (57/0). 


آذآ ل ل سس كتاب الحدوة 


ولا يد أحدّ لو اختلف الشهود في بلد الزنا أو شَهِدَ أربعة به في بلدٍ في وقتٍ 
وأربعة في ذلك الوقت ببلدٍ آخر. وكذا لو شَهِدَ أربعة على امرأةٍ به وهي بكر أو هُمْ فَسَقَة فَسَقَةٌ 
أو شهودٌ على شهودٍ وإن شَّهِدَ به الأصول بعد ذلك. 


وعند الإمام: لا يحدون في هذه الوجوه؛ لأن اتفاق الأربعة على النسبة إلى الزنا بلفظ 
الشهادة يخرج كلامهم من أن يكون قذفا. 

(ولا يحدٌ أحدٌ لو اختلّف الشهود فى بلد الزنا؛ 

- أما في حقهما: فلاختلافه؛ ولم يتم على كل منهما نصاب الشهادة. 

- وأما الشهود: فللشبهة؛ نظرا إلى اتحاد الصورة. 

خلافا لزفر. 

(أو شَهِدَ أربعة به) أي: بالزناء (في بلدِ) معيّن (في وفتٍ) معيّنء (وأربعة) أي: شهد أربعة 
أخرى بالزنا (في ذلك الوقت ببلدٍ آخر): لم يُحدْ أحد. 

- أما في حقهما: فللتيقن بكذب أحد الفريقين» ولا رجحان لأحدهماء فيرد الجميع. 

- وأما الشهود: فلاحتمال صدق كل فريقين؛ يعني: مع وجود النصاب؛ إذ بدونه لا 
يجري ذلك الاحتمال» وبدون احتمال الصدق لا يجري وجود النصاب. 

(وكذا) لا يحد أحد (لو شَهِدَ أربعةً على امرأة به) أي: بالزنا (وهي) أي: والحال أن تلك 
المرأة (بكرٌ) أي: يثبت بكارتها بقول النساء؛ وقولّهن يقبل في إسقاط الحد لا في إيجابه؛ فلا 
يكل أحف: 

وكذا في الرتق؛ والقرن» وغيرهما مما يعمل بقول النساء. 

وفيه إشعار: بأنهم لو شهدوا على رجل بالزناء فوجد مجبوبا: فإنه لا حد على أحد. 

وأو هُمْ) أي: الشهود (قَسَقَّة)؛ سواء عَلِم فسقهم في الابتداء أو ظهر فسقهم؛ لأنه تعالى 
أمر بالتوقف في خبر الفاسق» وأنه مانع عن العمل به» وأما عدم الحد على الشهود؛ لأن 
الفاسق من أهل الأداء وهم أريعة: 

(أو شهودٌ على شهود)؛ لأن في شهادتهم زيادة شبهة» وهم ما نسبوا المشهود عليه إلى 
الزناء بل حكوا شهادة الأصول بذلكء والحاكي للقذف لا يكون قاذفاء فلا يحدون؛ وكذا لا 
حد على الأصول بالأولى (وإن) -وصلية- (شَهِدَ به» أي: بالزنا (الأصول بعد ذلك؛ لرد 
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وحُدٌ المشهودٌ عليه لو اختلف الشهود في زوايا البيت» والشهودُ فقط لو كانوا 

عُمْيانا أو محدودين في قذف أو أقلّ من أربعة أو أحدّهم عبدٌ أو محدود. وكذا لو وُجِدَ 

أحدُهم عبدًا أو محدودًا بعد حدٍّ المشهود عليه. وديثه في بيت المال إن رُجِمٌ. 00000 


شهادتهم من وجه برد شهادة الفروع. 

هذافى الحدود. وفى غير الحدود تُقبَل بعد رد شهادة الفرع؛ لثبوت المال مع 
أله ' 1ب َ 

(وحُدٌ المشهودٌ عليه لو اختلّف الشهودُ في زوايا البيت)» معناه: أن يشهد كل اثنين على 
الزنا فى زاوية وكان البيت صغيراء وإن كان كبيرا: لا تقبل. 

والقياس: أن لا تقبل كيف ما كان» وهو قول زفر والشافعي”". 

وجه الاستحسان: أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زواية» والانتهاء في زواية 
أخرى بالاضطراب. 

ولو اختلفوا في ساعتين من يوم؛ أو في لون المزني بهاء أو في طولها وقصرهاء أو في 
يابها: فإنه لا يمنع؛ لإمكان التوفيق. 

(و) حُدَّ «الشهودٌ فقط) إذا طلبه المشهود عليه؛ لا المشهودٌ عليه” (لو كانوا عُمْيانا)» فى 
وقت الأداء» (أو محدودين في قذف أى كانوا؛ أي: الشهود (أقلّ من أربعة أو أحدّهم عبد أو 
محدوةٌ). 

ولو ترك قوله: «أو محدودين في قذف») 2 واقتصر على هذه: لكان أخصر»؛ لانفهامه مما 
ذكر بطريق الدلالة» تأمل. 

وإنما خصٌ الحد بهم؛ لعدم أهلية الشهادة فيهم» أو عدم النصاب» فلا يثبت الزناء 
ويجب الحد؛ لكونهم قذفة. 

(وكذا) أئ: 0 الشهود فقط (لو وُحِدَ أحدهم) أي: أحد الشهود (عبدًا أو محدودًا) فى 
قذف (بعد حدٍّ المشهود عليه) بالشهادة؛ لأنهم قذفة. 

(وديتُه في بيت المال إن رُجِمَ) أي: المشهود عليه بأن كان محصنا؛ لأنه حصل بقضاء 
6 «الحاوي الكبير» للمارردي .)759/1١7(‏ 
 )١(‏ يعني: ويل الشهودٌ فقط لا المشهودٌ عليه» وهو عطف على «الشهود». 
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الشهود؛ ولو رَجَعوا بعد الرجم: خدُوا وغْرِموا الدية؛ وكل واحدٍ رَجَعَ: حل وغَرِمَ رُبعها.. 

القاضيء وخخطؤه في بيت المال؛ لأنه عامل للمسلمين» فيجب في مالهم» وهو: بيت المال. 
(وأرش جرح ضربه) ف المشهود عليه (أو موثه منه هدرٌ) أي: لو شهد الشهود بزنا 


والزاني غير محصن» فجلد» فجرح» أو أفضى إلى الموت» ثم ظهر أحدهم عبدا أو محدودا 
فى قذف: فاللأرش هدرٌ عند الإمام. 


(وقالا)» وهو قول الآئمة الثلاثة'": الأأرش (في بيت المال أيضا) أي: كما في الرجم. 

وله: أن الفعل الجارح لا ينتقل إلى ا لأنه لم يأمر به» فيقتصر على الجلاد. إلا أنه 
لا يجب عليه الضمان في الصحيح؛ كي لا يمتنع الناس عن الإقامة مخافة الغرامة. 

(وكذا الخلاف لو رَجَعَ جَمَ الشهود). 

وفيه تسامح؛ لأنه يوهم أن أرش الجرح أو موته هدرٌ عند الإمام؛ وعندهما: في بيت 
المال» وليس كذلك» بل إذا رجع الشهود بعد الجرح أو الموت: لا يضمنون عنده. 

وعندهما: يضمئنون» وهو قول الأئمة الثلاثة”"؛ تدبّر. 

(ولو رَجَعوا) الشهود (بعد الرجم) أي: رجم المحصن: (حُدُُو) أي: الشهودُ حدٌّ القذف. 

وقال زفر: لا يحدون. 

قتد ب«الرجوع»؛ لأنهم لو ظهروا عبيدا: لا يحدون اتفاقا. 

وقيّد ب«بعد الرجم»؛ لأنهم لو رجعوا بعد الجلد: يحدون اتفاقا. 

(وعَرموا الدية)؛ لأن النفس تَلِفْتُ بشهادتهم. 

وقال الشافعي: يقتلون'". 

هذا إذا قالوا: «تعمدنا»» وإن قالوا: «أخطأنا»: غرموا الدية اتفاقا. 

(وكل واحد) من الشهود (رَجَعَ) -صفة «كل»-: (خُذٌ) -خبر «كل»-؛ (وَغَْرِمَ رُبعها) أي 
(1) «بحر المذهب» للروياني »)175/1١(‏ و«المغني» لابن قدامة المقدسي .)054/٠١(‏ 


.)181/:( و«النوادر والزيادات» للقيرواني اام و«الممتع» للمنجّى‎ 8919/١7 «البيان» للعمرانى‎ )١( 
.)" :7/7( (؟) «التهذيب» للشيرازي‎ 


ا 2 ل 8 20 م0 
10-7 


ولو رَ جَعَ أحدٌ خمسة: “فلا شي عليه فإن ارجع آخن: حُدًا وغَرِمَا رُبِعَها. و رَجَعَ 
واحدّ قبل القضاء: خُدُوا كلّهم؛ ولو بعده قبل الحد: فكذلك» وعئد محمد: الراجمٌ فقط. 


ولو شَهِدوا فرُكُواء فؤجمء ثم ظهّروا كفارا أو عبيدا: حم قوم ف سوه اماطة اج لوطه بالامونية 


ربع الدية. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو شهد أربعة على: «أنه زنى بفلانة»» وشهد عليه أربعة آخرون بالزنا 
بغيرهاء فرجع الفريقان: فإنهم يضمنون الدية إجماعاء وحُدُُوا للقذف عند الشيخين. 

وقال محمد: لا يحدون. 

ولو ترك المسألة الأولى؛ واقتصر على هذه: لكان أخصر؛ لانفهامها منها بطريق الدلالة. 

(ولو رَجَعَ أحدُ خمسة) الذين شهدوا به ورُجم لشهادتهم: (فلا شيء عليه) أي: على 
الراجع من الضمان والحدّء سواء كان قبل القضاء أو بعده؛ (فإن رَجَعَّ آخر) بعد رجوع الخامس: 
(خُدًَا)؛ لانفساخ القضاء بالرجوع في حقهماء (وَعَرِمَا) أي: الراجعان من الخمسة ررُيعَها) أي: 
الدية؛ لأن المعتبر فيه بقَاءُ مَن شهدء لض مضي ي ثلاثة الأرباع من الدية. 

(ولو رَجَعَ واحد قبل القضاء: خدُوا كلّهم» ولا يرجم المشهود عليه!؛”". 

وقال زفر: حد الراجع فقط؛ لأنه لا يصدق على غيره. 

ولهم: أن كلامهم قذف في الأصلء» وإنما تصير شهادةً باتصال القضاءء فإذا لم يتصل: 
بقى قذفاء فيحذون. 

«ولو) رجع واحد (بعذه) أي القضاء (قبل الحد: فكذلك) أي: حدوا كلهم عند الشيخين. 

«(وعند محمد)) وهو قول زفر والشافعي”' “: حد (الراجمٌ مم فقط). ولا يحد الباقون؛ لأن 
الشهادة تأكدت بالقضاى فل" تلمسخ إلا ين حق الرابع كما إذا رجع بعد الإمضاء. 

ولهما: أن الإمضاء من القضاءء فصار كما إذا رجع واحدٌ قبل القضاءء ولهذا يسقط الحد 
عن المشهود عليه. 

(ولو شهدوا فرُكُواء فؤجم) يكونه وتيح طن (ثم ظهّروا) أي: الشهود (كفارا أو عبيدا: 


.)571/1١9( «نهاية المطلب» لأبى المعالى‎ )١( 


عبتت ا ار 


فالديةٌ على المُزكّين إن رَجَعوا عن التزكية؛ وإلا: فعلى ببت المال؛ وقالا: في بيت المال 
مطلقا. 


ولو قَتَلَ أحدٌ المأمورٌ برجيه؛ فظَّهَروا كذلك: فالديةٌ في مال القاتل. 


علمنا بأنهم ليسوا أهلا للشهادة», (وإلا) أي لو ثبتوا على تزكيتهم» ولم يرجعواء وقالوا: 
«أخطتئنا»: (فعلى بيت المال) عند الإمام. 

(وقالا»» وهو قول الأثمة الثلاثة”": الدية (في'" بيت المال مطلقا) أي: سواء رجعوا عن 
التزكية أو لا. 

هذا إذا أخبروا بحرية الشهود وإسلامهم» أما إذا قالوا: ((لهم عدول»» وظهروا عبيدا: لم 
يضمنوا اتفاقا. 

وقيّد ب«المزكين»؛ لأنه لا ضمان على الشهود والمسألة بحالها؛ لأن كلامهم لم يمع 
شهادة» ولا يحدون للقذف؛ لأنهم قد قذفوا حيا وقد مات» فلا يورث. 

«ولو قَكَلَ أحدٌ المأمورّ برجمه)) يعني: شهد أربعة على رجل بالزناء فأمّر الإمام بر جمه: 
فضرب شخص عمدذا عنقه. (فظهّروا) أ الشهود (كذلك) أي كفاراء أو عبيدا: (فالدية في 
مال القاتل) استحسانا. 

والقياس: أن يجب القصاصء وهو قول الأثمة الثلاثة؛ لأنه قتل نفسا معصومة". 

وجه الاستحسان: أن القضاء صسييج ظاهرا وقت القتل» فأورث شبهة الإباحة» فلم 
تجب إلا الدية فى ماله؛ لأنه عمد» والعاقلة لا تعقل العمد» وتجب فى ثلاث سئين» بخلاف 
ما قتله قبل القضاء؛ فإنه وجب القصاص فى العمدء والديةٌ في الخطأ على عاقلته. 

وفي «البحر»: ولو أمر برجمه بعد الشهادة قبل التعديل خطأ من القاضيء فقتله رجل 

وقد ب«قتل المأمور برجمه»؛ لأن من قتّل من قُضِي بقتله قصاصا: فإنه يقتص منه سواء 
)١(‏ «التذكرة» لابن عقيل (ص: »)2٠١‏ و«بحر المذهب» للروياني (651/15). 


)١(‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «على». 
)١(‏ «تحرير الفتاوى» للعراقى »)5١/(‏ و«النوادر والزيادات» للقيروانى (071/8). 
سحرير يي يي 
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ولو أقرٌ الشهودُ بتعمّدٍ النظر: لا تُرَدُ شهادتهم. 

ولو أَنكرَ الإحصات: ب اكت يثت بشهادة رجلين» أو رجلٍ وامرأئين» أو بولادة زوجته منه. 
ظهر الشهود عبيدا أو لا؛ لأن الاستيفاء للولى كما فى «التبيين)”". 

(ولو أقرٌ الشهود بتعمّدٍ النظر) إلى فرج الزاني والزانية: (لا تْرَدُ شهادتهم)؛ لأنه يباح لهم 
النظر لتحمل الشهادة» فأشيه الطبييب» والقابلة» والخافضة. والختان» والاحتقان» والبكارة فى 
العنة» والرد بالعيب» إلا إذا قالوا: «تعمدنا النظر للتلأذ»: فلا تقبل إجماعا؛ لفسقهم كما في 
«الفتح»”". 

(ولو أنكَرٌ) المشهود عليه بالزنا (الإحصانٌ) بأن أنكر بعد وجود سائر الشروط: (يثت 
بشهادة رجلَين» أو رجلٍ وامرأتيين) فيما إذا لم يكن له ولدٌ من حرة مسلمة عاقلة. 

خلافا لزفر» والأئمة الثلاثة؛ 


- فعندهم: شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال!" 

- وعند زفر وإن قبلت إلا أنه يقول: الإحصان شرط في معنى العلة؛ لأن الجناية تتخلظ 
عنده» فيضاف الحكم إليه» فأشبه حقيقة العلة؛ فلا تقبل شهادة النساء فيه؛ احتيالا للدرء. 

ولهم: أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة» وأنها مانعة عن الزناء فلا يكون في 
معنى العلة. 

(أو) يثبت (بولادة زوجته منه) أي: من هذا المنكر. 

وفي «التنوير»: 

- ولو خلا بهاء ثم طلّقهاء وقال: «وطتتها»» وأنكرت: فهو محصن دونهاء كما: لو قالت 
بعد الطلاق: «كنت نصرانية»» وقال: «كانت مسلمة»: فإنه يحكم بإحصانه دونها. 

- إذا كان أحد الزانيين محصنا: يحد كل واحد منهما حده؛ فيرجم المحصنء ويجلد غيره. 

- تزوج بلا ولي» فدخل بها: لا يكون محصنا عند أبي يوسف!!'"/ب|(". 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (0/ ؟5)» ولاتبين الحقائق» للزيلعي و1 ا). 

0) «فتح القدير» لابين الهمام (054/0. 

)0 «الأم» للإمام الشافعي »)55٠/5(‏ و«المدونة» للومام مالك »)١5/4(‏ و«المغني» لابن قدامة .)٠١/0/(‏ 
(؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: ؟151١).‏ 


(باب حد الشرب) 


وهو نوعان: 

-١‏ شرب الخمء ويكفي فيه القليل ولو قطرة» ولا يلزم السكر. 

؟- وشرب المُسكر المحرّم غير الخمرء لا بد فيه من السكر. 

وأشار إلى الأول بقوله: 

[شرب الخمر] 

(مَن شرت خمرا). 

وهو من ألفاظ العموم؛ فيشمل الذمي وغيرّهء والحال أنه لا حد على الذمي؛ والأخرسر 
وغير المكلفء والأولى أن يقول: «مسلم ناطق مكلف شرب خمرا»» تأمل. 

(ولو) -وصلية- شرب (قطرةً) واحدة» يعني: بلا اشتراط السكر؛ لأن حرمة الخمر 
قطعيّة؛ وحرمة غيره ظَنيّة» فلا حد إلا بالسكر منه (فأَجدٌ وريحها) أي: ريح الخمر (موجوة) 
أي : حين الأخذ. 

قال فى «الذخيرة»: وإذا أخذه الشهود وهو سكرانء أو أخذه وقد شرب خمرا وريحُها 
يوجد منهه فذهبوا به إلى مصر فيه الإمام» فانقطع ذلك منه -يعني: الرائحة- قبل أن يتتهوا به 
إلى الإمام: يُحر2". 

وهذا؛ لآن الاحتراز عن مثل هذا غير ممكنء فلا يعتبر مانعا عن إقامة الحدء كما: لو 
ذهبت الرائحة بالمعالجة» لكن لا بد بأن يشهدا بالشربء ويقولا: «أخذناه وريحُها موجودة». 

وقوله: «وريحها موجود» جملة حالية من الضمير في «أخذ»» والأولى أن يقول: 
«موجودة»؛ لأن «الريح» يولك سماعىٌ. وَأشبار إلى الثاني بقوله: 

[شرب المُسكر المحرّم غير الخمر] 
(أو جاؤوا به سكرانَ) ولو كان سكره (من نبيل) ونحوه من المسكرات المحرّمة غير الخمر. 


(1) «الذخيرة البرهانية» لابن مازة .)١157/5(‏ 
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وشَهِدَ بذلك رجلان أو أقرٌ به مرةٌء وعند أبي يوسف: مرئين» وعْلِمَ شربُه طوعا: خُدٌ 


وأما إذا 0 بالمباح كشرب المضطرّء والمكره؛ والمتخذ من الحبوبء؛ والعسل» الوق 
والبَنْج: فلا تعتبر تصرفاته كلها؛ لأنه بمنزلة الإغماء؛ لعدم الجناية كما في أكثر الكتب'". 

فعلم من هذا: أن البنج مباح» وسكره حرامء ولا يحد بسكره عند الشيخين» خلافا 
لمحمد. 

وفي «القهستاني»: ولا يحد بما حصل من نحو الأفيُون وجَوزِ بَوَاء واختلف: أنه مسكر 
أم الجن 

(وشَّهدَ بذلك) أي: بشرب الخمر أو النييذ المسكر (رجلان)؛ لأن شهادة النساء لا تقبل 
ف[ اللخدود للخبهة. 

فإذا شهدوا عند القاضي على رجل بشرب الخمر: سألهم القاضي عن الخمر: « 
هي؟»: ثم سألهم: «كيف شرب؟»؛ لاحتمال الإكراهء و«أين شرب؟»؛ لاحتمال أنه شرب في 
دار الحرب؛ و«متى شرب؟»؛ لاحتمال التقادم» فإذا بِيّنوا ذلك: حبّسه القاضي جتن يسان عق 
العدالة» ولا يقضي بظاهر العدالة كما في «الخانية)»”) 

(أو أقرٌ به) أي: بالشرب (مرةً) عند الطرفين؛ (وعند أبي يوسف) وزفر: (مرتّين)؛ اعتبارا 
بالشهادة كما في الزناء. 

وأجيب: بأن ذلك ثبت على خلاف القياس» فلا يقاس عليه غيئه. 

(وعْلِم شربُه طوعا) أي: لا مُكرّها ولا مضطرا كما بيّنّاهِ آنفا. 

(حُدٌ) -جواب: «من شرب»-؛ أي: حد المأخوذ بالريح أو السكر. 

وبي الفعل للمجهول؛ للتعظيم؛ فيشير إلى أن الحدود الخالصة لله للإمام والولاة وللقضاة 
عنده؛ فلا يحل قاضي الرّسْتاق وفقيهُه والمتفقهة وأئمة المساجد كما في «القهستاني»”" 
)١(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني ١ ١7/0١‏ و<اتحفة الفقهاء» للسمرقندي (78/9)»: و«الاختيار» للموصلي 

.)948/5( 


)20200 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 5146). 
(6) «الخانية» لقاضى خان (11/9). 


(69 «(جامع الرموز» للقهستاني (ص:355). 


,رق لتسصصسسسسصسسس سوسس 


إذا صَحًا ثمانين سوطًا للحر وأربعين للعبد مُفْدْقَا على بدنه كحد الزنا. 
وإن أقوٌ أو شَهِدَا عليه بعد زوالٍ ريجها: لا يُحِدٌُء خلافا لمحمد. 


(إذا صحًا). فلو شهد على السكران: لم يُحدء ويُحبّس حتى يزول سكره؛ تحصيلا 
لغرض الانزجار. 

(ثمانين سوطا): متعلق بقوله: «حُدَ» (للحر)؛ لإجماع الصحابة #2: وهو حجة على قول 
الشافعي» وهو: أربعون للحر”» (وأربعين) سوطا «للعبد)؛ لأن الرق مُنضِف على كل حال 
(مفرّقا» ذلك (على بدنه كحد'" الزنا)؛ لأن تكرار الضرب في موضع واحد قد يفضي إلى 
التلف. 

وأشار بالتشبيه إلى: أنه يتوقى المواضع المستثناة في حد الزناء» وأنه يضرب بسوط لا 
عُقدة له ضربا متوسطاء ويُجوّد عن ثيابه مثل الحشو والفُّرو في المشهور عن أصحابنا. 

وعن متحمك: أنه له يجرد. 

[ما سقط حد الشرب] 

(وإن أقن) أي: بالشرب. 

وفيه خلاف للأئمة الثلاثة”". 

(أو شَهِدَا عليه بعد زوالٍ ريجها): قِيدٌ لمجموع الإقرار والشهادة» لا لبعد المسافة كما 
قؤرناه آنفا: (لا يُحَذَّ) عند الشيخين. 

(خلافا لمحمد/)؛ فإنه يحد عنده؛ لأن التقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق» غير أنه قُدّر 
بالزمان عنده؛ اعتبارا بحد الزناء» وعندهما: قُدِّر بذهاب الرائحة. 

وأما الإقرار: فالتقادم لا يبطله عند محمد؛ وعندهما: لا يحد إلا عند قيام الرائحة. 


(1) «نهاية المطلب» لأبي المعالي (179/107). 

)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «كما». 

(0) هذا مذهب المزني وأما عند الشافعي يقبل إقراره في العقوبات انظر «العزيز» للرافعي »)48/١١(‏ وقال 
المازري فى «التلقين» :)١55/7/9(‏ ولو كانت الحدود التى هى من حقوق الله سبحانه إنما تبت 
بالإقرار» وناك أبو الفرج في «الشرح الكبير» :)8800/٠١١(‏ ل الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين 
الاقرار أو البينة ويكفي الاقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم لأنه لا يتضمن اتلافا فأشبه حد 
القذف. 


ا 
8 م 3 د 5 9 
ولا يُحدٌ من وُجِدَ منه رائحة الخمرء أو تَقيأهاء أو أقَدٌ ثم رَجَعَ؛ أو أقرٌ سكرانٌ. 


والسكرٌُ الموجبٌُ للحد: أن لا يعرف الرجلٌ من المرأة والأرضً من السماء. 
وعندهما: أن يَهذِي ويخلط كلاه مدال رن مكاج در ار ام ام ا 


ورجّح في «الغاية» قول محمدء فقال: والمذهب عندي في الإقرار ما قاله محمد”". 


وفي «الفتح»: وقول محمد هو الصحيح'". 

وفى «البحر»: الحاصل: أن المذهب قولهماء إلا أن قول محمد أرجح من جهة 
الومفة 0 انتهى. 

فعلى هذا لو قدَّمه: لكان أولى كما هو دأبُه تدبّو. 

رولا يُحدٌ من وُجِدَ منه رائحة الخمرء أو تَقكِأها) أي: الخمر؛ لأنه يحتمل أنه شربها 
مكرها أو مضطراء والرائحة محتمّلة”" أيضاء فلا يجب الحد بالشك إلا إذا عُلِم أنه 
طائع!*' "أ (أو أَقو) بالشرب» (ثم رَجعَ) عن إقراره: فإنه لا يحد؛ لأنه خالص حتق الله فيعمل 
الرجوع فيه كسائر الحدود,» وهذاء؛ لأنه يحتمل أن يكون صادقاء فصار شبهة» (أو قو سكران): 
فإنه لا يحل؛؟ لزيادة احتمال الكذب ع إقراره» فيحتال للدرء. 

والحاصل: أن كل حدٍّ كان خالصا لله تعالى لا يصح إقراره» وإلا: يصح كحد القذف؛ 
لأن فيه حق العبد» والسكرانُ فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في سائر تصرفاته من الإقرار 
بالمال» والطلاق» والعتاق» وغيرها. 

[السكر الموجب للحد] 


(والسكرٌ الموجبٌ للحد: أن لا يَعرف الرجلٌ من المرأة والأرضٌ من السماء)» هذا حده 
عند الإمام. (وعندهما: أن يَهذِي ويَخلط كلامه) أي: يكون أكثر كلامه هذيانا"”؛ فإن كان 


)١(‏ «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقانى (”/5 ؛ /ب). 

(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (05/: 4 

)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (دلون. 

(؟) قوله: «والرايحة محتملة» على مذاهب محملء وهو؛ عدم اعتبار الرائحةء وقوله: «أنه يحتمل أنه شربها 
مكرها أو مضطرا» على قولهماء فلا يرد أنه مناقض؛ لأنهم قد قالوا: والتميز بين الروائح ممكن 
للمستدلء تديّد. «داماد» منه). 

20١‏ يقال: «هذى» يَهِذِي) هيا وهذيانا»: تكلم غير معقول كما في «القاموس» (ص: 557؟5١).‏ (داماد» منه). 


ولو ارتدٌ السكران: لا تين امرأته. 
باب حد القذف: لا واف اد الم بط لور شع اه و 1 


نصفه مستقيما: فليس سكراناء وإليه مال أكثر المشايخ. 
وعند الشافعي: المعتبر ظهور أثر السكر في مشيه وحركاته وأطرافه". 
وهذا مما يختلف بالأشخاص؛ فإن الصاحي ربما يتمايل فى مشيه» والسكران قد لا 
(وبه) أي: بقول الإمامين (يُفئّى) كما فى أكثر المعتبرات”"؛ لأنه المتعارف. 
وفي «الفتح»: واختاروه للفتودح لضعف دليل الإمام» والمعتبر في القدح المسكر في 
حق الحرمة: ما قالاه بالاتفاق؛ للاحتياط”". 
(ولو اوتد السكراتٌ: له ليو امرأته) منه؛ أي لا يعتبر ارتداده؛ لعدم القصد والاعتقاد. 
هذا قضاءًء أما ديانة: فإن كان في الواقع قصد التكلم به ذاكرا لمعناه: كفْرء وإلا: فلا كما فى 
«الفتح»””. 
وعند أبى يوسف: ارتداده كفر. 
وفي «البحر)»): وينبغي أن يصح إسلامه كالمكره”'. 
لكن في «الفتح») خلافه7 . 
(باب حد القذف) 
و«القذف»: 
(1) «نهاية المطلب» لأبي المعالي .)١119/١5(‏ 
() «الاختيار» للموصلي (48/4)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (“/198)؛ و(افتح القدير» لابن الهمام 
(دلركدم. 
() «فتح القدير» لابن الهمام (1/0«-81). 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام (10/0ث). 


(8) «البحر الرائق» لابن نجيم (00/0). 
() «فتح القدير» لابن الهمام (ه/810). 


رب 2 
آذ 0 1 1ك ذ كذ كذ كآ آثآث ‏ غ ا 


هو كحد الشرب كَْيّةَ وثبوتاء فمن قَذَفٌ محضنا أو محضنة بصريح الزنى: حُدٌ بطلب 


- لغة: الرميُ مطلقا. 

- وفي الاصطلاح: نسبة من أحصن إلى الزناء صريحا أو دلالة. 

وهو من الكبائر بإجماع الأمة: واستثنى منه الشافعية ما كان في خلوة؛ لعدم لحوق 
العار” 2. 

وفي «البحر»: وقواعدنا لا تأباه؛ لأن العلة لحوق العارء وهو مفقود في الخلوة'". 

(هو) أي: حد القذف (كحد الشرب كَمَيْة أي: عدداء وهو: ثمانون جلدة للحرء ونصفها 
تلعبد (وثبوتا) أي: من حيث الثبوت بشهادة الرجلين؛ أو بإقرار القاذف مرة لا النساء. 

وفي «الفتح»: وشألهما القاضي عن القذف: «ما هو؟»)» وعن خصوص: «ما قال؟)”". 

ولا بد من اتفاقهما على اللغة التي وقع القذف بهاء وعلى زمان القذفء ولو قال: «لى 
ينه تحاضزة في المصر)؟ "انهل القاضي. إلى آخر المتعلس» وتحية عيذ الأمام. إلى قياء 
القاضي عن مجلسه؛ ولو شهد عليه بزنى متقادم: سقط الحد عن القاذف» ولم يثبت الزنى. 

(فمن قَذّفَ محضنا أو محصضنة بصريح الزنى): احتراز عما يكون بطريق الكناية يأن قال 
لرجل محصن: «يا زان»» فقال الآخر: «صدقت»: لا يحد المصدقء بخلاف ما: لو قال: «هو 
كما قلت». 

وكذالو قال: «أشهد أنك زَانٍ»» فقال آخر: «وأنا أشهد»: لا حد على الثاني. 

ولو قال: «...ببعير»» أو «...بثور»؛ أو «...بحمار»» أو «...بفرس»: لا حد عليهء بيخلاف: 
«زنيت ببقرةاء أو «...بشاة» أو «...بثوب)» أو («...بدراهم». 

د القاذف (بطلب المقذوف) المحصن استيفاء الحدء سواء كان رجلا أو امرأة. 


واشترط طلبّه؛ لأن فيه حقه من حيث دفع العار عنه ولو كان المقذوف غائبا عن مجلس 


.)1577/:( «عجالة المحتاج» لابن الملقن‎ )١( 
.)27/9( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )5( 
.)817/( «فتح القدير» لابن الهمام‎ )0( 


0001 


سا _سسسس سس كتابالجدرة 


مُتفرّفاء ولا يُنرّع عنه غيرٌ الفرو والحشو. 

وإحصائه كوئه مكلّفا حوًا مُسلِما عَفيا عن الزنى. 

ولو ثَمَاه عن أبيه بأن قال: «لستٌُ لأبيك» أو «لستُ بابن فلانِ»؛ إن في غضب: خُدٌء 
وإلا: لا. 


الفادف حال المقذف كما فى «الدرر)0"©. 


(متفوّقا)؛ لما مر (ولا يُنرّع عنه) عن القاذف (غيرُ الفرو والحشو) أي: لا يجرد كما يجرد 
في حد الزنى؛ لأن سببه غير مقطوع به فلا يقام على الشدة: إلا أنه ينزع عنه الفرو والحشو؟؛ 
لأن ذلك يمنع إيصال الألم. 

(وإحصائه) أي: المقذوف «كوثه مكلّفا) أي: عاقلا بالغاء فخرج الصبي والمجنون؛ 
لأنهما لا يلحقهما العاره (حرًا)؛ فخرج العبد ولو مدبرا أو مكاتبا؛ أي ثبت حريته بإقرار 
القاذف» أو بالبينة بشهادة رجل وامرأتين» أو بعلم القاضي ولا يحلف القاذف أن المقذوف 
محصنء (مُسلِما)» فخرج الكافر» (عَفيفا عن الزنى) الشرعي؛ لأن غير العفيف لا يلحقه العار. 

ولو قيّده: «ناطقا»: لكان أولى؛ لآن قذف الأخرس لا يوجب الحد؛ لأن طلبه يكون 
بالإشارة» ولعله لو كان ينطق: لصدّقه» وهذا القدر كاف لدرء الحد. 


فبهذا يندفع ما قيل'" من: «أن عندنا: للأخرس لكل شيء إشارة مخصوصة معهودة منه» 
فينبغي أن يحد إذا أفهم طلبه بإشارته المخصوصة»» تأي[ [*: "ابا 

ويشترط أيضا أن لا يكون مجبوبا ولا خنثى مشكلاء وأن لا تكون المرأة رتقاء ولا 
خرساء؛ إذ المجبوب والرتقاء لا يحد قاذفهما؛ لأنهما لا يلحقهما العار بذلك؛ لظهور كذبه 

(ولو نَمَاه عن أبيه بأن قال: «لستٌ لأبيك» أو «لستٌُ بابن فلانٍ»؛ إن) نفاه عنه (في 
غضب) أي: مشاتمة: (حُدٌء وإلا) أي: وإن لم يكن نفيه في غضبء بل في حالة الرضى: 
لالم أ لا يحد. 


.)7١/؟( «درر الحكام» لملا خسرو‎ )١( 
زفق قائله: يعقوب باشا. (داماى منه).‎ 
في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فلا».‎ 02١ 


: 0 


لال لل الا ال 2 0 1 ا 1 1 0 1 0 1 ا 1 1 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا اا 201100 


والظاهر: أن هذا قيدٌ للصورتين كما في «الدرر»» و«الغاية»» وغيرهم""», لكن صاحب 
«الكافي» وغيرُه من المعتمدين”" خصوا بالصورة الثانية» فقالوا: فمن نفى نسب غيرهء وقال: 
«لست لأبيك»: يحدء وهذا إذا كانت أمُّه محصنة؛ لأنه قذف أمه حقيقة؛ لأنه متى لم يكن من 
أبيه: يكون من غير أبيه ضرورةٌ واقتضاءً”"» ولا نكاح لغير أبيه» فكان في نفي نسبه من أبيه 
نسبة أمه إلى الزنى ضرورة”". 

وفى «القهستانى»: إنما حد به؛ لأنه صريح فى القذف كديا زانية»» فالتقييد لغوء وإن قال 
قى غضب: «لست بابن فلان» لآبيه الذي يُدَعَى له: حد؛» وإن قال ف غير غضب: لا؛ لأن هذا 
الكلام قذف حقيقة؛ لأنه نقَّى نسبه من أبيه ونفئ نسبه من أبيه نسبةٌ أمه إلى الزناء إلا أن فى 
غير حال الغضب قد يراد به المعاتبة؛ أي: «أنت لا تشبه أباك في المروءة والسخاوة»» فلا يحد 
عع الاحتمال» وفى حال الغضب نواد به حقيقة كلامه 90 انتهى. 


فبهذا علم: أن المصنف ترك ما لا بد منه» وهو قوله: «وأمه محصنة». 


وخالف أكثر المعتبرات بتعميم الغضب في الصورتين؛ لكن بقي فيه كلام» وهو: أن 
إرادة هذا المعنى في حال الغضب أظهر؛ لآن الأب كريمء والابن بخيل مثلا؛ فإن كثيرا من 
الناس يقولون في حال الغضب تهكما: «لست بابن فلان»» فينبغي أن لا يحد مطلقاء لكن في 


وفي «التبيين»: لو قال: «إنك ابن فلان» لغير أبيه: يحد إذا كان فى حال المشاتمة: 
بخلاف ما: إذا نفى الولادة عن أبويه بأن قال: «لست بابن فلان ولا فلانة»: فإنه لا يحر2». 


)١(‏ «ارر الحكام» لملا خسرو »)0/١/5(‏ و«غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (9/وع إب).؛ و«كنز الدقائق» 
للنسفى (ص: 5ه"). 

زفة الوه من «المعتمدين): صاحب «الهداية» (؟/8657")» و«البحر» (5/5*)» و«التبيين» (501/9)؛ 
و«الجوهرة» »)١159/5(‏ وغيرهم. (داماد؛ منه). 

)١(‏ والثابت اقتضاء كالثابت صارحا. (داماد؛ منه). 

(؟) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/لالال/ب).‏ 

إفرة ((جامع الرموز» للقهستاني (ص: “19). 

(:) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)٠١١/7(‏ 


ولا يُحدٌ لو نما عن جدّهء أو نُسَبَه إليه أو إلى عيّه أو خاله أو راتّه» أو قال: «يا ابن 
ماء السماء»» أو قال لعربيٍ: «يا نبطك» أو «لسثتٌ بعربي»). 
ويُحدٌ بقذف الميتٍ المحصن إن طالب به الوالدُ ا 100 


(ولا يحد لو نَّمَاه عن جدّه) بأن قال: «لست بابن فلان وهو جده؛ لأنه صادق في نفيه؛ (أو 
تت إلبة أع: إلى سد لكأن ند يست ]ليه يجار زان تسم إلى هيه او اله أو راته) 
-بالتشديل-؛ ك6 زوج أمه؛ لأن كلا منهم يسمى: «أبا» مجازاء (أو قال: «يا ابن ماءِ الما 
فإن في ظاهره نفيَ كونه ابنا لأبيه» وليس المراد ذلك» بل التشبيه في الجود والسماحة والصفاء. 
(أو قال لعربي: «يا نبطئ»): فإنه لا يحد؛ لأنه يراد به التشبيه في الأخلاق» أو عدم الفصاحة. 

00 جيل من الناس لسواد العراق» الواحلٌ: «نبطي». 

وفي «الإصلاح»: وفيه نظر؛ لأن حالة الغضب تأبى عن قصد التاشبيه فيما يوصف به في 
الأول كما تأبى عن القصد إلى معنى الصعود في: «زنأت 5 الجبل)”''» انتهى. 

لكن يمكن الجواب بأنه: لما لم يعهد استعماله لذلك القصد: يمكن أن يجعل المراد به 
فى حالة الغضب التهكم به عليه. 

(أو «لستٌ بعربي»): فإنه لا يحد؛ لما مرٌ. 

وفي «المنح»: 1 

- لو قال: «لست لآأب»». أو «لست ولد حلال»: فهو قذف. 

- ولو قال: «يا زانية»» فقالت: «أزنى منى»: حُد الرجل؛ لأنه قذفهاء وليست هى قاذفة؛ 
لأنه يحمل على: «أنت أعلم مني بالزنى». ْ ش 

- ولو قال لامرأة: «زنى بك زوجك قبل أن يتزوجك»: فهو قاذف. 

ولو قال: «زنى فخذك»». أو «...ظهرك»: فليس بقاذف”". 


[قذف الميت المحصن] 
(ويْحدٌ بقذف الميتٍ المحصّن) أو الميت المحصنة (إن طالب به الوالدٌ) أو جده وإن 


.)7/1( انظر «الإصلاح في شرح الإيضاح» لابن كمال باشا‎ )١( 
«منح الغفار» للتمرتاشي الام ع/أ).‎ )0( 


ل ب د 60 
2-2 شنا 
أو ولده أو ولد ولده ولو محرومًا عن الإرث. وكذا ولد البدت» خحلافا لمحمد. ولا 
يُطالِب ولد أباه ولا عبدٌ سيّدّه بقذف أيّه. 


والتقييد ب«الوالد» اتفاقي؛ إذ الأم كذلك. 

(أو ولدُه أو ولدُ وليه" وإن سَم1َا”*"ل. 

والأولى أن يقول: «إن طالب به الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا»؛ لأن العار يلتحق 
بهم» فيكون القذف متناولا لهم معنى. 

وقال زفر: مع وجود الوالد ليس لولد الولد ذلك. 

(ولو) -وصلية- (محرومًا عن الإرث). 


خلافا للشافعي .مطلقا؛ بناء على أن حد القذف يورث عنده» فيثبت لكل وارث حق 
المطالبة”". 

وعندنا: لا بل يثبت لمن يلتحق به العار؛ ولهذا يثبت للمحروم عن الإرث بالكفر والرق 
وغيرهماء خلافا لزفر. 


(وكذا) أي: يحد إن طالب به (ولدُ البنتء خلافا لمحمد) في غير ظاهر الرواية؛ لأنه 
منسوب إلى أبيه لا إلى أمهء فلا يلحقه الشين بزنى أبي أمه. 

والمذهب: الأول؛ لأن الشين يلحقه؛ إذ النسب ثابت من الطرفين كما في أكثر الكتب". 

فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقول: «وفيه خلاف عن محمد»»؛ تأمّل. 

(ولا يُطالِب ولد أباه ولا) يطالب (عبدٌ سيّدّه بقذف أيّه) المحصنة بالإجماع؛ لأنهما لا 
يعاقبان يسبهما. 

والمراد ب«الولد»: الفرع وإن سفلء» وب«الآأب»: الآصل وإن علاء ذكرا كان أو أنثى؛ فلو 
كان لها ابن من غيره» أو أب ونحوه؛ وليس بمملوك له: فله أن يطالبه بالحد؛ لوجود السبب 
وعدم المانع كما في «التبيين)”". 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو الولد أو ولده». 
)١(‏ «الحاوي الكبير» للماوردي .)509/1١١(‏ 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (/507)»: و«البحر الرائق» لابن نجيم (8/65)» و«المبسوط» للسرخسي 
(017/9). 


() «نبيين الحقائق» للزيلعي .)٠١/0(‏ 


ويبطل بموت المقذوفء لا بالرجوع عن الإقرار. ولا يصحٌ العفوٌ ولا الاعتياض عنه. 
ولو قال: «زَّنأتَ في الجبل»» وعَنَّى الصعود: خُدٌّ خلافا لمحمد. 


[ما يبطل به حد القذف] 
(«وتبطّل) حد القذف (بموت المقذوف)؛ سواء مات قبل الشروع في الحد أو بعده. 
وعند الأئمة الثلاثة: لا يبطل؛ بناء على أن الإرث يجري عندهم كحقوق العباد”". 
وعندنا: لا؛ لأن حق الشرع غالب فيهاء فلا يجري الإرث فيه. 
(لا) يبطل (بالرجوع عن الإقرار)» يعني: من أقرٌ بقذف» ثم رجع: لم يقبل؛ لأن للمقذوف 
حقا فيه» فيكذبه في الرجوعء بخلاف حدود هي خالص حق الله تعالى؛ إذ لا مكذب له فيها. 


[العفوعن حد القذف] 
زولا ب يصحٌ العفوُ) عن حد القذف. (ولا الاعتياض عنه) أَئ: أخذ العورض عن حد 
القذف؛ لأنهما لا يجريان في حق الشرع؛ لأنه غالب عندنا. 


خلافا للشافعي”" 

ولو عفما المقذوف قبل القضاء بالحد: لا يحد القاذف؛ لا لصحة عفوه» بل لتك طليه 
حتى: لو عاد.؛ وطلب: يحد. 

وفيه إشارة إلى: أنه يشترط الدعوى في إقامته» ولم تبطل الشهادة بالتقادم. 

وفي «البحر»): ويقيمه القاضي بعلمه في أيام قضائه) وكذا لو قذفه بحضرته”". 

«ولو قال: «ورّنأتَ فى الجبل»» وعَنَى الصعود) أي حال كونه قائلا: «أردت به الصعود». 
(خُدٌ) عند الشيخين. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو لم يَعن الصعود: يحد ائفاقا. 

(خلافا لمحمد)؛ فإنه يقول: لا يحدء وهو قول الشافعي”'؛ لأنه نوى حقيقة لفظه؛ لأن 
)١(‏ «الحاوي الكبير» للماوردي (9١/509))؛‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي (؟//الا41م)» 

و«المحررا لمجد الدين ابن التيمية .)5١5/1١(‏ 
(5) «المجموع» للمطيعي (054/17). 


() «البحر الرائق» لابن نجيم (/). 
(4) «الأم» للامام الشافعي (21/0). 


0 
وإن قال «يا زاني»» وعَكَس: خُدًا. ولو قال لامرأته» وعكّسث: حُدَّتْ ولا لِعانَ» ولو 
قالت «زنيتٌ يلكٌ»: بَطْلَ الحد أيضا. 


«زنأ» بالهمزة يجيء بمعنى: (صعد»؛ وذكرُ «الجبل» يُقَرّره مراداء و«في» مستعمل بمعنى: «على». 

ولهما: إن ظاهر اللفظ دال على الفاحشة» وهمزته يجوز أن تكون مقلوبة من الحرف 
اللّين كما يلين المهموزء. ودلالة الحال داعية إلى إرادة القذف: وذكر «الجبل» إنما يُعتّن 
الصعود مرادا إذا كان مقرونا بكلمة «على»؛ إذ هو مستعمل فيهء فلذا لو قال: «زنأت على 
الجبل»: قيل: لا يحد» وقيل: يحد. 

وفي «الغاية»: والمذهب عندي إذا كان هذا الكلام خرج على وجه الغضب والسياب: 
يجب الحد وإلا: فلا”". 

وقد بالهمزة؛ إذ لو كان بالياء: وجب الحد اتفاقاء وكذا لو اقتصر على قوله: «زنأت»: 
يحد اتفاقا كما في «البحر»”". 

(وإن قال) رجل لآخر: («يا زاني»» وعَكّسِ) عليه الآخر بأن قال: «لاء بل أنت زان»: 
دا أي: القائلان به؛ لأن كلا منهما قذف صاحبه؛ بخلاف ما: لو قال له مثلا: «يا خبيث»» 
فقال: «أنت»: تكافاء ولا يُعزّر كل منهما للآخر. 

(ولو قال لامرأته» وعكّسث: حُدَّتِ) المرأة فقط» (ولا لِعانَ) على الزوج؛ لأنهما قاذفان» 
وقذفه يوجب اللعان» وقذفها يوجب الحد. 

وفي «البداية»: بالحد إبطال اللعان؛ لأن المحدود في القذف ليس بأهل لهء ولا إبطال 
في عكسه أصلاء فيحتال للدرء؛ إذ اللعان في معنى الحد””". 

وفيه إشارة إلى: أنه لو قال: «يا زانية بنت زانية»» فخاصمت الأم أولاء فحدّ الرجل: 
سقط اللعانء ولو خاصمت المرأة أولاء فلاعن القاضي بينهماء ثم خاصمت الأم: يحد 
الا 

(ولو قالت) في جواب قوله لها: «يا زانية»: («زئيتٌ بكَ») أو «...معك»: (بَطَلَ الحد 
أيضا) أي: كما بطل اللعان؛ لوقوع الشك في كل منهما؛ 
1) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (/0/أ). 


١؟)‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (40/0). 
0 «الهداية» للمرغيناني .)١87/7(‏ 


مس كتاب الحدود 


وإن أقَرٌ بولك ثم نقَاه: يُلاعن»ء وإن عَكسَس: خلٌ والولد له في الوجهين. ولا شيءَ 
إن قال: «ليس بابني ولا ابتك». 
ولا حَدٌ بقذف امرأةٍ لها ولدّ لا يُعلّم له أبٌ» أو لاعَنتٌ بولك بخلاف من لاعنتْ بغيره» 


- لاحتمال أنها أرادت الزنى قبل النكاح؛ فيجب الحد لا اللعان. 

- واحتمال أنها أرادت: «زنائي هو الذي كان معك بعد النكاح لأني ما مكنت أحدا 
غيرك»؛ وهو المراد في مثل هذه الحالة» وعلى هذا يجب اللعان لا الحد؛ لوجود القذف منه 
لا منهاء فجاء الشلك. 

هذا اقتصرت على هذه؛ ولو زادت: «قبل أن أتزوجك»: تحد المرأة وحدها. 

وقيّد ب«كونها امرأته»؛ لأنه لو كان ذلك كله مع أجنبية: لم يحد هوء بل هي؛ لأنها 
صدّقته» ولو قالت ف جوابه: «أنت أزق مني): حد الرجل وحده. 

(وإن أقن رجل «بولدء ثم تَقَام أي: نفى نسبه: «يلاعن)؛ لأن النسب لزمه بإقراره» 
وبالنفي بعده صار قاذفاء فيجب اللعان» (وإن عَكّسّ) أي؛ نفاه ثم أق به: (حُدّ) أي: النافي؛ 
لأنه أكذب نفسّه بعدما نفاه» (والولدُ له) أي: ثبت نسبه للرجل («في الوجهين)؛ لإقراره سابقا 
ولاحقا. ْ 

(ولا شيء) أي: لا حدّ ولا لعانَ (إن قال) رجل: «ليس بابني ولا ابتك»)؛ لأنه أنكر 
الولادة» وبه لا يصير قاذفا. 

(ولا حَدّ بقذف امرأةٍ لها ولدٌ)؛ سواء كان حيا أو ميتا (لا يُعلّم له أبّْء أو لاعَنث بولد»؛ 
لقيام أمارة الزنى» وهي: ولادة ولد لا أب له؛ فلا يوجد العفة عن الزنى. 

وفيه إشارة: 

- إلى: أنه لا بد من بقاء اللعان» حتى: لو بطل بإكذابه نفسّهء ثم قذفها رجل: حُدٌ. 

- وإلى: أنه لا بد أن يقطع القاضي نسب الولدء حتى: لو جاءت بولد؛ ولم يقطع 
القاضي النسب: وجب الحد على قاذفها كما في «البحر»”". 

(بخلاف) قذف (مَن لاعنثُ بغيره) أي: الولد؛ لانعدام أمارة الزنى. 


000( «البحر الرائق» لابن نجيم (11/0). 


ري سد ود 2 
ولا بقذف رجلٍ وَطِنَ حراما لعينه كوطءٍ في غير ملكه من كل وجه أو من وجهٍ كوطء 


أمةٍ مشتركةٍ أو مملوكةٍ حزمت أبدًا كأمته التي هي أخنّه رضاعًاء ولا بقذف مسلم زَنَى في 
كفره أو مكاتّب وإن كان مات عن وفاءٍ. 


(ولا) حد (بقذف رجلٍ وَطِىَ حراما لعينه كوطء) امرأةٍ «في غير ملكه من كل وجهٍ أو من 
وجهٍ كوطء أمة"' مشتركة)؛ فإن الوطء في الصورتين حرام لعينه. 

والأصل: أن من وطئع وطنا حراما لعينه: لا يجب الحد بقذفه؛ لفوات العفة. 

وشمل قوله: «في غير ملكه» جارية ابنه» والمنكوحة نكاحا فاسداء والأمَةَ المستحمّة 
والمُكرة على الزنى؛ والثابت حرمتُها: بالمصاهرة» أو تزوج محارمه ودخل بهنء أو جَمَع 
المحارم؛ أو تزوّج أمة على حرة. 

(أو) وطء (مملوكةٍ حدمث أبدًا كأمته التي هي أخنه رضاعًا)» هذا هو الصحيح؛ لثبوت 
التضادٌ بين الحل والحرمة. 

(ولا) حَدٌ (بقذف مسلم زَنَى في كفرم؛ لتحقق الزنى منها شرعا؛ لانعدام الملك» والزنى 
حراةٌ في جميع الأديان. 

خلافا للأئمة الثلائة2. 

(أو بقذف (مكاتب وإن) -وصلية- (كان مات عن وفاء) أي: ترك ما لا يفى ببدل 
الكتابة؛ لأن الصحابة 1 اختلفوا في موته حرا أو عبداء فأورث شبهة. 1 

وفيه إشارة إلى: أن المكاتب إذا مات عن غير وفاء: لا حُدَّ بالطريق الأولى. 

قال صاحب «الفرائد»: لا وجه لإدراج هذه المسألة بين مسائل وطء الحرام لعينه ووطء 
الحرام لغيره؛ لأنها لا تعلق بهذه القاعدة”"» انتهى. 

لكن وجه المناسبة معلوم؛ لآنه كما لا يُحَدّ بقذف رجل وَطِئْ حراما لعينه لا يُحدّ يقذف 
مكاتبء تأمّل. 
(؟) «الغاية في اختصار النهاية» لعز بن عبد السلام »)1١7/5(‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي 


حدم و«الفروع» لابن المفرج ١١٠/لالا).‏ 
() «الفرائد» للسواسي )م19 "/ب). 


ويُحدٌ بقذف من وَطِنَ حراما لغيره كوطءٍ أمتّه المجوسية أو امرأيّه وهي حائض. 
وكذا وَطْءُ مكاتبته» خلافا لمحمد. 

ويُحدٌ من قَذَفَ مسلمًا كان قد نح مَحرّمه في كفرء خلافا لهما. 

ويُحدٌ مستأمنٌ قَذَفْ مسلمًا في دارنا. 

ويكفي حدٌّ لجناياتٍ انّحَد جنشها 000000 


(ويْحدٌ بقذف من وَطِنَ حراما لغيره كوطء أمته المجوسيّة أو) وطء (امرأّه وهي حائض). 

وكذا المظاهر عنهاء والمحرمة باليمين» والمعتدة عن غيره» والأختين بملك اليمين» 
والمشتراة شراء فاسدا؛ لأن هذا الوطء ليس بالزنى» فكان محصنا. 

(وكذا) أي: يحد بقذف (وَطْءٌ مكاتيته) عند الطرفين؛ لأنها ملكّه وتحريمها عارضٌء فهي 
كالحائضص. 

(خلافا لمحمد)؛ وزفر؛ لأن ملكه زائل في حق الوطء بدلالة وجوب العقر عليه. 

(ويحدٌ من قَدَفٌ مسلمًا كان قد تَكّحَ مَحرّمه في كفر) عند الإمام. 

(خلافا لهما/؛ بناء على أن نكاح الكافر مَحرّمَه صحيح عنده؛ خلافا لهما كما مرٌّ في 
النكاح. 

فيسل مستأمنٌ قَذَفَ مسلمًا في دارنا/؛ لأن فيه حق العبدء وقد التزم إيفاء حقوق 
انكل 

(ويكفي حدٌّ) واحد (لجناياتٍ انّحَد جنسُها) كما إذا زنى مرات متعددة: فحد مرة يكون 
عن الجميع. 

وفي «المبسوط»: لو قذف جماعة في كلمة واحدة بأن قال: «يا أيها الزنا»» أو كلمات 
متفرقة بأن قال: «يا زيد أنت زان يا عمرو أنت زانء يا خالد أنت زان»: لا يقام عليه إلا حدٌ 
واحد عندنا. 

وعند الشافعي: إذا قذفهم بكلام واحد: فكذلك الجواب» وإن قذفهم بكلمات متفرقة: 
عد لكل واحداتهم 


(اى إبيء 


() «الأم» للإمام الشافعي (1707/7). 
(؟) «الميسوط» للسرخسي .)١١1/9(‏ 


0ك 
لا إن اختلف. 

فصل في التعزير: ا ل و لاي امامو وال ا و 

لكن الظاهر من سائر الكتب عدمٌ التداخل مطلقا عند الشافعي؛ تأمّل. 

(لا) يكفي حدٌ واحدٌ (إن اختلّف) جنسهاء يعني: إذا زنى» وقذف؛ وشرب: فإنه يحد لكل 
واحد منها؛ لعدم حصول المقصود بالبعض لاختلاف الأسبابء لكن لا يتوالى بينهما خيفة 
الهلاك» بل ينتظر حتى يبرأ من الأول. 

(فصل في التعزير) 
[تعريف التعزير وأقسامه] 

قال صاحب «التنوير)»: هو تأديب دون الحد”"'. 

وفي اللغة: مطلق التأديب. 

وقوله: «دون الحد» من معناه الشرعي؛ أى: أدنى من الحد في القدر وقوة الدليل؛ فإنه 
شرعا لا يختص بالضربء بل قد يكون به» وقد يكون بالصفع"» وبفرك الأذن» وبالكلام 
العنيف» وبنظر القاضي إليه بوجه عبوس» وشتم غير القذف. 

وفي «البحر»: ولا يكون التعزير بأخذ المال من الجاني في المذهبء لكن في 
«الخلاصة»: سمعت عن ثقة: أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي: جازء 
ومن جملة ذلك: رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال» ولم يذكر كيفية الأخذء 
وأرّى: أن يأخذه؛ فيمسكه مدة؛ للزجرء ثم يعيده؛ لا أن يأخذه لنفسه أو لبيت المال؛ فإن أيس 


من توبته يصرفه إلى ما يرى”". 
وفى «النهاية»: التعزير على مراتب: 
- تعزير أشراف الأشراف -وهم: العلماء» والعلوية-: بالإعلام. 
- وتعزير الأشراف والدٌهاقين: بالإعلام والجر إلى باب القاضي. 
)001( «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: ؛١٠).‏ 
(؟) «الصفع»: الضرب على القفاء لكن ذكر أبو اليسر والسرخسي: أنه لا يباح التعزير بالصفع؛ لأنه من أعلى 
ما يكون من الاستحقاق» فيصان عنه إلى القبلة. (داماد» منه) . 
) «البحر الرائق» لابن نجيم (51/5)» و«خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (8؟؛4/ب). 


ا 


يُعَزّر من قَذَّفَ مملوكا أو كافرا بالزناء أو قَذَفَ مسلما ب«يا فاسق»» 011 


- وتعزير الأوساط -وهم: الشُوقية- بالجر والحبس. 

- وتعزير الأراذل: بهذا كله» وبالضربء انتهى2". 

وظاهره: أنه ليس مفوّضا إلى رأي القاضيء وأنه ليس للقاضي التعزيرُ بغير المناسب 
المستحق» لكن مختار السرخسي: أنه ليس فيه تقدير» بل هو مفوّض إلى رأي القاضي”"؛ لأن 
المقصود منه الزجرء وأحوال الناس مختلفة» فتفوض إلى رأي القاضي. 

وفي «التنوير»: ويكون التعزير بالقتل؛ كمن: وجد رجلا مع امرأة لا تحل له؛ إن كان يَعلم 
أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاحء وإلا: لاء وإن كانت المرأة مطاوعة: قتلهما. 

ولو كان مع امرأته وهو يزني بهاء أو مع محرمه؛ وهما مطاوعتان: قتلهما جميعا مطلقا. 

وعلى هذا: المكابر بالظلم؛ ومُطاع الطريق» وصاحب المكسء وجميع الظلّمة بأدنى 
شيء قيمة؛ ويُقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية؛ وبعدها ليس ذلك لغير الحاكم؛ حتى: لو 
عزّْره بعد الفراغ منها بغير إذن المحتسب: فللمحتسب أن يُعزّر المُعرّر". 

[من عليه التعزير] 

(يُعزّر من قَذَفَ مملوكا» عبدا أو أمة» (أو كافرا بالزنا) ولو صريحا مثل: «يا زانى» وهو 
لبن يزان لأته جناية قذف» وقد اع "الخد الفقل الإحصان» فوحب التعزير» ولهذا ييلع في 
التعزير غايئه. 

[الألفاظ التي يوجب التعزير] 

(أو قَذَفَ مسلما) صالحا (ب«يا فاسق») إلا أن يكون معلومَ الفسقء فلا يُعزّر 

فإن أراد القاذف إثبات الفسق مجورّدا من غير بيان سببه: لا تُسمّعء فإن بِيّن سيبا شرعيًا: 
لا يتطلب القاضي منه إقامة البينة» بل يسأل المقول له عن الفرائض التي تُفْرَض عليه معرفئهاء 
فإن لم يعرفها: ثبت فسقهء فلا شيء على القائل له: «يا فاسق»). ْ 

والتقيبد با«المسلم» اتفاقي؛ لأنه لو قذف مسلمٌ ذميًا: يعزر؛ لأنه ارتكب معصية كما في 
2) «النهاية» للسغناقي (44/5). 


.)7007/1١( «شرح السير الكبير» للسرخسي‎ )٠( 
.)٠١: «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )0( 


ل - 
222 2 و اا ا ى اس_ ل يا 


م 
ريا كافر»ء <يا خحبيث»» «يا لضٌصى»» «يا فاجر»ء «يا منافق»», «يا لوطي»؛ «يا من يَلعَب 
بالصبيان»» «يا آكل الربا»» «يا شارب الخمر»» «يا دَيُوتُْ)»» «يا مُخْئّْثْ»» «يا خخحاثئن»؛: «يا 


«البحر»”". 
(«يا كافر»”"): أو ايا يهودي»» وأراد الشتم ولا يعتقده كفرا: فإنه يعزرء ولا يُكفر» ولو 
اعتقد المخاطب كافرا: كفر؛ لأنه اعتقد الإسلام كفرا!"”""با. 
وفى «القنية»: لو قال ليهودي أو مجوسي: «يا كافر»): يأثم إن شق عليه. 
وقال في «البحر»: ومقتضاه أنه يعزر؛ لارتكابه ما أوجب الإثم'” انتهى. 
(«يا خبيث») ضد: «الطيب»» («يا لْضٌ»)» «يا سارق»» («يا فاجر») إلا أن يكون لصا أو 
واجرا كما في «البحر)”) («يا منافق»» «يا لوطي»). 
قيل: إن أراد أنه من قوم لوط: لا شيء عليه؛ وإن أراد أنه يعمل عملهم: يعزر عند الإمام» 
والصحيح: أنه يعزر إن كان في غضب. 
وفي «البحر»: أو هزلٍ من تعوّد الهزل والقبيح””. 
(«يا من يَلعَب بالصبيان»» «يا آكِل الربا»» «يا شارب الخمر»)» والحال أنه ليس ما وصفه 
بهء («يا دَيُوثُ)) أي: الذي لا غيرة له ممن يدخل على أهله» (<«يا مُخئّث): هو الذي فى 
حركاته وسكناته خنوثة؛ أي: لِينٌْ» أو الذي يفعل الفعل الدّديٌّ» («يا خايّن») من «الخيانة)© 
(«يا ابن القخبة»). 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (45/0). 
)20 والأحسن: «يا كافر باللم»: احتراز عما قال بعضهم: إنه قال: «يا كافر»: لم يجب عليه التعزير؛ لأن الله 
سحّى المؤمن: «كافرا بالطاغوت». (داماد؛ منه). 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (47/0). 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (11/05). 


(ه) «البحر الرائق» لابن نجيم (3/0غ). 
(+) «الخانية» لقاضي خان 0141/9 ). 


سس سس كنأب الحد ود 


«يا ابن الفاجرة»» <«يا زنديق»» «يا قَؤطبان»» «يا مَأوَى الزواني») أو «...اللصوص»» أو «يا 
حرام زاده». ل ا مو ا الو خا مامه مد لواطتي تابي فد ماقي ات م ال 8 


وفي «الإصلاح)»: لا يقال: القحبة في العرف أفحش من الزانية؛ لأن الزانية قد تفعل سرا 
وتأف منه» والقحبةٌ: من تجاهر به بالأجرة؛ لأنا نقول: لذلك المعنى لم يجب الحد بذلك 
اللفظ؛ فإن الزنى بالأجرة يُسقّط الحد عنده» خلافا لهما”"؛ انتهى. 

فعلى هذا يلزم أن يحد عندهما بهذا اللفظ مع أن الخلاف لم ينقل عنهء بل الجواب: أن 
الزنى صريح في «ابن الزانية» بخلاف «ابن القحية»؛ فلهذا لم يحد فيه. 

ويؤيده ما فى «البحر» من: أنه لو قال لامرأته: «يا قحبة»: يُعزّْر بخلاف: «يا رُوسبى»؛ 
فإنه يحد”"؛ لأنه 5 في العرف بالزنا بخلاف قوله: «يا قحبة»؛ لأنه كناية عن ا 
9 «المضمرات» التصريحٌ بوجوب الحد فيه”"» تأمّل. 

(«يا ابن الفاجرة»)؟ فإنها: من تباشر كل معصية» فلا يكون في معنى «الزانية». 

فكذا يعزر بطلب الولد بقوله: «يا ابن الفاسق»» «يا ابن الكافر»» و«...النصراني» وأبوه 


ليس كذلك. 
(«ديا زنديق»)؛ وهو: الذي يُبطِن الكفرء ويُظهر الإسلام؛ («يا قَزطبان»)» وهو معورّب 
«قلتان». 


وفي «التبيين»: هو الذي يرى مع امرأته أو مع محرمه رجلا أجنبياء فيدعٌه خاليا بها؛ 
ولذا كان أفحش من الدَّيُوث. 

وقيل: هو السبب للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح. 

وقيل: هو الذي يبعث امرأته مع غلام بالغ أو مع مُزارعه إلى الصَّئْعة» أو يأذن في 
الدخول عليها في غيبته. 

(«يا مَأْوَى الزُواني» أو) «يا مأوى (اللصوص»» أو «يا حرام زاده»»» ومعناه: الولد 
الحاصل من الوطء الحرام» وهو أعم من الزنا. 
(1) انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (58/6). 
0) «البحر الرائق» لابن نجيم (18/0). 
(0) «المضمرات» لعمر بن يوسف الكادوري (250-0714/4). 
ا ا 


70111111110 

لا ب«يا جمار»» «يا كلب»»: «يا قؤد» «يا تئِس»» «يا نخنزير»» «يا بَقّراء «يا حيّة»ء «يا 
6 

حجّام»» «يا ابن حجّام» وأبوه ليس كذلكء «يا بَغاء»» 1[ [ز[ز[ز[ز [ز 0 010 


وفي «المنح»» وغيره: وفي العرف لا يراد إلا ولد الزناء وكثيرا ما يراد به: الخبيث اللثيم؛ 
فلهذا لا يحد به”2؛ انتهى. 

لكن في عرفنا يراد به: رجل يعلم الحيل في أكثر الأمورء فعلى هذا لا يلزم شيء؛ تدبّز. 

ومن الألفاظ الموجبة للتعزير: «يا رستاقى»» «يا ابن الأسود»»؛ «يا سفيه»» «يا أحمق» كما 
في «البحر)»”". ١‏ 

وإنما عزّر فيها؛ لأنه آذى مسلماء وألحق الشينَ به؛ فلهذا يعزر كل مرتكب منكرء أو 
مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل ولو بغمز العين. 

وفى «الخانية»: إن كان المدعى عليه ذا مروءة» وكان أول ما فعل: يوعظ استحساناء ولا 
يعزرء فإن عاد وتكرّر منه: روي عن الإمام: أنه يضرب””»: وتمامّه في «الفتح)”". 

[الألفاظ التي لا يوجب التعزير] 

(لا) يعزر (ب«يا جمار» «يا كلب» «يا فود «يا تّيِس»» «يا خنزير»» «يا بَقّراء «يا 
حيّة»)), «يا ذكب»» (ايا حجّام»؛ «يا ابن حجّام) وأبوة لين كذلك)؛ فإنه لا يعزر» وإن كان أبوه 
حجاما: فعدم التعزير بالأولى. 

(«يا بغّاء») -بالتشديد-. 

قيل"': هذا من شتم العوام يتفوهون به ولا يعرفون معناه» انتهى. 

وليس له وجه؛ فإنه اسم لذكر البقرء وهو عبارة عن: الواطئ الذي لشدة شَبَقه لا يفرق 
بين الحلال والحرام؛ ولا بين الحسن والقبح. 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (١/577؟/ب)»‏ و«درر الحكام» لملا خسرو (077/5). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (48/0). 
(0) «الخانية» لقاضي خخان (97/9). 
(5) «فتح القدير» لابن الهمام (7145/0). 
() «القزد» -بكسر القاف. وسكون الراء-: ما يقال له بالفارسية: «بُوزِيُه») و«التّيس»: ذَكَر «المعز». 

(داماد؛ منه). 


() قائله: صاحب «الدرر» (؟/ل/الا)» وغيده |«نهر القائق» لعمر بن نجيم (171/9)]. (داماد» منه). 


«يا مُؤاجر)؛ «يا ولد الحرام»» «يا عجّار»» «يا ناكؤس»» «يا منكوس»»؛ «يا ف «يا 
ضخكة)»» «يا كَشْحان»» «يا أبلّه)» «يا مُوَ شوس». 


وفي «شرح مسكين»: «البغاء»: الذي يعلم بفجورها ويرضى”". 

فبهذا ينبغي أن يجب التعزير؛ لأنه ألحق الشين به. تأمل. 

ديا مُؤاجر»)؟ فإنه يستعمل فيمن يؤاجر أهله للزناء لكنه””'"! ليس معناه الحقيقي 
المتعارف» بل بمعنى المؤجر. ْ 

(«يا ولد الحرام»). 

وفي «البحر»: فينبغي التعزير به؛ لأنه في العرف بمعنى: «يا ولد الزنا»". 

فعلى هذا لا فرق بينه وبين: «يا حرام زاده»» ولا وجه لذكره. تدبّز. 

(«يا عكار»)» هو: الذي يتردد بغير عمل» (<يا ناكس»» «يا منكوس») على وزن «فاعل» 
و«مفعول». 

قال أخي جلبي: «ناكس»: لفظ عجميء والنون في أوله للنفي» والكاف منه مفتوح» 
و«كسٌّ» بمعنى: «الآدمي)””". 

(«يا شخْرة»: «يا ضشكة») -بوزن «الصّفرة»-: من يضحك عليه الناس» وبوزن 
«الهَمزة»: من يضحك على الناس. 

(«يا كشحان»). 

قيل: «الكاشح»: المتياعد عن مودة صاحبه» من قولهم: (اكشح الَوم»: إذا ذهبوا عنه» فلا 
إشكال أنه ليس بمعنى: «القرطبان». 

وقيل: الذي سمع رجلا يمد يده إلى امرأته ولا يبالي؛ فعلى هذا أنه بمعنى: «القرطبان» 
و«الديوث»» فيجب التعزير. 

١«يا‏ أَبِلّهم» «يا مُوّسْوس))) ونحوه. 
1 «حاشية ملا مسكين» لأبي السعود المصري (؟/85"). 


() «البحر الرائق» لابن نجيم (00/4). 
(0) «حاشية الوقاية» لأخي جلبي (07١١/أ).‏ 


ريا 


40 م م 

22 0 م 30 ) 
واستَّحْسّنوا تعزيره إذا كان المقولٌ له فقيهًا أو عَلَّويًا. 

وللزوج أن يُعزّر زوجته؛ لتركِ الزينة» وتركِ 0000 


وفي «الإصلاح»: والضابط في هذا أنه: إن نسبه إلى فعل اختياريٌ يحرم في الشرع, 
ويعد عارا فى العرف: يجب التعزير» وإلا: لا. 

د زالقين: الأول“ النية إلى الامو الخلفيةة فلا يعزر في: «يا يا ونحوه؛ فإن معناه 
الحقيقي غير مراد» بل معناه المجازي ك5«البليد»» وهو أمر خلّقي. 

- وبالقيد الثاني: النسبة إلى ما لا يحرم في الشرعء فلا يعزر في: «يا حجام» ونحوه مما 
يعد عارا في العرف؛ ولا يحرم في الشرع. 

- وبالقيد الثالث: النسية إلى ما لا يعد عارا في العرف» فلا يعزر في: «يا لااعب النّود» 
ونحوه مما يُحرّم الشرع. 

وحكى الهندواني: أنه يعزر في زماننا في مثل: «يا كلب»» «ريا خنزير»؛ لأنه يراد به الشتم 
في عرفنا20 لكن الأصح: له يعرر. 

وقيل: إن كان المنسوب من الأشراف: يعزر»ء وهذا أحسن”" كما في أكثر المعتترات" 
فلهذا قال: 

(واسئخسنوا تعزيره) في هذه الألفاظ كلها (إذا كان المقولٌ له فقيهً أي: عالما بالعلوم 
الدينية على وجه المزاحء فلو قال بطريق الحقارة: كفر؛ لأن إهانة العلم كفر على المختار» (أو 
عَلَوِيا) أي : منسوبا إلى علي ده 

وفي «القهستاني»: ولعل المراد: كل متّقَ» وإلا: فالتخصيص غير ظاهر””/ 

«وللزوح أن يُعزّر زوجته؛ لتركِ الزينة) إذا أرادها الزوج؛ وكانت قادرة عليهاء (وتركِ 
)١(‏ ذكر هذه الحكاية الزيلعي في «تببين الحقائق» (/009). 
() انظر «الويضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال ياشا (؟/8؟-59). 
(0) «بدائع الصنائع؛ للكاساني (11/0)»؛ و«تبيين الحقائق» للزيلعي ادك ")» واندرر الحكام» لملا خسرو 

١؟2/9/).‏ 
)21 «جامع الرموز» لله للقهستاني (ص: .)١159‏ 


الإجابة إذا دّعاها إلى فراشه» وتركِ الصلاة؛ وتركِ المُسل من الجنابة» وللخروج من بيته. 
ان 0 # ل 
وأقل التعزير ثلائة أسواط» وأكثزه تسعة وثلاثون» وعند أبي يوسف: خمسة وسبعون. 


الإجابة إذا دّعاها إلى فراشه) ولم تكن حائضا أو نفساء؛ لأن الإجابة واجبة عليهاء (وتركِ 
الصلاة) كما في «الدرر»» وغيره”". 

لكن في «التنوير»: لا على ترك الصلاة”"؛ لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليهاء لكن الأب 

(وتركِ الغُسل من الجنابة)؛ لأنهما فريضتانء (وللخروج من بيته) بغير إذنه إذا قبضت 
مهرهاء أو وهصمته منه. 

[أقل التعزير وأكثره] 
8 0 

«وأقل التعزير ثلاثة أسواطِ)؛ لأن ما دونها لا يقع به الزجر. 

وذكر مشايخنا: أن أدناه على ما يراه الإمام؛ يقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر؛ لأنه يختلف 
باختلاف الناس. 

(وأكثزه) أي: التعزير (تسعة وثلاثون) سوطا؛ لأنه ينبغي أن لا يبلغ حد الحدّء وأقله 
أربعون» وهو حد العبد في القذف والشرب. 

وهذا عند الطرفين كما فى أكثر الكتب"". 

وفي شرح مسكين»: وقول محمد مضطرب» قيل: مع الإمام؛ وقيل: مع الثاني 2». 

(وعند أن يوسف: خمسة وسبعون) سوطاء وهو مأثور عن علي د( لكن فيه كلام 
في شروح «الهداية»؛ فليطالع"". 


.)5١11١/7( «درر الحكام» لملا خسرو (؟/76): و«تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

2( «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)٠١6‏ 

00 «ابدائع الصنائع»" للكاساني (55/7)» و«الهداية» للمرغيناني فو 7, و«”تبيين الحقائق» للزيلعي 
١1/0‏ 0). 

(؛) «حاشية ملا مسكين» لأبي السعود المصري (؟90/1. 

(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (/754): غريب» وعزاه إلى ابن أبي ليلى كما ذكره الطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (57/7)» والبغوي في «شرح السنة» .044/١١(‏ 

() «البناية» للعيني (/7947)» و«فتح القدير» لابن الهمام (4/0غ . 
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ويجوز حبشه بعد الضرب. وأشدٌ الضرب: التعزين؛ ثم حدٌ الزنى» ثم الشربُء ثم القذف. 


وفي رواية عنهء وهو قول زفر: يبلغ به تسعة وسبعين سوطا؛ لأنه اعتبر حد الأحرار؛ 
لأنهم الأصولء وهو ثمانون» ونقص عنها سوطا. 

وعنه: لو رأى القاضي تعزير مائة: فقد أخذ بالأثرء وإن ضرب أكثر: فهو بالخيار كما في 
«الإصلاح» وغيره”". ْ ١‏ 

لكن ليس على الإطلاق» بل هو مقيد بأن له ذنوبا كثيرة كما في «الفتح» وغيره'”؛ لأن 
العقوبة على قدر الجناية» فلا يجوز أن يبلغ فوق ما فرض الله من الزنا وغيره» فمن لم يطلع 
على هذا: عمل على إطلاقه» فضرب مائة أو أكثر لذنب مطلقاء فتعدى» عصمني الله تعالى 
وإياكم عن الزلل. 

(ويجوز حبسه) أي: حبس من عليه التعزير (بعد الضرب)؛ لأن الحبس من التعزير فله 
نه إن رأى ا رابا 

[شدة الضرب] 

(وأشدٌ الضرب: التعزي؛ لأن ضربه خفيف من حيث العدد؛ فلا يخفف من حيث 
الوصف””"؛ كيلا يؤدي إلى فوت المقصودء وهو: الانزجار. 

واختلف في شدته: 

فقال بعضهم: الشدة هو الجمع؛ فيجتمع الأسواط في عضو واحدء ولا يفرق على 
الأعضاء. 

وقال بعضهم: لاء بل في شدته في الضربء لا في الجمعء هذا فيما إذا عزر بما دون 
أكثره» وإلا: فتسعة وثلاثون من أشد الضرب فوق ثمانين حكماء فضلا عن أربعين مع تنقيص 
واحد مع الأشدية» فيفوت المعنى الذي لأجله نقص. 

(ثم حل الزنى)؛ لأن جنايته أعظمء وحرمئه آكذء (ثم) حد (الشربُ)؛ لأن جنايته يقينية 
(ثم) حد (القذف)؛ لأن سببه محتمل؛ لاحتمال كونه صادقا. 


(1) انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال ياشا (55/1)؛ و«الذخيرة البرهانية» لابن مازة (1//ا5١).‏ 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام (41/0 )2 و «العناية» للبابرتي (590/0). 

(0) وفي «الفتح») (557/5): ويضرب قائما في إزار واحد؛ وفي «الخانية» (/47): يضرب في التعزير 
قائما عليه ثيابه» وينزع الحشو والفروء ولا يمد. (داماد؛ منه). 


و مم اه 00 7 ل 2 5 5 7 
ومن حُدٌ أو عُزّر فماتٌ: فدمّه هدرّء بخلاف تعزيرٍ الزوج زوجته. 


وفيه إشعار: بأن التعزير لا يتقادم» وجاز عفوه. 

(ومن 0 أو عُرَرَ) -على بناء المجهول للتعظيم-؛ أي: من 50 الإمام أو عزّره» (فمات) 
من ذلك: (فدمُه هدرٌ؛ لأنه مأمور من الشرع؛ فلا يتقيد بشرط السلامة إذا لم يتجاوز الموضع 
المعتاد. 

خلافا للشافعى”". 

«بخلاف تعزيرٍ الزوج زوجتّه)؛ فإنها لو ماتت من ضربها: لا يهدر دمهاء بل يضمن؛ لأن 
تأديبه على هذه الاشياء مباح ترجع منفعته إليه لا إليهاء فيتقيد بشرط السلامة وكذا لو أذب 
المعلمُ الصبئ» فمات: يضمن عندنا. 

وعند الأئمة الثلاثة: لد يضمن الزوج”", ولا المعلم في التعزير» ولا الأب في التأديب» 


() «المهذب» للشيرازي (7/4/9”). 
(0؟) «روضة الطالبين» للنووي »)١17/٠١(‏ و«الهداية» للكلوّذاني (ص: »)2١4‏ وقال ابن عرفة في «المختصر 
الفقهي» (075/4): إن ضرب الزوج زوجته بحبل أو سوطء فذهبت عينها أو غيرها: ففيه العقل لا القوّد. 


26 »ب ا ا سس[ 


عدا ع النتقرة4 
#فمَن سهد جك التو ا 0 
هُنَ نَاسٌ 0 00 ومع يي تاش آّ 


7 لوأ ا 3 20 
«ولا سكا الْمْدْيِحَتٍ حَقَّ ص4 


6 ل ووم رد ل يكلو كسد كج 
لين لون من جَُإبهِمَ ترص أرَبَسَةَ أُشْهْرَ» 


روا 1 حَقٌّ برَدْهِنَ4 


جه ع سس سل 


2 اتلك مر أطي تك مرو » 
جِاللقُ مكل وَإمْسَاك مروف 4 

هيَلَكَ حُدُودُ أن لا مَسَدُوعا » 

هن طَلَقَهَا كا جل لهم م بذك 

جحي كحم ريا ع4 

0 0 لخدي 


كه 
«وعل 5 ِدْفْمْنَ ونون بالْمَمرُوف» 


لها له 
لس لد 


هيصن 


- 
25و 


َو 0 ل سام مط 
بانمسهن أزبعة شه ر وَعَشْر] » 


«لاجتع عَليكُمْ إن طَلدمْْآََْةَمَا ل موه » 
يعضت عَلَ الموسع فَدَنه ول امف رده 


«حَمًا عَلَ الْمْحَسِيِنَ 4 
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وحمله, ووصللهو ثلثون 


سي ير سس 


ونَجاوزعن سيواتهر ف أضحَب 


لا روه مأ يُوتِهنَ 4 
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ا م سد ما عد اجر 1 


.2 ود سر ص من رمخت 
لفق دوسعه من سعيّه 4 


لام ها لت هاما 


فهرس الأحاديث الشريفة 


إباحته للمسلمات على غير أزواجهن ثلاثة أيام 


ادْرَؤُوا الحدود ما استطعتم 


إذا بلغ النساء نض الحقائق فالعصبة أولى 


اقتلوا الفاعل والمفعول 
ألك امرأة؟»» قال: «لا»» قال: «تروّخ؛ فإنك من إخوان الشياطين...» 
أما علمت أن مجززا المدلجي مرّ بأسامة وزيدء وهما تحت قطيفة... 
إن أبغض المباحات عند الله تعالى الطلاق 

أن النبي يَكِْهِ نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج 
أن رجلا ضعيفا زنى» فأمر رسول الله يكل بأن يوخذ عِتْكال فيه مائة .. 


إن كان غنيا ضمنء وإن كان فقيرا يسعى في حصة الآخر 


أن يراجع ويطلق لكل قرء واحدة 


أنت ومالك لأبيك 


الإنكاح إلى العصبات 


أنه يكِةِ أعتق صفية» ثم تزوجهاء وجعل صداقها عتقها 
أبما اقرأة الخعلعة فو روجها يقر شود فهليها لعنة الله: و الملويكة .: 


03 5 1 يللاه .6 سِِ 
أيما مؤمن أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار 


الشهر هكذا وهكذا 

طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان 
طلاق الأمة طلقتان» وعدتها حيضتان 
عتق عليه 


فأنت إذا من إخوان الشياطين: إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت... 


فعل النبي يَلةِ كما هو معروف في قصة هلال بن أمية 


فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه 


ا 
2 
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ارقاضيم 200000000000000 [لواصفسة 


فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر 
في الغزو 


كطلاق سودة 

كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون 
لا تحرم المصة ولا المصتان 

لا تقام الحدود في دار الحرب 

لا تقطع الأيدي في السفر 


لا تنكح الأيم حتى تستأمر 

لا تتكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا على ابنة أخيها... 
لا رضاع بعد الفصال ا 

لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربي... إلا بالتقوى 


لا مهر أقل من عشرة دراهم 

لا نكاح إلا بشاهدي عدل 

لا نكاح إلا بشهود 

لا يحصن الحبٌ الأمة؛ ولا العبدٌ الحرةً 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث... 


لأنه كه نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا 
لعن الله الفروج على السروج 
لعن الله المحلل والمحلل له 


فقد حرمت علينا دماؤهم» وأموالهم؛ إلا بحقها لهم ما للمسلمين ... 
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ملعن مق حلت بالظلاق أو حلت به فين كان حتالنا فلتجخلف الله أى لين 
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من تَروّجَ امرأة لعرّها لم يزده اله إلا ذُلاء ومن تَرَوجُها لمالها لم يزده الله ... 
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© 
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35 
حال 
ذى 


من حلف بشيء دون الله: فقد أشرك و 
| 

من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق... هك 
من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار :1 
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو عليها فاجر... 2 

إن شاء الله: فلا حنث 1 

إن شاء الله: فهو بالخيار؛ إن شاء مضى... 135 
من حلف على يمينء فقال: إن شاء الله» فقد استثتى 5-0 
من حلف على يمين» ورأى غيرها خيرا منها: فليأت بالذي هو خير... 4.5 
من حلف على يمين» وقال: إن شاء الله: فقد بر في يمينه 0 
من حلف فاستثنى؛ فإن شاء مضىء وإن شاء ترك غير حنث 213 
من حلف كاذيا أدخله الله النار 57 
من حلف. فقال: إن شاء الله فله ثنياه ا 
من ستر على أخيه المسلم عورة ستر الله عليه عورته يوم القيامة 5 


الإ و6 را سس .715 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسِقِيْنُ ماءه زرع غيره 8 
من كانت له امرأتان» فمال لإحداهما في القسم: جاء يوم القيامة وشقّه مائل 


من ملك ذا رحم محرم فهو حر موم؟ 
الناس سّواسية كأسنان المُشْطء لا فضل لعربى على عبجمى... 
الناس مستوون كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعافية 


النكاح إلى العصبات 


هلك المكثرون إلا من قال بماله هكذا وهكذا 


هم عتقاء الله 1 
وبذلك ورد الأثر بضريل 
وتنكح الحرة على الأمة 0 


وطلاقه كلد حفصة؛ ثم أمره سبحانه وتعالى أن يراجعها؛ فإنها صوّامة قوّامة 8م ١‏ 


ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 5 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل عن قليل وكثير 6 
اليمين الغموس تدع الديار بَلاقع هع 


فهرس الموضوعات العامة 
ركتابت النكاح) املاط وطن ا ا ان اند سوسا اام ا 
النكاح بين العبادة والمعاملة 000100101 ااا 0 
تحرير كلمة «النكاح» في اللغة ا ا ا ايا 1[ 01011 
سبب شرعية التكاح» وشروطه؛ وركنه» وحكمه ال مع 
تعريف «التكاح» شرعا الم ادا افك معن مض اننم لوقي ل ا ا وو 
مراتب النكاح بحسب أحوال المكلف 000 
صيغ الإيجاب والقبول في انعقاد النكاح 00 0 011000 
الصيغ التي تجوز بها النكاح ااا اااا 001 ااا 0 
الصيغ التي لا تجوز بها النكاح ا 0 ا 10[ 0100011 
شروط لصحة النكاح الجا طم و ا مام الي وجا ا ال لاوا ا و او لعي ا الم الما ع 11 
شروط خاصة للشاهدين وس حر ا وم اموا ١‏ 
التوكيل في التكاح وو رما معنا امعى الحس نأ لقا فوج امع ماه مجحو لقان سحب ا 
(باب المُحّمات) او و اه لازا وا الل فووا الب اي ا 
ما حرم على الرجل من النساء مؤبدا تجاه وا ماح اراق كاف الاو افد فطل كارو اليا لمعاو لطي 1 
ما حرم للرجل من النساء مؤقتا 00000000 1 277011013 
حرمة المصاهرة وأسبايه اموا 1 لاسا ا متخن مويل لصاون اطاط تن افق لاطي و ولق 
نكاح الكتابية؛ والصابئية؛ وعابدة كوكب م امل و و ات سار سقو واس ا 
نكاح الصابئية ا ااا از[ 0 00 
نكاح المحرم والآمةٍ المسلمة أو الكتابية 0000000000000 1 31 213171 
نكاح الحرة على الأمة «البسنج ب سق د طاسج نو و بااعرو وااو الو و 1ن 
عدد الزوجات ماد ارا اسم بطو لم مط الس 181 كوو لس ع ياك ار مم و ار بلع 
نكاح حيلى من زنا ل ا نط ا احا لخو و 1ن ا ات الوح ا ا تا 1 
نكاح موطوءة سيدها أو زانٍ ع ا ا اا ات و و مي قن واف 
نكاح المتعة والمؤقت سمس باسحو لاس ا الخو ف ا 1 
(باب الأؤل ياء والأكفاء) 11[ [ذ1[ [ز[1[ذ[ |[ 1 71001 
إنكاح الولي الأبعد إذا كان الأقرب غائبا لست شوو ف او 
(فصل) في الكفاءة مخ مس قو لطا 1 فعضل لاص نم باستاو ا لاس وو اق او ا لج تاه 


در و2 
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اعتبار الكفاءة فى النسب عبار طسوو ا ام عر لوو م ا ل ا 
اعتبار الكفاءة في الدين اا 0 
اعتبار الكفاءة في التقوى احم هم مق وا اموا مار لقا ع لاعف اا لوطت مشو و لاد واس ا 
اعتبار الكفاءة فى الغناء والمال 0 
اعتبار الكفاءة في الصنعة ا 0 
زواج المرأة من كفء بدون مهر المثل اا ااا ااا 00 
(فصل) في تزويج الفضولي وغيره ا ا 
التوكيل ينكاح الحرة أ مسقي لو لد وأو الوم لا أو ا و 1 
تزويج الأب ابنته الصغيرة بغبن فاحش لظا وال لاوطا الحا و اط ون ارو و آمو لو متم ا وق اق ايا 
(باب المهر) افع الم مطدين اكوا اتوتر لام تسا اق لمج امارج ناو ووو او ا و مسمس ا 
صحة عقد النكاح وإن لم يسم المهر الامو ل الل مانا لاا لب اق لم ا لم الا 
أقل المهر لمعا اا 1/1 
متعة المطلقة ثلاثة أثواب جوم اموق الف اسمس سج وس سد أبن حمستو موك ب نا 
موانع الخلوة الشرعية 2_271_ذ_د1ذ1ذ1ذ11 ا 0 
أقسام المتعة شح اف موا و ممم وأفوي مه وكسومل اباد جو مق اموق تقظة ولاج اموا ل لا لو عن ل مو 2 
فصل في التكاح الفاسد ا ا 00 1[ اا ا 
اختلاف الزوجين في مقدار المهر ساسكت ب سو اما موف وما ا ا 111 
اختلاف الزوجين في مهر المسمى 330200000 1 
اختلاف الزوجين في هدية المبعوث 000000 
(باب نكاح الرقيق) ادع لوفو د ورج الاي الوبوو الم ابو م ا م ل ل ا 
إنكاح السيد عبده ا 111101000ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 100 
الإذن في العزل عن الأمة 000011 ا 
(باب نكاح الكافر) ا 0 00 
حكم الطفل الذي لا يعقل اش 11 ال وب م اس لظف مخ امو و م سام ا ا 
حكم هجرة المرأة لدار الإسلام 0 0 0 
إذا ارتدٌ أحد الزوجين كيف يحكم عليهما؟ ب ب د د د د د د د ذ 1312 ا 0 
(ياب القشم) ا 1 1 1 1 0 
(كتاب الوّضاع) ا اا ا ا---001013121 0 0 
تعريف الرضاع اا ا ا ا ا 00 
مدة الرضاع ااا 000000 0 
ما يحرم بالرضاع 0 


(فصل) في شِئه الطلاق ووصفه حم نل س ت تسا تسوس مخ اا ل 000 0 
(فصل) في طلاق غير المدخول بها اس ا ع لطر 
(فصل) في الكنايات ل ل 0 ا ا 
الألناط الأعري اكات ا ا اخ سين 
الصريح والبائن هل يلحقان بأاحدهما ال ا ا الس الي 
(باب التفويض) ل ا 
الأمور التي تبطل الخيار اوس ما ل سي ا ريون 
بيان حكم الأمر باليد 0000 ااا 

فصل فى المشيئة طاو قط عمد وال ونه لفل كام لاتقلا لحيه لوده لطر حراس لوا و لاما ع اج ا روي 1 لماي 
(باب التعليق) بل قو وو ام جوع وم عا ااام عمطت لع للم جا لق ل ري قم يط اا 6ج قط ل م ل يك ع العامة ا م م ل ل 11 
التعليق يصح في الملك أو مضافا إلى الملك فرموم ممم ةنيمث مم ممم م ممم ممم يمي ة تت ةما ل م م هم 91؟ 
التعليق لا يصح للأجنبي 005 00 
الألفاظ التي تستعمل بمعنى الشرط فممم مم ممم يم ةم مم امم ممم ةم من ممم تمل مت رن ةق ةم م م ةر ا ل ا 1 
اختلاف الزوجين في وجود الشرط 11 1[ 1 0 
تعليق الطلاق بشرطين 141411[ ا 
(باب طلاق المريض) ا ب 0235 ل 
الشروط التى يصير به المرء مريضا ابسو الا ل ا الولو 
الحالات التي لا ترث المرأة ا #10 1#[ [ 1[ 0 
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الحالات التي ترث المرأة 0000111 0 
(باب الرجعة) اجو طفن جاه اناه ماسرو ودار قل قل واوا اللا انا ار واو ااه كنضح ا عمو 
الرجعة بالأقوال صريحا وكناية ا 0 
الرجعة بالأفعال ات اسوو د ماسسا و ال او تار 0 
استحباب الإشهاد على الرجعة م التو من للم م ماع ق التمو وك الما مما ما ل 0 
اختلاف الزوجين فى ادعاء الرجعة امتح به مح سا سور اماق او ا دوزو وم 
انقطاع الرجعة بانتهاء العدة 0 توه بارا انك اممو لفحم 0د ال جز ات ل ااا د الما 
استحباب تزين المطلقة الرجعية لزوجها اقفن ساظ مانو التواس وج و اااو جنقو واساسس ف 
ما تحل به المطلقة ثلاثا ا 011011 0 
(باب الإيلاء) امتمو لج 3 انب انس مط عو ونتطاأت امتفة الوول الم ون او ممع مجان لو كني انز 6 
الخلع لغة» وشرطهء وحكمه؛ وصفته» وألفاظه؛ وصورته امن ف لمارا اع اط سم و 
الخلع شرعاء والتعاريف الواردة عليه 0 
ما يصلح بدلا في الخلع اا 1 1 1[ 1[ 1 0 
حكم بطلان العوض في الخلع 00000 ا 0 
حكم ما لو قالت: «خالعني على ما في يدي من مال» 0 0 0 ااا 
قالت: «طلقنى ثلاثا بألف» اي 1 ا 
قالت: «طلقنى نفسك ثلاثا بألف» 00 
أحكام المبارأة اجوان اط اول لمان بحاس و ال ا ا 1 
(باب الظهار) ا را ا اق الا امل ال بار قم امد مط 01 مقا ار اه للفو وان جر و ل 1 37 
الظهار في اللغة الل سأ نماكة اتسناهم أقدت اس ان ام ا رج ا ار وو 
الظهار في الشرع 00 0 ا ااا 
الصيغ التي تقع بها الظهار ماقو نتن ما نمو م150 أنه عو معد ار 102117 م او ار لم و ل 
تحريم الوطء قبل التكفير عن الظهار ا 1 00 
ولو قال: «أنت علي مثل أمى» 00101 0 
الظهار لا يكون إلا من الزوجة ساني سا ففخم وج تا سان امإ دق لخر سام الو ا ا 
كفارة الظهار 0000111 ا 
إن لم يجد المظاهر ما يتعق 0 0 00 
حكم مالو جامع المظاهر خلال الصيام ا ا ا 1 ز 1 1 اا 
(باب اللعان) نت لسوت اس د ا افوا مور لوا ارو المابوي لماخ ساو امسو ل الو مخ ا ا فل 1 1 
اللعان لغة؛ وسبيه؛ وركنه؛ وأهله وشرطه؛ وحكمه 7جبجب-ببب زد زد د د د13 ا 


تعريف «اللعان» شرعا أتتووه أ الوا الرسم كد بخة الموةة ل سطاتنة اللي تتاف اتح م لل لاد لو فده لس ا ار 


لمي 


المسائل التي تتعلق بأحكام العدة 25200 


ابتداء وقت العدة 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فوفد وو وه ةو وتو ةرو و نور ةي ووه ووو و ووو ةمي قفويو رنيو مث يفره رجم رن 


واوفووة فو وري رو و ر وو و حر رده جو روه يرو ي ره عرو وو مو لومم ورين وه 


وافوور و و دورو و ور روه يورو و دو دوعي يوه يور ور ءانه ومنو م ةن ةنك يمرن 


وافري و ووو ورور دوو وو ووو رو جح ه يرو در جور رار رو جرورم روج ميرو 


واووه هي ورد دورو ووو وم رو دورو ووو وو نت تعر فووا يوي عه ورو ون وري ر وينم 


والواو و و و دم و و عو د ووو و وارو دوروو ار ووه وو و ريو ور هاورو ممه ف يثرن 
0 


وافقوار ة ووو فهر قفوو و ديرو ووه نم كفو ريوع دوعيو رج مدهو ركيم ةو ره مون 


واوفوواوة وو ووررو رو و ووو ووو ره و وهر و د بوبه جر رو ر بكري ية جر يو 


وافووو و م ةيوه يور ور ووو يردن ري ره و رعو ووو و رجي ف ريون دة رمرم نير 


ا ا ا ا 0 


ا ل ا ا 00 


وأفاياة و ووه نوو ةو وو و ووو ة وو ري ور رو جور م نور ة جنم مو رو ممم من ةنر جنم 


ووو فاه فاه و و ةو و ووو ورم ءءء و ور ووو ره فيو ميم نومي نميه ينم رمرم مر نوو 


ا ا ا ا ا 00 


وافام ف يع و واي و وموم ور في فته وريه 6 امار م يمرم ممم فوم ممم هران 


2 ع لك 


ثبوت نسب ولد الأمة ا 00 
(باب الحضانة) اتج ان او ا 


الحد الذي تنتهي به الحضانة ا 


من لها حق الحضانة ومن لا لها 2122701 
انتقال الولد إلى بلد آخر و 1 


متى تفرض النفقة والكسوة 000 


النفقة على العبد المأذون بالتزويج 00 


السكنى وما يتعلق بها ا 1 


نفقة زوجة الغائب وطفله وأبويه ل 0 


من تجب عليها النفقة والسكنى ومن لا تجب 


(فصل) نفقة الطفل الفقير وا ا 
نفقة البنت بالغة والابن زَمنا 000000 


نفقة كل ذي رحم محرم ا ا ا 
المعتبر فى تقدير النفقة بقدر الإرث 1 
لقي الجساليلك والحيوانات ا 
(كتاب الإعتاق) ......... ااا 
تعريف «العتق)) 1( 07700 
شروط وقوع العتق 1 
الألفاظ الصريحة التي يقع بها العتق 25200076 
الألفاظ المكنيّة التي يقع بها العتق 500000 
ل ا 5 


را العتق لي 0 


اومس ف واو نمو و ورور ووو وه ووو وو ةو مرو رم اوور و وير عر ن فير 


فافع ف هف فيه يه يه ووو وو قفرمو و مي وور منرم ةن قل يمرا فق رهف يو ويم نر ةرقف رن 


ا 00 


ايفاو م ويج ف ف وو يوي وةثه ممار و نرفو ريرق رفي فيه يف يفن هارم لانن رن رن 


ا حل 00 


مهاه وف هو ةفقوو يو يومف رو يو رو مي ولوف ويه يه ره ثور وا و ووو رن رهم رمن 


فهرس وو فزر ةرو ووو رفويو ف وو وو ةو يورو ووو لولم فارز رن 


واماواسهة ف م فاو م رما ةيوه رمقو يو ره تفاي مو فنا رر ره نر نمم رن نف ون 


واأوافه وف فم ووو ووو و ودر و ووه و مايقل فور ورت ف يرفيف مارفا هيم ء لتقمل مانن 


واواهاس يو ريو ة ووو و روا يه نووم ييه ترفرة نو مارو و ور رار ت ره مرو 


ا ا ا ل ل ا 0 


وامواه ميعنم ن قفوو ايف رو ور ةرمو ور قث نيوو رو نونو ميو مه رفيو ره نهم مم لل 


واعار هد فم رو مور ووو رفن ةو مه رفوتو قفوم ممم اوور ف اميه نونمم م مل 


وقوه وو ايو وو يمره ايو ايه ووو وو موارهرف راو ورف رم وروم يماي مه م ممقء فرن 


وافوهس تو يفيه ره مويه انيه يهن وراة و اروم م ماني مايه امم اينع م مام مايه م رن 


فاو ماري و نور واه يفاره ره مم اوراو رو واف ف هرون ممم مل ممم ره 


واوفافر را و ورور ووو فو وتو ورم رمز موا يه يفيه يفاره مل وام موز مقر 


00000000000 
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(باب العتق على جُغل) 1 [1[1[1[1[1[1[ |[ 1 
(باب التدبير) م كو و أ الح وا شمو نظ جام اام م ا وض 0 اانه واشادة ولو ابام ومو ف با رقم 
(باب الاستيلاد) 11[ 1 
ثبوت نسب ولد الأمة از[ 100000 
(كتاب الأيمان) 00 1 1 13701001غ2 
تعريف «اليمين» لغة واصطلاحا 010 
شروط اليمين» وركنهاء وحكمها اا 00 
أقسام اليمين الاللوسو رذ لووول سوا اط الكو 1 الاك انو وله د م م ون خاو اط ئطو واو دحاوك ا ا 0 14 
اليمين العغموس ا ل ا ا ل 0 
اليمين اللغو لمكاو و لم امورو ل م ا م الام ام ماج عا الاش لخم اخ 11 
اليمين المنعقدة ا 1 
الكفارة في اليمين ا 2000000000 
(فصل) حروف القسم مط كوا طام م انود راوع ماماع طم الوا امعو اجوالة لخي موا ممه احا م الام 
(باب اليمين في الدخول والخروج والاتيان والسكنى وغير ذلك) 0 0 0000 
ماهية الأكل والشرب ل ا ال ا ل 1 
اليمين فى الاأكل ا 10[ 1010 
ما يقع عليه الخبز والشواء والطبيخ والرأس والفاكهة والإدام متسب معام ا ل 
الغداء والعشاء والسحور 400ب ا 
اليمين فى الشرب ا ا ااا 1 
إنكان اروم ميجة ادل 0 
اليمين في الكلام ا ل ل ا ع ع1 نه 
الحنث في التوكيل في العقود مل سطوسه الور ا سحا سطس وسو او 0 
اليمين في التزوج الف اونا جا الا اوت لس ولس ةاون تمن الس ا ب ول مسو وق و 3 
دخول اللام واختصاص الفعل أو العين بالمحلوف عليه ام كو 77 مارو قر ا 8141 
من حلف ماشيا إلى بيت الله ونحوه ا 0 ال 
من حلف: «لا أصوم»؛ و«لا أصلي» 00 اا 
من حلف: «لا يجلس...» أو رلا ينام على شيء» خوك عره س ومو فار راك وعم الحم لحو لوا العا 1ق 
(باب اليمين فى الضرب والقتل وغير ذلك) جاو مط مطاف لطر راق اباد وود اط لوقه 
ا ا ا 
506 ومحاسئهاء وسببها اتج ام ا ابوه اعدف امن و اوقد لس عر در اقلم ا لايل فا امس و ننه 


1 هسل وله من «. 


(ياب الشهادة على الزنا والرجوع عنها) لاطا ان لامي و اق الا ا وو 
شهادة الشهود بحدٌ متقادم لج اه ا ار ادو ساد خاو عفد قا اد لق 31 اق 
(باب حل الشرب) ا م و و ل تا وا ال 1ك 


«فصل في التعرير) و م شل لماو ل ا ا متو وا وخ عط ل ف عا امم قاف للم جم د 6 لمم ليع لاوقا 


تعريف التعزير وأقسامه از 00 


الألفاظ التي يوجب التعزير مضي اموس معيو واو الم ف ار 
الألفاظ التي لا يوجب التعزير مع ااه امسو را وق م ور 
أقل التعزير وأكثره و وم جا ا ااي ل ا لم 1 


